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دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 0 


مق ددردسة الرسوالة 


مر لے اا 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب والميزان. 
والصلاة والسلام عل من آنزل اه الیه الذکر كين للناس ما نرّل اليهی 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان . 
3% %* 2 
نوالي بين المتراكبات التاليات ‏ المتعاضدات في المعنى» والمتدرجات في 
الرتبة - فنقول : 
لا تستقيم حياة الناس» ولا يرشد سلوكهم إلا بالدين الحق. 
ولا تصح صورة الدين احق. ولا یتکامل نظامی وتتسق شعبه » وتأتلق 
مقاصده 5 الذهن والوعى والشعور إلا بفقه منر سدید . 
ولا يتأق هذا الفقه السديد الا وفق أصول صحيحة قوية. 
+ 2 د 
يتمتع بحياة صحیح مهتدية › مستقيمة » إلا إذا وق بالشرط الكلي الضروري 
اللازم وهو: الاهتداء بالدين الحق: 
د فان آمنوا بمثل ما آمنتم به 5 اهتدوا وان تولوا فاغا هم ف شقاق‰ . 
3% طول وتوا الا والأمين ام فإن 0 فقد 50 


لیات لیس بخارج مها 

* «وبالحق آنرلناه وبالحق تزل وما أَرسّلناك الا مبشراً ونذيراً». 

* ووالذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با بل على حمدٍ وهو الح من 
رهم كفر عنهم سَيئاتهم وأصلخ بالهم» . 

* ومن یشم عير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين* . 
هذا هو الدين الحق . 
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بالدين زاس من خرم الفقه فيه . 

وفي الکتاب والسنة دلائل ساطعة تقرن الاهتداء بالدين بالفقه فیی كا 
تقرن الإعراض والضلال بالحرمان من الفقه فيه. 
«وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تفر من کل فرقة منهم طائِفة لیتفقهوا ني 
الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». 

فلصحبة الرسول ی ني الحرب أو السلام - حکم خليلة من أجلها 
واعظمها: التفقه في الدین. 

ولئن اقترن التفقه ف الدين بالاهتداء به» فان الضلال قد لازم الحرمان 
من الفقه : 
+ و ۳ أن يَفقهوه وني آذانهم وفراً وان تذغهم إلى 

المدى فلن عتدوا اذا أبداً» . 
ذلك أن وظيفةً القلب الأولى هي : الفقه في آيات الله فمن عطل هذه 


ات 


لام وت هون رم ع ل رما 
یسمعون مها آولئك کالاً نام بل هم أَضَلٌ أولئك هم الغافلون# . 

ولذا كان الرسل - علیهم السلام - حرصون على تبيلغ رسالات الله 
بأساليب ميسرة للفقه» لثلا يكون في البلاغ مانعاً من التفقه في الدين. . قال 
موسى - عليه السلام -: «واخلل عْقْدةَ من لساني یفْقهوا قولي) . 

وذلك: «لیَهلِك مَنْ هك عن بَيّنة ويحيا من حَيّ عَن بينه» . 

إن الفقه 5 الدین هو مفتاح اضر وآية السعادق ومعراج الک‌ال . ولقد 
قال رسول الله یل -: «من يرد الله به را يفقهه في الدين). 

فالخيرية مشروطة بالفقه في الاسلام ومفهوم الخالفة هاهنا ‏ هو: أن 
الذي لا يفقه في الدين ۸ یرد به خيرٌ. 
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اذن فللفقه 5 الدين مكانة علية . 

بيد أن الفقه ليس رجماً بالغيب» ولا ظناً من الظنون» ولا دعوى يدعيها 
كل أحد بلا عدت وبلا ححة . 

إن هناك أصولاً صحيحة قريمة لا يحصل على فقه سديد إلا من عَلمها 
والتزمها 5 النظر والاستدلال والترجيح ب 

وأعظم هذه الأصول. وأولاها بالتقدیم - مطلقا - وبالالتزام ای 

أربعة أصول» هی : العلم بالکتاب العزیز» والعلم بالسنة المطهرة. 
والعلم بالعربية» و بالإجماع . 

وثمة أصول أخرى مهمة هي : القياس» واستصحاب الخال وفتوى 
الصحابي» والصلحت وسد الذرانع» وشرع من قبلناء والغرف». 
والاستحسان» والاجتهاد. ونعرض - في هذه المقدمة - للأصول الأولى الأربعة 


= 


لاهمیتها الخاصة. مكتفين ‏ فيا يتعلق بالأصول الأخرى - بالإحالة على ما ورد 
في الكتاب بشأنها : 
١‏ - العلم بالقرآن الكريم : 

العلم بتفسيره » وأسباب نزوله» وناسخه» ومنسوخه. وسائر ما لا يقوم 
الفهم الصحيح للكتاب المجيد ‏ إلا به. 

ولیس يصح فقه بدون الرسوخ ف العلم بالقرآن الكريم» وكيف يصح 
فقه من وَهّت صلته بمصدر العلم ونبعه؟ 

إن المطلع على فقه الائمة الأعلام» يجد نسيجاً فقهياً متيناً مؤتلفاً من 
معايير دقيقة» وبصيرة نافذة. ومعارف رف وحصافة بالغة» نس زا عقلی 
وتقديراً ذكياً لمقتضى الحال. 

وعلى الضد من ذلك أمكن رد العتمة الى سادت الفقه ٤‏ هذه الحقبة 
أوأتلكه إلى سب ر وهو: قلة العلم» واضطراب الصلة بكتاب الله تعالی : 

وليس آمام الذين يريدون نهضة فقهية قوية نضرة في هذا العصر ‏ إلا 
الابتداء بما يجب البدء به وهو: العلم الحقيقي بالأصل الأول: الكتاب 
العزيز. 

ونرى أنه يتعين على الجامعات المتخصصة في العلوم الشرعية أن تعقد 


العزم. وتبني المناهج والخطط الدراسية على نحو يجعل الدارسين أزكى صلةء 
وأقوى علاقة. وأثبت علا بالقرآن المجيد. 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: فان قال قائل: فا أحسن طرق التفسير؟ 
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فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يُفسر القرآن بالقرآن. فا أجل في مكان 
فإنه قد قُسر في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنةء فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة له» قال تعالى : «إوما أَنْرلنا عَلِيكَ الكتابَ إلا لتبينَ هم الذي 
اختلفوا فيه وهُدى ورحمة لقوم یمنون)». وهذا قال رسول الله بلا : «آلا ان 
آوتیث القرآن ومثله مَعه». يعني السنة المطهرة . 

والغرض أنك تطلب تفسبر القرآن من القرآن. فان لم تجده فمن السنت 
وإذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا في السنةء زجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابةء 
فإنهم أدرى بذلك. لا شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولا هم 
من الهم التام» والعلم الصحیح. والعمل الصالح. لا سیعا علماؤهم 
وكبراؤهم » كالخلفاء الراشدین والأئمة المهتدين المهديين. من أمثال عبدالله بن 
مسعود. فقد قال رضى الله عنه: والذي لا إله غيره ما تزلت آية من كتاب الله 
إلا وأنا أعلم فيمن تزلت. وأينَ نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم بکتاب الله مني 
تناله المطايا لأتيته . 

وإذا لم تجد التفسير في القرآن. ولا في السنة. ولا وجدته عن الصحابف 
فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين ك «تجاهد بن جبر» فإنه كان آية في 
التفسيرء فقد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته. أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. 

وغذا قال سفيان الثوري : إذا جاءك التفسير عن مُجاهد فحسبك به» وك 
«سعيد بن جبير» و«عكرمة مول ابن عباس» و«عطاء بن أي رباح» و«الحسن 
البصری» و«مسروق بن الأجْدَع» و«سعید بن السیّب» و«قتادة» و«الضحاك» 
وغبرهم من التابعين ومن بعدهم . 


"۲ - العلم بالسنة المطهرة : 
وکلا كان الرء أوفى علا بالسنة» كان أزكى وأنضر فقهاً. 
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ولقد عزمنا ني هذه النقطة من السياق ‏ على نفي خرافة ما كان شا أن 
تنش وأن تروج. 


تلك الخرافة هي : المعارضة بين السنة والفقه. فهناك من يزعم أن أهل 
السنة أو الحديث ليسو بفقهای وأن أهل الفقه بنوا فقههم وفعدوه بعيداً عن 
السنة . 

وهذا محض خرافة» ومحض تحرص . 

فمن يشتغل بالسنة. ويهر فيها ‏ حتى يصبح منهج السنة ملكة في طريقة 
تفكيره - لا بد أن يكون فقيهاً بارعا . 

والشتغل بالفقه - تخصصاً غالبا وفناً سائداً - لا يستقيم فقهه حتى يخرج 
من مشكاة السنة. 

ولتاعذ الائمة الاربعة - آبا فة ومالکاه والشافعی وأعت ابن 
حنبل - مثالاً . ۱ 

وکلهم صاحب سنة. 

ولنستمع إلى الامام التصف. الشاهد بالعدل العلیم بناهج الأئمة 
الأربعة ومذاهبهم وهو: شيخ الاسلام ابن تيمية: 

قال -عن أبي حنيفة -: «قال أبو یوسف - رحمه الله. وهو من أجل 
أصحاب أي حنيفة» وأول من لُقّب: قاضي القضاة - لا اجتمع بالك وسأله 
عن هذه السائل. وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر» رجع أبو يوسف إلى 
قوله وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فقد نقل أبو 
يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أي حنيفة کا هو حجة عند غيره» 
لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كا لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الائمة كثير من 
الحديث» فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه. وكان رجوع أبي يوسف إلى 
هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد. وتركا قول 
شيخها لعلمهیا بان شیخهبا كان يقول: إن هذه الأحاديث أيضاً حجة إن 
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ومن ظنَّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون خالفة 
الحديث الصحیح لقیاس أو غيره فقد أخطأ علیهم. وتكلم ما بظن. واما 
ہوى» فهذا أبو حنيفة يعمل بحدیث التوضي بالنبیذ في السفر مخالفة للقیاس» 
وبحدیث القهقهة في الصلاة مع غالفته القیاس لاعتقاده صحتها وان كان 
أئمة الحديث لم یصححوهما. 

وقد بينا في رسالة: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» أن أحداً من أئمة 
الإسلام لا يخالف حديثاً صحيحاً بغير عذر» بل لهم نحو من عشرين عذرآه. 


وقال عن مالك -: «ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد 
أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. وقد ذكر ذلك الشافعي 
وأحمد وغيرهما) . 

«وقالوا للإمام أحمد: من أعلم بسنة رسول الله ية مالك أم سُفيان؟ 
سفيان؟ فقال: بل مالك». 

وقال ‏ عن الشافعى -: «ومناقب الشافعی واجتهاده في اتباع الكتاب 
والسنة» واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا وهوكان على مذهب 
أهل الحجازء وكان قد تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن جُرَيج کمسلم بن 
خالد الڙنجي» وسعيد بن سام الاح ثم رحل إلى مالك وأخحذ عنه «الموطأ»» 
وكمل أصول أهل المدينة وهم أجل علا وفقهاً قا من أهل مكة من عهد. 
النبي ية إلى عهد مالك ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق» فاجتمع 
محمد بن الحسن» وکتب کته وناظره وعرف أصول أي حنيفة وأصحابه) . 

«والشافعى ‏ رضى الله عنه - قرر أصول أصحابه. والكتاب والسنف 
وكان كثير الاتباع لما صح عنده من الحديث)». 

وقال ‏ عن أحمد ابن حنبل -: «ومن کان شرا بأصول أحمد ونصوصه 
عرف الراجح 5 مذهبه في عامة السائل وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية 
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عرف الراجح في الشرع. وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين هم بإحسان» وطذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً كا 
يوجد لغيره. ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق 
القول الأقوی. وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحاً 
كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع. وقبوله شهادة أهل الذمة على 
المسلمين عند الحاجة. كالوصية في السفر. وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى 
تتوب». إذن . فللإمام أحمد اختياره» أو اجتهاده. أو مذهبه الفقهي. وهو 
- مع ذلك محدث. وصاحب سنة. 

وهكذا الأئمة الأربعة. 

وكلهم صاحب سنة . 

فالسنة -من ثم هي الأصل الثاني الذي ينبني عليه فقه قويم . 


۳ - العلم بالإجماع : 


فلا پرشد فقه أحد من الناس حتی یعلم: علامٌ اجتمعت الامة وفيم 
" اختلفت. 

فمن زعم أن الأمة ختلفة في کل شيء. ولا تجتمع على شيء» فقد بنی 
زعمه هذا على أساس أن ليس هناك يقينيات وثوابت في الإسلام - لا يجوز 
الاختلاف فيها. 

وهذا زعم خاطىء من الناحية العلمیت. حيث إن الإجماع حاصل في 
الامة الإسلامية على ما يجب الإجماع عليه من حكم. أو دلالة» أو غير ذلك. ما 
یقتضی الإجماع . 

وهو زعم مفسد من الناحية العملية» بمعنى أنه يجعل أمر الأمة مرعجاً لا 
يعتصم بعاصم » ولا يستقر على قرار. 
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وهناك من يوسع - وهماً - دائرة الاجماع حتى يضيق ‏ من جهة أخرى - ما 


قال ابن تيمية: «معنى الإجماع: أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من 
الأحكام» وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج 
عن إجماعهم فان الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولكن كثير من المسائل يظن بعض 
الناس فيها إجماعاً. ولا يكون الأمر كذلك. بل يكون القول الآخر أرجح في 
الكتاب والسنة). 


فالعلم بالإجماع ‏ من حيث مواطنه وداثرته . وماله - أمر ضروري لكل 
فقيه» وأصل لا يرشد الفقه الا بالتمكن فيه. 


4 العلم بالعرپية: 


الکتاب والسنة نصان عربیان . 

فالقرآن الکریم نص عربي معجز. 

والسنة النبوية إنغا هي ذروة البیان العربي فیما دون مرتبة النص القرآنی 
التحدّی به . ۱ 

ولا يستقيم علم بکتاب. ولا بسنة» ولا يصح فقه في الکتاب. ولا في 
السنة إلا بالعلم المكين في لسان العرب . 

إن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ کانوا أعلم الناس بالکتاب والسنة 
وأفقههم فیها. 

لماذا؟ 

لأنبم كانوا أعلم الناس بلسان العرب. 

وما وجدنا فقيهاً بارعاً في الفقه. إلا وجدناه عالماً نحريراً في لسان 
العرب . 
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وکلا انتشر العي » وسادت الرکاکت واستعجم اللسان» والقلم» قل 
الفقه. وغشیه من الظلام ما غشیه . 
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إن العلم ببذه الأصول الأربعة الكبرى هو: منهج الإمام أحمد بن حنبل 
في النظرء والاستنباط والترجیح. والاختيار: 

فقد كان هذا الإمام الكبير علياً بكتاب الله تعالى: تفسبره. وأسباب 
نزوله» وناسخه» ومنسوخه. ومقاصده. 

وكان علياً بسنة رسول الله ب : علم روايةء وعلم دراية. 

وكان علي بالإجماع : مواضعه ودائرته. وخجيته. 

وكان عليياً بلسان العرب: وضعاً واستعمالاً. واشتقاق وإعراباً. 

وعلى هذه الأصول الأربعة العظيمة بنى الإمام أحمد مذهبه ‏ إلى جانب 
أصول أخرى معتبرة -. 

وبذلك أصبح واحداً من الأئمة الاربعة الكبار الذين يمثلون جمهور علماء 
أهل السنة والجماعة. والذين تقبلتهم الأمة أحسن قبول وترضت عهم, 
ولهجت بذكرهم الحسن جيلاً بعد جيل . 

2 3 2 

كان جهدنا في هذا الكتاب ‏ هو: استجلاء أصول مذهب الإمام أحمد 
في الفقه» وصب هذه الأصول في سياق منهجى متكامل الحلقات. وخدمتها 
علمياً بالترتیب والاخراج. ۱ 

وهو جهد : 

* آملاه احرص على تقدیم الهج الصحیح لفهم الاسلام . 

# واستدعاه التقدیر العمیق الحم للعلم النافع الذي ترکه لنا الامام 
أحمد . 

* واقتضاه التقدیر العظیم لشخصية الامام أحمد ابن حنبل: الرجل 
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الذي عاش بالحق. وللحق» فنصر دين الا سلام باحجت والکلمت والسلوك 
والوقف . 
متعلق بالاستمساك بالأصول القوية. 

ومن هناء فان هذا الکتاب خريطة علمية وفكرية للفهم القویم, 
والاحتهاد السلیم » والعمل النافع . 

خريطة علمية وفكرية بين يدي العلیاء والصلحین الذین یسهمون في بناء 
نبضة السلمین العاصرة. 

3% 2 3 


© وإذ نقدم - للوخوة القراء - الطبعة الثالثة من هذا الكتاب ‏ الذي هو في 

الأصل رسالة مقدمة للحصول على درجة الدکتوراه في كلية الشريعة والقانون 

بجامعة الأزهر سنة ۱۳۹۳ه-- فإننا نود أن نشير إلى التعديلات والإضافات التي 

تميزت بها هذه الطبعة بحمد الله وتوفيقه : 

۱- فقد حذف الفصل الخاص بأصول الإمام أحمد في العقيدة» فهذا إجراء 
اقتضاه التركيز على التخصص - وهو أصول الفقه - والترتیب الفني للسياق في 
المجال. على أن لدي العزم بإذن الله وتوفیقه - أن أفرد منهج الإمام أحمد 
رحمه الله في العقيدة في كتاب مستقل نظراً لأهمية ذلك في هذا العصر 
الذي زاغ فيه كثير من يدعي الاسلام والاسلام منه براءء وصعب على 
كثير من أبناء المسلمين التمييز بين الحق والباطل في مجال الاعتقاد» وركزت 
القوى المعادية للمسلمين على إبراز الفرق الضالة» المخالفة لبج أمل 
السنة والجماعة. ودعمها مادياً وإعلامياًء والإمام أحمد ‏ رحمه الله يمثل 
قمة من قمم أهل السنة واماعق فإبراز منهجه في الاعتقاد. وبيان آثاره 
ف العقيدة» من شأنه أن يعين على انتشار عقيدة أهل السنة والجماعة. ويرد 
على الفرق الضالة, والأهواء المنحرفة. 

۲ - بذلت عناية إضافية في ضبط النص - لا سيا الآيات والأحاديث -. 
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۳ ضبطت الأعلام» وترحمت لما على نحو أوسع» مع ذكر مصادر الترحمة 
طا. 

٤‏ - خرجت الأحادیث باستیعاب وشمول. وکذلك الاثار والأشعار. 

۵ - استدرکت الأخطاء الواردة في الطبعات السابقة -سواء آکانت أخطاء 
مطبعية أم لغوية أم غير ذلك . 

٦‏ - رفد الکتاب بفهارس شامله تنتظم الایات» والأحادیث» والأعلام 
والموضوعات› وذلك لكي تسهل الاستفادة من الکتاب . 

۷- کا تضمنت هذه الطبعة فوائد وإضافات جديدة انتثرت في فصول متلفت 
وصحائف متعدده . 

يجعل عملنا خالصاً لوجهه. متقبلاً عنده. كا أسأله أن يجزي إمامنا ‏ الامام 

أحمد ابن حنبل - رحمه الله -» وسائر أئمة المسلمين أحسن الجزاء. لقاء ما بذلوا 

ف سبيل الإسلام عقيدة وشریعف ۳۳ للحق. ودفاعاً عنه وصلى الله على نينا 

محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


في السادس من شهر رمضان ۱۶۰۸ ه. 
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هه ید 

إن الحمد شب نحمله وئستعینه ونستغفره» ونستهدیه. ونعوذ به من 
شرور أنفسناء ومن سَیثات أعمالنا. من تمده الله فهو الهتد. ومن یضلل فلا 
هادي له واشهذ أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» بَعثه الله باق واهدی والرشاد. قَبلّعْ الرسالة وأدّی الامانف وترك 
أمته على المحبّةٍ البیضاء لیلها كنهارهاء لا یی عنها إلا مالك . 

وبعد؛ فقد أكمل الله هذه الأمة دينهاء وأتم علیها بذلك النعمة الیو 
أكْمَنْتُ لَكُمْ بیتکم وامفث علیکم نغمي وزضیث لحم الإشلام ديا 
[المائدة : ۳]. 

وإكمالُ الدين هذه الأمة يعني عدم حاجتها في تشريعاتها وأحكامها لأي 
نظام من نُظم البشرء ويعني استقلال الشريعة الإسلامية في أصوها وفروعهاء 
وأنها وحدها كافية لإصلاح الناس. ولإقامة نبضة عالية تستمد أصوفا من 
وحي السیاء. وحيث آراد الله أن تکون رسالة محمد ية خاتمة الرسالات؛ 
جعلها عامةً لجميع الثقلین الجن والانس. شاملةٌ لجميع جوانب الحياة 
ومشکلاتها, صالحةً لكل زمان ومکان. خالدة إلى أن یرت الله الأرض ومن 
علیها . 


وهذه الضفات والخصائص م تتوافر لأي تشريمٍ ساو 
التشريع الإسلامي» الذي تغهد الله بحفذله إا نَحْنُ تلا لم ۹1 
خانظون» [الحجر: ]٩‏ ولا أيه الباطل من بين دی ولا من خلفه تثریل من 
خکیم ید [فصلت:6۲]. 


ی 
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وكمالٌ الدين وانقطاع الوحي بوفاة الرسول بلا لا يعني أن الشريعة 
نصت على حكم كل جُزئية من جزئيات الحياة» وما ید من مشكلاتها لأن 
النصوص متناهية محدودة والقضايا والوقائع والحوادث غيرٌ متناهية ولا حدودت 
ولكن الشريعة جاءت - بجانب الأحكام الحزئية ‏ باخطوط العريضة والقواعد 
العامة التي يمكن أن ترد إليها أية قضية» ویستنبط ها منها حكم» فا كان من 
الوقائع الثابتة التي لا يتغير حکمها لأي ظرف. جاءت الشريعة له باحکام ثابتة 
مفصلة كالعبادات» وأحكام المواريث والنکاح» ونحو ذلك وما كان في حياة 
الناس قابلاً للتجديد والتغيير» حدَّدَتِ الشريعة قواعده العامة» وأصوله الكلية» 
وتركت للمجتهدين الاستنباط لا يجَدٌّ من الوقائع» وتطبيق القواعد والنصوص 
عليها. 

ومن هنا كان منصب الاجتهاد في الشريعة فرضاً على الامف لأنها به تسیر 
في حياتها على شريعة الله. وتحتکم إليهاء وكان العلیاء ورثة الأنبياء. فقام 
صحابة رسول الله ی من بعده با وجب عليهم تجاه دينهم وشریعتهم 
مرجعُهم الأساسي في ذلك كتابُ رهم وسنة نبيهم ب وتعاقبت الأمة على هذه 
الوراثة خلفاً عن سلف. وبانتشار الإسلام في البلاد الفتوحت وتفرّق الصحابة 
ومن تبعهم فيهاء وتنوع البيئات والمؤثرات» واختلاف المناهج والنزعات 
والمشارب؛ تعدّدت المذاهب الفقهية» وتنوّعت تنوع اجتهاد واستنباط لا 
تعصباً لقول أو طائفة . 

وكان من أبرز المذاهب الاسلامية التى انتشرت وکثر آتباغها المذاهبٌ 
الأربعة: المذهب المالكي» والمذهب الحنفي, والذهب الشافعي» وال مذهب 
الحنبلي, وعل رأس كل مذهب إمام جلیل» جاهد في الله حنٌّ جهاده 
وأخلص لله ولرسوله فيا قام به من أعال» ظهرت آثارها في تلامذته وأتباعه» 
وتميّزت المذاهب بيزات» وتتابعت الاجیال على دراستهاء والكتابة فیها. وفي 
أصحابهاء ولن تنقطعٌ هذه الدراسة ما دامت الأمة متصلة بماضيهاء معتزة 
بتشريعها وتراثها . 
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وهذه الدراسة عن أصول مذهب الإمام أحمد ضمن تلك السلسلة 
الستمرة بإذن الله تعالى. 


أهمية الوضوع : 

إن دراسة الأصول والاطّلاع على كتبه أمر مهم لطالب العلمء ذلك أن 
التحصيل فيه يُؤتق آثاراً واضحة في تلف العلوم لصلته القوية بهاء ومن لم 
يدرس أصول الفقه كانت مقاييسه في الاستنباط والخلاف والترجيح عند دراسة 
الفروع ضعيفةً . 

فدراسته ضرورية لدارس الفقه والحديث» والتفسير» وغيرها من 
العلوم . 

أما أهميةٌ دراسة أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل على وجه 
الخصوص. فتکمَنْ في معرفة أسباب كثيرة» آهمها: 

١‏ - أن الإمام انك رة انقح قن هی الدع الا ی وی 
للحديث وآثاره فيه جعلت الكثيرين يُعْنَوْنَ به محدثأ فقط. دون أن ينظروا إلى 
الجوانب الأخرى في حياته العلمية. 

وحيث إن مذهبه ‏ رحمه الله - قد اسع واشتهر » وكثر أتباغه. وامتاز عن 
غيره من الذاهب. فلا بد من إبراز الجوانب الحامة في حياة مؤسسه العلمية› 
وبخاصة أصول الاستنباط التي قامت عليها الفتاوى وتفريع الأحكام . 

۲- أن كيرا من الناس كان -ولا يزال - يعتقدٌ أنه لیس للحنابلة کتب 
أصول مستقلة الوجهة. واضحة النزعة. وهذا مما 0 للبحث والتنقیب عن 
كتب الأصول الحنبلية في لي أن لهم كتباً أصيلةء فا مخت وة 
التأليف» ولکنبا مع الأسف ۸ تطبع بعد» وكثير من الحنابلة الموجودين حالياً لا 
یعرف عنها شيئ مع أا أولى بالطبع والدرس مما هو مطبوع» وسنذكر شيئا 
منها عند كلامنا على الصادر التي اعتمدت في كتابة هذا البحث. 
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- أن الذهب الحنبلي هو الذهب السائد اتا في شبه جزيرة العرب. 
وهو 0 بين الدارسين فيهاء والقزر في دور العلم والجامعات اء أصولاً 
وفروعاً. فدراسة أصوله وتوضيحها ما يخدِم هذا الذهب. وييسر دراسته. 
والاطلاع عليه والاستفادة منه لمن آراد. وإن كان العلم في حد ذاته لیس حجراً 
على بلد دون أخرء آو قوم دون آخرین» ولكن محال الاستفادة يختلف باختلاف 
البيئات والظروف والأحوال. 

٤‏ - من خلال مطالعاي وقراءاتي عن الإمام أحمد: شخصیته. وعلمه 
وآثاره» تبين لي أنه تصدق عليه عبارة: «الرجل المعروف المجهول». ذلك أن ما 
يجهله الناس عنه أكثر ما يعرفونه» وأنه حتى الآن ۸ یعط حقه من الدراسة 
والتأليف مما جعلنى أعنى عناية خاصة بالكتابة عنه. وعن مذهبه» وما یتصل 
به. ولدي العزمٌ ‏ إذا مد الله في العمر وتيسرت الأسباب ‏ على متابعة الدراسة 
والكتابة عن الإمام أحمد رحمه الله في جوانبه المتعددةء محدثاًء وفقيهاً. ومجاهداً. 
وصابر وورعاً. . . الخ . 


البحث عن مصادر الکتاب : 

قبل أن أبدأ في الكتابة في هذا الموضوع كان علي أن أبحث عن المصادر 
والمراجع له. وما کیب عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله استقلالا أو ضمناًء وما 
كتب عن الذهب الحنبلي 5 أصوله وفروعه. وعن تراجم أصحاب امام هد 
وما فيها من اسان ووو ات ,وفك آذرکت أن الط ی طويا روشتاق وتطلي الصان 
والدأب والمواصلة. فاستعنت بالله. فهو خير معين» وعقدت العزم على سلوك 
الطریق, واتجهتٌ إلى الله وحده أن يُوفقنى لعبوره» وأن يجعل العمل خالصاً 
لوجهه الكريم مؤدياً لغرضه العظیم فاتجهت إلى المكتبات ودور الكتب. 
والفهارس الخاصة والعامة» والشخصيات العلمية البارزة» للتنقيب والبحث 
والسؤال والاسترشاد. وتجميع العلومات ومعرفة آماکن البحث ومظانه . 

وقد ركزت في الدرجة الأولى على فهارس الخطوطات. وتتبعتها لمعرفة ما 
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فيها من كتب مخطوطة عن الإمام أحمد وأصول الحنابلة» لأنها في اعتقادي هي 
التي تكشف مهولاً للناس» وتجعل للموضوع ميزة في مجال البحث العلمي . 

فبحثت في مكتبات المملكة العربية السعودیة. والتي فيها مخطوطات ها 
أهمية كمكتبات المدينة المنورة» ومكة الکرمت ثم اتجهت اضر وللكتبة الاآزهر 
ودار الكتب الوطنية» ومعهد الخطوطات. ثم للشام. وني المكتبة الظاهرية 
خاصة حيث توجد أكثر كتب الحنابلة المخطوطة وخاصة في علم الأصول» ثم 
في تركياء وني العراق» وني غير ذلك ما استطعت الاطلاع عليه ومعرفة ما 
فیه. سواء كان ذلك اتسنا آو عن طریق الراسلة والسوال. ولا آبالغ اذا 
قلت: إن الدهشة أخذتنى حينا تبيّنت لي الثات من الخطوطات في مذهب 
الحنابلة كلها رهن المكتبات» حبيسة ل تر النور بعد» رغم أهميتها وحاجة الناس 
إليهاء وأنه لم يطبع للحنابلة ‏ وخاصة في الأصول - إلا نَزْرٌ يسير بالنسبة لما هو 
مخطوط. وقد تجمعت لدي قوائم بالمخطوطات وأماكن وجودها ومعلومات عنهاء 
آرجو أن پیسر الله لي الفرصة لإخراج كتيب يكشف عنبهاء ويدل الراغبين في 
الإطلاع عليها. 


المصادر الأصلية المعتمدة فى الکتاب : 
بعل مطالعات كثيرة في مصادر البحث» ومراجعه» وخاصة كتب الأصول 
البحث وموضوعاته تحدد لدي ال ميكل العظمي للموضوع › وتصورته تضيوراً 
كاملا وعرفت المصادر التی لا بد منها فیه. وقيمتها العلميت وما كان منها 
مكرراً مع البعض. أو منقولاً عنه. 

وفيا يلي أشير إلى أهم تلك المصادر وقيمتها العلمية: 

١‏ «العدة في أصول الفقه» للقاضى أبي يعلى» نسخة مخطوطة بدار 
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واضح (') . والقاضي معروف في المذهب الحنبلي» فهو شيخ الذهب في زمانه. 
وله المصنفات الكثيرة ف الأصول والفروع» وأول من كتب في الأصول من 
الحنابلة فيا اطلعت عليه هو القاضى أبو يعلى ‏ رحمه الله ويمتاز كتاب «العدة» 
بكثرة إيراده للروايات والنقول عن الإمام آحد. وهو قريب العهد به» وكلما 
قرب العهد من الإمام كان النقل أوثق» ويتاز أيضاً بتخريجه لا نقل عن أحد 
وجمعه بين الروايات الختلفت وحمله بعض الأقوال على بعض الوجوه. كا أن 
الكتاب يمتاز أيضاً بإيراد خلاف الأصوليين» وذكر أصحاب الأقوال وأدلتهم 
ومناقشتهاء والرد عليهاء والاختيار والترجیح. والانتصار لما يراه الحق» 
فشخصية المؤلف بارزة فیه. وليس من يعتمد على النقل فقط. أو ذكر 
الأقوال فقط أو من يقلد غيره في الكتابة . 

فقيمة الكتاب بين كتب الأصول من الناحية العلمية متازق أما قيمته 
عند الحنابلة» فغالب من جاء بعده استفاد منه» ونقل عنه» وأشار إلى ما فيه 
فهو يعتبر أساساً لمن جاء بعده. وإن كان هناك علماء قد جاؤوا من بعد لهم 
اجتهاداتهم واختياراتهم. وان خالفت أقوال القاضي أي يعلى في بعض الأحيان. 
كأبي اخطاب. وابن عقيل» وابن تيمية رحمهم الله . 

وقد اعتمدت كثيراً على كتاب «العدة» ونقلت عنه الروايات والتصوص 
عن أحمد وأصحابه. 

وقد اختصر القاضي كتابه «العدة» في مختصر لطيف. موجود منه نسخة 
محرومة في مكتبة الأوقاف ببغداد. 

۲ - «التمهيد في أصول الفقه» لأبي اخطاب. نسخة مخطوطة في المكتبة 
الظاهرية بدمشق. كاملة» وخطها واضح . 

وأبو الخطاب من تلاميذ القاضي أي یعلی ومن شیوخ النابلت وله 
مؤلفات في الأصول والفروع» وكتاب «التمهيد» من كتب الأصول الشهورة 


(۱) وقد طبع الكتاب سنة (۱8۰۰) ه. بتحقيق الدكتور أحمد سير مباركي . 


ند ۲ ۲ 


لدى الحنابلة» وقد تبع في كثير منه شیخه أبا یعل في إيراد الأقوال والاستدلال 
والناقشة. إلا أنه قد يختار خلاف رأي شيخه آحیان وقد يتوسع في المسألة 
حين| يذكر الاعتراضات والردود علیها ومناقشة الأدلة وهو کتاب له قيمته 
العلمية أيضاً بالنسبة لكتب الأصول المؤلفة من غير الحنابلة» وبالنسبة للحنابلة 
ال عدوا ماه تحتف ای مه و إلى ما في هد ار ا 

5 «الواضح في الأصول» لابن عقیل. مخطوط. بالمكتبة الظاهرية 
بدمشق» وهو كتاب ضخم» وفيه بعض الخروم في بعض الأجزاء والصفحات. 
۱ وابن عقيل من تلاميذ القاضي أبي يعلى » ومشهور لدى الحنابلة وغيرهم» 

بشخصیته العلمية» واختیاراته الموفقة» وهو حر الراي. شجاع فيا يقول. 
وکتابه «الواضح» کتاب متاز سلك فيه طريقة یسلکها آحد قبله فيا 
رأیت. إذ قد جعل في مقدمة کتابه مدخلاً إحمالياً للاصول. یعتبر في الواقع - 
مفتاحاً مسائل الأصول وقضایاه التي قد یصعب فهمها على البعض. 

وعنایته بنقل الروایات والنصوص عن أحمد أقل من أبي اخطاب وأبي 

والخلاصة: أن قيمة الكتاب العلمية بين كتب الأصول وبين مؤلفات 
الحنابلة قيمة متميزق فمن جاء بعده ينقل عنه» ويشير إليه» ويثني على صاحبه 
ولعل الله پیسر له النور ليخرج لطلاب العلم. 

٤‏ - «روضة الناظر» لابن قدامة» كتاب مطبوع في المطبعة السلفية بمصرء 
وابن قدامة من علماء المذهب الشهورین. والذين لهم قدم راسخة في العلمء 
وله مصنفات في الأصول والفروع من آهمها وأشهرها كتاب «المغني» في الفقه . 
وکتاب «الروضة» في الأصول من آشهر کتب النابلة الطبوعة. ولکن قیمته 
العلمية ليست كقيمة کتاب القاضي وأبي اخطاب وابن عقیل. إذ هو ختصر 
كتاب «المستصفى» للغزالي. مع العناية بذکر القواعد الأصولية عند الحنابلة. 
وهو مطبوع ومتداول ومعروف لمن هم دراية بهذا الفن» وقد اختصره الطوفي 
الحنبلي في كتاب سماه: «البلبل» وشرح هذا الختصر وقد علق عليه ابن بدران 
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قت هوخ الكتب المطبوعة التى اعتمدت عليها في أصول الحنابلة «السودة» 
لآل تيمية› وهي جموعة نقول عن القاضی وأبي الخطاب» وابن عقيل» 
وینقضها الاستيعاب والتبويب والترتيب والتنسيق والفهرسة . 

وهى من الكتب التى قد اعتنت بجمع الروايات 5 مذهب ۳ وأقوال 
الأصوليين من أصحابه . 

5 - كذلك كتابات ابن تيمية ف الأصول. وهى مطبوعة : اما ف رسائل 
مستقلة. وإما في «الفتاوى الكبرى» الطبعة القدیت وإما في «مجموع الفتاوي» 
5 الرآي. واختياراته الحيدة . 

وهو 5 کتاباته غيرٌ مقلد. وحقق حیاناً مذهب هد ويذكر روايات 
أصحابه» ويستطرد ا وختصر ااا أخرى» ss‏ المسألة في موضع » 
ويختصرها في موضع آخر. ولو هيأ الله لفتاويه وآثاره من يحققها تحقيقاً علمی 
ويخرجها إخراجاً منبجيأً. لاستفاد منها الكثير من الباحثين. 

۷- ومن الکتب الطبوعة التي اعتمدت علیها في البحث «اعلام 
الموقعين» لابن القَيّمء تلمیذ شيخ الاسلام ابن تيمية» وان كان -في الواقع - 
الأدلة والمناقشة . 

۸- «شرح مختصر الروضة» للطوفي. خطوط في المكتبة الظاهرية 
وتوجد منه نسخة مرومة في مکتبة الحرم المكي » وأخرى كذلك في العراق 
ونسخة في الغرب . ۱ 


والطوفي من الحنابلة التأخرین, وهو مشهور بين علمائهم. وله مصنفات 
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كثيرة في الأصول والفروع. وعنده حرية في الرأي قد تخرج أحياناً عن إجماع 
الأمة» كا في رأيه في المصالح. والذي سنشير إليه عند بحثها ‏ إن شاء الله 
تعالى - وشرحه هذا شرح لمختصر الروضةء إذ قد اختصرها في كتاب سمه 
«البلبل» وشرحه بشرح وافب. ولا يزال هذا الشرح خطوطاً' أما الختصر 
فمطبوع . 

E کی‎ EA 
الأقوال وأدلتهاء ويذكر الاعتراضات ومناقشتهاء ويختار» ويرجح » وله شخصية‎ 
. بارزة في ذلك‎ 

4 - «التحرير في أصول الفقه» للمرداوي. خطوط بدار الكتب 
الصریت» خطه له واضح ‏ وكامل لا نقص فیه. إلا أنه مختصر لا يتعرض لذكر 
الأدلة ‏ والاعتراضات. ومناقشتهاء ويقتصر على ذكر أقوال الأئمة في السالت 
وينص على مذهب أحمد بالذات. وقد شرحه مؤلفه شرحاً سماه بالتحبير. توجد 
مته تينيخة .بمكتنة ارم المكي . والمرداوي من متأخري الحنابلة المشهورين 
بعلمهم. ومؤلفاتهم في الأصول وف الفروع . 

۰ - وقد اختصر «التحرير» الإمام الفتوحي من متأحري الحنابلة ایض 
وسیاه: «الكوكب النر). وشرح اا بشرح مركز واف» وقد طبع هذا 
الشرح في مطبعة السنة الحمدية. طبعة كُلْهَا أخطاء وقفزات على نسخة خطية 
رديئة» وفات طابعه - رحمه الله - الاطلاع على النسخة الخطية الوجودة في مکتبة 
الأزهر» واستدرك النقص والأخطاء جلحق بعد أن اطلع على نسخة الأزهر”). 

وقد صورت النسخة الأزهرية. وجعلتها بجانب شرح الکوکب. وتصویبه 
واستفدت من الکتاب ضمن مصادر البحث. 


. (۱) وقد يسر الله لي العمل على تحقيقه واخراجه. وصدر في ثلائة أجزاء. وقد تفضل صاحب السمو 

٠ .‏ الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزیز بتوزیعه على نفقته خدمة للعلم وطلابه. 

(۲) وقد قام مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بطباعته طبعة 
جديدة عام * ١٤٠هب..‏ بتحقيق الدكتورين محمد الزحيلي ونزيه حماد 


۳ ۱ ۲۵ 


والكتاب له قيمته العلمية بين كتب الأصول عامت وكتب الحنابلة خاصة. 
ففيه خحلاصة مركزة لما في كتب الأصول. مع ذكر مختصر للادلت وعرض مناسب 
متوسط للأقوال. 


هذه أهم كتب الأصول الحنبلية المخطوطة والمطبوعة التي اعتمدت 
عليها. وهناك مختصر ات وتعلیقات وشروح 1 أذكرها هنك وقد تركت ذلك 
خشية الإطالة. كما أني لم أتوسع في الكلام على قيمة الطبوع العلمية لمعرفة ذلك 
للدارسين. 

وبالإضافة لكتب الأصول. فقد كان من المصادر الأصيلة للبحث مجالان 
هامان : 

أحدهما: كتب الفروع والخلاف. ففيها تذكر أقوال الإمام أحمد وأصحابه 
يستدعي الاطلاع على هذه الكتب للتأكد عند ذكر المذهب. ونقل الرواية 
وتصحيحها . 

ومن أهم كتب الخلاف الحنبلية التي كنت أرجع إليها في ذلك للتأكد من 
المذهب كتاب «المغنى» لابن قدامه رحمه الله - فهو من أوفى كتب الحنابلة 
وأوثقها. وقيمته العلمية بين کتب المذاهب عامة» وبين كتب الحنابلة خاصة. 
معروفة مشهورة فهو موسوعة فقهية لكل المذاهب. رحم الله مولفه ‏ وجزاه 

الثاني : كتب الطبقات والتراجم» فقد جرت عادة کتاب التراجم أن 
یذ کر وا شيئاً ما رواه صاحب الترهمف آو اختاره أو انفرد به . 

والروايات المنقولة عن مد نقلها آصحابه - رههم الله - وقد ترجم 


با 


لأكثرهم , فكان علي حینا أجد الرواية في كتب الأصول عن الصاحب أن 

أراجعها في ترجمته من كتب الطبقات لأرى وأستوثق من وجودها. ومن أهم 
الكتب التى اعتمدت عليها في ذلك كتاب «الطبقات» لابن اي يعلْ. ورذیله» 
لابن 58 و«المنيج الأحد» للعليمي . 
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طريقة البحث 


عندما تصفحتٌ كتب الأصول الحنبلية القديم منها والشأخر وَحَبُرْتُ 
طريقتها وعرضها للمسائل. ومناقشتها للارای وجدتها متشابهة إلى حد كبير مع 
كتب الأصول في المذاهب الأخرى؛ سواء في الآراء أو في العرض والطريقة, 
باستثناء كتب الأصول عند الحنفية» فلها طريقتها التي تمتاز بها عن كتب 
الأصول لدى الجمهور. ولذلك رأيت أنه لا بد من تعرض لآراء الأصوليين 
والاطلاع على ما كتبوه. وذكره في البحث, وان كان الغرض الأساسي منه 
تحقيق مذهب الحنابلةء وما نقل عن أحمد رحمه الله في الدرجة الأولى» فكان على 
أ آدرین الشالة لاون افر لت اعد راو ت ورن 
بين ما فيه من آراء وروايات» وبين آراء جهور الأصوليين. 


فالطريقة التي سلكتها في البحث تتلخص في النقاط التالية : 
(3) التمهيد: 


۱- ذكرت فيه بعد عنوان البحث - التعريف بالمسألة» وإذا كان هناك 
أكثر من تعريف ذكرت أبرزهاء وإذا دعت الحاجة لذكر أكثر من تعريف ذكرت 
ذلك وأجريت موازنة بينها» واستخلصت النتيجة . ثم آشرح التعريف إذا كان 
يحتاج إلى شرح وبيان وضرب أمثلة عليه. 

يفيت آراء جمهور الأصوليين من غير الحنابلة» وخلافهم في المسألةء 


وقد أعزو الأقوال لأصحاما إذا لزم الأمر. وقد أقتصر على الأقوال المشهورة 
أخياناً: 


3 ۵ 


اذ حررت غخل: النراع : وذلك ببيان ما إذا كان الخلاف لفظی 
خارجاً عن محل النزاع» ومن ثم حصرت الخلاف في بعض الاقوال . 


(ب) آراء الحنابلة في الموضوع : 


-١‏ قدمت لآرائهم بعرض إحالي» ذكرت فيه موقفهم من المسألة بشكل 

عام . 

۲ - توسعت في توضيح آرائهم وما نقل عنهم في المسألة بشكل عام وما 

نقل عن أحمد رحمه الله بشكل خاص . وذلك على النحو التالي : 

أ - تتبعت آراء المشاهير من الأصوليين منهم ‏ وخاصة أصحاب الكتب التي 
تقدم أن ذکرت اعتيادي علیها - وعرضتها بعبارة من عندي اول ثم 
أيدتها بالنقل. وفي اية النص النقول آقوم بتحلیله. وأستخلص النتيجة 
منه» وإذا كان لي نقد عليه. أو ملاحظت أو تعقیب. بینت ذلك کله 
ثم انتقلت إلى من بعده حسب الترتيب الزمني للمؤلفين. 

ب - بعد الانتهاء من سرد الآراء والنقول ألخص تلك الآراءء وأذكر موافقة 
أصحابا لجمهور الأصوليين» أو غالفتهم» وإذا كان هنا مجال للتوفيق بين 
الروايات والآراءعء وحمل بعضها على وجه صحيح ذكرته. 

ج ‏ وأخيراً أذكر ما يرجح لي أنه مذهب آهد. وأبين ما في ذلك من 
تحقيق. وأذكر نتائج البحث كله. 


(ج) أدلة المذاهب: 

بعد ذلك أنتقل إلى ذكر أدلة المذاهب الختلفت وغالباً ما يكون الحنابلة 
مع غيرهم من الأصوليين» أي : لا ينفردون برأي مستقل› و تكون أدلة 
المسألة عند الحنابلة وعند غيرهم تالخد و ما يجعلني عرض الأدلة من 
كتب الحنابلةء أو من كتب الأصول المشهورة المتداولةء وأتبّع في ذلك ما يلي : 
۱- إيراد الأدلة الشهورة لكل قول في المسألة المختلف فيهاء وقد أكتفي 
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ببعضها ما يحقق الغرض . 
۲- أذكر وجه الدلالة من الدليل. 
۳ أذكر ما قيل فيه من مناقشة. أو ورد عليه من اعتراض. 
٤‏ - إذا كان لي رأئٌ» أو ملاحظةء أو تعقيبٌ على الدليلء أو وجه الدلالة أو ما 

نوقش بهء أو اعتراض عليهء أذكره وأبیثه . 
ه ‏ وفي الأخير أبين هل تلتقي الأدلة على مخز واحد أولا؟ وأبين الراجح في 

نظري في المسألة» وذلك بتضعيف أدلة القول الرجوح. وبيان أنها لا تقاوم 

أدلة القول الراجح, أو لا تنهض للاستدلال على الدعوى. 
(د) وقد ورد في الكتاب كثيرٌ من أصحاب الإمام أحمد. من عاصره ونقل 
عنه» أو من اشتهر من أئمة مذهبه من جاء بعده» وقد ترحمت لمشاهير أصحابه 
ولأعلام المذهب البارزين فيه ترجمة مختصرة في امامش. تبين تاريخ ميلاده 
ووفاته إن كانت مدونة في كتب التراجم. وصلته بالامام آهد. ومنزلته في 
الذهب الحنبلي إن كان من التابعين له. 

وقد عانيت في استخراج التراجم لأن كتب الأصول ورد اسم الصاحب 
في الرواية عن أحمد. أو عند ذكر الأقوال والآراء: أحياناً باسمه. وأحياناً 
بكنيته» وأحياناً بلقبه» وتتساهل في ذلك . والأسماء تتشابه كثيراً» فيلجأ الإنسان 
إلى التمييز بینبا بمختلف الوسائل. كالبحث عن الرواية التي رواهاء أو البحث 
عنه في کتاب آخر قد یوضح اسمه. ۱ 
وبا أن جل ما اعتمدت عليه في صلب البحث مولفات لمخطوطة. 

والخطوط تختلف من حيث الجودة والضعف. والتركيز والدقة في النقل. فقد 
واجهتني صعوبة في نقل تلك النصوص والعبارات» وأحياناً لا تستقيم العبارة 
باللفظ الوارد في المخطوطة فألجأ إلى طرق التحقیق. وذلك بالبحث عن وروده 
في أماكن أخرى» لعله يكون أسلم نقلاً. وإذا تعسر علّ وجود لفظ تستقيم 
العبارة معهء أو تعسر علي فهم العبارة علقت عليها في الامش ببيان رأبي في 
العبارة التي يستقيم معهاء أو قلت: هكذا وردت في المخطوطة . 


۳ نت 


(هب) وقد جعلت هذا البحث من مقدمة» وسته آبواب وخاتمة : 

١‏ المقدمة: أوردت فيها نبذة تاريخية عن الإمام أحمد. حرصت فیها أن 
تكون وافية بالغرض لتعطی صورة واضحة عن هذا العَلّم الذي نتحدث عن 
أصول مذهیی وقد رحعت فيها إلى الكتب التي ترحمت له وال دوائر 
المعارف» وكتب التاريخ والأدب ونحو ذلك . 


۲- الباب الأول : في النص. وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : فیا يشترك فيه الكتاب والسنة. 
الفصل الثاني : في مباحث خاصة بالكتاب. 
الفصل الثالث : في مباحث خاصة بالسنة. 
- الباب الثاني : في الإجماع. 
>٤‏ - الباب الثالث : استصحاب الحال. 
ه - الباب الرابع : في الأدلة المختلف فيها: 
فتوى الصحابي» الصلحت سد الذرائع. 
شرع من قبلناء الاستحسان» العرف. 
5 الباب الخامس : في القياس. 
۷- الباب السادس : في الاجتهاد. والفتوی. والتقليد. 
4 الخاتمة: في مجتهدي المذهب وأثرهم في نموه وتصرفهم في نقل 
عن أحمد من روايات. 
وأحب أن أنبه إلى أنني لم أتعرض للقواعد الحزئية» والباحث التفصيلية 
فیما کن لأن ذلك يحتاج إلى مجهود شاق طويل» ووقت أوسع وأرحب. 
فاکتفیث بأهم القواعد الأصولية وأبرزهاء وهي القواعد الرئيسة في علم 
الأصول لتكون تموذجاً لطريقة العرض والبحث. كا أنني لم أستقص فيا بحثته 
من المسائل كل الأدلة والمناقشات الواردة فيها للسبب نفسه. خاصة أن الموضوع 
تناول غالب أبواب الأصول ومباحثه. وإنما أعطيت فكرة مركزة تمثل الميكل 
العام لأصول مذهب الإمام أحمد. وتبرز أهم خصائصه ومصادره. وقيمتها 
العلمية» وهذا هو الجديدٌ في البحث الذي لم يتناوله الأصوليون المحدثون على 
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هذا الشکل. فإنهم لم يتعرضوا لتحقيق مذهب الإمام أحمد. والموازنة بينه وبين 
الأصول الأخرى. واستخراجه من مظانه الأصلية. التي ظلت رهينة دور 
الکتب. حبيسة الخطوطات. ولا زالت» لعدم العلم مهاء أو:لصعوبة 
استخراج المسائل منها. 

وأخيراً: لا أزعم الكمال فيها کتبت. فالكال لله وحده» وما أحسن ما 
قاله الأصفهاني رحمه الله : إني رأيت أنه لا يكتّب إنسان كتاباً في يُومه إلا قال في 
غده : لوعي هذا لكان أَحسَنّ» ولو زی كَذَاء لكان تخس ولو دم هذا 
لكان أفضّل» ولو ترك هذًا لَكَانَ أَْمَلَه وهذًا من أعظم الي وهو لیل على 
استیلاء افص عَلى حملة البشر. : 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


- ۲ ۱ - 


نبز ة ثأريخيةعنالإمام تمد 
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عصسره 


۱- سبعة وسبعون عاماً هجرياً هي حياة الامام أحمد بن حنبل) - رحمه 
الله - عاشها في عصر من أزهى عصور الإسلام سلطاناًء وحضارة وثقافة. 
عاصر فيها ثانية من الخلفاء العباسيين: الهديی واهادي» والرشید. والأمين. 
والمأمون, والمعتصم. والوائق» والمتوكّل . 

وشاهد الإمامّ عظمة الخلافة العباسية. فقد ثبتت قواعدّهاء وامتد 
سلطائها في يام المهدي. وتألّقت حضارتبا؛ وعظمت هیئها في زمن الرشيد 
والمأمون. وتوالت انتصاراتها في خلافة المعتصم. وظلت في قوة وازدهار في 
عصري الواثق والتوکل . 

وکان النفوذ السیامی في هذا العهد للعنصر الفارسی في الغالب - لأنه 
الذي ساعد على قيام الدولة العباسية: ونشر دعوتهاء ويل عرش الأمويين. وان 
كان للخليفة العبامي الرأي الأخيرء والکلمة النافذة. وربا آوجس في نفسه 
خيفة من معاونیه الفرس» فبطش مهم كا فعل النصور بأبي مسلم الخراساني» 
وكا فعل الرشید بالبرامكة» والمأمون بالفضل بن سهل . 

وإذا كانت الدولة الأموية لم یتمکن فیها الأعاجم فان دولة بني العباس 
أصبحت أعجمية خراسانية كا یقول الحاحظ). فالفرس أكثرٌ من تولى الأعمال 


(۱) «حلية الأولیاء» لأبي نعیم ۰۱۰۳/۹ «تاریخ بغداد» ۰۲۲/6 «سير اعلام النبلاء» ۰۱۷۷/۱۱ 
وغیرها من الکتب التي ترجت للامام أحمد. 
(۲) «البیان والتبیین» ۰۲۰۰/۳ ط القاهرة. 


O 


للمنصور» واتخذ الخلفاء ذلك سُنّة0"©. وفي عصر الرشيد زاد نفوذ الفرس في 
الدولة لکانة الرامکت وأصبح منصب الوزارة فيهم. وظل نفوذهم في ازدياد 
بتوالى السنین(۳). 


واتخذ الفضل بن يحبى البرمكي الوزير جنداً من العجم ساهم: 
العباسية . بلغ عددهم نحو خمس مئة ألف رجل. وجعل ولاءهم للعباسیین(). 

وأقام الرشيد وغيره من الخلفاء علاقات بينه وبين ملوك غربي أورباء ومن 
بينهم شارلان ودفع ملوك الدولة الرومانية الشرقية الضرائب للخلفاء. 

وفي عهد المعتصم کون الخليفة فرقة عسكرية كبيرة في جيش الخلافة من 
الأتراك بلغ عددها نحو سبعين ألفاً. ولا ضاقت بهم بغداد» وكثرت الخصومات 
بینهم وبين الفرس» وبينهم وبين العامقف أق العتصم «سامراء» فاتخذها معسكراً 
لجيشه. وحاضرة لملكه منذ عام ۱ ه<(*) وأصبحت مدينة عظيمة في مدة 
قلیلة(۳» وظلت عاصمة الخلافة حتى عام ۲۸۹ ه. 

وكانت أم المعتصم «ماردة» تركية من السَّعْدِ ولاطمئنانه إلى الأتراك 
صاروا موضع ثقته وإيثاره. وقد أثر ذلك على العناصر الأخرى20., وأخذ النفوذ 
في الخلافة ينتقل منذ عهد المعتصم رويداً رويداً إلى الأتراك» وقد أساء بعضهم 
التصرف. وأضر بالناس» وانتهك هيبة الخلافة. فَكرِهَهُم الناس. وقد هجا 
دغبل الشاعر العتصم بسبب ذلك. فقال: 

هك ترک ماه مان اقاتت نه مواتت لهأت 


وکان الفتح بن خاقان - القتول عام ۷ ه- وزير التوکل ترکیا وقد 


(۱) «تاریخ الوزراء» للجهشياري : ۱۳۹ - ۱۵۷ . 

(۲) مروج الذهب» للمسعودي ۰۰۱/۲ 

(۳) «ضحى الإسلام» 4-۱ . 

. «تاريخ الطبري» ۰1۳/۱۰ وغيره من كتب التاريخ‎ )٤( 
۰۳۱۱/۱۰ (ه) «مروج الذهب» 2.05/5 «تاريخ الطبري»‎ 
.517 ۵۲ «تاريخ الحضارة الإسلامية» لبارتولد:‎ )1( 
.٠١١ «حضارة الإسلام في دار السلام»:‎ )۷( 
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عهد 


إلى الحاحظ أن يكتب رسالة عن مناقب الأتراك وعامة جند الخلافةء 


ليخفف بها من كراهية الناس لهم ولكن ذلك لم بجد. 


وقد حَفَلَ عصرٌ الإمام أحمد بكثرة ثورات العلویین. وخروجهم على 


الخلافة لاضطهاد العباسيين لهم. وبخاصة في عهدي الرشيد والتوکل . 


ول نحل البلاد 5 عصر الامام من الفتن والحروب والثورات› كثورة 


الراوندية - أتباع ابن الراوندي الرافضی) . والزنادقة في فارس والعراق( 
والخرمية أتباع بابك ارم الذي ملك الجبل أكثر من عشرین عاماً 


٠١1١ 


(۱) 
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۲۲۳-۲ ه) حتى فضی العتصم على ورته . 


الراوندية : طائفة تنتسب إلى .مدينة راوند بالقرب من آأصفهان. قامت بثورة هدفها الثار لقتل 


أبي مسلم الخراساني» وسلکت طريقاً ملتویاً للتعمية على النصور. ولتثر سخط الناس علیه, 
فاعلنت أن روح الاله حلّت فيه» وأن عبادته واجب. وجاؤوا يوماً إلى قصره وطافوا به» وقالوا: 
هذا قصر ربنا. فابخذ النصور رؤساءهم وحبس منهم مثتي رجل. فثار الباقون فخرج إليهم» 
فأحاطوا به وکادوا یقتلونه لولا أن آدرکه معن بن زائدة الشيباني فقاتل دونه حتی خلصه منهم. 
كانت كلمة الزندقة تطلق في الغالب على من یعتنق الجوسية باطناً والاسلام ظاهرا ثم توسعوا 
فیها فاطلقوها على الاباحی واللحد الذي لا دين له. وظهرت الزندقة بخطرها الشدید في 
العصر العباسي» لان معتنقیها - ومعظمهم من الفرس - کانوا یعملون على إعادة سلطانهم 
السلوب. وکان الهدي الخليفة العبامی شدید الوطأة على الزنادقة الذين ظهروا في فارس وني 
العراق» والذین کانوا متأثرین بتعاليم ماني ومزدك» وینادون باباحة النساء والأموال. وقد أنشأ 
ديواناً يقال له: دیوان الزندقت» وعيّن له رئيساً يقال له: صاحب الزنادقة» وأوصی ولي عهده 
بتشدید الوطأة عليهم » ول یکتف بالقتال بالسلاح» بل شجع العتزلة على مناقشتهم وأخذهم 
بالحجة» فمضوا في ذلك في همة ونشاط . 

الخرّمية : طائفة من الارقین تنتسب إلى مدينة بفارس اسمها «خرمة» كانت تقول بتناسخ 
الأرواح » کا كانت تغري بالاقبال على اللذات» وبالقتل» والخصب. وقد قاد هذه الطائفة في 
سنة (۲۰۱) ه رجل يقال له : «بابك بن بهرام الخرمي» في ثورة عنيفة في أذربيجان ضد الخليفة 
المأمون. منتهزاً فرصة قيام الفتن الداخلية التي قامت في عهده. وقد أوشك بثورته أن يعزل 
المقاطعات الفارسية عن غرب الدولة الإسلاميةء واتخذت ثورته شكلاً سياسياً خطيراً عندما 
انپزمت أمامه جيوش الدولة. وعندما عقد مع إمبراطور الدولة الرومانية محالفات هجومية دفاعية 
ضد الدولة العباسية. وعائوا في بلاد المسلمين قتلاً وسلباً ونيا . 

ومات المأمون قبل أن يقضي عليه وإنغا تم القضاء عليه في عهد الخليفة العتصم سنة 
(۲۲۳) ه على يد قائد جيوشه حيدر بن کاوس. العروف بالأفشين. 
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وكانت غزوات الصيف والشتاء مستمرة » وأكثر ما كانت موجهة إلى 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية في سهول آسيا الصغرى ‏ وخاصة في زمن 


الرشيد والمعتصم -. 


وقامت إمارات مستقلة في نواحی دولة الخلافة» كالدولة الطاهرية في 
خراسان -وهي فارسية - والدولة الدلفية بکردستان -وهي عربية - وسواهما. 

وقد كان للفقهاء والجتهدین سلطانهم في اخلافت ومکانتهم في الدولت 
وکان الامام أحمد ‏ الذي كان جده من الجاهدین في سبیل قیام الدولت وکان 
آبوه قائداً صغيراً من قوادها - يدعو للدولة بالاستقامة» وللناس بالرشد. ومع 
غضبه من آمور الخلافة» فلم يحرض الناس على الخلفاء. واضروج علیهم. 
لخالفة ذلك لأحكام الشريعة» وما ينتج عنه من الفاسد العظيمة. 

وقد نأى عن الخلافة واعتزلهاء وامتنع عن أخذ الأعطیات وابتعد عن 
السياسة إلى العلم وسنة رسول الله بء فلم يُشايع الولاة ولم محرض عليهم . 
وعاش راغباً عن العطاء. منصرفاً للعلم انصرافاً تاماًا'». ومع ذلك فقد قاوم 
مذاهبهم المنحرفة من مثل القول بخلق القرآن. ووقف كالطود الشامخ في تلك 
المحنة التي ابتلي فيها السلمون. ولم يثبت فيها إلا القلة. فرحمه الله وجميع 
الصابرین . 

۲- وقيزت ااه الاجت‌اعية في هذا العصر بتعدد العناصر التي یتألف 
منها المجتمع : من عرب» وفُرس» وتثرك وروم» وهنود. وزنوج» . . . وغیر 
ذلك من الأجناس التي يربط بينها رابط الإسلام وتجتمع تحت كلمة التوحيد: لا 
له الا الله مد رسول الله 


وكان النفوذ في الخلافة يتنقل بين أيدي القواد والوزراء من الفرس 

والترك وكان الثراء والترف يسْمَلٌ طبقة كبيرة من المجتمع - كبار رجال الدولت 

)۱( «طبقات انابلة» لابن أي يعل ۰۲۰-۱ وغرها» وانظر وأحمد بن حنبل» لأبي زهرة: 
۱۳۹ 


- ۳۸ - 


وبعض رجال التجارة والصناعة - وقد ظهرت مظاهر ذلك الثراء والترف في 
عمران الدن وبناء القصور وما أنفق فيها. فروايات التاریخ وإن كانت فيها 
مبالغة - تروي أن المعتصم أنفق على بناء «سامَرّاء» أموالاً طائلة» وكذلك فعل 
المتوكل في بناء قصره ابحعفري. وتنقل أيضاً: أن محمد بن سليان الهاشمي 
أهدى إلى الخيزران ‏ زوجة الهدي - مئة وصيفة. في يد كل واحدة جام من 
ذهب» وزنه ألف مثقال» ا مسکا۱) . 
وكان في المجتمع كثير من الفقراء ومتوسطي الحال من عامة الناس» وقد 
صور أبو العتاهية حياة هؤلاء في قصيدة تحدث فيها عن الغلاء فقال للرشيد: 
مَنْ مُبْلِعٌ عي الإما م تَصللِحامُتَولِيَه 
إن أرى لاسغاز آل حار الرَعيّء عالیّه 
من ببفرن الجابِعا ت ولمم الغارت 
ولتعدد عناصر الجتمع وتنوع الحياة الاجتم‌اعیة واختلاف الوجهات 
والاراء كانت البلاد معرضاً للخل ومالاً للمذاهب السرية» وأصحاب 
الدعوات الختلفة. فکان فیها آهل السنة واحدیث. وکان فیها التشي 
برجالاته. والاعتزال بطوائفه. وکانت فيها الفلسفة بمختلف مذاهبها. والعلوم 
الحديثة بشتی آنواعها. وکان لأهل السنة والجماعة دور كبير في مکافحة الشك في 
الدين» والفساد في الجتمع » والدعوة إلى الاعتصام بالکتاب والسنة. وکان بين 
جميع هذه الطوائف جَدل شدید. ومناقشات» وخصومات. وهكذا عاش الناس 
في امتزاج وتوليد بين ختلف العناصر والأجناس» وني صراع شديد بين الآراء 
والمذاهب: بين دعوة الإسلام الخالصة. ودعوات الشعوبية امحاحف. وبين حياة 
الامان. وحياة الزندقةء وبين عيشة الجد. وعيشة اللّهو. جما أثر في الحياة 
الاجتماعية في هذا العصر. 
ول يكن الإمام أحمد رحمه الله بعيداً عن ذلك كله. بل كان له آثره في 


)0( «رسائل حاحظ» نشر السندوبي: ۱۵( 
(۲) «ديوان أب العتاهية): 479 ط دار الملاح بدمشق» بتحقيق شكري فيصل .. 
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حياته كأي عام هتم بمشكلات أمته» ويسعى لصلاحها. 

وصاحب ذلك ازدهارٌ بغداد وحضارتبهاء وازدهاز العواصم الإسلامية 
الكبرى في ختلف آنحاء العالم الاسلامي . 

۳ وازدهرت الحياة العقلية. والعلوم الإسلامية في عصر الإمام أحمد 
رهه الله وأخذ الخلفاء يشجعون الحركة العلمية في شتى نواحيهاء ویضفون 
عليها ظلال رعايتهم, وكانوا يُبالغون في إكرام العلاء والفقهاء والمحدثين 
والأدباءء ويجالسونهم ويقربونهم إليهم . 

وصار العلم والأدب ما يُؤهل للمناصب العالية» وتنافس العظاء في 
تكريم العلماء والأدباء. كما تنافسوا في إنشاء دور العلم وترجمة الكتب إلى 
العربية من مختلف اللغات . 

وكانت الثقافة الإسلامية بمختلف فروعها هي الثقافة الذائعة. وهي 
أساس التكوين العقلي للمتعلمين في هذا العصر - وقوامها علوم الدين واللغة 
والأدب» وما يتّصِل بكلّ ذلك من علوم ومعارف - على أنه قد كانت هناك آلوان 
ختلفة من الثقافات الأخرىء ولکنها لم يكن لها سلطان كم كان للثقافة 
الاسلامية . لارتباط الثقافة الإسلامية بحياة السلمین. ومن تلك الثقافات: 
الثقافة الفارسيةء والثقافة اليونانية» والثقافة الفلسفية. التي لقيت تشجيعاً من 
الرشيد والمأمون بصفة خاصة والثقافة الهنديةء وغير ذلك تبعأ لامتداد الحكم 
الإسلامي وشموله لأمم وعناصر مختلفة . 

فقد أنشأ الرشيد في بغداد وبيت الحكمة» وملأه بكتب الأمم القديمة التي 
دخل الكثير منها في الإسلام» وشجع ترجمة الكثير منها. فترجمت له الكتب من 
اليونانية» والروميةء والسريانية» والفهلويةء وال هندية2, وقد تعددت هذه 
الثقافات في العراق في عصر الإمام هد وحدث بين دعاتها جدل شدید. 
وخلاف كثير. 


. ٤۸١ «مقدمة ابن خلدون»:‎ ».55١/5 «مروج الذهب»‎ )١( 
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وكانت العتزلة تحمل ثقافة اليونان وفلسفتهم ومنطقهم إلى العقل العربي» 
فتثير بذلك صخباً شدیدً(۱). 

وكان هذا العصر -على أية حال أزهى عصور العلم في البلاد 
اللإسلامية» ونبغ اعلام في تلف فروع الثقافة والعلی وأدرك الناس قيمة. 
العلم في بناء الأمم ونبضتها فانکبوا على دراسة العلوم الاسلامیت وغيرهاء 
وعهد أهل الیسار إلى المؤدبين بتعلیم آبنائهی وبذلك صار التعلیم صناعة) 
وأصبح التأدیب طريقاً إلى الجد. وقد تعددت مراکز العلم في هذا العصرء 
وكثرت . وكان للعلوم المترجمة أثرها ‏ وبخاصة فلسفة الیونان - في تفكير بعض 
السلمین. وکان ها مکانة عندهم. وتعددت مناهج التفكير والبحث. وصار 
الخلاف بين هذه الناهج على آشده في العراق. وبلغ نفوذ الاعتزال منزلة كبيرة 
في عصر الأمون والعتصم والواثق . 

وقد حمل ابن ية (۲۷۲-۲۱۳ ه) في مقدمة کتابه «أدب الکاتب» على 
الحالة في عصره. حيث أهمل الناش علوم الدين» وغئوا بعلوم الفلسفة 
والنطق(۲۳. وحمل البحتري على الشعراء الذي يعنون بالمنطق اليوناني في 
شعرهم. ويَكُلَفُونَ به فقال: 

لش وا حُدُوةَ مَْطِقِكُمْ © في الشَّعْرِيَكْفي عن صذقه کذبه 
ول ين دو القُرُوح© یله بال عطق مانوغه نامه 

وقد نبغ في عصر الامام أحمد رحمه الله كثيرٌ من العلماء مثل: مالك 
(۱۷۹ ه)ء والليث بن سعد (۱۷۵-۹۲ ه)» والشافعي (۲۰ ه). 
والگزابيسي ره 6 ۲ه). والرُعفراني (770 ه). والبويطي الصري (۲۳۱ ه), 


(۱) «ضحی الاسلام» ۱ وما بعدها. 

(۲) «أمراء البیان» ۰۲۸۳ محمد کرد علي ط بیروت ۱۹۹۹ م۰ 

(۳) «أدب الکاتب» : ۳ وما بعدهاء بتحقیق محيي الدین عبد الحميد. 
)٤(‏ هو امروء القیس . 

(5) «دیوان البحتريی» ۰۲۰۹/۱ «آسرار البلاغة» للجرجاني: ۲۳۰ . 


۳ 


وعبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰-۲۱۳ ه)» ويوسف بن يعقوب القاضي 
(۲۰۸ - ۲۹۷ ه). وإساعيل بن إسحاق قاضى بغداد. 

ومن مشل: أبي الحسن المدينى 7“5-١5(‏ ه). والواقدي 
(۲۰۷-۱۳۰ ه). ومحمد بن سعد الزهري كاتب الواقدي (۲۳۰ ه). 

ومن مثل: ابن السّاك (۱۸۳ ه)» وصالح ألمرّي الزاهد واعظ البصرة 
(۱۷۲ ه). وذي النون المصري (55؟ ه). وسفیان بن عيينة (۰)۲۹۸ 
وسواهم . ۱ 

كا نبغ من علاء اللغة والأدب ومن الشعراء آعلام کثیرون. وعاش في 
هذا العصر: الیل بن أحمد (۱۷۵-۱۰۰ ه). وسیبویه (۱۷۹ ه) 
والاصمعی ۲۱۹-۱۲۲ ه. وااحظ ۲۵۵-۱٩۳‏ ه) واین قتيبة 
(۲۷۲-۲۱۳ ه). والرد (۲۸۵-۲۱۰ ه). 

وظهر من العتزلة والفلاسفة: النّظَام (۲۲۳-۱۸۰ ه)» وأحمد بن أبي 
دؤاد (۲:۰-۱۲۰ ه). وأبو المهذيل العلاف البصري أستاذ المأمون 
)۳0-1۳ ھ)» والكندي الفيلسوف Yor)‏ ھ)» وغیرهم . 

ومن الوزراء المشهورين: الفضل البرمكي ۱۹۲-٠٤۷(‏ ه). والفضل 
ابن سهل (۲۰۲ ه). والفضل بن الربيع (۲۰۸ ه)» وإبراهيم بن الهدي 
(۲۲ه). والحسن بن سهل 75-155١‏ همل وسواهم من أعلام العصر . 

وكان عصر الإمام أحمد ‏ رحمه الله - عصر المحدثين» والفقهاء . وقد فشل 
المعتزلة في السيطرة على الفكر الإسلامي. كا فشلوا في فرض منطق أرسطوء 
وفلسفة اليونان على المسلمين. 

وقد وضع الإمامٌ الشافعي آصول استنباط الأحكام الشرعية من القرآن 
والسنة ووضع الإمام أحمد أصول علم الحديث بسنده الكبير الذي صار إماماً 
وتحاففا وكان مقدمة لتمييز علوم الحديث عن الفقه. فقد طلب رحمه الله 
الأحاديث والآثار من ینابیعها وطلب الفقه من رجاله» ونبغ 5 الحانبين. 


قت 


وعصرٌ الامام هد هو عصر التقاء الثمرات الفقهية(2, والعلوم 
الإسلامية. وهو عصر الناظرات با فيها من جدل ونقاش. ويمثل ابن قتيبة 
معركة التقاء الثقافات في كتابه «اختلاف اللفظ» فيقول: 

«كان التناظرون في الفقه یتناظرون في الیل من الواقع» والمستعمل من 
الواضح » وفيا ینوت الناس» فينفع الله به القائل والسامع» وقد صار آکثر 
التناظر أي في عهد ابن قتيبة ‏ فيا دق وخفي» وفيا لا يقع» وصار الغرض 
منه اخراخ لطيفة» وغوصاً عن غريبة» ورداً على متقدم. فهذا يرد على أبي 
حنیف وهذا يرد على مالك والآخحر على الشافعي» بزخرف من القول. 
ولطيف من الیل كأنه لا يعلم أنه إذا رد على الأول صواباً عند الله بتمومبه. 
فقد تقلد المأثم عن العاملین به دهر الداهرین . وهذا يطعن بالرأي على ماض 
من السلف وهو یری» وبالابتداع في دين على آخر وهو یبتدع» وكان المتناظرون 
فيا مضى يتناظرون في معادلة الصبر والشكر. وني تفضيل أحدهما على الآخر. 
وفي الوساوس واخطرات. ومحاهدة النفس وقمع الهوى» وقد صار المتناظرون 
أي الیوم - یتناظرون في الاستطاعة والتوليد والطفرة. والجزء والعرض 
والجوهر. فهم دائبون يتخبطون 5 العشوات› فقد تشعبت er‏ الطرق. 
وقادهم الموى بزمام الردى . 
وبالاتباع قاهرين. يداجون بكل بلد ولا یداجون يستتر منهم بالنحل ولا 
يستترون. ويصدعون بحقهم ولا يستغشون. لا يرتفع بالعلم إلا من رفعواء 
ولا تسیر الركبان إلا بذکر من ذکروا»(۳؟. 

هذه معالم الحياة العقلية ف عصر الإمام أحمد بما فيها من مؤثرات 


۰۱۱۲ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )١( 
. «ابن حنبل» لأبي زهرة ۱۱۳ - ۱۱ نقلاً عن ابن قتيبة‎ )۲( 


3 


والاجتماعي والعقلي - وما اشتمل عليه من تطورات ونمضات. وکان رجه 
الله في قمة هذا الطود الشامخ زاهداً. وعالاً. ومقتفياً أثر من سبقه من أهل 
السنت لا يزيغ ف الدين إلى الآراء والأفكار الوافدة» والفلسفات الطارئة, ولا 

ورغم كثرة الفرق والطوائف 5 عصره» وكثرة الاختلاف والتقلبات» فقد 
ثبت إماماً وحده » وکان نسیج دهره وعصره. رحمه الله رحمة واسعة . 
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١‏ ولد الإمام أحمد في بغداد في ربيع الأول عام ١١55‏ ه/ ۷۸١‏ م. 
وقد جاءت أمه إلى بغداد حاملاً به من مرو التي كان يُقيم بها آبوه. محمد بن 
حنبل الشيباني. 

وكانت مواطن الشيبانيين بالبصرة وباديتها. فبعد عمرانها عاش 
الشيبانيون فيهاء وكانت أسرة أبيه وأمه تنزلان بالبصرة وضواحيهاء وقيل لأحمد: 
بصري“ لسكن أسرته في البصرة وإقامتها بهاء وكان إذا زار البصرة صلى في 
مسجد بني مازن الشيبانيين» ويقول: «انه مسجد آبائي». 

فبغداد إذن هي مولد ومنشأ وموطن الإمام مد والبصرة هي موطن 
أسرة أبيه وأمه الشيبانيين. 

۲ - وقد نشأت بغداد عاصمة العباسيين في عهد المنصور العباسي عام 
١45(‏ ه) وبنى المنصور قصره العروف بقصر الذهب في وسطهاء وأخذت 
مبانيها تکش وعمرانها یزداد» وولد الإمام أحمد وقد مضى من عمران دار 
السلام تسعة عشر عاماً هجرياً. وصارت بغداد منذ نشأت عاصمة الافت 
ومدينة العلی ومجمع الحضارات الإسلامية . 

وكان البغداديون موصوفين بالجلد والجد في طلب العلم على اختلاف 


. ٠١ «مناقب الامام أحمد لابن الجوزي:‎ )١( 
. ٠۹ الصدر السابق:‎ )۲( 
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ضروبه وكان سفيان بن عيينة كثيرَ الثناء على شباب البغداديين وشدة رغبتهم 
في طلب العلم» وقال ابن عُليّة : ما رأيت قوماً أحسن رغبة ولا أعقل في طلب 
الحديث من أهل بغداد. وقال ابنْ عائشة: ما رأيت أحسن من تلقف أصحاب 
الحديث ببغداد للحديث. 


وقال الامام الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: يا یونس آدخلت بغداد؟ 
قال: لاء قال: ما رأيت الدنياء ولا رأيت الناس. وكان الشافعي يقول: ما 
دخلتٌ بلداً قط إلا عددته سفراً إلا بغداد. فإني حين دخلتها عددتها وطناً. 
وكان يقال: الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتهاء ومن لم يرهاء لم ير الدنيا. 


وقد اتسع عمران المدينة» وازدهرت حضارتها. وكثرت مساجدهاء 
ومدارسها. وطلاب العلم فیه وجاء في بعض رسائل أبي العلاء : العلم 5 
بغداد أكثرٌ من الحصا عند جمرة العقبة. وكان الصاحب بن عباد الوزير يقول: 
بغداد في البلاد كابن العميد بين العباد. 


وقد ولي الهدي الخلافة سنة ۱۵۸ اه 5 ذي الحجة. وتوفي 5 المحرم 
سنة ١794‏ ه وفي عهده ولد مد وشهدت بغداد ألواناً من الحضارة لم تشهدها 
من قبل. ثم شهدت بغداد خلافة اهادي (حرم ۱۲۹-ربیع الأول ۱۷۰ هم 
فالرشید (ربيع الأول ۱۷۰-جمادی الاخرة ۳ ه). فالأمين (۱۹۳-الحرم 
۸ ه) فالملأمون (۱۹۸-رجب ۲۱۸ هي فالعہ ۸ري الأول 
: ( ) بیع 
۷ م). فالوائق (۲-۲۲۷ ۲۳ ه). فالتوکل (ذو الحجة ۲۷-۲ ه). 


ولشهرة بغداد باحدیث زارها الامام البخاري (التوی سنة ۲۵۲ ه) 
فاجتمع عليه أصحاب الحديث من آهلها فعمدوا إلى مئة حديث» فقلبوا متونها 
وأسانيدهاء ثم كلما عرضوا عليه حديثاً منها قال: لا أعرفه. فلا کملت الثق 
أخذ يعيد كل حدیث إلى سنده» وکل سند إلى متنه» فأقر له البغدادیون باحفظ 


والعلم . 
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وكان الإمام أحمد وابنه عبدالله20 من أعظم المحدثين في بغداد. وقد 
سكن الإمام أبو حنيفة بغداد في آخر حياته. وكان من تلامذته أبو يوسف 
الأنصاري القاضي (۱۸۲ ه). ومحمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹ ه)» وزار 
الشافعي بغداد أكثر من مرة» وفيها أملى مذهبه القديم. ويقال لمذهبه بعد 
رجوعه من بغداد إلى مصر: المذهب الجديد. ولقيه الإمام أحمد في بغدادء 
وأخحذ عنه . 

وصار للفقه - كا كان للحديث ‏ منزلة عالية في بغداد من بين سار 
العلوم . وقامت في بغداد سوق نافقة للعلوم والآداب والفلسفة والتاریخ» وشتى 
أنواع العرفة. وَحَمَلَت بخزائن الكتب التي لم يكن فا نظير في بلاد الاسلام). 

وفي هذه البيئة - بيئة دادح عاد الإمام أحمد بن حنبل متأثراً ذا الجو 


العلمي» ووا فیه. فكان علا من أعلامهء بل من أعلام الإسلام في 
ختلف عصوره. عليه رحة الله . 


۳ ما مدينة البصرة وبيئتها التي نشأ فيها قوم أحمد الشيبانيون. فقد 
بنيت عام ۱6 ه في عهد الخليفة عم بناها عتبة بن غزوان بأمر الخليفة, 
وأخذ عمرانها يتسع » والحياة فیها نزدهر ونبغ فیها فحول من العلاء والشعراء 
والأدباء على احتلاف العصور. 

وصارت البصرة بعد قليل من أكبر مراكز الحياة العقلية في الاسلام» ومن 

هم الوانیء البحرية والمدن التجارية» وزادت حضارتها 5 عصر العباسيين» 
8 الخلفاء العباسيون لا يولون عليها إلا أميراً من أمراء البيت الهاشمي 
العباسي» ومنهم جعفر بن سلی‌ان بن علي( ده ومد بن سلی‌ان الهاشمي. 


00 هو عبدالله ابن الامام آحد, آبو عبد الرحمن. حدّث عن أبيه وعن أناس کثبرین» وکان ثبتاً ثقةً 
نها > ولد سنة (۲۱۳) هب ومات يوم الأحد لتسع بقین من حمادى الاخرة سنة (۲۹۰) ه. 
«طبقات الحنابلة» ۰۱۸۸۱۸۰/۱ و(«سیر أعلام اللبلاع» ۵۱۱/۱۳ . 

(۲) يراجع في هذا: «حضارة الإسلام في دار السلام» لنخلة المدور: ١7١‏ وما بعدهاء و«تاريخ 
الطبري»: الجزء العاشر. ويبدأ من سنة ۱۱۱ ه. 

۵ «تاریخ الطري» ۳ 2 


EV 


وإسحاق بن سليان بن علي الذي ولي البصرة للرشید ومات ببغداد. وكان 
من معادن العلم 29 وعیسی بن جعفر حفید النصور؛ وصهر الأمین(۳) 


والاعتزال والفلسفة» وغيرها. 


ومن أشهر علائها: أبو عمرو بن العلاء ٠٠٤-۷٠(‏ ه)» والخليل بن 
امد (۱۷۵-۱۰۰ ه)» وسيبويه (۱۸۹ ه)» وأبو عبيدة (۲۰۹-۱۱۰ ه)» 
والأصمعي 2)5١5-١55(‏ والجاحظ (۲۵۵ ه). 


ومن أشهر آدبائها وشعرائها: الفرزدق. وجرير (توفيا عام ۱۱۰ ه)» 
وابن المقفع ١85-1١59‏ ھ)› ومسلم بن الولید (۲۰۸ ه). 


ونبغ فيها واصل بن عطاء (۱۳۱-۸۰ ه). وعمرو بن عبيد 
١55-8١‏ ه) وأبو الهذيل العللاف» وهو أستاذ المأمون ف الاعتزال» 
والنظّام وابن آي دؤاد 1١5١‏ ۱۳۲۶۰ ه) والكندي الفیلسوف (۲۵۳ ه). 
شتهرت البصرة برْبَدِهاء وكان سوقاً أدبية مشهورت کعکاظ وكان 

يقال : العراق عين الدنياء والبصرة عين العراقء والربّد عين البصرة.. 


وقد نزل بالبصرة من الصحابة والتابعین : وی الأشعري 0ھ( 
وأنس بن مالك ٩۳(‏ ه). والحسن البصري (۱۱۰ ه). وأبو الأسود الدؤلي 
(59 ه)» وسعيد بن أبي غروبة 1١655(‏ ه)؛ وهو شيخ البصرة وعالمهاء وأول 
من دون العلم با(*۲. فهو أول من ألف الكتب بالعراق(*). وكان بها ایاسر 


(۱) «لسان الیزان» ۰۳۱۶/۱ «الحيوان» للجاحظ 22١/١‏ تحقيق عبد السلام هارون. 
(۲) «الحيوان» ۰۳/۲ 

(۳) نفس الصدر .۸٩/۳‏ 

(5) «العر» للذهبي ۳۳/۱ 

(0) نفس الصدر ۰۲۱۳/۱ 


۸ 


المزني قاضي البصرق وتو عام (۱۲۲ ه). 


وفي هذه البيئة عاش قوم أحمد بن حنبل - الشيبانيون - ولا شك أن لمذا 
ا لجو الذي عاشوا فيه أثراً فيهم. قد يكون له تأثير في الإمام أحمد وأسرته. 


E 


ينتمي الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إلى بنى شیبان۱). كان أبوه محمد 
قائداً)» وقيل: كان و وقال ابن الحزري : كان أبوه في زي 
الغزاة(*) . 

وکانت أمه كذلك شیبانیة» واسمها صفية بنت ميمونة بنت عبد اللك 
الشيباني. نزل محمد بن حنبل بهم وتزوج بها. وکان جدها عبد اللك من وجوه 
بني شیبان . تنزل عليه قبائل العرب فيد فیضیفهم ۱ . 

وجي ء بأحمد ا من مرو إلى بغدادى. توفي أبوه عن ثلاثين سنت فولیته 
أ ویروی عن أحمد : قدم بي من خراسان وأنا مل وولدت هاهنك و أر 

فميلاد أحمد ببغداد ومها نشأته وطلبه للعلم والحديث2)9. وكانت أسرة 
الإمام وأسرة والدته تنل بالبصرة وباديتهاء ثم لم يستمر مقامها بهاء إذ انتقل 


(۱) فهو من ولد شيبان بن ذهل بن ثعلبةء ويجتمع مع النبي یل في نزار» لأن النبي کل مُضري من 
ولد مُضر بن نزار» وكل قريش من مُضرء والامام أحمد ربعي من ولد ربيعة بن نزار» وهو أخو 
مضر بن نزار» وولد نزار أربعة: مُضرء وربيعةء ولیاد. وأغار» ومن هؤلاء الأربعة تشعبت 
بطون العرب كلها. فالامام أحمد ربعي نزاري . 

(۲) «المناقب» لابن الجوزي : ٠۹-۱٩‏ . 

(۳) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ٠٤‏ . 

):) المصدر السابق نقلاً عن «المصعد» لابن الجزري: ٠١‏ . 

(5) الصدر السابق: .١١‏ 

(5) «المناقب» لابن الجوزي : E‏ 


جده إلى خراسان» وكان والياً على سرخس في العصر الأموي» ثم عمل في 
صفوف الدعاة العباسیین. وناله ما ناله بسبب ذلك. 


وعمل أبوه في مرو» ثم انتقل إلى بغداد. ومات ما وأحمد طفل» ونشأ 
يتياً تُشرف عليه أمه. وقد ترك له أبوه ببغداد عقاراً یسکنه, وآخر يغله غلة 
ضئيلة . 

وپذا یتضح أن الإمام أحمد من آسرة ذات جد عریق » وأنه نشا یت في 
حضانة آمه. تنفق علیه من مال ضلیل ترکه له آبوه. 


وعمه هو إسحاق بن حنبل الشيباني (۲۵۳-۱۲۱ 0 وکان ملازماً 


في آکش أوقاته مجلس آجد(۲) ولعمه ابن أسمه حنبل بن إسحاق بن حنبل 
الشيباني(؟ توفي عام (۲۷۳) بواسط(*). 


وکان عم أحمد له صلة باطلافة(؟ک ویروی أنه كان يرسل إلى بعض 
الولاة بأحوال بغداد لیعلم بها الخليفة إذا كان غاثباً عنما" . 


ویروی عن ابن عمه حنبل أن فقهاء بغداد اجتمعوا في ولاية الواثق 
وشاوروا الإمام أحمد 5 ترك الرضی بت فقال لهم : عليكم بالنكرة فى 
قلوبكم. ولا تخلعوا يدا من طاعة. ولا 1 تشقوا عصا السلمین. ولا تسفکوا 


(۱) إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو يعقوب الشيباني. وهو عم الإمام مد ونقل عنه. ولد 
عام ١71١(‏ ه). ومات عام (۲۵۳) ه. «طبقات الحنابلة» .١١١/1١‏ 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) حنبل بن إسحاق بن حنبل» آبو علي الشيباني» ابن عم الامام أحمد. كان صدوقاً. مات بواسط 
في جادی الأولى سنة (۲۷۳) ه-. «طبقات الحنابلة» ۰۱6۳/۱ 

. ٠٤١-۱٤۳/۱ «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

(5) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ٠٤١‏ . 

.۲۲-۲۱ «الناقب» لابن الجوزي:‎ )١( 
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دماء کم ودماء السلمین وذكر الحديث عن النبي يله : «إِنْ ضربك فاضير)<١»‏ 
آمر بالصمر(؟؟ . ۱ 


)۱( احرج CAEN)‏ في الامارق من حديث حذيفة بن اليهانء وفيه : «تسمع وتطیع للم 


وإن صرب ظهرك وال مالك فاسمع وأطع) . 
(؟) «طبقات الحنابلة» ٠٤١-۱٤٤/١‏ . 
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حياته 

۱- ولد الإمام أحمد ف ربيع الأول من عام (54١)ه‏ في بغداد في 
خلافة الهدي). ونشأ وتعلم بها یتماً ترعاه أمه» واختلف إلى الكتاب. ثم 
اختلف إلى الديوان وهو ابن أربع عشرة سنة2©9. 

وشب أحمد على أدب عظيم» وخلق كريم» ودين عميق. كان جند 
الخليفة مع الخليفة في الرقة» فكانوا يكتبون رسائلهم إلى نسائهم وبيوتهم 
فتبعث النساء إلى العلم : ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب هم جواب کتبهم 
فيبعثه . فكان يجىء إليهن مطأطىء الرأس» فيكتب جواب کتبهم فربما أملِينَ 
عليه الشیء من النکر فلا یکتب هن . ۱ 

وقد حدث الرّوذی*) قال: قال لي آبو عفیف - وذکر آبا عبدالّه أحمد 
ابن حنبل -: كان في الکتاب معنا وهو عُلَيّم نعرف فضله(*). 


(۱) ويذكر بروکلان «تاريخ الأدب العربي» ۳ /۳۰۸: أن ميلاد الإمام أحمد 5 ربيع الآخر. وممن 
ذكر أن ميلاده في ربيع الأول: ابن الجوزي في «المناقب» ۰۱۳ وغيره. وذكر أبو نعيم في «الحلية» 
۹ الروایتین» ومن أوفى المصادر التي ترجمت للإمام أحمد «تاريخ الاسلام» للذهبي. وقد 
طبعت ترجمته في مقدمة «السند» ۱۳۱-۵۸/۱. ط دار المعارف بالقاهرة. و«سير أعلام النبلاء» 
۳۰۸۱ . 

(۲) «الناقب» لابن الجوزي: ۲١‏ . 

(۳) نفس الصدر: 1۳. 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزیز آبو بكر الروذي وهو القدم من أصحاب الامام أحمد 
لورعه وفضله. وكان إمامنا يأنس به وينبسط إليه» توفي سنة (۲۷۵) ه. «النبج الأحمد» 
7/١‏ . 

(5) «المناقب»: ۲۰ . 


کت دز 5 


- وبدافع الرغبة في العلم أقبل أحمد الطفل الصغير بكل قلبه وجوارحه 
على العلم والدرس والقراءة» موفور الوهبت تام اللکت. وأخذ يتردد على 
حلقات العلم في بغداد» وهو موضع الاعجاب من الناس» قال الروذي : قال 
لي أبو سراج بن خزيمة وهو من كان مع أحمد في الکتاب -: إن أبي جعل 
يعجب من أدب أحمد وحسن طریقته . فقال لنا ذات يوم : أنا أنفق على أولادي 
وأجيئهم بالمؤديين على أن يتأدبواء فا أراهم یفلحون. وهذا أحمد بن حنبل 
غلام يتيم؛ انظر كيف بخرج!؟ وجعل یعجب("). وكان اطيثم بن جميل يقول 
عن أحمد: أحسب هذا الفتى -إن عاش يكون حجة على أهل زمانه۲. 
وشاهد أحمد اية خلافة المهدي وسنه خس سنئواتء». ثم شاهد نهاية 
خلافة الحادي وأول خلافة الرشيد وسنه ست سنوات . 


۳ حياة أحمد فى عصر الرشيد: 

عاش أحمد في عصر الرشيد يطلب العلم وحصله يمضي ليله ونازه كله 
في سبيله . قال أحمد: طلبت الحديث في سنة (۱۷۹) ه وأنا ابن ست عشرة 
سنه . وهي أول سنة طلبت الحديث فيها» فجاءنا رجل فقال: مات حماد بن 


زید() . 


(أ) شیوخ الامام أحمد : 
التقى الإمام أحمد رحه الله بعدد كبير من أئمة عصره وأخذ عنهمء 
ورحل في طلب العلم. والتقى في رحلاته بالكثير من العلیاء» ومن مشایخه 


(۱) «الناقب» لابن الجوزي: ۲۱. 
(۲) «حلية الأولیاء» ۰۱۷۲/۹ 


(4) آبو أيوب الواشحي. الازدي» قاضي مكة» التوی سنة (۲۲۶4) ه. 
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بالبصرة سنة (۱۹4) ه» ومن أبي النعان عارم في تلك السنة» ومن أبي عمر 
الخؤضي آیضا۱» وأتيت مجلس ابن البارگ(» وقد قدم علينا سنة 
(۱۷۹) هب وسمعت من علي بن هاشم بن البريد سنة (۱۷۹) ه في أول سنة 
طلبت الحديث. ثم عدت إليه في الجلس الآخر وقد مات وهي السنة التي 
مات فيها مالك بن آنس(۳). وکان أحمد يقول: أول سياعي من هشیم*). 

وهژلاء جميعاً من شيوخه في الحديث» ومن مشايخه أيضاً سفیان بن 
عيينة» وإسماعيل ابن علیة(*. 

ومن شيوخه في الحديث كذلك عبد المؤمن العبسي. وسمع منه سنة 
(۱۸۲ ه). ومنهم عبد الرحمن بن مهدي» وأبو بكر بن عياش . 

قال أحمد: قدم عبد الرهن بن مهدي بغداد سنة (۱۸۰ ه)» وهو ابن 
خس وأربعين». وكنت أراه في المسجد الجامع. فأتيناه ولزمناه» وكتبنا عنه ها 
هنا(" . 


وممن حدث عنه أحمد من النساء أم عمر بنت حسان بن زيد الثقفي۳. 


لقد رحل الإمام أحمد كثيراً في طلب العلم» فرحل إلى اليمن والتقى 
يعبك الرزاق وأنحذ عنه ‏ ورحل إلى مكة» وال البصرق وال الري» قال أحمد : 
كنا عند عبد الرزاق بالیمن فجاءنا موت سفيان بن عيينة» وعبد الرهن بن 


.۲۳ : «المناقب» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) أبو عبد الرحمان الحنظلي. من أعلام المحدثين المجاهدين. توفي سنة (۱۸۱) ه. 
(۳) «المناقب»: ۲۳ . 

. ۲۸١/۱ هشیم بن بشبر السلمي» محدث بغداد. توفي سنة (۱۸۳) ه. «العیر»‎ )٤( 
۰۳۱ «الناقب»:‎ )۵( 

(1) نفس الصدر: ۳۱-۲۷. 

(۷) نفس الصدر: ۵. 
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مهدي( وخیی بن سعید سنة (۱۹۸ ه00 . 
(۱۸۲۳ هي وهي أول سنة رحل فيها في طلب العلم, وسمع من جرير بن عبد 
الحميد في الري(۳). 

ورحل إلى البصرة عام ١85(‏ ه) في طلب الحديث» وسمع من سفيان 
ابن عيينة عام (۱۸۷ ه)» وفي هذا العام أدى فريضة الحج. وخرج إلى الكوفة 

وقال أحمد: دخلت عبدان سنة (۱۸ ه(۲). 

ویقول أحمد أيضاً: دخلت البصرة حمس دخلات(*, وذلك لیسمع من 
مدئیها وكذلك رحل إلى الحجاز مس مرات(*؟. وشاهد(۱) فیضان دجلة 
الکبیر عام ١87(‏ ه) في أيام الرشید الذي اضطر الرشید بسببه إلى النزول 
بأهله وحرمه وأمواله ال السفن . 

ومنع السندي بن شاهك والي بغداد الناس من العبور إشفاقاً علیهم 


لقیاه بالشافعی : 


من أبرز الشخصيات الى التقى ہا الإمام أحمد أثناء رحلاته وأثناء 
إقامته أيضاً: الإمام الشافعى رحمه الله وقد أخذ عنه» واستفاد منه كثيراًء 
وكان الشافعى يجله ويقدره. 


. ۳-۳/۹ انظر ترحمته في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) «الناقب»: ۲۳ . 

(۳) نفس الصدر: ۰۲۱-۲۳ 

(( نفس الصدر: ۰۳۱-۲۷ 

(ه) ذكر ابن كثير في «تاريخه» ۳۲۱/۱۰ تفصیل رحلاته للحجاز. 
() «الناقب» ۰۳۱-۲۷ 
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ففي عام (۱۸۷ ه) رحل أحمد إلى الحجازء والتقى مع الشافعي. وأخذ 
منه فقهه واصوله. وبيانه لناسخ القرآن ومنسوخه کا أخذ من سفيان بن عيينة 
الحديث. 

ولا قدم الشافعي بغداد عام (۱۹۰ ه) التقى أحمد به کذلك. وكان 
الشافعي يُعوّل عليه في معرفة تفه اتو خان وكان اميد نجل 
الشافعي ويقول فیه(۲۳: پروی عن النبي يه أنه قال: «إن الله عز وجل يبعث 
SS‏ فكان عمر بن 
عبد العزيز على رأس ال وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المئةء أي : 
الثانية . 

ورشحه الشافعى عند الرشيد لقضاء الیمن. فأب أحد» وقال له: جئت 
إليك لأقتبس منك العلم, تأمرني أن أدخل هم في القضاء! وكان ذلك في آخر 
حياة الرشيد» ورشح الشافعي الإمام ثانية لقضاء اليمن عند الأمين العباسي» 
فأبى أحمد. وكان ذلك عام ۰۵ ه23 ), 


وقد عقد الحافظ ابن الجوزي2 الباب الخامس من مناقب الإمام أحمد 
5 تسمية من لقي من کبار العل‌ای وروی عهم وذكرهم على الحروف20. 


. ۲۳ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ۰۲۸ 

(۳) أخرجه آبو داود )4۲٩۱(‏ في الملاحم: باب ما يذكر في قرن المئة» والحاكم ٥۲۲/٤‏ من طريق 
ابن وهب: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة» عن 
أي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مثة سنة من يجدد لما دينها» 
وإسناده صحيح . 

(4) «الناقب» ۲۷۱-۲۷۰ . 

ره) جال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد العروف بابن الجوزي» شيخ وقته. وإمام 
صر اماف المفسر. صاحب التصانيف الكثيرة في تلف العلوم . منها «مناقب الإمام 
أحمد». توفي سنة (۵۹۷)ه. انظر «سير أعلام النبلاء» .7506/71١‏ 

(5) «الناقب»: "2-1 0, 
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(ج) اهتتامه وحرصه على طلب العلم : 

لقد ظهر اهتام الإمام أحمد وحرصه على طلب العلم منذ الصغرء فلم 
يكن رحمه الله يترك فرصة تمر دون استفادی وكان شغوفاً بالعلم. شاغلاً وقته 

قال بعض العلاء<'2: مر أحمد بن حنبل علينا قادماً من الکوفت وبيده 
خريطة فيها کتب» فأحذت بيده » فقلت: مرة إلى الكوفة. ومرة إلى البصرة. 
إلى متى؟ إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث ۸ یکفه؟ فسكت آهد. ثم 
قلت: ستين ألفاً؟ فسکت. فقلت: مئة ألف؟ فقال: حينكذ يعرف ا 
فنظرنا فإذا أحمد قد كتب ثلاث مئة ألف. 

وهكذا قضى وقته وأيامه في عصر الرشيد في طلب حديث رسول الله اة 
وكان يقول: فاتنى مالك فأخلف الله عل سفيان سن عیینه وفاتنئى حماد بن 
زيد. فأخلف الله عل إساعيل ابن علیة(۱). 
بثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس). 

وأحب أحمد العلم والكتابة محبة شديدة حتى قيل(©: يا أبا عبدالله. أنت 
قل بلغت هذا المبلغء وأنت إمام السلمین» فقال: مع الحرة إلى القرة . وكان 
يقول: آنا أطلب العلم إلى أن أدخل القر. 

وفي مكة سشرق متاعه. وهو خارج البيت يطلب الحديث». ولا عاد قيل له 
ذلك. فلم يسأل عن شيء من المتاع. وإنما بادر بالسؤال عن الألواح التي كتب 
فيها حديث رسول الله ی وم يطمئن إلا بعد أن وجدها9". 

وكان عبدالله بن الإمام أحمد يقول: خرج آي إلى طرشوس ماشياء 


(۱) نفس الصدر: ۳۱-۲۷. 
(۲) نفس الصدر: ۰۳۱ 
(۳) نفس الصدر: ۳۲-۳۰. 


- ۵۸ - 


وخرج إلى اليمن ماشیا). 

ولأمانة أحمد رحمه الله وصدق روايته ف الحديث كان يمزق الأحاديث الى 
يكتبها عن الضعفاء 5 الروایة۳). 

كل هذا وهو على سمته من الزهد. وشأنه من الفق حتى كان يقول: ما 
أعدل بالفقر شيا . 

ولقد شغل بالعلم فلم يتزوج إلا بعد الاربعین*). 


(د) جلوسه للفتوى والحديث : 

لقد كان الامام أحمد يتحرج من الفتوى حتى تمكن من علمه» ووثق من 
اطلاعه. واجتمع لديه ثروة كبيرة من نصوص السنة. وأقوال الصحابة رضوان 
الله عليهم . 

ولل جلس أحمد للحديث والفتوى إلا بعد أن بلغ سن الأربعين» وذلك 
عام ٠١5(‏ ه). ويحكى في ذلك أن بعض العلماء جاء إليه في بغداد عام 
(۲۰۶ ه)» فوجد أحمد قد حدث. واستوی الناس عليه( . 


وروي أنه رك 5 مسحد النيف سنة ۱۹۸۱ ه) وجاءه أصحاب 


ولعل ذلك محمول على الضر ور وعدم وجود غره من یقوم مقاأمی أو 


.۳۲ «المناقب»:‎ )١( 
.66 نفس الصدر:.‎ )۲( 
.05 نفس الصدر:‎ )۳( 
.58 نفس المصدر:‎ )٤( 

(0) نفس الصدر: ۱۸۸ 
(7) نفس الصدر: ۱۸۷. 
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أنه سئل فأجاب» خروجاً من إثم کتمان العلم0©. 


(ه) من روى عنه الحديث والعلم : 


ولا اشتهر الامام أحمد بالعلم» وتمكن منه. وعرف فضله فيه. آخذ عنه 
الناس الحديث» وتتلمذوا عليه وقد روی عنه احدیث حلق كثير. منهم عدد 
من مشايخه من مثل : عبد الرزاق ب بن هام الصنعاني» وإساعيل ابن عليه 
ووکیع بن احراح» وعبد الرحمن بن مهدي. ومحمد بن إدريس الشافعي . 
ومعروف الكرخي» وعلي ابن الدینی وغیرهم الکثیر(۲). 

وقد حدث عنه من الشيوخ والأصحاب على الإطلاق عدد كثير أيضاً. 
ذكرهم ابن الجوزي في «المناقب» ورتبهم على روف( منهم : أبناؤه» وأبناء 
أبنائه. ومن مثل: إبراهيم بن أبان الوصل(* وإبراهيم بن إسحاق 
اخریی! *كى. وإسحاق ر بن إبراهيم الحنظلي 20 والجتيد الصونیی(۰۲۳ والحسن بن 
أحمد الاسفرایینی! كي والحسن بن الهيثم البزار(*) وسلی‌ان بن الأشعت آبو 


(۱) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۳6. 
(۲) «المناقب»: ٩۰-۸۳‏ 


.٠١5-94٠١ نفس المصدر:‎ )۳( ٠ . 


.۹۳/۱ أحد الأصحاب الذين عندهم مسائل عن الإمام أحمد. «الطبقات»‎ )٤( 

(5) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبدالله بن ديسمء أبو إسحاق الحربي» سمع من 
أحمد ونقل عنه. «الطبقات» .۸٦/١‏ 

(") أغلب الظن أنه إسحاق بن إبراهيم بن هانیء النيسابوري» ولد سنة (۲۱۸) هب وخدم الإمام 
هد صغيراًء ونقل عنه أشياء كثيرةء قال الخلال: إنها ستة أجزاء. انظر ترجمته في «الطبقات» 
68/١‏ . 

(۷) هو الجنيد بن محمد بن الحنيد أبو القاسم الخرازء ويقال: القواريري» نقل عن أحمد مسائل. 
توفي سنة (۲۹۸) ه. «الطبقات» ۰۱۲۷/۱ 

(۸) ليس فيمن نقل عن أحمد فيا بين أيدينا من التراجم سوى الحسن بن أحمد بن أبي الليث 
الرازي» ولم يذكر صاحب «الطبقات» تاريخ ولادته» ولا وفاته. «الطبقات» ۱۲٩۹/۱‏ . 

(9) ذكره أبو بكر الخلال. ونقل عنه مسائل. توفي سنة (۲۹۸) ه. «الطبقات» ٠٤١١/١‏ . 


DE 


داود السجستاني20. وعثان الموْصِلِي 70 والقاسم بن الحارث المروزي ^ 

وگن روى عنه من النساء : حسن جاريته 220 وحدمه أم محمد(؟ 
ورمحانة بنك عم أحمد وزوجته أم عبد الله 229 وعباسة بنك الفضل زوج أحمد 
وأم ابنه صالح 2*0 وة إلى أخحت بشر الحافي 0 ۳ . 


٤‏ - وأخيراً. فقد شاهد أحمد نهاية عصر الرشيد (۱۹۳ ه). وعصر 
الأمين (۱۹۸ ه). وجزءاً من عهد المأمون. قبل أن يذهب هذا الخليفة 
العباسي إلى ما ذهب إليه من القول بخلق القرآن. 

وهو في كل ذلك يعلو مكانة في العلم والحديث والفتياء وني الزهد 
والتواضع والرفعة . 


(۱) إمام زمانه. وهو من رحل وصتّف. ‏ وکتب عن العراقيين» والخراسانيين» والشامین 
والصریین. توفي سنة (۲۷۰) هب وله (۷۳) سنة. «الطبقات» ۰۱۲۳-۱۵۹/۱ و«الهج 
الأمد» ۱۷۷-۱۷۰/۱. 

(۲) عثان بن أحمد الوصل. صحب إمامناء وروی عنه آشیای «الطبقات ۲۲۱/۱ . 

(۳) لیس في أصحاب أحمد الذين نقلوا عنه - من اسمه القاسم - فيا اطلعت عليه من التراجم سوی 
القاسم بن محمد الروزي» وقد ذکره آبو يعلى في «الطبقات» وم يذكر مولده ولا وفاته . 

)٤(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن لد أبو یعقوب. المعروف بابن راهويه. جالس الامام هد 
وروی عنه أشياءء توفي سنة )۲٤۳(‏ ه. «طبقات الحنابلة» ۰۱۰۹/۱ 

(0) اشتراها الإمام أحمد بعد موت زوجته أم عبدالله . وولدت منه زينب والحسن والحسين., والحسن» 
ومحمداً. وسعيداًء وقد نقلت عن الإمام عدة مسائل. انظر «الطبقات» ٤۲۹/۱‏ . 

() كانت تحضر عند الامام أحمد وتسمع منه» وحدثت عنه بمسائل رواها عنه ابنه عبدالله وغيره. 
«الطبقات» ۲۱/۱ . 

(۷) ريحانة بنت عم الرمام هد تزوجها الإمام بعد وفاة زوجته أم صالح» وقد سمعت منه 
آشیاء . «الطبقات» ۰1۲۹/۱ 

(۸) كان الامام أحمد يثني عليهاء وماتت في حياته» ولبثت معه عشرین سنة» وسمعت منه آشیاء. 
«الطبقات 1۲۸/۱ . 

)٩(‏ هي إحدى النساء الصالحات الذکورات بالعبادة والورع» حضرت الامام هد وسمعت منه. 
«الطبقات» 1۲۷/۱ . 

(۱۲) «الناقب»: ۰۱۰۱ 


- ۱ 


ومضت الأيام بالإمام. وجاء عام ۲۱۲ ه يحمل جديداً من سياسة 
الأمون. حیث جهر بالقول بخلق القرآن اتباعاً للمعتلة . 

وکان آبو امذیل العلاف العتزیی() أستاذاً للمأمون. وهو الذي غرس في 
نفسه حب العتزلت والتشیع لارائهی وسنفصل الکلام في ذلك. وفي الحنة 
الى ۳ مها الإمام أحمد بسبب موقفه الصلب 5 الدفاع عن العقيدة . عليه رحمة 


الله ورضوانه . 


ه ‏ المحنة وتطوراتها: 
(أ) كان في بغداد إبان حكم المأمون تياران ثقافيان متضادان: 


آوضما : التيار الإسلامي السلفي المثل في مدارس المحدثين والفقهاء 
وطبقاتهم وزهادهم. من یرجعون إلى النص. ولا یلجاون إلى التأویل. ومن 
آبرزهم الامام مد قال: «إنما الأمر في التسلیم والانتهاء إلى ما في کتاب الله لا 
تعد ذلك». واستمر الحدئون والفقهاء على طريقة السلف في اعتقادهم*؟. 

وثانيها: التبار العتزلي الذي ظهر في البصرة, وبدأ بطبقة غيلان 
الدمشقي. واحعد بن درهم نحو (۱۱۸ ه) اناا بن عطاء 
(۱۳۱-۸۰ ه)» وعمرو بن عبید (۱66 ه). وغيرهم من ذهبوا إلى القول: 
بالعدل. والتوحید. والوعد والوعید. والنزلة بين النزلتین. والامر بالعروف 
والنهي عن اللکر۳). ۱ 1 ۱ 

وخلفتها طبقة انية بصرية كان من زعمائها المعتزليين : أبو احذیل العلاف 


(۱) من شیوخ العتزلة والتکلمین. واسمه محمد بن اغذیل بن عبید الله البصري مر طویاك 
وتوفي سنة (۲۳۵) ه. «سير أعلام النبلاء» ۰۱۷۳/۱۱ 

(۲) «الناقب»: ۰۳۰۸ ۱ 

(۳) «الانتصار» لابن الخیاط وکان العتزلون یتوسعون في الرجوع إلى العقل. وفي التأویل توسعاً 
شدیدً كان منهجهم هو الهج العقلي الذي يصطنع فلسفة أرسطو ومنطقه أساساً للعقل . 
وهو منهج رفضه الائمة والعلیاء الحققون. 


ا 


والنظام وغيرهم . وهذه الطبقة مزجت بين آراء المعتزليين الذي سبقواء وما شاع 
في عصرهم من بعض آراء فلاسفة اليونان. وخلفتهم طبقة ثالثة بغدادية. كان 
من زعمائها: بشر بن المعتمر (۲۱۰ ه)» وثيامة بن الأشرس (۲۱۳ ه), 1 
ابن أبي دؤاد (۲۰ ه) الذي كان له نفوذ في خلافة المأمون والعتصم والواثق 
وهو الذي حمل المأمون على القول بخلق القرآن عام ۲۱۲ ه). وعلى امتحان 
العلماء به في العام الذي توفي فيه (۲۱۸ ه). 

ولف ةة لاله ساله الدولتة والشتعب :اك من عفر ین غاب 
۲۳-۲۱۲ ه)., وکان من أوائل الذي ذهبوا إلى القول بخلق القرآن: اخعد 
ابن درهم نحو (۱۱۸ ه). وجهم بن صفوان (۱۲۸ ه)» وبشر الريسي 
التکلم (۲۱۸ ه). وكثر الجحدل والنقاش فيهاء وكان ها أثر في صفوف الرواة 
والحدئین وکتب الجرح والتعدیل وشمل الأمر علماء أجلاء. 

قال الحافظ الذهبی فی«العر۳): وفي سنة ۲۱۸ ه امتحن المأمون العلاء 
بخلق القرآن. وكتب في ذلك إلى ناثبه ببغداد ‏ إذ كان هو في الرقة - وبالغ في 
ذلك وقام في هذه البدعة قيام معتقد ها فأجاب أكثر العلماء على سبيل 
الاکرای وتوقفت طائفة. ثم آجابوا وناظرواء فلم یلتفت إلى قوضم. وعظمت 
المصيبة» وهدد على ذلك بالقتل . 


ویقول الشیخ عبد الفتاح آبو غدة: وقد یس وغذب وفیل دي هذه 
الحنة خلائق لا محصون كثرة» كا يراه القاریء التتبع لتلك الحقبة من 
التاريخ » وصارت هذه المحنة هي الشغل الشاغل للدولف والناس خاصتهم. 
وعامتهم . وأصبحت حديث مجالسهم وأنديتهم » وحاضرتهم وباديتهم 5 العراق 
وغبره وقام الحدل فيها بين العل‌ای ووقع امتحان الأمراء للعلاء والقضاة 
والفقهاء والحدئین في مصر والشام وفارس» وغيرها من البلدان(؟. 
)١(‏ «رسائل الحاحظع»: ۱٤۹‏ . 
(۲) «العس ۳۷۲/۱. 
(۳) «مسألة خلق القرآن»: ۱۰-۹ وقد تكلم في هذه الرسالة عن خلق القرآن: ممنشاً المسألةء 
وبدء تاريجهاء وأثر المحنة ف صفوف الرواة والحدئن وکتب الجرح والتعدیل» وأورد في ذلك 
نقولا كثيرة عن كثير من الأئمة. والرسالة مطبوعة في (بيروت سنة (۱۳۹۱)ه. 


- ۳ - 


ويقول أيضاً: ولقد توسع نطاق الجرح بهذه المسألة حتى تناول الإمام 
البخاري وشيوخه الأجلة الأفذاذ: يحبى بن معين» وعلي بن المديني» ويزيد بن 
هارون» وزهير بن حرب. وغيرهم من الأئمة المجمع على جلالتهم وإمامتهم في 
حفظ السنة المطهرة وعلومهل"). 

ولقد أرسل والي بغداد المحدثين السبعة: محمد بن سعد كاتب الواقدي, 
هارون» وحیی بن معين. وزهير بن حرب أبو خیئمف واس‌اعیل بن داود» 
وإسماعيل بن أبي مسعود. وأحمد بن إبراهيم الدورقي أرسلهم إلى الخليفة 
المأمون . 

:قال الدومی(۲) : ويبدو أن علماءنا هؤلاء قل تأثروا بمقابلة السلطان لهم 
تأثراً كبيراً» ول يتحملوا تهديده ووعيده فأجابوه بخلق القرآن. ووافقوه على 
رأيه . 

وربما كان هذا الاقرار في مجلس المأمون من أجل التهديد هو الذي جعل 
فعلوا ذلك تقية» والله أعلم . 

إن التيار السلفى والتيار المعتزلى ‏ وهما متضادان ثقافياً . اختلفا في. عهد 
الامون فکری وکان ذلك السبب الأول للمحتة. 

ومن العروف أن الرشید كان يقاوم القول بخلق القرآن۳). وأراد العتزلة 
حمل الأمين عليه فأی» ونجحوا 5 ذلك ف عهد الأمون . 

(ب) في عام 1۲ ه أعلن المأمون القول بخلق القرآن» وناظر من كان 
یغثی مجلسه في ذلك ولکنه ترك الناس آحراراً فییا یذهبون إليه. 


(۱) الصدر السابق. 
۵9 «أحمد بن حنبل» للدومي : ۲ وما بعدها. 
(۳) «الناقب»: ۳۰۹-۳۰۸ 
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(ج) وفي عام ۸ ه رای المأمون حمل الناس والعلماء والقضاة والمفتين 
على القول بخلق القرآن الكريم. وکان الأمون آنذاك في الرقف فارسل إلى 
واليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم وهو صاحب الشرطة ببغداد - أن يجمع 
من بحضرته من : القضاة. ويمتحنهم في يقولون. ويعتقدون في خلق الله للقرآن 


واحدائی ویعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله بمن لا يقول بخلق 
القرآن. ممن لا يوثق بدینه» وخلوص توحیده ویقینه. وکان ذلك في ربیع الأول 
عام ۸ ه200 , 


العلاء حين سمعوا كتاب المأمون إلى ٤‏ بغداد وقال واحد 
": لقیت ثين منة شیخ ویفاً وسبعین» فا رايت ت أحداً یقول مپذه القالة 

وأرسل إسحاق بن إبراهيم إلى الخليفة بالأمر. فبعث المأمون إليه بكتاب 
ثان يأمره فيه بإشخاص سبعة من المحدثين المشهورين في بغداد لكى يمتحنهم ١‏ 
وفي مقدمتهم: أحمد بن حنبل رحمه الله . 

ولكن ابن أبي دؤاد رأى حذف اسم الإمام أحمد من القائمة لمعرفته 
بصلابته وشدته. 

وذهب الأئمة السبعة كما مر قريباً - إلى الخليفة» وأجابوه إلى القول 
بخلق القرآن. 


وأغضب ذلك الناس والعلاء ء في بغداد و مقدمتهم الا مام مد وكان 
یقول عنهم : هم آول من تلم هذه الم ويقول: لو كانوا صيروا وقاموا لله 


(۱) «أحد بن حنبل» للدومي : ۰۱۲۹-۶۸ «ابن حنبل» لأبي زهرة: 2.1515 نقلاً عن «تاریخ 
الطبري» . 

(۲) وهو آبو نعيم الفضل بن دُكينء المتوق سنة (۲۱۹) ه. 

(۳) «الناقب»: ۳۹۲. 


۵ 


لكان انقطع الأمرء وَحَذِرَهم الرجل - يعني المأمون -2©0. 

(د) وبعث الأمون إلى نائبه ف بغداد يأمره بأن يبلغ العلاء والقضاة 5 
بغداد بأن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا يمن وثق 
بإخلاصه وتوحیده. وإنه لا توحيد لمن ۸ يقر بأن القرآن حلوق. وأن يبلغ ذلك 

واجتمع العلاء - وفي مقدمتهم الإمام أحمد - 5 مجلس نائب الأمون 
ورفضوا القول بخلق القرآن . 

وبلغ الأمون بذلك . وهنا آعلن ثورته» وطالب نائبه بأن ينهي إلى بشر بن 
الولید. وإبراهيم بن الهدي بأن يختارا بين القول بخلق القرآن» وبين ضرب 
عنقيهماء وأن جمع باقي العلاء - ومنهم الإمام أحمد ‏ وحملهم إلى أمير المؤمنين 
مُكبلين بالقيود والأغلال. 

وعرض نائب الأمون أمر أمير المؤمنين على الجميع» فأذعنوا جميعاً لرأي 

وحمل هذان الرجلان الجليلان إلى طَرَسّوس للقاء الخليفة بأغلالماء فیات 
ابن نوح ف الطريق› ثم بلغ أحمد وحرسه وفاة الأمون فعادوا إلى بغداد» 
كبيرة في الأمرء وكان المأمون قد أَشْرِبَ حب الاعتزال» وتقريب أئمته إليه» وفي 
مقدمتهم ابن أي داؤد» وذهب به أجله إلى لقاء ربه. 

وتولى الخلافة أخوه المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ ه) بعد أن وصاه أخوه المأمون 
بالسير في القول بخلق القرآن إلى نهاية الشوط وبتقريب ابن أبي دؤاد إليه. 

ومكث الإمام أحمد في السجن في يشدرة نذا وین تيمر :ورا 


)۱( «نة الإمام أحمد» لعبد الغني القدسي: ۰ . 


- 1ا - 


العتصم أن يقوم بدوره كاملاً في الحنة, فعقد مجلساً حضره مستشاره ابن أي 
دؤاد واستدعى الإمام أحمد من السجن واه یه في خلق القرآن والامام 
يقول للخليفة. ولابن أي دؤاد: أعطوني شيئا من كتاب الله » أو سنة رسوله 
فاصر على كلامه وموقفه إصراراً شديداً. 

فأمر العتصم برده إلى السجن. وعقد المجلس 5 اليوم التاليء واستدعي 
ابن حنبل» وکان موقفه رائعاً جلیلاً کموقفه في الیوم الأول یقول : أعطوني شيئاً 
من کتاب الله عز وجل »› أو سنة رسوله ملا فاقول به . 

وفشل اليوم الثاني كفشل اليوم الأول ورد الإمام إلى السجن» وعاد 
الجلس في اليوم الثالث» وبتحريض ابن أبي دؤاد أمر العتصم الجلادين قائلاً 
لهم : عل بالعقابين والسياط. وقال ا معتصم لهم : خذوه واسحبوه واخلعوه . 
وضرب ضرباً شديداً. 

ویروی أن هذه الناظرة كانت في آواخر رمضان عام (۲۱۹ ه200 ورد 
أحمد إلى المنزل. وتردد عليه بعض الأطباء لعلاجه خوفاً من أن يموت بجراحه 
فتكون ثورة ما يعلم مداها إلا الله عز وجل. 

وأمر المعتصم عم الإمام إسحاق بن حنبل بأن يشيع في الناس أن أحمد 
بخبر» وقال المعتصم : لوم أفعل ذلك یمد لوقع شر عظیم(). 

(ه) وانتهى عهد المعتصم . وجاء عهد الوائق (۲۳۲-۲۲۷ ه)(۲۳ 
وقد اشتد هذا الخليفة في القول بخلق القرآن. حتى لقد قتل بيده أحمد بن نصر 
الخزاعي » العام احلیل» لعدم إقراره بخلق القر آن . 


)۱( «أحمد بن حنبل» للدومي : ۱3۹ ۷۸ «ابن حنبل» لأبي زهرة: 16 . 
(۲) يراجع «النافب» لابن احوزي: ۳:۰-۳۱۰. 
[ 49 یراجم نفس الصدر: ۳۵۱-۳۸ 


۷ 


وظل الإمام مد في عهده معتقلاً في منزله» حتى توفي الخليفة الذي 
يُقال: إنه رجع في آخر حياته عن القول بخلق القرآن0©. 

(و) وفي عهد المتوكل انتهى القول بخلق القرآن. وكان الخليفة قد أظهر 
الیل إلى السنة ونصر آهلها. ورفع المحنة. وكتب بذلك إلى الآفاق عام 
۶ ه. واستقدم المحدثين إلى سامُرًا واستمع منهم. وفرح العالم الإسلامي 
جميعاً بزوال هذه المحنة التي آثار فتنتها المعتزلة . 


وعاد أحمد إلى منزله. وم ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر2" . 


5 - ما بعد المحنة: 


وعاش الإمام أحمد مبجلاً مكرماً. زاهداً في الدنيا والجاه. والسلطان 
والال» عمله العلم والحديث والسنة. ومجالس الإفادة والتدریس. حتى توفاه 
الله يوم الجمعة ضحوة لست عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة ١55ه0",‏ 
رحمه الله رحمة واسعة. وشیعت جنازته وثان مئة ألف مشيع معهاء والحزن 
والكآبة قد علت جميع المسلمين. 


(۱) نفس الصدر: ۰۳۵۲ «ابن حنبل» لأبي زهرة: 1۷ . 

(؟) «حلية الأولیاء» ۱۷۹/۹ . 

زفة «تاريخ بغداد» شنت وقد ذكر رواية أخرى : أنه لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
وفي رواية ثالثة: أن وفاته كانت لائنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الآخر. وفي كتاب «أحمد بن 
حنبل» للدومي : آنه توفي لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ص 7٠١‏ - وهو ما ورد في 
وحلية الأولیاء» ۰۲۲۰/۹ 


1۸ 


0 حه ييا 4 


في نطاق كبير من الزهد والورع والتقوی. من الدین والعلم والتواضع» 
من احلال واهيبة والوقار من الذکاء والوهبة والثقافة واتساع المعرفة» كانت 
تدور شخصية الإمام أحمد. شخصية الإمام الجليل الذي ترك في الدنیا دوياً ۾ 
يتركه مثله من العلاء. والذي عكف العلاء على تراثه ومنبجه من بعده أجيالا 
عديدة حتى اليوم . 

وصار الإمام أحمد بكل خصائصه الإسلامية والعلمية والفكرية شعار 
مدرسة جامعة» ورمزاً على التبحر في العلوم والتوسع في فقه الدین وعلوم 
الشريعة من حديث وتفسير وخلافها. 

لقد كان بحق إماماً ومعلا لعصره, ولأجيال كثيرة جاءت بعده. تنادي 
بالرجوع إلى القرآن والسنة. وترك التأويل في نصوص الدين بمحض العقل . 

وكان أحمد يعيش حياته في نطاق القرآن والحديث والفقه» حياة سلفية 
خالصة. تجرد فيها من ملابسات العصر وفتنه. لذلك كان علمه وفقهه هو علم 
السنة وفقههاء لا مخوض في أمر إلا إذا علم أن الصحابة خاضوا فيه» ولا 
يشتغل بغير علم السلف, ولا يدرس شيئاً غير ما يتصل بهم(. 

وكان أحمد ‏ رحمه الله يهى عن الخروج على اخلفای ولکنه لا بطیعهم 
في معصية» ولا يتزلف إليهم ولا يرغب في عطائهم(۲. 


. ٤١ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )١( 
.١65-١6١ نفس المصدر:‎ )۲( 


ی 


لقد عاش الإمام أحمد رحالةَ في سبيل العلم متواضعاًء زاهداً في كل 
متاع الدنیا۱۱ عالماً. حافظاًء محدّثاً. بذل حياته كلها للعلم والعمل. وشعاره 
قوله : يا نفس انصّبي وإلا فستحزنین. إنه يؤثر نب العیش» وتعب النفس في 
الحياة الدنيا ليفوز بنعيم طویل. ورضوان من الله جليل وجزيل. 


2. 5 5 3-3 

وفد اثر من شعره قوله : 
|ذا ما وت الد افو خلوث ولکن فل عل رفك 
وا ا بر ا و 2 من 2۶ ا 1 ع 
ولا حسبن الله یعفل ساعة ولا أن ما حفی عليه يغيب 
ونا عن الأيام حى تتابعث . ذنوبٌ على لین ذنوب 
۰ 2 ۴ + الى هب عم ظ م 2 ۳ 
فی‌الیت آن ال یغفر مامَضّى ويأذن في توب‌اتئافنتون) 


ولقد كان ابن حنبل ذا سمت جليل» رجلاً حسنَ الوجه رَبعة من 
الرجال, يخضب بالحناءء في لحيته شعرات سود ویلبس ثياباً غليظة بیضای 
ویعتم بعيامة جليلة. لا خوض في شيء ما يخوض فيه الناس من آمر الدنيا. 
فإذا ذکر العلم تكلم . 

لا يأنف من الجلوس على الأرض. يحب النظافة والطهارت له مهابة 
كبيرةء وهيئة جلیلت. حتی لقد قال الروزي: دخلت على فلان وفلان وذکر 
السلاطین. فا رأيت آهیب من أحمد بن حنبل» صرت إليه أكلمه في شیء 
فوقعت عل الرّعدة حين رأيته من هیبته(*). ۱ 

إلى سهولة أخلاقه. وحسن معاشرته. وإيثاره للحلم والعفو» وعفته 
وزهده في الال . 


(۱) «المذاهب الفقهية» لأبي زهرة ۳۰۲/۲ وما بعدها. 

(۲) الأبيات في «المناقب» ۲۰۵. 

(۳) نفس المصدر: ۲۰۸ وما بعدهاء و«حلية الأولياء» .١95/9‏ 
)٤(‏ «المناقب»: ۲۱۲. 

(۵) نفس المصدر: ۲۱۳ وما بعدها. 


كلا د 


وكانت امرأته تغزل لتساعده 5 المعيشة› وكان هو يعمل 5 الوراقة بنسخ 
الكتب بأجر ليجابه ضروريات ایاة). 

يتعفف عن أموال الناس. ولا يقبل هدیق أو معونة من أحد. يبيع جبته 
في البرد ليأكل من ثمنهاء ويرفض عطاء أحد. إلى كرمه الذي لا حد له 
يحب الفقر ای ویکره الناصب والشهرة ويؤثر العزلة والوحدة ویعیش على 
الکفاف. يحب إغلاق أبواب الشيطان إلى نفسه. 

حاف الله عز وجل. ويراقبه مراقبة شديدة» يغلب على قلبه الهم والفكر. 
كثير الدعاء والمناجاة لله عر وجل . 

أما ثباته على الحق. وجهره بهء وشدة تمسكه بالكتاب والسنةء فأمر صار 

كان رحمه الله قوي الارادت صادق العزيمة, كثيرٌ الصبر والجلّد 
والتحمل في سبيل الله. عظیم الاخلاص في الدین۳ متوكلاً على الله حق 
توکله لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس» همه الآخرة وما فيها من نعیم» عليه 


رحمة الله ورضوانه . 


. ۲۲۳ «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۰۸۳ ووالناقب»‎ )١( 
. ۲۲۹ «الناقب»:‎ )۲( 
۰۸6-۸۳ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )۳( 


۷ 


ثقافته 

۱- كان يقال في الإمام أحمد: كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين 
من كل صنف. بقول ما شای وناك ما شاء(۱). 

وذكر الفقه. فقال أبو عاصم : ليس ثمة الا ذلك الرجل -یعنی أحمد بن 
حنبل("). 

وکان أحمد قد كتب کتب الرأي» وحفظها. ثم لم بلتفت إليها. وکان إذا 
تكلم 5 الفقه تکلم کلام رجل قد انتقد العلوم» فتكلم عن معرفة(۳) . 

وقال عبد الرهن بن مهدي في أحمد بن حنبل وهو شاب: كاد هذا 
الغلام أن يكون إماماً في بطن أمه9؟». 

وكان ابن قُتيبة یقول(): لولا الثوري لات الورع» ولولا أحمد لأحدثوا 
في الدین. فقيل له: تضم أحمد إلى أحد التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. 
أعرف أحداً يقدر قدره ولا يعرف لأحد من الإسلام محله. ولقد صحبته 
عشرين سنة فا لقيته لقاة في يوم إلا وهو زائد عليه بالامس(). 


(۱) «المناقب»: ؟57. 

(۲) نفس الصدر: ٦۳‏ . 
(۳) نفس الصدر: 16. 
)٤(‏ نفس الصدر: ۷۳. 
(۵) نفس الصدر: ۸۲. 
(7) نفس الصدر: .٠٤١‏ 


“VY - 


وحدث عن ثقافته في الحديث والفقه. كان عبد الملك الميموني0(») 
یقول(»: ما رأت عيني أفضل من أحمد. وما رأيت أحداً من المحدثين أشد 
تعظيياً لحرمات الله عز وجل» وسنة نبيه ككل إذا صحت عنده ولا أشد اتباعاً 
منة . 

وكان شعار أحمد: مع الحبرة إلى القبرق وهو شعار جلیل شعار العلماء 
والأئمة رحمهم الله وأجزل مثوبتهم . 

١‏ - وكانت رحلاته في أنحاء العام الاسلامي من أجل طلب حديث 
رسول الله ی كثيرة.» وطويلة» وشاقة. لا تنتهى عند حد. رحل إلى البصرة. 
والكوفة» وواسط. والرّي» والرقة» ومرو وازن والیمن. والحجازء 
والشام» والجزيرة» وبلاد كثيرة(2 ليأخذ عن المحدثين» وينتفع بعلمهم وأخذ 
عنه خلق کثبر من العلاء. وحسبنا شهادة الشافعي رحمه الله له بقوله : ما رأيت 
أعقل من أحمد بن حنبل» وسلیان بن داود اماشمي, وقال أيضاً فیه: أحمد 
إمام في ثمان: إمام في امحدیث إمام في الفقه» إمام في اللخة» إمام في القرآن 
إمام في الفقرء إمام في الزهد. إمام في الورع إمام في السنة*). 

وكان القاسم بن سلام يقول فيه: ما رأيت رجلاً أعلم بالسنة منه(*. 

وقيل: إن أحمد كان يحفظ لت آلفب حدیث. وبلغ ما كتبه من 
الحديث يوم مویّه اثني عشر حملاً وعدلا(. 


ومن دقته في رواية الحديث أن هارون بن يزيد حدّث یوماً بحديث» 


(۱) الميموني: هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران, أبو الحسن الرقي كان الإمام أحمد يكرمه 
ویفعل له ما لا یفعل مع غيره. وضرب به مثل ابن جریج في عطاء من كثرة ما سأله . «النهج 
الأجد ۰۱۷۰/۱ 

(9) «الناقب»: ۱۷۷. 

)۳( يراجع «الناقب» : ۰۳۳-۲ و«ابن حنبل» لأبي زهرة» ورأحد بن حنبل» للدومي . 

.۵/۱ «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

:2( «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۸۰. 

(5) انظر «المناقب»: ۵٩‏ ۰1۰ لمت كحت ۷۰. 


سرف 5 


فقال: حدثنا يحبى بن سعيد قال: سمعت سالم بنَ عبدالله يقول. فقال له 
أحمد: ليس في هذا سمعتٌء وإنما هو «أنّ سالاً» فدخل. فأخرج الکتاب. فإذا 
هو «آن سالاً»» فقال: من رد عل؟ فقالوا: أحمد بن حنبل. فقال: صَيّروهِ ىا 
قال» فكان إذا جلس يقول: يا ابن حنبلء ادنْ ها هنا. ومرض أخدء فذهب 
إليه أستاذه هارون بن يزيد یزوره("؟. 


وقال عبد الرزاق اليمنى الحدث): رحل إلينا من العراق آربعة من 
رؤساء الحديث : الشاذكوني وكان أحفظهم للحديث. وابن الديني وكان أعرفهم 
باختلافه » وخیی بن معين 220 وكان أعلمهم بالرجال. وأحمد بن حنبل وكان 
گر ظ ۳1 
ومن أجل شیوخه : 

() هشيم بن بشير بن أبي خازم )£ ۱۸۳-۱۰ ه) وكان محدثاً خلا وهو 

أستاذه الأول ف الحديث. 

(ب) الإمام الشافعى » وكان أحمد يعجب بقوة استنباطه للأحكام» وبالمقاييس 
والأصول التي ابتکرها هذا الامام الكبير لأخذ الأحكام الشرعية» وقد 
لقيه أحمد مرة ف الحج. وأخرى ف بغداد. ورشحه الشافعي للقضاء 
فأبئ. 
وما كان أحمد يأسف لشيء أكثر من أسفه على أنه لم يدرك الإمام مالكاً 

العلاء الذين عاشوا قبله. كسّفيان الثوري (توفي ۱۲۱ ه). وعبدالله بن المبارك 

(۱۸۳۲ ه). 
ودرس فقه الرأي عند أبي حنيفة وأصحابه» وترکه إلى فقه السنة. وعاش 

للعلم ومن أجل العلم . 

(۱) الصدر السایق. 

.1٩ «الناقب:‎ )۲( 

)۳( أحد رجالات الحديث الشهورین» كان بينه وبين الإمام أحمد صحبة وزمالقف توفي سنة 


(۲۳۳) ھ. و«طبقات الحنابلة» ۲ - ۱۷ «تاريخ الأدب العربي» لبروكلان 
۱۱۲-۳ . 


VES 


۳ آلف أحمد 3 حنبل «المسند». وكان يقول لابنه عبدالله: احتفظ 
بهذا السند فإنه سيكون للناس إماماً. وألف في التفسير» وفي الناسخ والمنسوخ, 
وفي التاريخ» وفي المقدم والمؤخر في القرآن. وني جوابات القرآن. وألف 
«المناسك» الكبير والصغير» وفي حديث شعبة(۱ وألف الإمام كتاب «الزهد», 
وكتاب «الرد على الجهمية والزنادقة». وكتاب «الصلاة». وكتاب «السنة). 
وكتاب «الورع والإيمان». وكتاب «العلل والرجال» وكتاب «الأشربة»» وجزءاً 
في أصول السنة» وفضائل الصحابت وله قصائد متناثرة» وأجزاء في بعض 
الأصول والمسائل كا نقل عنه مجموعة من السائل منها: مسائل الإمام هد 
وهي أجوبة على بعض مسائل الفقه برواية أبي داود السجستاني» ومسائل أحمد 
إلى ابنه عبدالله » يوجه فيها ابنه عبدالله المسائل الذکورت ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن إبراهيم» رواية إسحاق بن منصور المروزي . 

٠‏ والسائل التي برواية السجستاني صاحب السنن» مطبوعة. نشرها رشيد 
رضا بمطبعة المنار في ۳۲۸ صفحت والمسائل الأخرى لمخطوطة في الظاهرية 
بدمشق وغیرها(۲). 

وكان أحمد ينبى الناس عن كتابة کلامه, ويكره تأليف الکتب. ليتوفر 
على الالتفات إلى النقل. وال رواية الحديث7©. 

وقال السيوطي في خطبة كتابه «الجامع الکبیر»: 

كل ما كان في السند. فهو مقبول. فان الضعيف الذي فيه يقرب من 
اخسن(*). والسند التداول اليوم هو رواية عبدالله بن أحمد. وروی عنه مسند 


(۱) «الناقب»: .14١‏ ولعل الراد: بحدیث شعبة؛ مسند شعبة, أو ما تقل وأثر عن شعبة. 

زهة يراجع في مؤلفات أحمد: «تاريخ الأدب العربي» لیروکلان ۰۳۱۲-۳۱۰/۳ «الناقب» لابن 
الجوزي: ۰۱٩۱‏ «سير أعلام النبلاء» .۳۲۷/١١‏ 

. ۱۹٤-۱۹۱ «المناقب»:‎ )۳( 

(4) «الجامع الکبیر» للسيوطي. مقدمة الجزء الاول. ط مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 
(۱۳۹۱) ه. 


أبيه الثقاتُ حتى توارئته الأجیال. وعبدالله هو الذي رتب المسند بالوضع الذي 
نراه الآن» وقد اختلف العلاء في قوة أحاديث المسند: فقد قال ابن تيمية: 
ليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده. بل يروي ما رواه 
أهل العلی وشرطه في المسند أن لا يروي عن العروف بالكذب عنده - وان 
كان في ذلك ما هو ضعیف - ثم بين أن الضعيف أو الموضوع انا هو من 
زيادات ابنه عبدالله . 

وخالف العراقى ابن تيمية» وذهب إلى أن في المسند أحاديث ضعيفة 
كثيرة» وأحاديث 1 قليلة . 

وقد رد ابن حجر على شيخه العراقى في كتابه: «القول المسدد في الذب 
عن مسند أحمد» وبين أن مسند أحمد وک الوضوع . 

والذي عليه المحققون من العلماء أن مسند أحمد ليس فيه الوضوع - وان 
كان فيه الضعیف - وفرق بینهم۲. 

وکان الامام أحمد قد ابتدأ في جمع «السند» منذ طلب الحديث عام 
(۱۷۹ ه) حتى وفاته . 

ورتب السند على أبواب البخاري علاءٌ الدين أبو الحسن علي بن الحسن 
ابن عروة المشرفي الدمشقي في النصف الثاني من القرن الثامن ال حجري - وسیاه 
الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري - الجزء 
الأول منه في توبنجن 4٩‏ والكتاب ضخم ونفیس. وقد اشتمل على مجموعة 
من النقول للحنابلت وخاصة ابن تيمية وابن القيمء وهو يتجاوز (۱۳۰) مجلداً 
من القطع الکبیی يوجد في الظاهرية منه حوالي أربعين مجلداً خطوطة(. 

كما قام الشيخ أحمد البنا الساعاتي بترتيبه على أبواب الفقه وطبع منه 


(۱) «تاريخ التشريع الإسلامي» لناع القطان: ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ مطبوع على (استنسل) سنة 
(۱۳۹۰) هب. 
(۲) «تاريخ الأدب العربي» ۰۳۱۱/۳ 
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واحد وعشرون ملد وهو عمل جد مفيد. وقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
البحبري - الاستاذ بکلية اصول الدین بالازهر- باکال ابلزء الان والعشرین» 
ورتبه على حروف العجم آبو بكر محمد بن أبي محمد القدسي انب 
وشرحه من الوجهة اللغوية السیوطی (التوی ٩۱۱‏ ه) بکتاب «عقود الزبرجد» 
خطوط . 
وقد قام الشیخ أحمد شاکر بتخریج أحاديثه وترقیمها وضبط فهارسه 
حسب حروف العجم وعلق عليه . 


4 - آثار الامام أحمد في أصول الفقه : 

الإمام أحمد رحمه الله كان شديد الكراهية لتصنيف الكتب. وكان يحب 
نجريد الحديث» ويكره أن یکتب کلام ویرغب أن يربط الناس بأصل هذا 
الدين ‏ الكتاب والسنة -. ولذلك لم يدون مذهبه إلا فیا بعد من قبل أصحابه. 
وبعد أن جمعوا مسائله وفتاواه. وسنذكر عملهم وأثره 5 غو الذهب في حاتمة 
الكتاب إن شاء الله . 

أما آثاره في أصول الفقه خاصة فعلى قسمين: 

١‏ ما ألف فيه باستقلال: وتقدم عند ذكر مؤلفاته أنه كتب في الناسخ 
وا منسوخ› وفي القدم والمؤخر من القرآن وق جوابات القرآن» وكتاب «العلل 
والرجال». مع المسائل التي نقلت عنه في بعض الأصول. 

وهذه المؤلفات يذكرها عنه من يترجم له» ولكني لم أعثر على شيء منها 
مخطوط أو مطبوع سوى كتاب «العلل والرجال» فمنه ما هو مطبوع › ومنه ما 
يزال مخطوطاً حتى الآن. فقد طبع الجزء الأول منه في أنقرة عام 1977 م» 
نشرته كلية الإلحيات بجامعة أنقرة. 


۷ ۷ مد 


كتاب أصول وهذه طريقة المتقدمين. إذ لم يكن لديهم الترتيب والتبويب 
والمصطلحات الموجودة عند المتأخرين. 

وقد وضع ناشر الكتاب موازنة بينه وبين كتاب «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم» وتوصل إلى أن كل ما ذكر ابن أبي حاتم عن عبدالله بن أحمد عن 
أبيه في علل الحديث ومعرفة الرجال هي بعينها موجودة ضمن كتاب «العلل 
ومعرفة الرجال» للإمام أحمد. ذلك أن الذي رواه عنه هو ابنه عبداللّف» وكاد 
ابن أبي حاتم يطلب من عبدالله أن يكتب إليه بمسائل أبيه وبعلل الحديث» 
وفعل ذلك . 

وكتابه في الناسخ والمنسوخ أغلب الظن أني رأيته خطوطاً في الظاهرية . 
وإذا كان الراد با كتبه في جوابات القرآن ما رد به على الجهمية والزنادقة فيا 
شكت فيه من متشابه القرآن» فهو مطبوع ضمن مجموعة شذرات البلاتين 
التي جمعها حامد الفقي رحمه الله» وفيها يبين أن الجهمية والزنادقة اتبعوا 
المتشابه» ولم يردوه إلى المحكم» ولو ردوه لزال الويهام . 

۲ - ما أثر عن الإمام أحمد في أثناء الفقه والحديث: 

هذا النوع من أصول الإمام أحمد هو الأكثر. وهو الذي يمكن أن يعتمد 
عليه الدارس لأصول الامام رحمه اللهء ذلك أنه ۸ يؤثر عنه تصنيف لارائه 
واصوله بشكل مستقل دقيق غير ما آشرنا إليه سابقاًء ولذلك فمذهبه في الواقع 
هو من جمع آصحابه الذین جاژوا بعده . فهم الذين جمعوا المسائل والفتاوى 
والآراء» ثم نسقوا بينهاء ووازنوا ورجحوا واستنبطوا مذهبه من ذلك کله. 
وعناية الأصحاب با روي ونقل عن أحمد بلغت الدقة بحیث یطمئن الانسان 
شا إذ أن الذي نقلها عن آهد. هم آصحابه العاصرون له. وتناقلها 
الأصحاب طبقة بعد طبقة» ودونوها تدویناً دقيقاً. 


وآراؤه في الأصول منتشرة في أثناء جواباته ومسائله وقد جعلها 


(۱) «الجرح والتعديل» ۰۷-۲/۲ و«العلل ومعرفة الرجال» ١/المقدمة‏ من يه-كب. 
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الأصحاب 5 أثناء ما كتبوه ف الأصول والحديث والفقه . 


ومن يتتبع كتب الأصول التي ألفها الأصحاب جد نقلهم لآرائه الأصولية 
واا وقلا تجاوزوا مسألة من مسائل الأصول المهمة إلا وينقلون رأي الإمام 
أحمد فيها إما نصا وإما إيماء واستنباطاً. 

ومن أهم المتقدمين منهم الذين كتبوا في الأصول وعنوا بنقل آراء الإمام 
آجد : شيخ المذهب ف عصره القاضي أبو يعلى ثم تلميذاه أبو اخطاب۲) 
وابن عقیل(. ثم تتابع الأصوليون منهم 5 ذلك . 

ولذلك كان على الدارس لأضول مذهب أحمد أن يتتبع ما کتبه 
الأصحاب 5 الأصول خاصة. ويفتش عن آراء أحمد ورواياته.» ومن أجل ذلك 
اعتمدنا النقل عن «العدة» للقاضى أبي یعی. و«التمهيد» لأبي الخطاب. 
و«الواضح» لابن عقیل» ثم «الروضة» للموفق ابن قدامة. وختصرهاء وشرحه 


كا أن كتب الحديث والفقه التى دونها الأصحاب. واعتمدت في مذهب 
الحنابلة يجد المتتبع لها في أثناءها بعض الروايات والاراء لأحمد في الأصول. 
ويجد المسائل التطبيقية لما اعتمده من أصل. وكثيراً ما ينقل عنه الأصحاب 
روايات منصوصة أو مستنبطة» وفي الخاتمة سنذكر شيئاً من عملهم في الذهب 
وطريقتهم في التصرف في الروايات إن شاء الله » وني بعض الكتب والرسائل 
التي وصلت إلينا لأحمد بن حنبل رحمه الله يجد الانسان فيها آراء له في 


(۱) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرای إمام الحنابلة» كان عام زمانه. فريد 
عصری ونسیج وحده. وعنه انتشر مذهب اللإمام أحمد» وكان له ف الأصول والفروع القدم 
العالي» توفي سنة (10۸) ه. «النهج الأحمد» ٠٠١/۲‏ . 

(۲) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» السيد الإمام» أبو الخطاب البغدادي الفقیه 
أحد أئمة المذهب وأعيانه» توفي سنة (۵۱۰) ه. «النهج الأمد» ۲١۹-۱۹۸/۲‏ . 

(۳) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري. القریء الفقیه الأصولی» 
الواعظ. آبو الوفاء. توفي سنة (0۱۳) ه. «المنيج الاحد» ۰۲۱۵/۲ 
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الأصول. وإن لم تكن مؤلفات أصولية» ففي كتابه الرد على الزنادقة والجهمية 
وأهل الأهواء وجوب رد المتشابه إلى الحکم وأنه لا يجوز الاقتصار على الكتاب 
دون مفسره ومبينه» وهو السنة. كا أن في رسالته التي كتبها في طاعة الرسول 
3 ما یبن رأيه 5 وجوب اتباع السنة» وأنها بيان للقرآن» وأصل من أصول 
الشریعة ومرتبه ة الصحیح منها في الاستدلال مع مربتة القرآن. 

وسيأتي بیان ذلك كله إن شاء الله في مباحثه من الکتاب . 

۵ وكان أحمد من فقهاء الاسلام الأصلاء : جودة أخذ للأحکام ودقة 
نظر في الأصول. وبعد مرمى ف الفتوی» وشدة سك بالحديث والأثر. 

يقول ابن القيم“: وكان رضي الله عنه شدید الكراهية. لتصنيف 
الكتب» وكان يحب تجريد الحديث» ویکره آن بکنتها کلامه» ويشتد عليه 
جداًء فعلم الله حسن نيته وقصده. فکتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلائین 
الخلل0) نصوص الإمام 5 «الجامع الكبير). فبلغ نحو عشرين سفراً أو أكثر 
ورويت فتاواه ومسائله» وحدث بها الناس قرناً بعد قرن» فصارت إماماً وقدوة 
لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم" 


وكان الطبري المفسر ینکر أن يعد أحمد فقيهاً. وعده ابن قتيية في 
الحدئین. ول يعدّه من الفقهاء. ولكن إجماع الأمة على أن أحمد إمام من فقهاء 
الإسلام» وعلم من أعلام المجتهدين» وصاحب مذهب من المذاهب الإسلامية 
المعروفة . 


(۱) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن خریز الزرعي ثم الدمشقي. أبو عبدالله بن قيم 
الجوزية. الفقیه. الأصولي, المفسرء النحوي. توفي سنة (۷۰۱) ه. «الذيل على طبقات 
الحنابلة» 11۷/۲ . 

(۲) أحمد بن محمد بن هارون أبو یک المعروف بالخلآل. له التفاسير الدائرة» والکتب الساثرة 
توفي سنة (۳۱۱) ه. «النهج الأحمد» ۵۸۱/۲. 

۵9 «أعلام الموقعين» بتحقيق محيي الدين عبد الحميد: ۰۲۸/۱ «ابن حنبل» لاپ زهرة: ۰۱۸۲ 
نویه عن «أعلام الموقعين» و«المنہج الأحهديى ويراجع أيضاً «تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي 
زهرة : ۳۳/۳۲ وما بعد‌ها. 


وكان أحمد یہی أن تكتب عنه فروع فقهية» بل كان يقول: لا تنظروا 
فيما وضع إسحاق. ولا سفیان» ولا الشافعي» ولا مالك وعليكم 
بالأاصل(؟. 

وسئل عن كتاب أي ثور فقال : کتاب ابتدع فهو بدعة» وعلیکم 


بالحديث9") . 
وكان قليل الفتوى خروجاً من عهدة المسؤولية › فإذا أفتى» قید نفسه 
بفتاوی السلف. 


وقال ابن خلدون في مذهب الإمام أحمد الفقهي : فأما مذهب آحد. 
فمقلده قلیل. لبعد مذهبه عن الاجتهاد. وأصالته في معاضدة الرواية والأخبار 
بعضها ببعض ©( , 

وقد رد على ابن خلدون في رأيه هذا الشيخ أبو زهرة*). مؤكداً أن 
للإمام أحمد اجتهاداً حسناً قويماً استمده من ينبوع الأثر. فأمده علم غزير بالآثار 

السلفية ومعانيهاء وطرائق الوصول. ومنهاج استنباط المسائل فيهاء فجاء فقهه 
أثراً أو شبيهاً بالأثر» ولیس ذلك بناقص من قدره بوصفه فقيهاً مجتهداً©». 


5 - دعوی أن أحمد حدث ولیس فقیهاً: 

تقدم قول ابن خلدون: بأن سبب قلة مقلدي مذهب أحمد كونه بعيداً 
عن الاجتهاد وكونه أصيلاً في معاضدة الرواية والأخبار. كا ذكرنا أن الطبري 
ينكر کون أحمد فقيهاًء فقد صنف الامام الطبري كتاب «اختلاف الفقهاء» 


(۱) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۰۱۵۵ ۲ ۱۵. 

(۲) نفس الصدر. 

(۳) «مقدمة ابن خلدون»: 11۰ . 

.۳۵۲ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )٤( 

(5) ويراجع في الرد علن ابن خلدون أيضاً «أحمد بن حنبل» للدومي: ٤١١‏ . 
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أنه سثل عن سبب ذلك فقال: لم يكن أحمد فقيهاً. فا كان محدثاً. فأساء 
ذلك الحنابلة فآذوه. 

قال الدكتور فريدريك كرن في مقدمة كتاب «اختلاف الفقهاء»: وأكثر ما 
مکی في ذلك من الحكايات أظنه ليس بشيء لاختلاف الرواة فيها. ثم ذكر 
بعض ما قرأه من القصص في ذلك. وما وقغ للطبري مع الحنابلة» وأنه عمل 
كتاباً ذكر مذهب أحمد فيه واعتذر هم» ومن القصص ما يدل على أن سبب 
الخلاف بينهم: إنغا هو رأي الطبري في مسألة تتصل بتفسير قول الله تعالى : 


2 مه و 


«عنی أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَاماً مود [الاسراء: ۷۹]. 


والطيري رحمه الله في عدم ذکره لأحمد في «الاختلاف» لم یفعل ذلك 
وحدهء بل فعله غیره. فلم يذكره الطحاوي في «اختلاف الفقهاء»» ولا 
الدّبوسى في «تأسيس النظر». ولا النسفي في «منظومته» ولا العلاء السمرقندي 
5 «ختلف الرواية»» ولا الفراهي الحنفي في «منظومته». ولا غيرهم من 
الحنفية. ولا الأصيلي المالكي . وأخره السخاوي في «عمدة الطالب» عن الأئمة 
الثلائت» وجعل منزلته مع منزلة داود الظاهري» ول يذكره ابن قتيبة في كتابه 
«المعارف» ضمن الفقهاء. وذكره القدسي في «أحسن التقاسیم» في أصحاب 
الحديث فقط. مع ذكره داود الظاهري في أصحاب الفقه. وابن عبد البر في 
كتابه «الانتقاء» لم يذكر إلا الأئمة الثلائت وفي كتاب «عمدة العارفين» رابع 
الأئمة سفيان الثوري لا آحد). 


ومن العلیاء الذين ذكروه في كتب الاختلاف: الامام أبو عبدالله المروزي 
في كتابه «اختلاف العلاء» فهو يذكر الأئمة الأربعة» ومنهم أحمد. ويذكر غيرهم 


(۱) طبع في اسلام آباد سنة (۱۳۹۱) ه. 

(۲) ملخصا من مقدمة کتاب «اختلاف الفقهاء» للدکتور فريدريك کرن: ۰۱۵-۸ الطبعة الأول 
بمطبعة الوسوعات والترقي بمصر سنة (۱۳۲۰) ه. وانظر کتاب «الطبري» للحوفی: ۲4۰ وما 
بعدها. 
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من أصحاب المذاهب والأقوال. وعنايته بقول أحمد ورأيه واستدلاله واضح لمن 
بت یتصفح کتابه(۱) , 

ودعوى أن أحمد رحمه الله حدث وليس فقيهاً أثارت كلاماً حول فقه 
الإمام أحمد ومذهبی ما جعل بعضص العلاء جعله دون الإمامة في الفقهء ولا 
يذكر مذهبه ورأيه ضمن مذاهب الفقهاء. وكثيراً ما يُطالع الإنسان الكتب التي 
تعتنى بذكر الخلاف, ومذاهب الأئمةء فلا يرى ذكراً للإمام أحمد أو الحنابلة. 

وقد نقل عن القاضي عياض أنه قال في «الدارك» عن الإمام أحمد: إنه 
دون الإمامة 5 الفقه وجوده النظر 5 مأخذه(۲). 

هذه خلاصة هذه الدعوی. فا دوافعها وأسباها؟ 

والجواب على ذلك يتلخص في النقاط التالية : 

-١‏ المعروف أن الإمام أحمد اتجه أول حیاته لدراسة الفقه وتتلمذ على 
الإمام أي يوسف تلميذ أي حنيقة رهه الله » ثم انصرف عن هذه الدراسة وم 
تعجبه لأنها تتعلق تعلقاً قوياً بالرأي . وبعد انقطاعه عنها اتجه إلى الحديث 
e‏ شيم بن بشير الواسطي » ثم تابع لقاءاته بالحدئین» بل إن 
الروايات أنه لم يلتفت إلى المسائل التي حفظها من الإمام أبي يوسف 
ولا 7 ركز جهده على احدیث. وقضى جل حياته في جمعه. ومتابعته» 
والاعتاد عليه والبعد عن الرآي» ونتبع الأثر ما وحده . 

۲- هذه النزعة والارتباط بالحديث والحدئین أضفى عليه رحمه الله صفة 
المحدث ات من أي صفة أخرى. وذمه للرأي والتأويل. ومن يعتمد على أقوال 
الرجال وتفريعاتهم مع إمكانه أخذ الحق من مصدره الأساسی آبعده - 5 زعم 
من قال بأنه ليس فقيهاً - عن الفقه والرأي 
)١(‏ محطوط في (۱۱۳) ورقت وأتبح لي الاطلاع عل» من مكتبة الشيخ حماد الأنصاري في المدينة 

النورة. 


(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۰۷ ۰۱۵۵ «أحمد بن حنبل» للدومي : ۲٤١‏ . 
(۳) «المسند» طبع أحمد شاکر 1٤/۱‏ . 


A 


فقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في الفصل الذي عقده لترجيح مذهب 
مالك على غبره ووجوبت تقليد المذاهب الى نشأت في العام الإسلامى 
واتباعها.ء وتكلم عن أصحايهاء وبين ميزة كل منهاء وقال عن أحمد وداود: كما 
أن أحمد وداود من العارفين بعلم احدیث, ولا تنكر إمامة أحد منهها فيه» لكن 
لا تسلم ۳ الإمامة ٤‏ الفقه ولا جودة النظر في مأخذه ول یتکل| ٤‏ نوازل 
کثرة کلام غبرهما ومیلها مع الفهوم من الحديث 20300 

۳- ثبت عنه في آکثر من موضع أنه ینبی أصحابه عن أن یکتبوا عنه 
شيعا وخاضة في مسائله وفتاواه» وهذا وارد في أكثر من موضع في ترجمته. وفيا 
كتب عنه. وقد مر معنا قول ابن القيم : إنه كان شديد الكراهية لتصنيف 
الکتب. وكان يحب تجريد الحديث. ويكره أن یکتب کلامه. ويشتد عليه 
جداً. بل قد صرح في بعض الناسبات أنه لا سمع أحد أصحابه يحدث عنه في 
المسائل التي أفتى فيها في خراسان جمع عدداً من أصحابه» وقال: أشهدكم أني 
رجعت عنباء وكان یکره أن يُتخذ كلامه ديناً وشرعاً. 

4 وثبت انها أ نه لم یصنف أو يدون شيئاً کبیراً في الأصول. ولا في 
الفقه. مع أنه في عصر ازدهر فيه التألیف. ودونت فيه العلوم وأسست فيه 
المذاهب. وجل ما ألف ف مذهبه فاا هو من عمل أصحابه الذين جاؤوا من 
بعده . 

فهذه الأمور. وما مائلها قد تكون هي التي دعت الطبري رهه الله وغبره 
إلى اعتبار أحمد محدثاً وليس فقيهاً. 

ونحن هنا نورد من الأدلة الواقعية مأ د شت أنه من أعظم الفقهای ومن 
آقواهم في الاستنباط والاجتهاد» وأن مذهبه ۳ بعيداً عن الاجتهاد كما قال 
ok.‏ . وقلة أتباع الذهب لیس مقیاساً في کون الذهب قریباً من 
الاجتهاد أو بعيداً عنه. فانتشار المذاهب وكثرة أتباعها لما أسباب وظروف 


(۱) «ترتیب المدارك» ۸۱/۱ الطبعة المغربية. 
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ودواعر كثيرة غير ذلك. 

وفیما يلي بیان أن النقاط السابقة ليست داعية إلى اعتبار الامام أحمد عدا 
وليس فقيهاً. كا توهم بعضهم وفيه أدلة واقعية وتاريخية على إثبات فقه الامام 
أحمد وحسن استنباطه : 

١‏ لا يماري أحد في تفوق الإمام أحمد في الحديث» ونزعته الشديدة 
للأثر والتمسك به. ولكن ذلك لم يكن سبباً في كونه غير فقيه. فإن الحديث هو 
أصل الفقه. وتوفر النصوص وأقوال السلف لدى الإمام أحمد أغناه عن القول 
في كثير من المسائل بالرأي الجرد. والخطأ تطرقه إلى الرأي المجرد أكثر وأقوى 
من تطرقه إلى النقول رت هن ملت الأمة وعل‌ائها منذ عهد رسول الله يلا 
من جعل الحديث اصل فتواه» ومع ذلك يعد من أعظم الفقهای والإمام مالك 
رحمه الله ممن اعتمد على النصوص والاثار واهتم مباء وبنی فقهه علیها. 

والأمة كلها متفقة على أن خير مناهج القرون في الاستنباط هو منباج 
صحابة رسول الله یل ومن تبعهم بإحسان» وهو من الأسس التي بنى أحمد 
عليها مذهبه. والرجوع إلى أصل الكتاب والسنة وأقوال الصحابت والاعتصام 
بذلك آمن مزلة من الانسياق في الرأي» والتفريع بموجبه بناء على قواعد. وان 
كانت قعدت على أساس من انصوص. إلا أنه قد تفوت من قعدوها نصوص 
آخری. لو اطلعوا عليها ما قالوا بمقتضى القواعد. 

والخلاصة أن أحمد إمام في الحديث» وقد اتفق على هذاء ولكن إمامته 
فيه لا تنفي عنه صفة الفقه. بل فقهه فقه أثر وسنة. وهذه النزعة مما امتاز بها 
مذهبه» ووضحت في أصوله كا سيأتي عند الكلام على ذلك في مواضعه إن شاء 
الله . 

۲ - ذمه للرأي ولتقليد الرجال محمول على معارضة النصوص بذلك. كا 
سيتضح عند الكلام على رأيه في القياس» ورأيه في الاجتهاد. وتقديمه النصوص 
على ذلك کل وذلك لا يخصه وحده. بل أئمة المذاهب كلها یهون عن 
نقليدهم» ويوجبون عند ظهور الحجة من قول رسول الله وا أن يضرب بقولهم 
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عرض الحائط . 

۳- نبيه أصحابّه عن أن يكتبوا عنه مسائله وفتاواه ثابتٌ عنه» ولكن 
الهدف منه ىا تقدم - أن لا یشغلهم ويصرفهم عن كلام رسول الله جح وكلام 
صحابته. لأنه رأى بعض الناس صرفتهم خلافات الذاهب. وتقليد الناس عن 
تعرف الحق من مصدره. وعن النظر في سنة رسول الله كلو وهو كما قلنا - 
يرى أن مرتبة الرأي تأتي بعد ذلك كله. وعند الضرورة ومع ذلك فقد ثبت عنه 
آخر حياته أنه أجاز لأصحابه أن يكتبوا عنه بعد أن خبر أحاديث رسول الله ِي 
ووثق ما يقول. وبعد محاولات أيضاً من أصحابه . 

لك نت مس للد للك رع لباه امون o‏ 
أصحاب الامام أحمد. ومن أكثرهم ملازمة لهء وسؤالاً» ونقلاً لمسائله» قال عن 
نفسه فی| ذكره أبو بكر الخلال: صحبت أبا عبدالله على الملازمة من سنة حمس 
ومئتين إلى سنة سبع وعشرين . 

وقال أيضاً: سألت آبا عبدالله عن مسائل فکتبتها فقال: أيّ شيء 
تكتب يا آبا الحسن؟ فلولا الحياء منك. ما تركتك تكتبهاء وإنه عل لشديدء 
والحديث أحث ال منهاء قلت: إغا تطيب تفسي في الحمل عنك. إنك تعلم 
أنه منذ مضى رسول الله ی قد لزم أصحابّه قوم» ثم لم يزل يكون للرجل 
أصحاب يلزمونه» ویکتبون قال: من كتب؟ قلت: أبو هريرة قال: وكان 
عبدالله بن عمر یکتب» ول أكتب» فحفظ وضیعت. فقال لي: فهذا احدیث 
فقلت له: فا السائل الا حديث» ومن الحديث تشتق(۲. 

فهذا يدل على أنه أخيراً لم يُشدد في الکتابة عنه. وقد قال الخلال: إن 
عند الیمونی من مسائل أبي عبدالله نحو ستة عشر جزءاًء» وغيره من الأصحاب 
كتب عن أحمد حتى لقد روي أنه كان يأمر من يكتب عنه أن يقرأ عليه 


(۱) «الهج الاحد» ۰۱۷۱۱۷۰/۱ 
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ومن ذلك أن إسحاق بن منصور الکوسج» - وهو أحد الأصحاب 
الذين نقلوا عن أحمد ‏ لما سمع أن أحمد رجع عن بعض السائل التي كتبها 
عنه» جاء ما إليه» وقرأها عليه. 

قال حسان بن محمد: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور 
بلغه أن أحمدَ بنَ حنبل رجع عن تلك السائل التي علقها عنه. قال: فجمع 
إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب. وحملها على ظهره» وخرج راجلاً 
إلى بغداد. وهی على ظهره. وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه 
ا قاقر لديا انا اب جلك اعد مق ۳ 

والأمثلة والحوادث في ذلك كثيرة من أصحابه رحمه الله مذكورة في 
تراجمهم» وما كتب عنهم. 

٤‏ - كونه لم يصنف في الفقه ولا في الأصول ليس أيضاً سبباً في كونه غير 
فقيه» فقد كان یکره التصنيف في ذلك كما تقدم ‏ وليس كل أصحاب 
المذاهب الفقهية مصنفين» والمذهب يتأسس بطريقة صاحبه في الفتاوي 
والاستنباط وقد مر معنا أن أصحابه كتبوا عنه مسائله. وهم عدد كثر في 
حياته» ومنهم من استقصاها بعد عاته. وكانوا يتناقلونها بالسند التسلسل 
ويطبقون فيها ما يطبقونه في الحديث من اشتراط العدالة والثقة والضبط والحفظ 
حتى تصل إلى آحد. وكون الامام لم يصنف في الفقه والأصول لا يؤثر على 
منزلته الفقهية ما دامت رواياته وأقواله محفوظة متداولة بين الناس. ولم يتوجه 
الإنكار إليها أو الشك فيها من أحد. 

قال أبو زهرة: ومهیا يث من الغبار حول المرويات الفقهية عن آحد. فان 
الأجيال قد توارثت تلك المجموعة الفقهية المنسوبة إليه» وتدارسها الناس 
وتكون من مجموعها الفقه الحنبلي وضبطت بقواعد جامعة. وتكون منها منطق 


۱( إسحاق بن منصور بن بهزام آبو يعقوب الكوسج الروزي كان عالاً فقيهاًء دون السائل عن 
الامام آحد توفي سنة (۲۵۱) ه «طبقات الحنابلة» ۱۱۵-۱۱۳/۱. 
(۲) «الهج الأحد» ۱۲۳/۱. 
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فقهي على حد تعبير بعض أصحاب أحمد. 

والحق أن القول بأن الإمام ليس فقيهاً فول مجاف للحقيقة لعدة أسباب 
منها : 

١‏ - أن معرفة کون الرجل فقيهاً أو غير فقيه يرجع فيه إلى حياته» ومنزلته 
العلمية بين أقرانه» وشهادتهم له. وإذا أمعنا النظر في هذا الأمر وجدنا حياة 
الإمام أحمد حياة عالم اطلع على السنة والآثار» فأفتى بموجبهاء واستعمل الرأي 
عند الضرورةء وقصده الناس للإفتاء والدرس والتعليم». وشهد له أكابر العلماء 
في عصره بالعلم والفقه» وم ينكر ذلك عليهم. ومناقبه وما كتب عنه مليثة 
بذلك. وهي كثيرة كثرة تفوق الحصرء. بل قد تواتر ذلك» فقد قال الشافعي 
فيه : أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث. إمام في الفقه. إمام في 
القرآن. إمام في اللغة» إمام في السنةء إمام في الزهد. إمام في الورع إمام في 
الفقر» وقال: خرجت من بغداد وما خلفت بها آورع ولا أتقى. ولا أفقه. 
ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال يحبى بن معين: والله ما تحت أديم السماء 
أفقه من أحمد بن حنبل. ليس في شرق ولا غرب مثله وقال إبراهيم الحربي: 
رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف. يقول ما 
شاء ويدع ما شای وعد الائمت وقال: كان أحمد أفقه القوم. 


وقال الخلال: كان أحمد بن حنبل إذا تكلم في الفقه. تكلم بكلام رجل 
قد انتقد العلی فتکلم عن معرفة . 


وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل. ولا آورع وما 
رأيت مثله. وما قدم علینا مثله . ۱ 


والأقوال والنقول في ذلك متواترة من علاء الذاهب الختلفة» ومن 
قبلتهم الأمة في نقل دينها إليها - وبخاصة حدیث رسول الله کل - والقول بان 


(۱) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۱۵۸. 
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ذلك غير صحيح طعن في هؤلاء الأئمة» وقد أجمع على فضلهم والاقتداء 
)0 

۲ - فوق شهادة هؤلاء الأعلام للإمام أحمد بالفقه. فان منزلته قد عمت 
الآفاق حتى كان الناس يأتون إليه من أقاصي البلاد للاستفتاء وطلب العلم 
وكان يجلس الجلسات الطويلة للإفادة والتعليم والإفتاءء والناس عادة لا 
ينصرفون ذلك الانصراف إلا لمن حصلت لديهم الثقة بعلمه وفقهه» وخاصة 
من عوام الأمة. فكيف بعلائها الذين كانوا يسألونه ويستفيدون منه9©. 

۳ على أن الواقع أقوى الأدلة على بطلان قول ابن خلدون: بأن مذهب 
أحمد بعيد عن الاجتهاد. وعلى بطلان قول غيره: بأن أحمد حدث وليس بفقیه 
فهذه مسائله مدونة» ومروياته في كتب المذهب منتشرة ونحن نطالب من يقولون 
ببعدها عن الاجتهاد بأن يقدموا لنا شيئاً منبا يدل على قولهم. غاية ما يقال: إنه 
يوجد قول له في بعض المسائل خالف الراجح فيهاء وهذا أمر موجود في كل 
الذاهب. ولدى كل الأئمة» فالعصمة لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلامء 
والحق يطلبه كل الأئمة المحققون. ولكن قد يخطئونه. والدراسات القارنة 
لمذهب أحمد والذاهب الأخرى أثبتت بأنه مذهب أصيل واسع منفتح وخاصة 
في باب المعاملات . 

فواقع ما نقل عن أحمد. وهو موجود بين يدي الناس هو الذي يقرر کون 
أحمد فقيهاً أو غيره. 

٤‏ - المعروف والثابت أن أصحابه رحمهم الله تبع له باعترافهم» ووضوح 
منزعهم في الاستنباط والتخريج. وقد تتابعوا على المذهب في تلف العصور, 
وغا بهم المذهب وازدهر. 


)۱( يراجع ف ذلك «صفة الفتوی والفتي» : ۶ وما بعدها وكل كتب التراجم التي کتبت عن 


(۲) «أحمد بن حنبل» للدومي : ۳:۲ 
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أقول: انم في مختلف عصورهم لم يقفوا أمام مشكلات العصر المتجددة 
دون حلول. بل کانوا يمنعون خلو العصر من حتهد. ولا يقولون بانقطاع 
الاجتهاد وسد بابه. وكانت لهم أياد 5 الفقه الاسلامی لا تنکر» وکتبهم 
وترائهم متداولة في تلف العصور. ومن قبل مختلف الطبقات, بل إن كثيراً 
العاملات. إذ یقرر أن الأصل فیها الاباحة ما لم يكن مانع شرعي. 

ه - في أصول الذهب مما سیمر معناء ما یکشف أن أصول الذهب 
الحنبلي من أوسع الأصول في الاستنباط . فاصحابه یقولون بالقیاس عند فقدان 
النصوص وفتاوی الصحابة. ویقولون بالاستصحاب ویتوسعون فیه. 
ویلاحظون الأعراف والعادات ویقولون بأن مبنی الشريعة الاسلامية تحقيق 
مصالح العباد ودرء الفاسد عنهم » وغير ذلك من أصول الاستنباط التي كان 

هذه الادلة وغيرها یت أن أحمد رحمه الله فقیه وتثبت أصالة الذهب 
الحنبلٍ . حتى لقد قال عدد من المجتهدين فيه : انبم اختاروه على غيره لما فيه من 
المزاياء ول يكن اختيارهم له مجرد تقليد لأمد فقط. بل لأن طريقته في 
الاستنباط أسلم طريقة. قال ابن الجوزي: اعلم أننا نظرنا في أدلة الشرع 
أحمد ‏ آوفرهم حظاً من تلك العلوم() . ثم سرد بيان دلك» ونقل النقول عن 
علاء المذهب وغيرهم ف أحمد رحه الله . 

وقال آبو الوفاء ابن عقيل : ومن عجيب ما نسمعه من هؤلاء الجهال آنهم 
يقولون: أحمد ليس بفقیه لكنه تُحدَّثْء وهذا غاية الجهلء لأنه قد خرج عنه 
اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرٌهم , وخرج عنه من دقيق الفقه 
ما لیس نراه لا حد منیم » وانفرد بما سلموه له من الحفظ وشارکهم» وربما زاد 


)1( عقد ابن الجوزي في «المناقب» الباب الثامن والتسعين للكلام عل سیب اختياره لذهب الومام 
آهد: ٤41‏ . 


على كبارهم» ثم ذكر ابن عقيل مسائل دقيقة ما استنبطه الإمام. 

وأخيراً يحسن بمن يقول بأن أحمد محدث. وليس بفقيه أن يسلك منهجه 
وينفذ وصیته. وما كان حريصاً علیه. وهو عرض كلامه على ما جاء عن رسول 
| الله ا فان وافقه. فالحمد لله. وان خالفه. فليضرب به عرض الحائط . 

ولا مجرنا التعصب إلى أن نقول: كل ما جاء به أحمد حق. ونتزهه عن 
الخطأ. لا فان ذلك يُخالف منهج وهو عقوق في حقه. وهو الذي من أجله 
كره التصنيف في الفقه» وكره أن يكتب عنه أصحابه في ذلك شيأ وإنما نقول: 
إنه بشر من أفاضل أئمة السلمین. يجوز عليه الخطأ. كا يجوز على غيره. 

ولكنه مع ذلك كله إمام في احدیث. وني الفقه. كما شهد له به إمام 
فاضل من أئمة الفقه والدين. وهو الشافعي. رحمهم الله جميعأ. وجزاهم 
واخوانهم عن الإسلام خيراً. 

ولا يضير أحمد ولا يخرجه عن الفقه كونه محدثاً ومشتهراً بالحديث. بل 
ذلك شرف وفضل. ومن كال علم الانسان أن يتشبّع بسنة رسول الله ب . 
فهي المحجة البيضاء التي ترك رسول الله م الأمة عليهاء ولا يزيغ عنها الا 
هالك. نسأل الله أن هدینا لاتباعه والسير على طریقته. عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

۷- وقد روی عن الامام أحمد مذهبه: ابه صالح) (۲۱۲-۲۰۳ ه)» 
وابنه عبدالله (۲۹۰-۲۱۳ ه)» وأحمد الأثرم(۳) (۲۷۳ ه)» وهو من أصحاب 
الامام أحمد» وأبو بكر الروذي (۲۷۵ ه). وحرب بن إسماعيل الكرماني(“ 


(۱) «الدخل إلى مذهب الامام آهد»: ۰۳۸ «المناقب»: 11-16. 

(۲) آبو الفضل صالح ابن الامام أحمد. أكبر آولاده. سمع آباه وناساً كثيرين» عاش (1۳) سنق 
وتوفي سنة (۲۲) ه. وقد ولي القضاء بطرسوس وأصبهان. «طبقات الحنابلة» ۰۱۷۳/۱ 

(۳) أحمد بن هانیء الطائي» ویقال: الكلبي. الإسكاني. آبو بكر الأثرم» حافظ إمام جلیل القدرء 
توفي سنة (۲۷۳) ه. «طبقات الحنابلة» ١/5-57لاء‏ «النهج الاحد» ۰۱16/۱ ۱ 

(5) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۷. 

(5) حرب بن إساعيل بن خلف الحنظلي الکرماني. آبو محمد. وقیل: آبو عبدالله. ثقة جلیل. 


2 


58١‏ هنل وإبراهيم بن إسحاق الحربي (۲۸۵ ه)۰ وغيرهم كثيرون. 

ومن آهم نقلة فقه الإمام أحمد : أبو بكر أحمد الخلال (۳۱۱ ه). وعمر 
الخرقي ۲۱ (۳۳۶ ه). وعبد العزیز بن جعفر(") -غلام اخلال -» وسواهم 
کثیرون من ترجم لهم في طبقات النابلة لابن أبي یصلی(۳. وذیلها لابن 
رجب(* وكتب التراجم الأخرى) رحمهم الله جميعاً. 

وقد أبان الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مناقب الإمام أحمد» سبب اختياره 
لمذهب أحمد على مذهب غيره بكثير من الشرح والتحلیل؟. 

۸- ومع ذلك كله فقد كان أحمد من أعمق علاء عصره ثقافة في اللغة 
حتى قال الشافعي فيه: إنه إمام في اللغة). 


وقال ابن الجوزي : وأما علم العربية» فقد قال أحمد: كتبت من العربية 
أكثر مما كتب أبو عمرو الشیبانی( . 


هذا هو الامام ۳۹ إمام أهل السنة. في حياته وشخصيته وثقافته 


- «طبقات الحتابلة» ۱٤١-۱٤٥/۱‏ . 

(۱) عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد. أبو القاسم الخرقي» المتوفى سنة (۳۳6) ه «طبقات 
الحنابلة» ۰۱۱۸-۷۵۲ 

(۲) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بکر» العروف بغلام اخلال, كان أحد 
أهل الفهم. موثوقاً به في العلی متسع الرواية. توفي سنة (۳۹۳) ه «المهج الأهد» 
ار 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء القاضي الشهید آبو اگسین» ابن شيخ المذهب 
القاضي أبي يعلى. له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع . «الذيل على الطبقات» ٠۷١/١‏ . 

©( الشيخ العالم آبو الفرج» عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم الدمشقي انبلي 
أحد أعلام الذهب. له كتاب «الذيل على الطبقات»ء وكتاب «القواعد في الفقه» وغيرهماء توفي 
سنة (۷۹۵) ه. «شذرات الذهب» ۳۳۹/۰٩‏ . 

(ه) عد العليمي في «الهج الأجمد» ۰۳۵۱/۱ خس مئة وئانية وسبعين نفساً من عاصر الامام 
آهد. وتفقه علیه وروی عنه . 

. ٤۹٦ «الناقب»:‎ )5( 

(۷) «طبقات الحنابلة» ۵/۱. 

. ٤۹۷ «الناقب»:‎ )۸( 


-4۲ - 


ونختم هذه الفصول ببذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأجلاء: 

١‏ - يقول البغدادي في الإمام أحمد: إمام الحدئین الناصر للدين» 
والمناضل عن السنةء والصابر في المحنة. 

۲ - وقال عبدالله بن ابي داود: كان في ربيعة رجلان لم يكن في زمانها 
مثلهما: لم يكن في زمن قتادة مثل قتادة» لم يكن في زمن أحمد بن حنبل مثله(. 

۳- وكان الشافعي يقول”"2: خرجت من بغداد ما خلفت بها أحداً أتقى 
ولا أورع» ولا أفقه من أحمد. 


رحم الله إمامنا رحمة واسعة وجزاه الله عن المسلمين خيراً. 


(۱) «تاريخ بغداد» ٤۱٤-٤۱۳/٤‏ . 
(۲) الصدر السابق ٤۱۹/٤‏ . 
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مت لرل 
اص 


لقد استطردنا في القدمة حینا تكلمنا عن حياة الإمام أحمد رحمه الله 
وأسرته. وثقافته, وشخصیته ‏ وبيئته وعصره. ولكن ذلك صرورة من 
ضرورات البحث فلا يحسن الحديث عن أصوله ف الاستنباط دون تصور 
لحياته رحمه الله » وما حصل فيها من مؤثرات. وما كان في عصره من هضات 
وثقافات» وحركات وتطورات وأثر ذلك كله فيه » وتأثره هو في ذلك كله. 

أقول: لا بد من تصور لحياة الإمام أحمد رحمه الله القمة الشاخة والطود 
الثابت ف العلم والعمل» والصير واليقين. 
لأا متناثرة تناثر فتاواه وآرائه. ومسائله وإجاباته» وتناثر الفقه الحنبلٍ ومسائله . 
ولا يكن لانسان جمعها ما لم يتتبع ذلکم التراث الضخم والثروة الکبرة من 
مؤلفات الأصحاب من لدن أحمد ره الله إلى یومنا هذا. 

ولكن الهم في ذلك معرفة الأصول لديه جملة» ومعرفة رأيه في أصول 
الأدلة التفق علیها والختلف فيهاء والسات البارزة 5 مذهب الحنابلة . وهذا 
5 كتب الأصول لدى الذاهب الأخرى. واستخراج ذلك وموازنته بأراء 
الاخرین» وتلخيصه 5 نقاط واضحة محددة . 

وتقدم في التمهید ذکر طريقة عرض الأبحاث والسائل والابواب التي بني 
عليها هذا البحث. 

والباب الأول من أبواب هذا الكتاب: التصوص. لا المقدمة عند 


¥ 


والكلام فيها وفي مباحثها يستلزم تقسيمها إلى ثلائة فصول بارزة: 

الباحث الشتركة بين الکتاب والستة. 

الباحث الخاصة بالکتاب . 

الباحث الخاصة بالسنة. 

وبعد ذلك تأتي بقية الابواب. وما فیها من فصول ومسائل. ثم خاتمة 
البحث باذن الله تعالى. 


- ۹۸ - 


اهر زول 


مذباءث مشت ةين ال کاب والسنة 


التصوص 

التصوص: تمع نص ۰ والنص ف اللغةق معناه : الظهور» کقوطم : 

نصّت الظبية رأسهاء إذا رفعته . قال امرو القیس : 
وجید كجيدِ الریم لیس بفاحش إذا هئ نصته ولا بعسطل 

والنص في اصطلاح الأصوليين : قيل فيه عده تعریفات › منها : ما يفيد 
بنفسه من غير احت‌ال كقوله تعالى: للك عَشَرَةٌ كَامِلَةَ4 [البقرة: 1915]. 
وقال عنه الغزالي : إنه ما يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره أو هو: الذي لا 
حتمل التأویل» أو هو: ما لا يتطرق إليه احت‌ال(۲۱. وهي تعريفات متقارية . 

وذکر آبو يعلى للنص عده تعريفات ثم قال: والصحيح أن يقال: النص 
ما كان صريحاً في حکم من الأحكام» وان كان اللفظ محتملاً في غبره(۳) ولیس 
من شرطه ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً؛ لأن هذا یعز وجوده إلا أن یکون 
نحو قوله: یا ها التَّبِنُ4 [الطلاق: ]١‏ ولقل هُوَ الله أَحَدّ) [الاخلاص: 
]١‏ وإنما حدّه ما ذكرنا. 

۱ ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى. فلهذا نقول: إن قوله تعالى : 
«للذین يلون من نسائهم تربص أَربَعَةٍ أشهر» [البقرة:۲۲۱]. نص في قدر 
(۱) «الستصفی» ۰۹/۱ «مجموع الفتاوی» ۲۸۸/۱۹ . 

(۲) وقد اختار قریباً من هذا التعریف الطوني في «شرح مختصر الروضة» ۵۵۳/۱ حيث قال : 
والتص : هو الصریح في معناه. 


۳ ۳ 


الدة وإن كان محتملاً في غبره - وقوله عليه الصلاة والسلام: «في أربع 
وعشرين من الابل فا دونء الغنمُ. في كل خس شا فإذا بلغت خساً 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت خاض»۲. وهذا نص في قدر النصيب 
وأسنان الفرض . ونبيه عن الزابنة إلا أنه رخص في بيع العرايا9©. في أن 
العرية بيع وليست بهبة ک) قال أصحاب أبي حنیفة(؟ . 


وقال عنه صاحب «الروضة(2*9): وحكمه أن يُصار إليه. ولا يعدل عنه 
إلا بنسخ(. 


والنص قد يُطلق على الظاهر. کا أطلقه الشافعي رحمه الله » ويطلق على 
الوحي. وقد يُطلق على كل ما دل على معنى من العاني. والمراد بالنص في هذا 
اللبحث: هو الوحی. أي : نصوص الكتاب والسنة مطلقاً. فهیا أصل الدين 
الأول» وعنها ا الأصول» والأدلة الأخرى. 


)١(‏ آخرجه البخاري ۰۲۵۱/۳ 75505 في الزكاة: باب زكاة الغنم» من طريق محمد بن عبدالله بن 
ای الأنصاري» حدثني أبي. حدثني ثامة بن عبدالله بن نس أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب 
له هذا الكتاب لما وجّهه إلى البحرين. . . وفيه: «ني كل أربع وعشرين من الإبل فا دونها من 
الغنم + من كل خمس شاق فإذا بلغت خساً وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت تخاض» 
وهو في «المسند» ۰۱۱/۱ ۰۱۲ وعند أبي داود (۰)۱۵7۷ والنسائي ۰۱۸/۰ ۰۲۳ والحاكم 
٩۱ ۱‏ والبيهقي .A1/ ٤‏ 

(۲) أخرج البخاري 55/5" في البيوع: باب بيع الثمر على رژوس النخل بالذهب والفضةء 
وه/۳۹ في الشرب: باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل» ومسلم (۱۵۰) 
)7١(‏ في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء من طريق بشير بن يسار مولى 
بني حارثة» أن رافع بن خديج وسهل بن أبي خثمة حَدَّئاه: أن رسول الله كك هى عن المزابنة 
الثمر بالتمر إلا أصحاب العراياء فإنه قد أذن لهم. وهو في سنن الترمذي (۰)۱۳۰۳ والنسائي 
1/۷ . 

(۳) «العدة» ورقة: ۸ خطوط «شرح مختصر التحرير»: ۲۳۹. 

)٤(‏ هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي. أبو محمد الإمام الزاهد. رحل في طلب 
العلی وكان شيخ الحنابلة في وقته» له التصانيف الكثيرة منها: كتاب «لمغني» في الفقه. 
و«روضة الناظر». توفي سنة 5709)ه. «ذيل طبقات الحنابلة» ۰۱۳۳/۲ 


(05) «روضة الناظر» مع شرحها: 2۳۸/۲ 
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منزلة التصوص عند أحمد 

للنصوص عند الإمام أحمد رحمه الله المكانة الأولى في الاستدلال» وقد 
اشتهر بوقوفه عندهاء وطلبه لها حتى اجتمع له من النصوص مالم يجتمع لغيره. 
فكان إذا تکلم تكلم بهاء وإذا آفتی أفتى بموجبهاء وإذا سئل عن شیء. أحال 
علیها ولذلك قيل: إنه أتبع للسنة والأثر من غيره» وليس معنى هذا الطعن في 
أحد من الأئمة. حاشا ذلك. فكلهم أصحابٌ فضل وعلم. وكلهم يقول 
للناس: إذا وجدتم قول رسول الله ي فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط» ولكن 
بعضهم توسع في مجال الراي بعد أن قعّد قواعد وأصولاً صحيحة» وألحق 
القضايا الحادثة بهاء ولم يتوسع في تتبع النصوص والآثار» وأقوال الصحابة 
توسع أحمد رحمه الله في تتبعها. 

وجميعٌ المهتمين بمذهب أحمد وأصوله يعرفون تمام المعرفة اهت‌امه 
بالنصوص. واعتاده عليهاء وقد جعل ابنْ القيم الأصل الأول من أصول فتاوى 
الإمام أحمد: التصوص. وقال: إن أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه. وم 
يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه کائنا من کان). 

وکان الامام أحمد رحمه الله دائ يطلب النصوص في مناقشاته ومناظراته. 
وفيا كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القرآن» 
وتأولته على غير تأويله . كان دائاً يُطالبهم بالنصوص لتثبت ما ذكرواء فكان من 
أحسن مناظرتهم أن يقال: اثتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ما لم يدل عليه 
الكتاب والسنة). 
(۱) «إعلام الموقعين» 1۹/١‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ٠١۲/۲۰‏ . 
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وأثناء محنته واستجوابه في مسألة القول بخلق القرآن كان يطالب 
بالنصوص من الكتاب والسنة التي تلبت ما زعموه حتى يسلم اء فكان داثا 
يقول: أعطوني نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله ل . 

والكلام في النصوص. وتقديمها على الرأي أَنَّارَ جدلاً حول وفاء نصوص 
الشريعة الإسلامية بأحكام أفعال العباد. والحنابلة ‏ انطلاقا من تقديمهم 
للنصوص. وكثرتها عندهم وتتبعهم هاء متأثرين في ذلك بإمام المذهب أحمد 
ابن حنبل رحمه الله - يقولون: إن النصوص وافية بأكثر أحكام أفعال العباد» وقد 
حدتث . ابن تيمية(١»‏ رجه الله فى المسألة نفسهاء وذكر وفاء النصوص بأكثر 
أحكام أفعال العباد» وأن من أنكر ذلك فانکاره راجع لعدم فهمه للنصوص 
ومعانیها وشموهاء فان الرسول ية يتكلم بجوامع الکلم. 

قال في جواب له في هذه المسألة : 


الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين: أن النصوص وافية بجمهور 
أحكام أفعال العباد. وإنما أنكر ذلك من أنكرهء لأنه لم يفهم معاني النصوص 
العامة التي هي أقوالٌ الله » ورسوله که وشموها لأحكام أفعال العبادء وذلك 
أن الله بعث محمداً ية بجوا مع الکلم» ٠‏ یکلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي 
م كلية» وقاعدة عامة تتناول أنواعاً کثرق وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا 
تحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. وضرب أمثلة 
بلفظ الخمر والربا وغيرهما. ثم قال: وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين 
المسلمين إذا طلب ما یفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك 
وتبين أن النصوص عامة شاملة لكل أحكام الأفعال. وكان الامام أحمد يقول: 
إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها. 
والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالتصوصء كا هو مشهور عنهم 
0( اعد وص حلي بو يه ی و بن الخضر بن محمد بن تيمية 
الحراني ثم الدمشقي. الإمام. الفقیه. الجتهد. المفسر. الأصولي. تقي الدین آبو العباس. 


شيخ الإسلام » وعلم من الاعلام » له التصانيف الكثيرة في العقائد والفتاوى وغير ذلك توي 
في ذي القعدة سنة (۷۲۸) ه. «ذيل طبقات الحنابلة» ۰۳۸۷/۲ 
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وكانوا يجتهدون رأءهم ويتكلمون بالراي. ويحتجون بالقياس الصحيح آیضا). 

ومرتبة نصوص الكتاب والسنة واحدة عند أحمد رهه الله فهو لا يقدم 
بعضها على بعض. ما دامت الأحاديث ثابتة وصحیحت بل جعله) في مرتبة 
واحدة. 

وأحمد رحمه الله والجحنابلة من بعده يجعلون السنة نان للقرآن. فحیث| 
كان ظاهر القرآن مخالفاً للسنة لا يردُون السنت ولا يُقدمون نصوص القرآن على 
نصوص السنة في البيان للأحکام. وإن كانت مقدمة في الاعتبار والاستدلال» 
لأن حجية السنة ثبتت بطريق الكتاب . 

وأحمد رحمه الله لا يفرض أن يقع تعارض بين ظاهر القرآن والسنة. لأن 
ظاهر القرآن حمل على ما جاءت به السنةء إذ هی البينة له. 

وقد ألف كتاباً في الرد على من أخذ بظاهر القرآن وترك السنة» بين فيه 


)۱( «(جموع الفتاوی» .780-58٠/١9‏ ويقصد بقوله : وافية بجمهور أحكام أفعال العبادء أي : 
(۲) «إعلام الوقعین» ۰۲۹۱/۱ و۰۲۷۱/۲ «اس حنبل» لأبي زهرة: ۲۱۰. 
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إهدار مخالفة النص 
كان الإمام أحمد رحمه الله شدید التقید بالتصوص, والتتبع للاثار. وم 
يكن رحمه الله يلتفت إلى غيرها عند وجودها. بل كان هدر مخالفة النص مها 
كانت وممن کانت. وحینا يجد النص الصريح يطمئن قلبه» ولا يتأثر بأقوال 
الرجال في المسألة. لأن مرد الاستنباط وأصله ما صدر عن رسول الله كله وقد 
آمر الله المسلمين عند التنازع بالرد إلى كتابه» وال سنة رسوله كك . وقال كك : 
«لقد ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تَضلوا عدي أبداً: كتاب الله 
وسْنْتیٍ»۱). 
والتصوص في هذا كثيرة تدل على أن الحق والخير والبيان فيا ترکه يكل 
لأمته من كتاب الله وسنته . 
وقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن هذا الجانب» وبين أن أحمد لا يلتفت 
لمخالف النص مه كان الخالف. وضرب أمثلة لذلك جاءت فيها مخالفات من 
بعض الصحابة لبعض النصوص. وأن أحمد قال بموجب النص. فقال: فإذا 
وجد النص أفتى بموجبه. ول يلتفت إلى ما خالفه. ولا إلى من خالفه كائناً من 
كان . 
(۱) أخرجه اخاکم في «المستدرك» ۰۹٩۳/۱‏ من طريق إساعيل بن أبي آویس حدثني أبي» عن ثور 
ابن زيد الديلي» عن عکرمة» عن ابن عباس. أن رسول الله بيو خطب الناس في حجة الوداع 
فقال: «قد يئس الشيطان أن يعبد بارضکم. ولكنه رضي أن يطاع فيا سوى ذلك مما تحاقرون 


من أعمالكم. فاحذورا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهء فلن تضلوا أبداً: 
كتاب الله. وسنة نبیه». وسنده حسن. وقال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة. 
واحتج مسلم بأبي آویس. وسائر رواته متفق علیهم, ثم ذكر له شاهداً من حديث أب هريرة 
وی سنده صالح بن موسی الطلحي. وهو ضعيف. 

وأخرجه مالك بلاغاً في «الموطا» ۰4۳/۳ بشرح السيوطي . 


لات 


ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قیس). 

ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عبار بن ياسر (۲۳. 

ولا خلافه ٤‏ استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة 
حديث عائشة في ذلك . 

ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث 


فنخ7:) 
الفسخ ۲ ۱ 
وکذلك لم یلتفت إلى قول علي وعثان وطلحة وأبي آیوب وأبي بن کعب 

ی ترك الغسل من الاکسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله ماز 

فاغتسلا(؟؟. 

(۱) وهو أن النبي ی قال في الطلقة ثلانا: «ليس ها نفقة ولا سکنی». آخرجه مسلم في «صحیحه» 
(۱6۸۰) (۰)۳۷ ومالك ۰۵۸۰/۲ ۰۵۰۸۱ والشافعي في «الرسالة» فقرة: ۸۵5 والنسائي 
۱ والدارقطنی : ٤۳٤‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ۳/۱ ۲ في التیمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء ومسلم (۳۱۸) في 
ایض : باب التيمم. عن سعيد بن عبد الرحمان بن أبزى. عن آبیی قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن اخطاب. فقال: إني أجنبت فلم أصب الای فقال: لا تُصلَّ فقال عمار: أما تذكر أنا كنا 
في سفر أنا وانت. فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصلیت. فذكرت لرسول الله یف 
فقال النبي يله : «إنما يكفيك هذا»» فضرب النبي كَل بكفيه الأرض. ونفخ فیهی ثم مسح 
یا وجهه وکفیه . 

(۳) آخرجه البخاري ۳۱/۳ في الحج : باب الطيب عند الإحرام» و۳۰۵/۱۰ و۳۰۹ في اللباس» 
ومسلم (۱۱۹۰) في الحج : باب الطیب للمحرم عند الإحرام» من حدیث عائشة قالت: كأني 
انظر إلى وبیص الطیب في مفرق رسول الله يله وهو محرم. وأخرجه آبو داود (۰)۱۷47 
والنسائي ۰۱۳۸/۵ 

)٤(‏ رَوى عنه ي الأمر بفسخ الحج إلى العمرة غير واحد من أصحابه» منهم: ابن عباس عند 
البخاري ۰۳۳۷/۳ ومسلم (۰)۱۲6۰ وأهد ۰۲۰۲/۱ وأبي داود (۱۷۸۷) و(۱۷۹۲) 
والنسائي ۵ ۲۰۱ وجابر بن عبدالله عند البخاري c°/‏ ومسلم (TI‏ 
و(5١7١)‏ و(۱۲۱): وعبد الله بن عمر عند أحمد ۲ واسناده صحیح . وسبرة بن معبد 
عند أي داود (۱ ۰۱۸۰ والدارمي ۲ وسنده حسن. وعائشة عند البخاري ۰۳۳۶/۳ 
ومسلم (۱۲۱۱). وأسماء بنت أبي بكر عند مسلم (۰)۱۲۳۰ وحفصة عنده أيضاً (۱۲۲۹). 
وأبو سعید الخدري عند مسلم (۱۲6۷). وعبدالله بن عباس عند البخاري ۰۳۵4/۳ والبراء 
ابن عازب عند ابن ماجه (۰)۲۹۸۲ وأحمد 4 /۲۸۱. وفاطمة بنت رسول الله يي عند النسائي 
۵۰ وأبي داود (۰)۱۷۹۷ وأبو موسى الأشعري عند البخاري ۳۳۱/۳. 

(5) رواه مسلم (۳۰۰) في ایض : باب نسخ : الاء من الاء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» من 
طريق أي الزبير» عن جابر بن عبدالف عن أم کلثوم» عن عائشة زوج النبي يك قالت : إن 
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۱ و يلتمت إلى قول ابن عباس» وإحدى الروايتين عن علي : أن عدة 
التویی عنها امحامل أقصى الأجلین لصحة حدیث سبيعة الأسلمیة(۱ 
وم یلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث السلم من الكافر لصحة 
الحديث المانع من التوارث بينها" . 
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه("» ولا 
إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك0. 


رجلاً سأل رسول الله ية عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُء هل علیهیا الغسل؟ - وعائشة 
جالسة ‏ فقال رسول الله كه : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل». وف الباب عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل». أخرجه البخاري 
۷۱ في الغسل. ومسلم »)۳٤۸(‏ وزاد مسلم في رواية: «وإن لم ينزل»» وأخرجه أحمد 
۲ والطيالسي ۱ والدارقطني ۱۱۳/۱ من حديث أبي هریرق وفیه: «آنزل أو ۸ 
ینزل» واسناده صحیح . 

(۱) أخرجه مالك ۰۵۸۹/۲ ۰0۹۰ والبخاري ۰1۱1/٩‏ ومسلم (۰)۱4۸۵ والترمذي (۰)۱۱۹۳ 
والنسائي 5 ۱۹۱ كلهم في الطلاق من حديث أم سنلمة. 

(۲) أخرجه مالك ۰۵۱۹/۲ والبخاري ۰1۳/۱۲ ومسلم »)١715(‏ وأبو داود (۲۹۰۹) والترمذي 
(۲۱۰۸) كلهم في الفرائض من حديث أسامة بن زید. 

(۳) رواه من حديث أبي هريرة: مالك ۰1۳۲/۲ ومسلم ».)١1588(‏ والنسائي ۰۲۷۸/۷ ومن 
حديث عبادة بن الصامت: مسلم »)١1641/(‏ وأبو داود (۳۳4۹) و(۰)۳۳۵۰ والترمذي 
(۱۲۰). والنسائي ۰۲۷/۷ وابن ماجه (55515). 
ومن حديث عمر: مالك ۰1۳۰/۲ ۰1۳۷ والبخاري ۰۲۹۱/6 ومسلم (۰)۱۵۸ والترمذي 
(۰)۱۲۳ وأبو داود (۰)۳۳6۸ والنسائي ۰۲۷۳/۷ وابن ماجه (۲۲۰۹) و(*۰)۲۲۱ 
ومن حديث أبي سعید الخدري : البخاري ۰۲۹6/6 ومسلم(6 ۱۵۹) و(۱۵۹۵) و(۰)۱9۹ 
وابن ماجه »)5١507(‏ والنسائي ۷1/۷ . 
ومن حديث فضالة بن عبيد: مسلم (۰)۱۵۹۱ وأبو داود (۳۳۵۱) و(۳۳۰۲) و(۰)۳۳۵۳ 
والترمذي (۱۲۵۵). 
ومن حديث أبي بكرة: البخاري ۳۹۱/6 ومسلم »)١640(‏ ومن حديث عثان بن عفان: 
مسلم (۱9۸۵). 

)٤(‏ النبي عن لحوم الحمر الأهلية ثبت من حديث أبي تعلبة الخشني عند البخاري 0515/8 في 
الذبائح : باب لحوم الحمر الانسیق ومسلم (۱۹۳) في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر 
الأنسية» والنسائي ۰۳۰/۷ ومن حديث البراء بن عازب عند البخاري ۳۷۰/۷ في الغازي» 
ومسلم (۱۹۳۸). ومن حديث زاهر الأسلمي عند البخاري ۰۳۶۷/۷ ومن حديث انس بن 
مالك عند البخاري ۰۵16/٩‏ ومسلم (۰)۱۹6۰ والنسائي ۷ ومن حديث عبدالله بن - 
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وها کثر جداً. و يكن يقدم على الحديث الصحیح عملاٌ(۱) ولا 
رای ولا قياساً. ولا قول صاحب. ولا عدم علمه بالمخالف الذي یسمیه كثير 
من الناس إجاعاًء ويُقدمونه على الحديث الصحیح . 
أن يُقدموا علیها توهم إجماع مضموئه عدم العلم بالخالف. ولو ساغ. لتعطلت 
بالمخالف على النصوص . فهذا هو الذي آنکره الامام أحد والشافعي من 
دعوی الا جاع» لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده). 


وقد ذکر الامام أحمد أنَّ الحاكم إذا حکم بخلاف النصوص. فانه یرد 
حکمه» قال فيا رواه محمد بن الحكم”(": فأما إذا كان عن رسول الله و ثم 
ترك» وأخذ بقول أصحاب رسول الله با أو بقول التابعين» فهذا يرد 
حكمه» لأنه حكم بجور وتأويل. وذكر حديث سعد بن [براهيم» عن 
القاسم عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت: قال رسول الله با : «مَنْ عمل 
عملاً ليس عليه أمرنًا فهو رذم(». وقال أبو عبدالله: من عمل خلاف ما روي 
عن النبي اة أو حلاف السنة رد عليه( . 


عمر عند البخاري 2557/9 ومسلم (۱۹۳۷) والنسائي ۷ ومن حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص عند أبي داود (۳۸۱۱). ومن حديث جابر بن عبدالله عند البخاري 
۰۳۹/۸۷۲ ومسلم ,۱ ۰۰۹ وأبي داود (۳۷۸۸) و(۰)۳۷۸۹ 
(۱) المقصود بالعمل هنا: عمل أهل المدينة الذي يعتبر حجة في إثبات الأحكام عند الامام مالك . 
(۲) «اعلام الموقعين» ۳۰-۲۹/۱. 
(۳) محمد بن الحكم. أبو بكر الأحول» سمع من الامام أحمد. توفي سنة (۲۲۳) ه. «طبقات 
الحنابلة» ۲۹۹-۲۹۵/۱ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) في الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. 
وأخرجه البخاري ۲۲۱/۵ في الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور» فالصلح مردود. 
وأبو داود (7 ۰0871۰ وابن ماجه )١5(‏ 5 المقدمة كلهم من طريق سعد بن إبراهيم » عن 
القاسم بن محمد. عن عائشة بلفظ : «من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فيهء فهو رد». ولفظ 
مسلم وابن ماجه : «منه» . 


(۵) «الفتاوی الکری» ۰۳۰۱/۳ 


- ۹ 


وبهذا يتضح منهج أحمد رحمه الله في النصوص. وهو تقديمه للنصوص على 
غيرهاء وإهدار ما خالفها مهما كان مصدره. ففضل الصحابة والتابعين لا 
سرغ تقديم آرائهم على نصوص رسول الله كل فهو العصوم. وکل یوخذ 
من قوله ويرد الا رسول الله ية . فالأخذ بالنص وإهدار ما خالفه من أوضح 
القواعد التي سار عليها الإمام أحمد في فتاواه واجتهاده. وسار عليها كل من تأثر 


به . 
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وما تقدم يتبين: أنه لا اجتهاد مع النص» ولا رأي لأحد بجانب كتاب 
الله. وسنة رسوله ية وهذا له دلائل كثيرة في كلام العلاء» وسلف هذه الأمةء 
فلم يكونوا يلجؤون للرأي إلا عند فقدان النصوص. وليس المراد منع الاجتهاد 
في فهم النصوص وتطبيقهاء فإن ذلك مطلوب وواجب على العلماء» ولكن المراد 
أنه لا يركن إلى الرأي والاجتهاد في إيجاد حكم نص الشارع عليه. فالنص 
مقدم والاجتهاد ساقط . 

وقد ذکر ابن القیم رحمه الله أن العلاء قد أجمعوا على سقوط الاجتهاد 
عند ظهور النص» وعلى حرمة الافتای والحكم في دين الله با يخالف 
التصوص. واستدل لذلك من القرآن ومن السنة بأدلة كثيرة» ونقل عن 
الصحابة والتابعين صوراً متعددة في رجوعهم عن قضاياهم وفتاواهم إلى ما 
قضى به رسول الله 4ة وسَنه بعد اطلاعهم عليه. وما نقله عن سلف الامة قول 
عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله كيا . 

وقول الشافعي : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله 
ككل لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. 

وتواتر عنه أنه قال: إذا صح احدیث. فاضربوا بقولي عرض الحائط . 
وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول الله كل حديثاً لم آخذ به, فاعلموا أن 
عقلي قد ذهب. وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله كه . 


ونقل قول زُفَر بن الهذيل: اما نأخذ بالرأي ما لم نجد الأثرء فإذا جاء 


~۱١۱١ ۔‎ 


الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر. 

وقول ابن خزیة: لا قول لأحد مع رسول الله كل إذا صح ابر عنه . 

وجعل ابن القيم الرأي والذهاب له عند أحمد بنزلة الميتة للمضطر. إذا 
a‏ ا جز ورو خا و ۲ رل تأخذ ۳ يا ۳ ا 
8 قد ذهب» بيده ا رۇوسهم . 

ونقل قول الإمام أحمد: كان أحسنٌ أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع 
الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله . e‏ إلى غير ذلك من النقول الكثيرة2"0 , 

وابن تيمية رحمه الله في كثير من إجاباته يبين أن الحجة في النصوص من 
الكتاب والسنت وأن الأئمة يتركون أقوالهم ما وأن قول الأئمة لیس حجة 
لازمت. ولا إجماعاً باتفاق المسلمين. قال في ذلك: وأما قول بعض الأئمة 
كالفقهاء الأربعة وغيرهم» فليس حجة لازمت ولا إجماعاً. باتفاق المسلمين» 
بل ثبت عنهم رضى الله عنهم أنهم نموا الناس عن تقليدهم . وأمروا إذا رأوا 
قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا با دل عليه الكتاب والسنةء 
ويَدَعُوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر 
هم دلالة الكتاب أو السنة على ما يُخالف قول متبوعيهم. اتبعوا ذلك. ۱.ه. 
ثم ذكر أمثلة لذلك). 

وذكر ابن تيمية في جواب له: هل كل مجتهد مصیب. أو المصيب واحد؟ 
أن أحمد رحمه الله يلاحظ في التخطئة والتصويب النصوص الواردة في المسألة 
التى نظر فيها المجتهد. قال في ذلك: وأحمد يفرق في هذا الباب. فإذا كان في 


(۱) «اعلام الموقعين» ۲۷۱-۲٣۰/۱‏ . 
(۲) «مجموع الفتاوى» ١١-۱١/۲۰‏ . 


5 


المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخذ بحديث ضعیف. أو بقول 
بعض الصحابة مخطئاً. وإذا كان فيها حدیثان صحيحان نظر في الراجح فأخذ 
به» ولا يقول لمن أخذ بالآخر: إنه خطیء. وإذا لم يكن فيها نصض. اجتهد فيها 
برأيه . قال: ولا أدري أصبت الحق أم أخطأته ؟ 


ففرق بين أن يكون فيها نص يجب العمل به. وبين ألا يكون كذلك. 
وإذا عمل الرجل بنص وفيها نص آخر خفي عليه لم يسمه مخطتاً. . . الخ6. 

وقد قال الإمام أحمد من رواية محمد بن الحكم» وقد سأله عن الرواية 
عن رسول الله يي إذا اختلفت. فأخذ الرجل بأحد الحديثين”2©2؟ فقال: إذا 
أخذ الرجل بحديث صحيح عن رسول الله كله وأخذ آخر بحديث ضده 
صحيح عن رسول الله ككِةِ. فقال: الحق عند الله واحد. وعلى الرجل أن 
يجتهد ويأخذ أحد الحديثين. ولا يقول لمن خالف: إنه حطیء إذا أخذ عن 
رسول الله ياء وأن الحق فيا أخذت به أناء وهذا باطل. ولكن إذا كانت 
الرواية عن رسول الله كلل صحيحة. فأخذ بها رجل. وأخذ آخر عن رسول الله 
كي واحتج بالشيء الضعیف. فكان الق فيا أخذ به الذي احتج بالحديث 
الصحيح » وقد أخطأ الآخر في التأويل. مثل: «لا یقتل مؤمن بکافر(۳». وقد 
احتج بحديث البیلانی(*). قال: فهذا عندي مخطیء. والحق مع من ذهب إلى 


(۱) «جموع الفتاوی» ۰۲۵/۲۰ «الفتاوی الکری» ۲۹۲/۳ . 

(۲) «الفتاوی الکری» ۰۳۰۱۳۰۰/۳ 

(۳) أخرجه من حدیث علي رضي الله عنه البخاري ۲۳۰/۱۲ في الدیات: باب لا يقتل السلم 
بالکافر» والترمذي (۰)۱8۱۲ والنسائي ۲۳/۸. 

(6) آخرجه الدارقطتي في سننه ۰۱۳4/۳ ۰۱۳۵ عن عبار بن مطرء حدثنا إبراهيم بن محمد 
الأسلمي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر أن 
رسول الله ب قتل مسلا بعاهد. وقال: «أنا أكرم من وف بذمته». قال الدارقطني: لم يسنده 
غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك احدیث. والصواب: عن ربيعة» عن ابن البيلاني مرسل» 
وابن البیلاني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث. فكيف با يرسله! ثم أخرجه من طريق 
عبد الرزاق. حدئنا الثوري. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن البيلاني» أن 
الى ل . . . 


وأخرجه البيهقي في «سننه» ۰۳۰/۸ وقال: حديث عار بن مطر هذا خطأ من وجهين» - 


17ت 


حديث رسول الله كل : «لا يقتل مؤمن بکافر». وان حكم به حاکم» ثم رفع 
الأمر إلى آخر رده ا إلى حديث رسول الله و الصحيح . وإذا روي 
عن الرسول ية حدیث. واحتج رجل أو حاكم با روي عن أصحاب رسول 
الله ی كان قد أخطأ التأويل» وان حكم به حاکم؛ ثم رفع إلى حاكم آخرء 
رد إلى حكم رسول الله كل وإذا اختلف أصحاب محمد با فأخذ رجل عن 
رجل من أصحاب رسول الله» وأخذ آخر عن رجل آخر من أصحاب رسول 
الله ل فالحق عند الله واحد. وعلى الرجل أن يجتهد وهو لا يدري أصاب 
الحق أم أخطأ. وهكذا قال عمر: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ؟ 
ولو كان حكم بحكم رسول الله كل لم يقل : ما يدري عمر أخطأ أم أصاب» 
ولكن إا كان رأياً منه . 

قال: وإذا اختلف أصحاب رسول الله ّى وأخذ رجل بقول أصحاب 
رسول الله كلل وأخذ آخر بقول التابعین. كان الحق في قول أصحاب رسول 
الله ية ومن قال بقول التابعين» كان تأويله خطأ. والحق عند الله 
واحد ........... إلى أن قال: إنما يجوز حكم الحاكم إذا حكم ألا يرد إذا 
اعتدلت الرواية عن رسول الله ین فهذا لا يُردء أو يختلف عن أصحاب 
رسول الله كل فأخذ رجل ببعض قول أصحاب رسول الله یلق فهذا لا يرد 
أو يختلف عن التابعين فأخذ بقول بعضهی فهذا لا برد فأما إذا كان عن 
رسول الله تلف فأخذ بقول الصحابت أو بقول التابعين» فهذا يرد حکمه لأنه 
حكم بجور وتأول. وذكر حديث سعد بن إبراهيم عن الس عن عائشة رضي 
الله عنها: قالت : قال رسول الله كله : ومن عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو 
رد»(۲۱. قال أبو عبدالله : من عمل خلاف ما روي عن النبي کل أو حلاف 
= أحدهما: وصله 'وذكر ابن عمر فيه» وإنما هو عن ابن البيلهاني» عن النبي مرسل. والآخر: 


روايته عن إبراهيم عن ربيعة؛ وإنما يرويه [براهیم» عن ابن المنكدر. والحمل ف فيه على عمار بن 
مطر الرهاوي. فقد كان یقلب الأسانید ویسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في روایاته. وسقط 
عن حد الاحتجاج به. ثم آخرجه عن يحبى بن آدم» حدثنا ابراهوم بن أبي يحبى » عن محمد بن 
النکدر. عن عبد الرحمن بن البيلاني» عن النبي يي مرسلاً. وقال: هذا هو الأصل في هذا 
الباب» وهو منقطع. وراويه غير ثقة. 

.)١١9( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 


-١١5- 


السنة رد علیه(۱). 


وحینا ستعرص هذه النصوص والروايات عن أحمد رحمه الله نتوصل من 
ذلك إلى النقاط التالية : 

۱- أن النص إذا وجد وکان دالاً على الحكم وظاهراً فيه. فاٍن الاجتهاد 
بسقط ولا یعتد به » وهذا لیس مذهب أحمد وحده بل معه جمهور الأئمة. 

١‏ - إذا لم يُوجد النص. أو لم يكن ظاهراً. فعند ذلك يُصار للاجتهاد. 
وهذا ما عبر عنه بالضرورة, أي : لا يلجأ إليه المجتهد إلا إذا اضطر إليه بفقد 
التصوص. فهو بمنزلة الميتة للمضطر. 

۳- كان أحمد رحمه الله يلاحظ في التصويب والتخطئة النصوص الواردة 
في المسألة. ورتبتها من الصحة: 

(أ) فإذا كان في المسألة حدیثان, أحدهما صحيح والآخر ضعيف» فالحق مع 

مخطىء . 

(ب) وإذا كان في المسألة حدیثان صحیحان اجتهد في الأخذ بأرجحهما. وم 

يقل لمن أخذ بالاخر: إنه محطیء. 

ومقابله صحيح . 

حكمه. ويحكم بخطنه حینا يكون في المسألة حديث صحيح . 

(ه) وكذلك فيمن أخذ بقول التابعين المخالف لقول الصحابت فإنه يحكم 

٤‏ - أما إذا لم يكن في المسألة نص. فإنه يجتهد رأيهء ولم يجزم بإصابة 
الحق. 


(۱) «الفتاوى الكبرى) ۳۰۱-۳۰۰/۳. 


- ۱۱0 - 


۵ وكذلك حينا تختلف صحابة رسول الله کیا أو يختلف التابعون. 
فأخذ البعض بقول بعضهم» والآخرون بقول البعض الآخرء فإنه لا يحكم 
بصواب طائفة دون الأخرى. ولا يرى رد حكم الحاكم والحالة هذه. 


وهذا كله دليل على اهتام الإمام أحمد بالتصوص. وتقديمها على غيرهاء 
وشدة الاعتناء مها . 


۳۹ 


الظاهر والموّوّل 


تعريف الظاهر : 

الظاهر في اللغة: الواضح وني الاصطلاح: هو المتردد بين أمرين» وهو 
في أحدهما أظهر» وقيل: هو ما دل على معنى مع قبوله لافادة غيره إفادة 
مرجوحة. وقيل: ما دل دلالة ظنية: ما بالوضع كالأسد للسبع المفترس. أو 
بالعرف» كالغائط للخارج الستقذر). 

وقال عنه متأخرو الحنفية: ما ظهر معناه الوضعي بمجرده. محتملاً لغير 
معناه احتمالاً مرجوحاً إن لم يسق الكلام له" . 

وقيل فيه : هو الذي يحتمل التأویل. أو ما يتطرق إليه الاحتمال. 


تعريف الظاهر عند الحنابلة : 


عرفه ابن قدامة بأنه: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع 
تجويز غيره. وقال: إن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 
وقال عن حكمه: أن يصار إلى معناه الظاهر. ولا يجوز تركه إلا بالتأويل . 


وقال أبو يعلى في تعريف الظاهر: إنه ما احتمل معنيين. أحدهما آظهر 
(۱) «إرشاد الفحول»: ۱۷۵. 
(۲) «تيسير التحرير» ٠١۷/١‏ . 


(۳) «روصة الناظر» مع شرحها ۳/۳۲ «المستصفى» 07/1 «شرح ختصر التحریر»: ۳۳ 


- ۱1۷ - 


من الآخرء وقال: يجب حمله على أظهرهماء ولا يجوز صرفه إلا با هو أقوى 


منة . 


ومكّل للظاهر بقوله تعال: ظوآنُومُم من مال الله الذي آتاكم» [النور: 
۳ فانه يحتمل الندب. إلا أن ظاهره الوجوب؛ لأنه آمر وظاهر الأمر 
الوجوب. فسمى ظاهراً لذلك. وكذلك كل لفظ محتمل لمعنيين أحدها أظهر 
من الآخر من طريق اللغة. أو طريق الاستدلال. 

وعرفه الفتوحي 257 بأنه : الذي يفيد معنى مع احتمال غيره. بعد أن ذكر 
اصطلاح الأصوليين بأنه ما دل دلالة ظنية» وضعاً أو عرفاً©. 


تعر يف التأويل : 

التأويل: مشتق من: آل یژول إذا رجع تقول: آل الأمر إلى كذاء 
آي : رجع إليهء ومآل الأمر: مُرجعه. وقیل: إنه مأخوذ من الإيالة» وهي 
السياسة. وقال ابن فارس : التأویل: آخر الامر وعاقبته, واشتقاق الکلمة من 

۱ 

الاول وهو: العاقبة والصیر. 

واصطلاحاً: صرف الکلام عن ظاهره إلى معنی حتملی أو حمل الظاهر 
على المحتمل المرجوح2»*7. 

ولا بد للتأويل من دليل يدل عليه. فان كان بغير دلیل فهو ساقط. ولا 
عبرة به؛ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المطلوب بمجرد الظن والتخمين. فهذا 
تأويل فاسد“. وقد يكون التأويل بدليل يظنه المتأول دليلاً» وليس بدليل في 


(۱) «العدة»: ورقة 4-8 مخطوط وقد ذكر ابن عقيل تعريف النص والظاهر وحكمههما قريباً من هذا 
في كتاب «الواضح» ورقة: لا. 

(۲) شيخ الإسلام تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي» 
الفقيه الأصولي الحنبلي. المتوفى سنة (4۷۲) ه. من أبرز مؤلفاته «شرح الكوكب النیر» 
و«الكوكب المنير» هو مختصر «التحرير». اختصره من «التحرير» ثم شرحه . 

(۲) «شرح الكوكب المنير) : ۲۳۳ . 

. ٠۷١ «إرشاد الفحول»:‎ )٤( 

(5) «تيسير التحرير» ۰۱8۳/۱ «الاحکام» للآمدي ٥۳/۳‏ . 


- ۱۱۸ - 


نفس الأمر» يقول الغزالي: ليس كل تأويل مقبولاً بوسيلة كل دليل» بل ذلك 
يختلف ولا يدخل تحت ضبط. . . والدليل قد يكون قرينة. أو ظاهراً آخر. أو 
قياساً راجحاً. ومهیا تساوى الاحتمالان» وجب المصير إلى الترجيح » والاحتال 
إن كان قريباً يكفي في إثباته دليل قريب يجعله أغلب على الظن من العنی 
الظاهر. وان کان بعیدا فلا بد من دليل قوي( . 


تعریف التأویل عند الحنابلة : 


عرفه ابن قدامة رحمه الله بأنه: صرف اللفظ عن الاحت‌ال الظاهر إلى 
احتم‌ال مرجوح به» لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي 
دل عليه الظاهر . 

وقال عنه الفتوحي : حمل معنى ظاهر اللفظ على معنی تمل مرجوح؛ 
وقال : إن هذا التعریف يَسْمَلُ الصحيح والفاسد. وإذا أريد التأویل الصحیحء 
فهو: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدلیل يصيره راجحا . 


وتعریف اخنابلة یتفق مع تعریفات الجمهور له في العنی. وان حصل 
اختلاف في اللفظ . 


(۱) «الستصفی» ۰۱۵۸/۱ 


(۲) «روضة الناظر» ا «شرح الكوكب المنير) : :7 . 


۱ 


ينقسم الظاهر إلى قسمين: 
لے ظاهر يمكن أن یکون له معارض کالعام» والطلق » والأمن والنبي . 
۳ ظاهر لیس له معارض » كالخاص » والقید» ونحوهما . 


آراء جمهور العلاء في العمل بظواهر القسم الأول: 
للعلماء في العمل بالظاهر الذي يمكن أن يكون له معارض. کالعام» 

والمطلق, والأمر» والنبي» رأیان : 

رآ يمتنع العمل بهذا الظاهر قبل البحث عن معارضه» فیمتنع تنم العمل بالعام 
قبل البحث عن الخصص. وبالطلق قبل ان المقيّد وبالأمر قبل 
البحث عا يصرفه من الوجوب إلى الندب أو الاباحت وهذا رأي 
الجمهور. جاء في التحرير وشرحه: ومثله أي العام في منع العمل به 
قبل البحث عن المخصّصء كل دليل يمكن معارضته» فلا يجوز العمل 
بدليل ما قبل البحث عن وجود العارض". 

(ب) يعمل ذه الظواهر قبل البحث عن معارضهاء وهو رأي الصيرفيء 
والأستاذ أبي اسحاق الإسفراييني» وأبي إسحاق الشيرازي. والإمام 
الرازي في «المحصول». والقاضي البيضاوي في «المنهاج»» وابن السبكي 5 
(جمع الجوامع»» وهو الذي ييل إليه الشوکاني . 


(۱) «تيسير التحرير» .770/١‏ 


۲۲۲ 


الإجماع المنقول على المنع من العمل ببذه الظواهر قبل البحث عن 

المعارض: 

نقل الغزالي والآمدي وابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعام قبل 
البحث عن المخصّصء وفي هذا الإجماع النقول نظرء إذ كيف يصح مع مخالفة 
من تقدم(؟ | 


آراء الحنابلة في العمل مبذه الظواهر : 

تقدم رأي العلیاء من غير الحنابلة في العمل بالظاهر الذي يمكن أن یکون 

له معارض أما الحنابلة فقد ذكر علاؤهم ثلاث روايات: 

۱- الوقف فيها حتى يعلم ما يفسرها. 

۲ - الأخذ بمجرد الظاهرء والعمل به ابتداء إلا أن يعلم ما يخالفه. 

۳ أن على المتأول أن يبحث عن تفسير الظواهر. أي يتوقف فيها حتى يبحث 
عن العارض فإذا لم يجده عمل بها. ۱ 

وسنستعرض فيا يلي بعض النقول في المسألة عن علماء الحنابلة ما يوضح 
الروايات الثلاث المنقولة في مذهب أحمد: 

١‏ - فالقاضي رحمه الله ذكر ثلاثة نصوص عن الإمام أحمد في العموم 
والظواهر. استنبط منها الروايات الثلاث. ذكر ذلك في كتابه «الروايتين 
والوجهین». وقد جاء بذلك ضمن كلامه: هل للأمر صيغة مبينة له؟ قال في 
ذلك : نقل عبدالله في الآية -إذا جاءت عامة - مثل: #والسّارق والسارقة 
فاقطعُوا یدیا [الائدة:۳۸] وأن قوماً قالوا: يتوقف فيهاء فقال أحمد: قال 
الله تعالی : «یوصیکم ال في أُوْلادَكُمْ» [النساء: ]١١‏ فكنا لا نورث حتى ينزل 
أنه لا يرث قاتل ولا مشرك. ونقل صالح أيضاً في كتاب طاعة الرسول کل 
قال: وقال: #والسَّارقٌ والسارقة فَاقْطَعُوا ییاه [الائدة:۳۸]. 


.٠٤١ ۱۳۹ «إرشاد الفحول»:‎ )١( 


-١5١- 


فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم سارق وان قلَّ - وجب عليه 
القطع. حتى بين النبي بي القطع في ربع دینار۱ وثمن المجن20. فقد صرح 
بالأخذ بمجرد اللفظ ومنع من الوقف فيه. . 

إلى أن قال: وقال في رواية أبي عبد الرحمن الجوزجاني“: من تأول 
القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ية ولا أحد من الصحابة» فهو تأويل 
أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعینه ورسوله الله ی هو 
المعبر عن كتاب الله تعالى» وقال: فقد منع من الأخذ بظاهر الآية حتى يقترن 
ببيان الرسول يليا( . 

فالرواية الأولى: إن كانت استفهاماً إنكارياً. أفادت الأخذ بمجرد الظاهر 
والعمل به. لا الوقف. وان لم تكن على سبيل الاستفهام» أفادت الوقف في 
الظاهر حتى يأتي ما يدل عليه ويبينه» والعبارة محتملة. 

والثانية : أفادت الأخذ بمجرد الظاهرء والعمل به ومنع الوقف فيه. 

والثالثة : أن على التأول أن يبحث عن تفسير الظواهر ببيان الرسول كله . 

۲ - وأبو البرکات( في «المسودّة) نقل كلام القاضي السابق ثم ذكر أنه 
حكي عن أحمد منع التمسك بالظواهر المجردة في قوله: ينبغي للمتكلم في أمر 
الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: الجمل والقياس0©. 


(۱) أخرجه مالك ۰۸۳۲/۲ والبخاري ۰۸۹/۱۲ ومسلم .)١584(‏ وأبو داود (1۳۸۳) 
و(۰)1۳۸۶ والترمذي (۰)۱60 والنسائي ۰۷۷/۸ كلهم في الحدود من حدیث عائشة رضي 
الله عنها. 

(۲) أخرجه مالك ۰۸۳۱/۲ والبخاري ۰۹۳/۱۲ ۰۹6 ومسلم (۰)۱۸ والترمذي (۰)۱867 
وأبو داود (۰)1۳۸۵ والنسائی ۷۲/۸ 

(۳) محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحیم الجوزجاني. كان أحمد یکاتبه ويثني عليه «طبقات 
الحنابلة» ۲۱۲/۱ . 

(؟) «الروایتان والوجهان» ورقة: ۲۳۳ . 

(0) مجد الدین. شيخ الاسلام آبو البركات عبد السلام بن عبدالله بن الخضر ابن تيمية الحراني» 
توفي سنة (۵۹۰) ه. «ذيل طبقات الحنابلة) ۲٤۹/۲‏ . 

(1) إنما يصح الاستدلال با ورد عن أحمد على القول بأن المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به 
وإن کان ظاهراً. أما على قول المتأخرين بأن المجمل ما لم تتضح دلالته. أو ما لم يتبين العنی 
فلا يصح الاستدلال بنص أحدء وذلك لأن المجمل لا یعتبر من الظاهر عند المتأخرين . 


- ۲۲ - 


قال أبو البركات على هذه الرواية وما سبق من النع بالتمسك بالظواهر: 
ومن أصحابنا من يدفع هاتين الروايتين» ویفسرهما با يوافق سائر كلامه. 
فيكون مقصوده أحد شيئين: إما منع التمسك بالظواهر حتى تطلب المفسرات 
لها من السنة والإجماع. ى) هو إحدى الروايتين العروفتین وإما منع الاكتفاء 
بها وحدها مع معارضة السنة والاجاع كا هو طريقة كثير من أهل الكلام 
والرأي أنهم يدفعون السنة والأثر» وهذا المعنى لا ريب أنه أراده. فهو كثير في 
كلامه. وقال أيضاً: وحینئذ في اتباع الظواهر ثلاث روایات : 

إحداهن : اتباعها مطلقاً ابتداء إلا أن يعلم ما يخالفها ويبين المراد منها. 

والثانية : لا تتبع حتى يعلم ما يفسرهاء وهو الوقف المطلق. 

والثالثة: ‏ وهو الأشبه بأصوله. وعليه أكثر أجوبته -: أن يتوقف فيها إلى 
أن يبحث عن العارض. فإذا لم يوجد المعارض عمل بهاء وهذا هو الصواب إن 
شاء الله تعالى كا اختاره أبو الخطاب(). 

هذه الروایات الثلاث عن أحمد رجه الله في جنس الظواهر شاف 
کالعموم والأمر وغيرهماء ولذلك آوردها القاضي آبو يعلى كما تقدم - في کلامه 
على صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن. 

وقد اختار أبو الخطاب التوقف في الظاهر حتى يبحث عن العارض. فإذا 
لم يجده. عمل بمقتضى الظاهر. 

- وابن تيمية رحمه الله تكلم عن لفظ الجمل والمطلق والعام وما يراد 
بها في اصطلاح الأئمة کاهد. ورجّح عدم العمل بالظواهر حتى يبحث عن 
المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه. قال في ذلك : قلت: لفظ الجمل والطلق» 
والعام» كان في اصطلاح الائمة كالشافعي وأحمد وأبي غبيد وإسحاق وغيرهم 
سواء. لا یریدون بالجمل ما لا يفهم منه ا فسره بعض المتأخرين» وأخطأ 
في ذلك بل الجمل ما لا يكفي وحده في العمل به» وان كان ظاهراً حقاً كا 


(۱) «السودة»: 1-17, 


- ۳ - 


في قوله تعالى: ظحُذْ مِنْ أموالهم صَدَفَةً تُطَهّرهُم ونركيهم بها» 
[التوبة : ۲۱۰۳. فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم › ولیست غا لا يفهم المراد 
من بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل» فإن المأمور به صدقة 
تكون مطهرة مزكية هم» وهذا نما یعرف بیان النبي كك ولهذا قالأحمد: يحذر 
المتكلم في الفقه هذين الأصلين: الجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطىء 
الناس من جهة التأويل والقیاس؛ يريد بذلك أنه لا يحكم بمايدل عليه العام 
والطلق قبل النظر فيا يخصه ويقيده. ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة 
النصوص هل تدفعه أولا؟ فأكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنون من دلالة اللفظ 
والقياسء. فالأمور الظنية لا تعمل بها حتى يبحث عن معارض ها بحثاً یطمئن 
القلب الیی وإلا أخطأ من م يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين 
بالظواهر والأقيسة. ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير 
النبي ية وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنف کبیر). 


والخلاصة ما تقدم : 
۱- أن للحنابلة ثلاث روايات في العمل بالظواهر: 

الأولى: يوافقون فيها الجمهور. وهي امتناع العمل بالظاهر قبل البحث 
بكر والقافي من الحنابلة, وهذه الرواية توافق قول الصيرق . والاسفراييني» 
والشيرازي. والرازي» والبيضاوي. وابن السبکي . 

والثالثة : أن على التأول أن یبحث عن تفسير الظواهر أي : یتوقف حتی 
يبحث عن المعارض› فاذا 1 نجده عمل مها وهذه الرواية احتيار أي الخطاب 
من الحنارلة وهي التي صوبها أ بو البركات» وقال عنها: إنها آشبه بأصول 


(۱) «مجموع الفتاوى» ۳۹۲-۳۹۱/۷. 
(۲) «روضة الناظر» مع شرحها ٠١۷/۲‏ . 


۲٤ - 


أحمد. وهذه الرواية قريبة من رأي جمهور العلماء. وهي التي أرجح آنها مذهب 
أحمد. 

فالذي يظهر لي من مجموع ما تقل عن أحمد في المسألة أنه لا يقتصر على 
ظواهر القرآن دون السنة» ولا على ظواهر السنة عموماً دون جمع الأدلة وبيان ما 
يفسرها؛ ولذلك رد على من اتبع الظاهر» وان خالف السنة والأثر» ولكنه 
أيضاً لا يجيز الوقف في الظواهر وعدم العمل بمقتضاها حتى يوجد دليل عليهاء 
بل على المتأول أن يبحث عن تفسير الظواهرء فإذا لم جد معارضاً عمل ا. 
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أدلة كل فريق والراجح منها 
تقدم خلاف العلماء في العمل بالظواهر وآراء الحنابلة في المسألة ایض 
وفیما يلي نجمل أدلة كل فريق : 


۱- أدلة الجمهور: 

استدل القائلون بمنع العمل بالظواهر قبل البحث عما يعارضها: بأن 
الدليل لا یوجب العمل إلا بشرط عدم معارضه. فلا بد من الاطلاع على 
الشرط. وهو عدم المعارض حتى يمكن الحكم بالمشروط والعمل به . 

واحتج ابن ری أن بتقدير قيام المخصّص لا يكون العموم حجة في 
صورة التخصيص ۰ فقبل البحث عن وجود الخصص جوز أن يكون العموم 
حج وأن لا يكون. والأصل أن لا يكون حجة» إبقاء للشیء على حكم 
الاصل() . 


۲ - دلیل الخالفین : 


استدل الصبرفی على أنه يعمل بالظواهر ابتداء بدلیلین: 
(أ) لولم يجز التمسك بها إلا بعد طلب معارضهاء ۸ جز التمسك بالحقيقة إلا 


)۱( «تيسير التحریر» ۳۳/۳۱ «روضة الناظر» مع شرحها ۲ ۱۵۸ . 
(۲) «ارشاد الفحول»: ۱]۰. 


- ۱۲۹ - 


بعد البحث هل يوجد ما یقتضی صرف اللفظ عنها إلى الجاز أولا؟ وهو 

باطل . ۱ 

وبيان ذلك: أنه لو لم مجز التمسّك بالظواهر إلا بعد طلب معارضهاء 
لكان ذلك للاحتراز عن الخطأ المحتمل» وهذا المعنى موجود في الحقيقة. 
والتمسك بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يقتضى العدول إلى المجاز. فالعرف 
جار عل حل الالفاظ عل ظاهرها و :كان بحث عن وجود ما يجب العدول 
وعدمه» وما جرى في العرف» فهو جار في الشرع . 
(ب) الأصل عدم التخصیص. وهذا يوجب ظن عدمه» فيكفي في إثبات ظن 

الحكم. 

هذه مجمل أدلة كل فريق» والراجح في نظري ما استدل به القائل 
بوجوب العمل بالظواهر قبل البحث عا يُعارضهاء ولا يعني هذا أنه لا يبحث 
عن العارض. إنما يعمل بها في الحال مع البحث عا يعارضها. 

ففي العموم مثلاً اللفظط موضوع للعموم فيجب اعتقاد موضوعه. 
كالأمر والنهي» ثم إن اعتقاد عموم اللفظ في الزمان واجب حتى يظهر الناسخ , 
فكذلك اعتقاد عمومه في الأعيان واجب حتى يظهر المخصّص . 

وقول الجمهور: إن دلالته مشروطة بعدم ال ع تسلو > فالمعارض 
مانع من حمل اللفظ على موضوعه فهو كالنسخ ينع استمرار الحكم» والتأويل 
يمنع حمل الكلام على حقیقته. واحتمال وجوده يمنع من اعتقاد اطحقيقة. ولأن 
التوقف يُفضي إلى ترك العمل بالدليل٠.‏ 

قال الشوكاني: ولا شك أن الأصل عدم التخصیص. فیجوز التمسك 
بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد المارسين لأدلة الكتاب والسنة. 
العارفين بهاء فان عدم وجود المخصّص لن كان كذلك يُسوْع له التمسك 
بالعام» بل هو فرضه الذي تعبده الله به» ولا يناي ذلك تقدير وجود 


(۱) «روضة الناظر» مع شرحها: ۱۵۹/۲ 


- ۱۲۷ - 


الخصّص. فان مجرد هذا التقدير لا يُسقط قيام الحجة بالعام» ولا ُعارض 
أصالة عدم الوجود وظهوره(۱). 
آراء العلاء فى العمل بظواهر القسم الثانی : 

الظاهر الذي ليس له معارض : کالخاص. والقید ونحوهماء لم يخالف 


معارض له ولو لم يعمل به لتعطلت التصوص. واخلاف في العمل بظواهر 


(۱) «إرشاد الفحول»: ٠٤١‏ . 


-١58- 


ما يشترط في التأويل 


ذكر الأصوليون للتأويل شروطاً أهمها: 

. أن يكون الناظر المتأوّل أهلاً لذلك‎ - ١ 

۲ - أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل؛ بين يكون ظاهراً فيا صرف عنه محتملاً للا 
صرف إليه . 

۳- أن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحاً على ظهور 
اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه إلى غیره؟؟. 
وذكر الشوكاني شروطاً للتأويل خلاصتها: 

. أن يكون موافقاً لوضع اللغت أو عرف الاستعمال» وعادة صاحب الشرع‎ - ١ 

۲ - أن يقوم الدليل على أن الراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا 
كان لا یستعمل کثیراً فیه . 

- إذا كان التأویل بالقیاس فیجب أن یکون جلياًء وقیل: أن یکون ما يجوز 
التخصيص به وقيل : لا جوز التخصیص بالقیاس اصلا؟). 

أقسام التأويل : 
والتأويل: إما أن يكون قريباً أو بعيداًء أو متعذراً. 


(۱) «الإحكام» للآمدي ٥٤/۳‏ . 
(۲) «إرشاد الفحول»: ۰۱۷۷ 


- ۱۲۹ - 


فان كان قريباً کفی فيه أدنى مرجح. وان كان بعيداً لعدم قرينة تدل 
عليه » افتقر في حمل اللفظ عليه وصرفه عن الظاهر إلى أقوى مُرَجْح. وان كان 
متعذراً لعدم الدليل وجب رد التأویل). 


(۱) «شرح الكوكب النر»: ۰۲۳۶ «روضة الناظره مع شرحها ۰۳۳/۲ «إرشاد الفحول»: ۰۱۷۷ 
«تيسير التحرير» ۱ «الاحکام» للامدي ۳/۳« 


ED Ah 


صرف الظاهر عن مقتضاه 
عند الإمام أحمد 


من أصول مذهب أحمد المقررة الوقوف عند ظاهر النص» والعمل به 
وعدم صرفه عن مقتضاه إلا بدليل يوجب الصرف. فهو يعمل بظاهر النص إذا 
لم يد دليلاً یصرف الظاهر وان وجد دليلاً عمل به وهذا جمع بين الادلة. 

ىا أنه لا يحرج النصوص عن ظاهرها لتأویلات فاسدق بل لد بد أن 
يكون الدليل الصارف عن الظاهر صحيحاً. 

قال ابن القيم في فوائد تتعلق بالإفتاء: إذا ئل عن تفسير آية من كتاب 
الله أو سنة رسوله يله فليس له أن تخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات 
الفاسدة لموافقة نحلته وهواه. ومن فعل ذلك. استحق المنع من الإفتاء والحجر 
عليه وهذا الذي ذکرناه» هو الذي صرح به أئمة الإسلام قدعاً وحدیثاً 

ثم نقل 5 ذلك نقولا كثيرة عن الشافعي » والجويني » والغزالي . ومالك» 
والبیهقی » وذکر بعض آثار التأویل الفاسد(۱)؟ . 

وتقدم أن التأويل الذي يصرف به الظاهر ليس محصوراً في دلیل معین» 
فقد يكون قريئة» أو ظاهراً آخرء أو قیاسا أو غير ذلك. 

وقد نقل الطونی() في شرحه على الأصول ما حصل بين الشافعي وأحمد 
في مسألة الرجوع في الهبة» ومثل به على أن القرينة من أنواع الأدلة التي تصرف 


)0 «أعلام الوقعین» /700-17585. 
(۲) ستأني ترجته عند رأيه في الصالح في الصفحة: 1۸۰ 


۔ 1۳۱ - 


ها اللفظ عن ظاهره قال في ذلك(۱): فالقرينة المتصلة کالناظرة التي حصلت 
بين أحمد والشافعي رضي الله عنهياء قال أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمت 
الشافعي 5 أن الواهب ليس له الرجوع فيا وهبه. لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«العائد 5 هبيه كالكلب يَعودٌ 5 قيعه)"©2 فقال الشافعي وهو يرى أن له 
الرجوع - : ليس محر على الكلب أن يعود في قيئه . . قال أحمد: فقلت له: فقد 
قال النبي عَكِةِ : «لیس لنا مشل السوء» فسكت - يعني الشافعي فالشافعي 
تمسك بالظاهر وهو أن الكلب لا لم يحرم عليه الرجوع ف قيئه» فالظاهر آن 
الواهب إذا رجع يكون مثله في عدم التحريم ؛ لأن لحري التشبيه استواء 
المشيّه والمشبّه به من كل وج اداه أن يفترقا من بعض الوجوه احتمالاً 
قوياً جداً. فضعف حينئذ جانب أحمد في الاستدلالء فقواه بالقرينة الذکورة. 
وهي قوله ی في صدر الحديث المذكور: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
کالکلب يعود في قيئه) وهي دليل قوي» وجعل ذلك مسقنا على المثل المذكور. 
وهو دليل الاهتام به» فأفاد ذلك لغة وعرفاً أن الرجوع في الهبة مثل سوی وقد 
نفاه صاحب الشرع» ف) نفاه صاحب الشرع يحرم إشاثه: فلزم من ذلك أن 
الرجوع في اهبة يحرم إثباته فیجب نفیه وهو الطلوب . 


والخلاصة مما تقدم: أن أحمد رحمه الله يقول بالتأویل» ویصرف اللفظ 
عن ظاهره حینا يوجد دليل صحيح يوجب الصرف. سواء كان قرينةء أو 
ظاهراً آخره اف اتا أو غير ذلك . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.75/57 «شرح الطوفي على الأصول» 2-۱ 50هء «التعليق على روضة الناظر»‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري ۰۱5۰/۵ ومسلم ۰0۱۲۱۲۲ وأبو داود (۰)۳۵۳۸ 
والترمذي (۰)۱۲۹۸ والنسائي ۲۱۵/۲ . 
وآخرجه من حديث عمر» مالك ۰۲۸۲/۱ والبخاري ۲۷۹/۳ في الزکات» ومسلم (۰)۱۱۲۱ 
وأبو داود (۰)۱۷۹۳ والترمذي (۰)11۸ والنسائي ۰۱۹۰۱۰۸/۵ 


۵ 


المنطوق 
دلالة اللفظ على الراد منه إذا استفيدت من النطق تسمى مَنطوقاً. 
فالمنطوق: هو العنی الستفاد من اللفظ من حيث النطق به أو ما دل 
عليه اللفظ في محل النطق. ومثاله: وجوب الزكاة في الغنم السائمت الذي دل 
عليه حديث: «في سائمة الحم الرّكاة)(2 . 


أقسام النطوق : 

ك أولاً: ينقسم المنطوق إلى نص وظاهر وتقدم الكلام على هذا. 

۲- ثانياً: ينقسم إلى صريح وغير صریح: 
١‏ - فالطابقة: دلالة اللفظ على تام المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة 
الانسان غل معنا وهو الیوان الناطق . 
۲- والتضمن : دلالة اللفظ على بعض العنی الوضوع له اللفظ کدلالة 
الانسان على الحيوان أو الناطق . 
فالالتزام : دلالة اللفظ على لازم العنی الوضوع له اللفظ. 

(۱) آخرجه البخاري ۲۰۳/۳ في الزکاة: باب زكاة الغني وأبو داود (۰)۱57۷ والنساتي 

عشرین ومئة ؛ شاة) . 


(۲) «شرح ختصر ابن الحاجب» ۲ «تیسیر التحریر» ۰۹۲/۱ «ارشاد الفحول»: ۰۱۷۸ 


2 


ودلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ اقتضاء: وبر ولا تافل معو ERE‏ رو ا 
صدق اللفظ. أو صحته. فمثال توقف الصدق عليه : : «رفع عن أمتي الما 
والنُسيان»0" . فذات الخطأ والنسيان لم يرتفعاء فلا بد من تقدير محذوف 
یتوقف دی الحديث عليه وهو المؤاخذة والرثم ء ل توقف الصحة عليه : 
فمن كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أو عَلى سَفَرٍ فيد مِنْ آیام أخَر» [البقرة : ۱۸6 ]۰ 
أي : فأفطر» فعدة من أيام أخر. 

۲ - الاشارة: وهي دلالة اللفظ على معنى ۳ للمتکلم» ولكنه 
لازم للمقصود. ومثاله : دلالة قوله تعالى : وله وفصاله ثلانون ا 
[الأحقاف : ۱۵ ] 3 قوله تعالى : «وفصَاله ف عامَانٍ» [لقهان : ۰۲۱6 على أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهرء ودلالة قوله تعالى : د الرَّقْتُ 
إلى نسائكم » [البقرة : .]١141/‏ على جواز الإصباح جنبا 

۳- التنبيه والإيماء: وهي أن يرد وصف مقترن بحكم في نص من 
نصوص الشرع» على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان 
الكلام معيبا ا -» ونستطیع أن نقول: انا دلالة اقتران الوصف بالحكم 
على ا المذكور على علة هذا الوصف لذلك الحكمء ومثاله: قوله ڪل 
للأعرابي الذي قال له: واقعت أهلي في هار رمضان : «أعتق رَقّبة))» فلو لم 


(۱) أخرجه ابن ماجه )٠١55(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. والطحاوي 255/7 
والدارقطني: 4٩۷‏ من حديث ابن عباس» وإسناده قوي» وصححه ابن حبان (۳۷۰)» 
واحاکم» ۲ ووافقه الذهبي . وحسنه النووي» ورواه ابن ماجه (۲۰۳) من حديث 
أبي ذر. ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱8۳۰) من حدیث ثوبان» وني سنده يزيد بن ربيعة قال 
الهيثمي في «الجمم» */۲۰۰: وهو ضعیف . ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» من حديث ابن 
عمر. وانظر «جامع العلوم واشکم» : ۲-۱ ۳۵ . 

(۲) آخرجه من حدیث أبي هريرة البخاري ۰۱8۱/6 ١54‏ في الصوم : باب إذا جامع في رمضان 
و يكن له شيء فتصدق عليه فلیکفر وباب الجامع في رمضان هل يطعم أهله من الکفارة إذا 
کانوا حاویج » وني الحبة: باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم یقل : قبلت. وفي النفقات: باب 
نفقه العسر على أهله» وفي الادب: باب التبسم والضحك. وباب ما جاء في قول الرجل: = 


- ۳٤ - 


يكن الوقاع علة لذلك العتق لكان الكلام مَعيباً2'». 

هذه الطريقة في التقسيم هي طريقة ابن الحاجب والک‌ال بن امام » ومن 
وافقها . 

أما الامدي رحمه الله. ومن وافقه. فقد سلك طريقاً آخر حاصله : أنه 
عند تقسيمه لدلالة المفرد إلى لفظیف وغير لفظية» اعتير المطابقة والتضمن 
لفظیف ودلالة الالتزام غير لفظية(). 

وعند تقسيمه لدلالة المنظوم جعلها تسعة آصناف(۲): الأمرء والنبي » 
والعام » والخاص› والطلق » والقیّد» والمجمل» والمبين» والظاهر. 

وعنل كلامه على دلالة غير النظوم جعلها أربعة أقسام : دلالة الاقتضای 
ودلالة الإإشارة» ودلالة التنبیه والااء» والفهوم(*). 

وكذلك فعل الغزالي في «المستصفى) في تقسيم دلالة اللفظ على الحكم 
بصيغته ومنظومه(؟). أو بفحواه ومفهومه . وعبر عن الثاني بما يقتبس من الألفاظ 


لا من حيث صيغتها. بل من حيث فحواها وإشارتہا")» وتبعهم| أبو محمد في 
«الروضة)" . 


و او nk‏ 5 2 
ويلك. وني الأيمان والنذور: باب قول الله تعال : «قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم ٠)‏ وباب : 
من أعان المعسر في الكفارة» وباب يعطي في الکفارة عشرة مساکین» وف الحاریین : باب من 


أصاب ذنباً دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً. وأخرجه مسلم 
(۱۱۱۱) في الصيام وأبو داود (۰)۲۳۹۰ والترمذي (۰)۷۲ ومالك ۰۲۷۷/۱ ۲۷۸ بشرح 
السيوطي . 


(۱) «شرح ختصر التحریر»: ۰۲۳۹-۲۳۸ «أصول الفقه» للشنقيطي : ۲۳۱ . 
(۲) «الاحکام» للامدي ۰۱۵/۱ 

(۲) نفس الصدر ۰۱۳۰/۲ 

(5) نفس الصدر ۰11/۳ 

() «الستصفی» ۰۱۵/۱ 

(7) نفس الصدر ۰۰/۲ 

(۷) «روضة الناظر» مع شرحها ۰۱۹۷/۲ 


- ١ هخ”‎ - 


وهذه الطريقة يرد عليها النقذ بالاضطراب. وبيانه: أن الامدي ومن 
تبعه قد اضطربوا اضطراباً شديداً؛ وذلك أن الآمدي جعل دلالة الالتزام 
بأقسامها الثلائة من دلالة غير النظوم فتکون داخلة 5 الفهوم . لأنه جعل 
الفهوم مقابلا للمنظوم» مع أنه حعلها مقابلة للمفهوم وم يدخلها فيه» ثم إنه 
عرف النطوق بأنه : ما فهم من دلالة اللفظ نطقاً في محل النطق . وهذا يخرجها 
عن النطوق. لأا لم تستفد من النطق. ثم عرف الفهوم بانه: ما فهم من 
اللفظ في غير محل النطق. وهذا يخرجها عن الفهوم. لأا مستفادة من محل 
النطق» وإذا خرجت عن النطوق والمفهوم. فأين تدخل هذه المسكينة 
الحائدة(١)!‏ ؟ 

هذا الاضطراب قد تفاداه غير الآمدي ومن تبعه» كابن الحاجب» 
والمحقق الكمال بن امام » حيث قسموا الدلالة إلى منطوق ومفهوم ‏ ثم قسموا 
المنطوق إلى صریح وغیر صریح » وجعلوا الصریح قسمن : مطابقة وتضمن . 
وغير الصريح : دلالة الالتزام بأقسامهاء كا تقدم أن ذكرنا التقسيم عنهم. وممن 
سار عل هذه الطريقة الفتوحي الحنبلي 5 التحرير وشرحه9") . 


(۱) «الاحکام» للآمدي 1۱-16/۲ . 
(۲) «شرح الکوکب النیر» ۲۳۸ . 


- ۳١ - 


المفهوم 
تعريف المفهوم: الفهوم اسم مُفعول من الفهُم» وهو ني الأصل اسم 
لكل ما هم من نطق أو غير وني اصطلاح الأصوليين: ما دل عليه اللفظ لا 
في محل النطق, والتعبير بلا في محل النطق: يشار به إلى أن الدلالة في المفهوم 
الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثاني وهذا القيد يخرج النطوق لأنه ما دل 
عليه اللفظ في محل النطق(). 


أنواع المفهوم : 

له نوعان: مفهوم موافقت ومفهوم مخالفة : 

(أ) فمفهوم الوافقة: هو ما كان المسكوت عنه موافقاً في. الحكم 
للمنطوق» ويسمى فحوى الخطاب ولحنه» سواء ان الفهوم أولى من النطوق 
أم مساوياً له. 

فالأولى: كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد. 


والمساوي: كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى: إن 
الَّذِينَ یاکلون أموالَ اليَنَامَى طلا [النساء:۱۰]. إذ أن الإحراق مساو 
للأكل . 


(۱) «حاشية البناني» ۲۰/۱. 


TVS 


ومن الأصوليين من يفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فيجعل 
فحوى الخطاب لا كان المسكوت فيه أولى من المنطوق» ولحن الخطاب لا كان 
المسكوت فيه مساوياً للمنطوق. لكن عامة الأصوليين على عدم التفرقة. 

وقد شرط بعضهم في مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت أولى من 
المذكور» وهو اختيار الآأمدي. ونقله إمام اطرمین عن الشافعي » وظاهر كلام 

أما الغزالي» وفخر الدين الرازي وأتباعهماء فلم يشترطوا ذلك. 
وجعلوه شایلا للقسمین(۱؟ وهذا هو ما سرنا عليه . 

وقد اختلف ف دلالة مفهوم الموافقة › هل هى لفظية آو فیاسیة؟ عل 
قولين. والأصح أنها لفظية. لأمرين : 

۱- أن القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع 
أشد مناسبة له من حكم الأصل إجماعاً. وهذا النوع من الاستدلال لا يتم 
دونهء فلا يكون قياساً. 

وهذا الوجه لا يتم إلا على رأي من يشترط الأولوية ف المسكوت» 
كالآمدي . 
النوع من الاستدلال قد یکون ما تخیل أصلاً فيه جزءاً ما خیل فرع وذلك کا 
لو قال السید لعبده: لا تعط لفلان حبة. فإنه يدل على امتناع اعطاء الدینار وما 
زاد علیه, والبة التصوصة تکون داخلة فیه, وکذلك قوله تعالی: نن يعمل 
ال ذرَةٍ حيرا يره ومَنْ یغمل مثقال ذرة شرا رده [الزلزلة: ۸۰۷]. فانه 
يدل على رؤية ما زاد على الذرة. والذرة تکون داخلة فيه" . 


(۱) «حاشية البناني» ۰۲۱-۲۰۱ «الاحکام» للآمدي ۰0۷/۳ «إرشاد الفحول»: ۱۷۸. 
(۲) «الاحکام» للامدي 1۹/۳ . 


- ۱۳۸ - 


ومفهوم الوافقة: منه ما هو قطعي كالأمثلة التقدمت ومنه ما هو ظني 
کقول الشافعی : إذا كان القتل الخطأ يوجب الکفارة فالعمد أولى؛ لأن الکفارة 
شرعت لمحو الذنب ورفعه» والحاجة إلى ذلك في العمد أولى منها في الخطأء 
لكن هذا مجرد من لأن الذنب في الخطأ أقل منه في العمد. وما يصلح لرفع 
الأقل قد لا يصلح لرفع الأعلی(). 


)۱( «الإحكام» للآمدي ۳ «روضة الناظر» مع شرحها ۰۲۰۰/۲ «تيسير التحرير» ۰۹/۱ 
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الاحتجاج بمفهوم الموافقة 


: آراء ههور العلماء‎ El 


اتفق جمهور العلماء على صحة الاحتجاج بفهوم الموافقة إلا ما نقل عن 
داود الظاهري . 

وقد استدل الآمدي على كونه حجة بأنه إذا قال السيد لعبده: لا عط 
زيداً حبة» ولا تقل له: أف» ولا تظلمه بذرة» ولا تُعبس في وجهه. فإنه يتبادر 
إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة» وامتناع الشتم والضرب 
وامتناع الظلم بالدینار وما زاد. وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام 
وغيره» ولذلك كان الفهوم من قول النبي ب : «احفظ عفاصّهًا ووکاءها()» 
حفظ ما التقط من الدنانير. ومن قوله كلل في الغنيمة : «أدّوا المَيْطَ والخیط)» 


(۱) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني مالك ۷۰۷/۲ في الأقضية: باب القضاء في اللقطت 
وأبو داود (۰)۱۷۰۳ ومسلم (۰)۱۷۲۲ والترمذي (۱۳۷۲) و(۱۳۷۳). وی الباب عن عياض 
ابن المجاشعي عند أحمد ۰۱۱۱/6 ۰۱۱۲ وابن ماجه (۲۵۰۵) وأبو داود (۱۷۰۹) 
بلفظ : «من وجد لقطة فلیشهد ذوي عدل. وليحفظ عفاصهاووکاء‌ها. . . » وإسناده صحيح › 
وصححه ابن حبان .)١١59(‏ 
والعفاص : الوعاء الذي یکون فيه النفقة والوکاء: الخيط تشد به الصرة. 

(۲) حدیث صحیح آخرجه من حديث عبادة بن الصامت أحمد ۳۱۹/۵ و۳۱۸ و۳۲۵ و۳۳۰ 
والدارمي ۲ ۲ وأخرجه أبو داود. (۰)۲۹6 والنسائي ۶ ۶ في أول 
المبة. وابن ماجه (۲۸۵۰)» وأحمد ۰۱۸4/۲ من طریق ابن اسحاق. عن عمرو بن شعیب 
عن آبیی عن جده. وآخرجه أحمد ۰۱۲۷/4 ۱۲۸ من حدیث العرباض بن سارية. 


EAS 


أداء الرحال والنقود وغيرهاء ومن قوله: «مَنْ سَرَقَ عصا مُسلم فعليه رها(“ 
رد ما زاد على ذلك . . . o‏ 


وسبقت الاشارة إلى الخلاف بين الجمهور في كونه من باب القياس» أو 
من باب الدلالة اللفظية . والأصح أنه ليس من باب القياس لا تقدم . 


۲ - آراء علاء الحنابلة في حجية مفهوم الموافقة : 


أن ذكرنا الاتفاق على الاحتجاج بمفهوم الموافقة إلا ما نقل عن داود 
ظامري كما ذكره الآمدي وغیری والخلاف فيه. هل هو مستفاد من اللفظ أو 
عن طریق القیاس؟ والحنابلة مع الجمهور في الاحتجاج به . 
قال أبو البرکات : فحوی الخطاب حجة. ویسمی التنبیه والأولى» وذکر 
أن آنا القطاب قال: ]نه مستفاد من اللفظ لغة(۳). 


وقال ابن تيمية في فحوی الخطاب: منه ما یکون التکلم قصد التنبيه 
بالأدنى على الأعلى كآية البر(* فهذا - التنبیه بالأدنی على الأعلى - معلوم أنه 
قصد التکلم پذا اخطاب. ولیس قیاسا, وجعله قیاساً غلط فانه هو الراد 
هذا الخطاب. 


ومنه ما لم يكن قصد المتكلم إلا القسم الادی لکن يعلم أنه يثبت ما 
ذلك الحكم في الأعلى. وهذا ينقسم إلى : مَقطوع ومظنون ومثل للمقطوع : 


(۱) هذا اللفظ الذي أورده الآمدي لم يرد في شيءٍ من كتب السنة. وأخرج أحمد ۰۲۲۱/4 
والترمذي (۲۱۱۰) من حديث عبدالله بن السائب بن يزيد بن السائب. عن أبيه» عن جده. 
عن النبي ب قال: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادأ ولا لاعبأ وإذا وجد أحدكم عصا 
صاحبه. فليردها عليه», هذا لفظ أحمد. ولفظ الترمذي : «لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعاً 
أو جادا فمن أخذ عصا أخيه. فليردها الیه». وأخرجه أبو داود (۵۰۰۳) بلفظ : «لا يأخذن 
أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً. ومن أخذ عصا آخیه. فلیردها». وإسناده صحيح . 

)۳( «الإحكام» للآمدي ۰۱۸-۱۷۳ 

. ۳٤۸-۳٤١ «المسودة»:‎ )۳( 

(5) يقصد قوله تعالى : «فلا تقل فما أف الاسراء: ۲۳. 


رو 


باحتجاج أحمد على أنه لا يرهن المصحف عند أهل الذمة بحديث النبي عن, 
السفر به لأرض العدو محافة أن ینالوه(۱» لانه إذا هی عما یکون وسيلة إلى 
تیلهم ایام فهو عن إنالتهم أنمى وأنمى . 

ومثل للمظنون: باحتجاج أحمد على أنه لا شفعة لذمی بحديث الأمر 
بإلجاء أهل الذمة إلى أضيق الطریق. لانه إذا لم يكن لهم في الطریق حق؛ 
فالشفعة أحرى ألا يكون لهم فيها حق. لکن هذا مظنون) . 
من باب القياس› بل من دلالة الاألفاظ وهذا الذي رححه القاضی(. 
والخلاف على كل حال لفظی لا أثر له . 


وابن عقيل رحمه الله وهو من مجتهدي الحنابلة. ومن كبار علائهم 
عقد فصلاً في كتابه «الواضح» لفحوی الخطاب» ونقل اتفاق الجمهور على 
الاحتجاج به إلا من شد من أهل الظاهرء ونص على أنه مستفاد من اللفظ عند 
الحنابلة, قال بعد التعريف به والتمثيل له: فهذا مما لا خلاف فيه بين جمهور 
أهل العلم إلا ما شذ عن بعض أهل الظاهی حكاه أبو القاسم الجزري عن 
داود» وحکی عن قوم أنه مستفاد من اللف والصحيح عندنا أنه مستفاد من 
فحوی اللفظ وقال أصحاب الشافعي : انه قياس واضح. وفیل: قياس 
جلی(*) . 


ونستخلص ما ذكره أبو البرکات» وابن تیمیف والقاضي أبو يعلى. وابن 
عقيل وغيرهم أن الحنابلة مع جمهور العلماء في القول بحجية مفهوم الموافقة 


(۱) أخرج من حديث عبدالله بن عمر مالك ۰181/۲ والبخاري ٩۳/۲‏ في الجهاد. ومسلم 
(1859) في الامارت وأبو داود )١8١١(‏ في الجهاد: أن النبي يكل نمى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو. ولسلم : «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو». 

(۲) «السودة»: ۳۷. 

۳( تكلم القاضي عليه في «العدة» ورقة: ۰۲۰ واستدل لرأيه. 

(5) «الواضح في الأصول» الجزء الثاني. ورقة: 0۲-4۸ وقد آفاض مولفه في الرد على القائلین بأنه 
قياس . 
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مفهوم الخالفة: هو ما كان المسكوت عنه تخالفاً في الحكم للمنطوق» 
ويسمى دليل الخطاب. وهو ثانية أقسام : 
۱- مفهوم الحصر. ومثاله: لا إله إلا الله . فمفهومها إثبات الألوهية لله وحده 
جل وعلا دون غيره. 
۲- مفهوم الغاية. ومثاله: لا تحل له من بِعْدُ حى تكح روجا غَيْرَهُ4 
[البقرة: .]77١‏ فمفهومه: إن نكحت زوجاً غيره حلت له. 
۳- مفهوم الشرط. ومثاله: وان كُنَّ أولات كمل فَأنْفِقُوا عَلَيِهِنَ »4 
[الطلاق : 7]. فیفید جفهومه أن غير الحوامل لا نفقة طن . 
نت مفهوم الوصف. ومثاله : «في لخنم السائمة زکاة(۰))۱ فمفهومه آن 
العلوفة لا زكاة فيها. ۱ 
ه - مفهوم العدد. ومثاله: «فاجلدوهم تين جَلْدَة» [النور:ع] فانه يفيد 
١‏ - مفهوم الظرف: زماناً کان أو مكاناً. 
مثال الزماني : «الحجٌ آشهرّ مَعْلوماتٌ» [البقرة: ۰۲۱۹۷ فانه يفيد أنه لا 
جع اي ی 
ومثال المكاني : ونم عَاكمُونَ في المساجد [البقرة: ۱۸۷ فإنه يفيد أنه 
لا اعتكاف في غير المساجد. 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۱۳۳). 
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۷- مفهوم العلّة. ومثاله: أعط السائل لحاجته. فإنه يفيد أنه لا يعطى غير 
المحتاج . 

۸- مفهوم اللقب. وهو أضعفها. كقولك: جاء زيد. فلو اعتبر لأفاد عدم 
جیء عمرو مثلاً. 
وهناك أقسام أخرى لفهوم المخالفة تتداحل مع هذه وتتفارق(۲). 


)0 «شرح مختصر ابن الحاجب» ۰۱۷4-۱۷۲/۲ «الإحكام» للآمدي 1۹/۳-٠۷ء‏ «شرح الكوكب 


المنير»: ۰۲۵۰-۲۳ «الستصفی» ۰11/۲ «أصول الفقه» للشنقيطي : ۰۲۳۹ «تيسير التحرير» 
۹۸/۱ وما بعدها. 


۱۵6 


آراء العلماء في حجّية مفهوم المخالفة 


القائلون بحجية مفهوم الموافقة اختلفوا في الاحتجاج بمفهوم المخالفة : 

١‏ - القائلون بأنه حجت وهم : الشافعي. ومالك وأحمد. وأكثر أصحابهم. 
قال الشوكاني: وجميع مفاهيم الخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم 
اللقب. 
وقال الامدي: أثبته الشافعي. ومالك» وأحمد بن حنبل والأشعري» 
وجماعة من الفقهاء والتکلمین. وأبو عبید. وجماعة من أهل العربية. 

۲ - المعارضون للقول بالفهوم الخالف: 
وخالف آخرون في الاحتجاج بالمفهوم المخالف. منهم: أبو حنيفة رحمه 
الله » وأصحابه. وابن سُريج» والقَّفَالك وجماعة من الالکیة. وكثير من 
العتزلت وأبو الحسن التميمي) من الحنابلةء واختلف النقل عن 
الأشعري2©. 
لكن خلاف الحنفية ومن معهم للجمهور قاصر على مفهوم النصوص من 

الكتاب والسنة. أما نصوص الكتب العلمية ووثائق المعاملات والتصرفات 

والصكوك ونحوهاء وكذلك خطاب الناس» فان الحنفية يقولون بحبجية الفهوم 

فیها فهم مع الجمهور في ذلك. 

(۱) عبد العزيز بن الحارث بن أسد. صاحب. المصنفات في الفروع والاصول. توفي سنة 
(۳۷۱) ه. «طبقات الحنابلة) ۱۳۹/۲. 


(۲) «إرشاد الفحول»: ۸۹ «الرحکام» ۰۷۲/۳ «شرح ختصر ابن الحاجب» ۰۱۷/۲ «شرح 
الکوکب الثر»: ۲٤١‏ . 
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وسنذكر أدلة الفريقين بعد أن نتكلم على رأي الحنابلة في حجية المفهوم 
المخالف. على أن القائلين بالمفهوم المخالف لم يقولوا بأنواعه كلها كمفهوم 
اللقب مثلاً. 
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آراء الحنابلة في حجية المفهوم المخالف 

عند الكلام على اختلاف العلاء في القول بالفهوم المخالف ذكرنا أن أحمد 
رحمه الله من يقول به» وقد ذكر ذلك عنه كثير من علاء الأصول» كا أن من 
كتب في الأصول من الحنابلة ينتصر للاحتجاج بالمفهوم. ويقول به» ويرد على 
الخالفین. وذلك كله دليل على أن الحنابلة مع من يقول به. وفيا يلي 
نستعرض بعض كتب الأصول الحنبلية لنرى شيئاً من ذلك : 

۱- قال القاضي أبو یعلی. وهو شيخ الذهب. وأول من كتب في 
الأصول لدی الحنابلة حسب ما اطلعت عليه: إن دليل الخطاب حجة. وان 
أحمد رحمه الله نص عليه( و تقل عنه في ذلك نصوصاً كثيرة» يستشهد بها 
على حجية المفهوم المخالف عنده. وما قاله في كتابه «العدة»: دليل الخطاب 
حجة» وهو أن يعلق الحكم بصفة. نحو قوله: «في سائمة الغنم الزکاة()» أو 
بعدد: نحو قوله: «في أربعين شاة شاة». أو باسم» نحو قوله: «في الغنم 
الزكاة»» ويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره. 

وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع » فقال في رواية صالح : 
«لا وصية لوارث»(۳) دليل على أن الوصية لمن لا يرث. 

(۱) ستمر معنا کلمة: ولص علیه» مطلقة في مواضم کشيرة فى سیاق آراء اا ولذا قال 
الحنابلة : «نص علیه» وأطلقواء فالراد به الامام أحمد رحمه الله . 

(۲) تقدم في الصفحة (۱۳۳). 

(۳) حدیث صحیح. وهو مشهور أو متواتر» رواه من حدیث بي آمامة: الترمذي (۲۱۲۱) ۰ وأبو 


داود (۰)۲۸۷۲ وحسته الترمذدي وهو کا قال. ورواه من حديث عمرو بن خارجة : النسائي 
۲۹ والترمذي (۰)۲۱۲۲ وابن ماجه (۲۷۱۲). ورواه من حدیث أبي أمامة وأنس بن 
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وقال رحمه الله في رواية محمد بن العباس(22» وقد سألهعن الرضاع فقالعن 
النبي ل : رلا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)2©29. فأرى الثلاث تحرم . وقال رحمه 
الله في رواية حنبل» وقد سثل عن الأكل من منزل ا مجوسء فقال: ما كان من 
صيد أو ذبيحة فلا. قال الله تعال : وطعام او الكتات خل لكم * 
[الائدة : ] وهؤلاء لیسوا آهل کتاب. ونقل عن أ جل رجه الله آیضاً: لیس عن 
لسلم نصح الذمي. قال النبي يي : «والتصح لكل مسلم». ونقل عنه 
أيضاً رحمه الله : يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه» ولا كفارة علیه, لأن الله 
تعالى قال: «لا تفتلا الصَِّدَ وأنتم حُرُمٌ ومن تله منكم مُتَعمّداً نجزاء مل ما 
تل من النّعم » [الائدة: ۹0]. فجعل الجزاء في الصيدء وهذا سبع فلا كفارة 
فيه . وقال في کتاب طاعة الرسول مي قال : «وخلائل آبناتکم الذين من 
اصلا اضلایکم» [النساء : ۰۲۲۳ يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي 
ار( : «حرم من الزضاع ما يحرم من اسب 


= مالك : ابن ماجه (۲۷۱۳) و( ۲۷۱). ورواه الدارقطني ۲ من حدیث عبدالله بن عمرو 

ابن العاص, و4557 من حديث جابر» ورواه ابن أبي شيبة من حديث علي» وأخرجه من حدیث 
ابن عباس: الدارقطني 2/1 وأخرجه من حديث ابن عمر: الحارث بن أسامة في 
((مسنده) . 

(۱) من أصحاب الإمام أحمد اثنان بهذا الاسم. أحدهما: محمد بن العباس النسائي» والثاني : 
ابن العباس المؤدب. أبو عبدالله الطويل. وكلاهما نقل عنه مسائل. انظر «طبقات الحنابلة» 
۳۱ 

۳( ار ۱۲۱۵۴( ۰) في الرضاع : باب في الصة والصتان من حدیث أم الفضل بلفظ : 
ولا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة والمصتان». وفي رواية: «لا تحرم الاملاجة ولا 
الإملاجتان»» والإملاجة: المصة الواحدة. وأخرجه النسائي ۹ ٠١١‏ في النكاح : باب 
القدر الذي يحرم من الرضاعة. وفي الباب عن عائشة عند مسلم (۰)۱۵۰ وأبي داود 
.)3١(‏ والنسائي 2٠5١/5‏ والترمذي .)١١5١(‏ 

(۳) أخرجه من حديث جرير بن عبدالله البجلي: البخاري ۵۱ في الإيمان: باب قول 
النبي يك : الدين النصيحة. وهو فيه أيضاً برقم (078) و(۱۰۱) و(۲۱۰۷) و( ۲۷۱) 
ورء ۲۷۱) و( ۷۲۰) الطبعة السلفية. وأخرجه مسلم (55) في الإيمان. وأبو داود (5455)» 
والنسائي ۱۹۲/۷ . 

6 أي : لولا الحديث لثبت اخل بجفهوم الآية. 

6 آحرجه من حديث عائشة: مالك ۰1۰۱/۲ ۰*۰۲ والبخاري ۹ في النکاح : 
باب : (وأمهاتكم اللاي آرضعنکم)» ومسلم (۶ ۰۱5 والترمذي (۰)۱۱۶۷ وأبو داود 
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وقال رضي الله عنه في رواية حنبل: قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لأبيه: یا أبت ۸ تَعْبْدُ ما لا يسْمَعُ ولا يُبصِرٌ» [مريم:47]. يثبت أن الله 
سميع بصير. وقد احتج في هذه المواضع بدليل الخطاب» وهذا منه يدل على 
أن أحمد رحمه الله يأخذ بالفهوم المخالف. ويحتج ده وجعله عاطأ للتخصیص 
والتقیید. ولذلك يقول في أثناء كلامه على تخصيص العموم : ويجوز تخصیص 
العموم بدليل الخطاب . 

۲ - وقال ابن عقيل وهو من مجتهدي الحنابلة. ومن كبار علمائهم -: 
دليل الخطاب حجة يجب العمل به» وتثبت تثبت الأحكام بموجبه. وذكر القول به 
للحنابلت وأنه مذهبهم. وأن إمامهم رحمه الله قال به في عدة مواضع. ومن 
کلام أبي الوفاء في ذلك قوله : للخطاب دلیل: هو حجة شرعية ودلالة صالحة 
لاثبات الحكم. وهو ضروب من ضروبه"» غير أن الأصل تعلیق على شرط 
وتعلیق على غاية» وتعلیق على اس والکل عندنا حجة معمول به . وعلته من 
الباب: أن الشيء إذا كان له وصفان. فعلق الحكم على أحد وصفیه. مثل 
النعمء » منها سائمة وعاملة. فيقول: في سائمة البقر كا فيجمع هذا القول 
نشا ودليلاً فالنص وجوب الزكاة في السائمة» والدليل سقوط الزكاة في 
المعلوفة والعاملةء فهذا صورة المسألة في هذا الضرب الذي هو تعليق الحكم 
على الوصف. وبهذا قال صاحبنا رضي الله عنه في عدة مواضع» فهذا أشد 
الناس قولاً به وكذلك الشافعي رحمه الله وأكثر آصحابه(۳). 

۳ وف «السودة» قال: دليل الخطاب حجة إلا أن يدل دليل على 
التسوية. هذا منصوص إمامنا. وذکر کلام ابن عقيل والقاضي وأا یقولان 


= (۲۰۵۰). والنسائي ۲۱ وأخرجه من حديث علي : الترمذي .)١١57(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح . وأخرجه من حديث ابن عباس : البخاري ١85/0‏ في الشهادات: باب الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض» ومسلم (۰)۱88۷ والنسائي ٠٠١/5‏ . 
)١(‏ «العدة» ورقة: ۵۸ وما بعدها. 
(۲) هكذا في الخطوط. ولعل الصواب: وهو ضروب كثيرة» أو هو ضرب من ضروب الدليل. 
49 «الواضح» ورقة 7ه من الحزء الثاني . 
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بحجیته . وذكر من المخالفين اا الحسن التمیمی من انابلة۲۱). 

:- وكذلك فعل أبو الخطاب في كتاب «التمهید». فهو يرى أن مفهوم 
علق الحكم على صفة دل على أن ما عداها بخلافه؛ وبه قال جل أصحاب 
الشافعى » وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين وبعض الشافعية: لا يدل 
على المخالفة. وهو اختيار التميمى من أصحابنا(" . 

5 وأبو محمد في «الروضة» ذكر الخلاف في حجية المفهوم الخالف 
ودلیل کل قول» وانتصر للاحتجاج به ‏ وناقش أدلة المخالفين. ومما قاله 5 
مفهوم الخالف : وهذا حجة في قول إمامنا والشافعی وأكثر التکلمین۳. 


5- والطوفي في شرحه على الأصول يرى نفس الرأي 5 الاحتجاج 
بالفهوم المخالف ووجوب العمل به ويستدل لذلك» ويرد على الخالفن وا 
قاله في ذلك : ومفهوم المخالفة حجة الا عند أبي حنیفف وبعض التکلمن(؟) . 


۷- وكذلك فعل الفتوحي ٤‏ «شرح الكوكب المنير»ء فقد بين أن مفهوم 
المخالفة حجة عند مد واستدل لحجيته » وصحح ذلك ومما قاله : واستدل 


لكونه حجة ‏ وهو الصحيح - بأنه لو لم يدل عليه لغة لا فهمه أهلها9». 


۸- وابن تيمية رحمه الله تكلم على الفهوم المخالف والاحتجاج به في 
أثناء كلامه على مسألة فرعية من مسائل الأوقاف» ومن كلامه يتضح رأيه. وأنه 
يقول بالفهوم الخالف. وأن القول به قول جمهور الفقهاء. وفي كثير من فتاواه 
واستدلالاته يلحظ الانسان الاستدلال بالمفهوم والكلام عليه. وان لم يفرد له 


(۱) «السودة»: ١وخ-اها,.‏ 

(۲) «التمهيد» لأبي الخطاب: ورقة ۰۷-۷۰ وقد أفاض رحمه الله كثيراً في ذلك . 

(۳) «الروضة» ۲۰۳/۲ وما بعدها. ولعل الصواب أن يقال: وبعض المتكلمين. حتى يتفق في النقل 
مع ما ذكره أبو الخطاب سابقاًء والطوفي لاحقاً. 

.۵ الجزء الثاني ورقة:‎ )٤( 

(5) «شرح الكوكب المنير»: ۲:۷ . 


0ك 


بحثاً مستقلاً. ومن كلامه على المسألة المشار إليها قوله: الوجه الثالث: أن 
قوله: على أنه من مات منهم من غير ولد كان نصيبه لذوي طبقته دليل على أن 
من مات منهم عن ولد لم يكن نصيبه لذوي طبقته. وهذه دلالة المفهوم. وليس 
هذا موضع تقريرهاء لكن نذكر هنا نکتا تحصل القصود: 

إحداها: أن القول ذه الدلالة مذهب جهور الفقهاء قدياً وحديثاً. من 
المالكية والشافعية والحنبلية» بل هو نص هؤلاء الأئمة. وإنما خالف طوائف 
المتكلمين من بعض الفقهاء. ومما يقضى منه العجب ظن بعض الناس أن دلالة 
المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس بنزلة القياس» وهذا خلاف 
إجماع الناس(۱ فإن الناس: ما قائل بأن الفهوم من جملة دلالات الألفاظ. 
أو قائل: إنه ليس من حملتها. أما هذا التفصيل فمحدث. 

ثم القائلون بأنه حجة ما قالوا: هو حجة في الكلام مطلقا واستدلوا 
على كونه حجة بكلام الناس. وما ذكره أهل اللغة. وبأدلة عقلية تبين لكل 
ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد. وهي دلالة 
من دلالات الألفاظ. وهذا ظاهر في كلام العلای والقياس ليس من دلالات 
اللفظ المعلومة من جهة اللغت وإنما يصير دلیلا بنص الشارع. بخلاف 
المفهوم. فإنه دليل في اللغةء والشارع بين الأحكام بلغة العرب. 

الثانية: أن هذا المفهوم من باب مفهوم الصفة الخاصة المذكورة بعد 
الاسم العام» وهذا قد وافق عليه كثير من خالف في الصفة المبتدأةء حتى إن 
هذا المفهوم يكون حجة في الاسم غير المشتق. كا احتج به الشافعي وأحمد في 
قول النبي ية : «جْعلّت لي الارض مسجدا. وجُعِلّت تربتها طهوراً» 20 وذلك 


٩۸/۱ بل هناك قول آخر» وهو: أنه حجة في كلام الناس دون كلام الشارع . «تيسير التحرير»‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۵۲۲) في أول المساجد. من حديث حذيفة قال: قال رسول الله بيا : «فضلنا 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء 
وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الاء». 
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أنه إذا قال: الناس رجلان مسلم وكافر: فأما المسلم. فيجب عليك أن تحسن 
إليهء علم بالاضطرار أن المتكلم قصد تخصيص المسلم بهذا الحكم. بخلاف ما 
لو قال ابتداء: يجب عليك أن تحسن إلى السلم. فإنه قد يظن أنه إنما ذكره على 
العادة, لأنه هو المحتاج إلى بيان حكمه غالبا كما في قوله: «كُلٌ المسلم عَلى 
الم حرام : دمه ومّاله وعرضه») وكذلك: «في الابل السائمة الزكاة)9» 
آقوی من قوله : «في السائمة الزکاة» لأنه إذا قال: «في الابل السائمة». فلو كان 
حکمها مع السوم وعدمه سوای لكان قد طول اللفظ ونقص العنی. أما إذا 
قال : في السائمة» فقد یظن أنه خصها بالذکر لكونها أغلب الأموال. أو لکون 
الحاجة إلى بیانها آمس» وهذا بين" . 

واستطرد في الکلام على مسألة الوقف هذه وأن الفهوم الخالف يجب 
العمل به» وناقش الخالف في ذلك . وذلك دلیل على أنه یقول به. کا یقول به 
علاء الذهب قبله وبعده. 

وما تقدم عن علاء الحنابلة» ومجتهدي الذهب نستخلص النقاط التالية : 

۱- أن جهورهم یقولون بحجية الفهوم الخالف. وینتصرون له 
ویردون على الخالفین . 

۲ -۸ ينقل عن أحد منهم خلاف سوی أبي الحسن التميمي . فقد نقلوا عنه 
أنه لا يرى حجية الفهوم الخالف. 

۳- آنهم ینقلون النص عن الامام أحمد رحمه الله في حجية الفهوم 
المخالف والعمل به. 

وبذلك يعتبرون مع من يقول به ويراه حجه . 

وهو ما سَنرجحه عند الكلام على أدلة المسألة إن شاء الله تعالى. 
(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (۲۵۹6) في ال والصلة: باب تحريم ظلم المسلم 

وخذله. وأبو داود (4۸۸۲) في الأدب. والترمذي (۱۹۲۷) في البر والصلة. 
(۲) أخرجه أحمد ۲/۰ وک وأبو داود (151/5)» والنسائي ۲۵/۵ من طريق تهز بن حکیم. عن 
أبيه» عن جده معاوية بن حيدة مرفوعاً: «في كل ابل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون» لفظ 


أحمد والنسائي . ولفظ أي داود: «في کل سائمة بل : ف أربعين بنت لبون» وإسناده حسن. 
(۳) «مجموع الفتاوی» ۱۳۲/۳۱ وما بعدها. 


۲ 18ت 


أدلة القول بالمفهوم المخالف وعدمه 


تقدم اختلاف العلماء في حجية المفهوم المخالف. وسنعرض لمجمل أدلة 
الفريقين في مفهوم الصفة. ويدخل تحتها جملة من أنواع مفهوم المخالفة. 

قال الفتوحي : وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم . قال أبو 
المعالي : لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجهاً. لأن العدود 
والحدود موصوفان بعددها وحدها وكذا سائر المفاهيم. 

(أ) القائلون بحجيته يستدلون على ذلك بأدلة» منها: 

۱- ما نقل عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا به في بعض الأحادیث 
فمن ذلك ما قاله القاسم بن سلام في حديث: «لُِ الواجد يحل عقوبته 
وعرضه»(۲۱: إنه أراد به أن من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته . وقد نوقش 
هذا بأن كلام القاسم ليس نقلاً عن العرب. وإتما اجتهاد منف ولو سلم أنه 
نقل عن العرب» فلا يسلم كونه حجة لكونه خبر واحد. 

١‏ - أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط. أو 
وصف. انتفاء الحكم بدونه کا في حديث يَعْلَ بن أميّة قال: قلت لعمر بن 
الخطاب: ألم يقل الله: «وإذا ضَربتُم في الأرض فَليِْسَ علیکم نام أن 


۲۲۲/۲ علقه البخاري 55/5 في الاستقراض» فقال: ويذكر عن النبي كك ووصله أحمد‎ )١( 
من‎ )۲٤۲۷( و۸۸ ۰۳۸۹ وأبو داود (۰)۳۲۸ والنسائي ۳۱۲/۷ و۳۱۷ وابن ماجه‎ 
حدیث عمرو بن الشرید. عن أبيه الشرید بن سويد الثقفي. واسناده حسن كا قال الحافظ في‎ 
۱ . «الفتح »۰ وصححه احاکم ۶ ووافقه الذهبي‎ 


1۵۳ 


تَقْصِرُوا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفَرُوا» [النساء: ]٠١١‏ فقد 
آمن الناس. فقال: عجت ها عجبت منه, فسألت رسول اله كله عن ذلك: 
فقال : «صَدقةٌ تصدّق الله بها علیکم فاقبلوا صَدّقته)0©. ووجهه: أنه فهم من 
تخصیص القصر باخوف عدمه عند عدمه» ولل ینکر عليه عمر ذلك الفهم 
فکان ذلك دلیلاً على أن تعلیق الحكم على صفة يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء 
الصفة. ومرد هذا الدليل إلى أن القول بالمفهوم ثابت باللغة. 

“- أن الصحابة عملوا بالفهوم الخالف وقالوا به» ومن ذلك اتفاقهم 
على أن قوله و : «إذا ای الختانان فقد وجب العْسل»“ ناسخ لقوله كيه : 
«الاء مِنَ الاء(۲۳. ولولا أن قوله : «الاء من الاء» يدل على تفي الخسل من غير 
إنزال لا كان نسخاً له. ونوقش بأنه خبر واحد لا يحتج به في اللغات» ولو 
سلّمء فلا یسلم اتفاق جل الصحابة» وان سلم اتفاقهم» فمرده لیس إلى 
الفهوم بل لدلول العموم . 

٤‏ - أن تخصیص الثیء بالذکر لا بد له من فائدة» فلو استوت السائمة 
والعلوفة في الحكم. فلم خص السائمة بالذکر مع عموم الحكم والحاجة إلى 
البيان؟ فعلم مخالفة المعلوفة للسائمة في الحكم . 


(۱) أخرجه مسلم (587) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرهاء وأبو داود (۰)۱۱۹۹ 
والنسائی ۰۱۱۰/۳ والترمذي (۳۲۰۳۷). 

23 حدیث صحیح أخرجه الشافعي في «مسنده» ۰۳۶۰/۱ ورالام» ۰۳/۱ وأحمد ۹۷/٩‏ من طریق 
سفيان وشعبة. عن علي بن زید. عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن 
التقاء الختانين. فقالت عائشة: قال رسول الله :۰ . . وأخرجه ابن ماجه (508) من طريقين 
عن الولید بن مسلم. حدئنا الأوزاعي» عن عبد الرهن بن القاسم» عن القاسم بن حمد» عن 
عائشة. وأخرجه أحمد ۱۷۸/۲ وابن ماجه (۲۱۱) من طریق حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعیب » عن آبیه» عن جده عبدالله بن عمرو. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حدیث ابن 
عمرو بلفظ : «وإذا التقی التانان. وغابت الحشفة» فقد وجب الغسل آنزل أو لم ینزل»» 
وأخرجه البیهقی ۱۳/۱ من حدیث أبي هريرة. 
قال ابن الأثير: الختانان: هما موضع القطع من ذکر الغلام وفرج ال جارية . قال البفوي : والراد 
من التقاء الختانين هو تغییب الحشفة. 

(۳) أخرجه مسلم (۳۶۳) في الحيض : باب إنما الماء من الای وأبو داود (۲۱۷) في الطهارة من 
حدیث أبي سعید الخدري . وأخرجه النسائي ۱ من حدیث أبي أيوب الأنصاري. 
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وهم أدلة نقلية وعقلية أخرى مستوفاة بمناقشاتهاء والاعتراضات عليها في 
كتب الصول(۱) . 
(ب) العارضون للقول بالفهوم الخالف: ‏ 

ذکر الامدي احجج التى عول علیها القائلون بابطال الا حتجاج بالفهوم 
الخالف. ول يرضها حيث قال بعد ذلك: وإذا آتینا على ما آردناه من التنبیه 
على إبطال الحجج الواهية. فلا بد من إشارة إلى ما هو الختار في ذلك . وأقرب 

١‏ - أنه لو كان تعليق الحكم على الصفة موجباً لنفيه عند عدمها لما كان 
ثابتاً عند عدمها لا يلزمه من مخالفة الدليلء وهو على خلاف الأصلء لكنه 
ثابت مع عدمها. ودليله قوله تعالى: «ولا تَقْتْلُوا أولادَكُمْ حَشْيّة إملآق» 
[الإسراء: ۳۱] فإن النبي عن قتل الأولاد معلق بخشية الإملاق. وهو منبي 
عنه أيضاً في حالة عدم خشية الإملاق. 

ونوقش هذا: بأن تعليق الحكم بالصفة إنما يكون دليلاً على نفيه عند 
عدمها إذا لم تكن حالة العدم أولى بإثبات حكم الصفةء أما إذا كانت أولى 
بإثبات حكم الصفة فلاء كما في قتل الولد. فإنه عند عدم خشية الإملاق أولى 

۲ - أن تعليق الحكم بالصفة لو كان مما يُستفاد منه نفي الحكم عند عدم 
الصفة لم يخل: اما أن يكون مستفاداً من صريح الخطاب. أو من جهة أن 
تعليق الحكم بالصفة يستدعى فائدة» ولا فائدة سوى نفى الحكم عند عدم 
الصفة. أو من جهة أخرى. 


والأول: محال فإن صر بح الخطاب بوجوب الزكاة ٤‏ السائمة غير 


ج يبيبط يي يي 

۱۱( «الإحكام» للآمدي ۷۳/۳ وما بعدها. «شرح مختصر ابن الحاجب وحاشیته» ۱۷۵/۲ «روضة 
الناظر) مع شرحها ۲۰۷/۲ وما بعده «شرح الکوکب المنير» : ۲۷۰1 «الستصفی » 
ا «تيسير التحرير» ۰۱۰۳/۱ 
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صريح بوجوبها في العلوفة. 
والثاني : متنع فإنه راجع إلى إثبات الوضع با فيه من الفائدت وهو غير 
مسلی لان الوضع لا یثبت بالتعلیل والعقل» وإنما يثبت بالنقل. ولو سل 
فلا يُسلم أنه لا فائدة في تخصیص الصفة بالذکر سوی نفي الحكم العلق ما 
عند عدمهء إذ قد تکون هناك فوائد آخری. کعموم وفوع الذکور أو کونه 
رانا غ وال ساله سائل أو بياناً حکم حادثة وقعت. أو نحو ذلك . 
والثالت : عتنع ایض لان الاصل عدمه. وعلی مدعیه البیان۲. 


ونوقش هذا الدليل باختيار الاحتمال الثاني . والقول بأنه قد تکون هناك 
فوائد أخرى» غير نفي الحكم عند عدم الصفة... الخ ذهول عن محل 
النزاع » وهو عدم وجود فائدة أخرى غير القول بالفهوم . أما إذا وجدت فائدة 
أخرى تعين الحمل علیها وعدم القول بالفهوم بالا جاع . 

وللمعارضين للقول بالفهوم المخالف أيضاً مناقشاتهم للمخالفين» وردهم 
على الاعتراضات الواردة؟. 

والراجح في نظري هو القول بحجية المفهوم المخالف لقوة أدلة القائلين 
به » وتساندها» فالصحابة رضوان الله عليهم ي کثر من الوقائع عملوا بالفهوم 
الخالف. وأهل اللغة وفصحاء العربية فهموا ذلك أيضاً. كا نقل عن القاسم 
ابن سلام وغيره » وليس ما نقل عنهم جرد أخبار آحاد فقط حتى لا تثبت ہا 
اللغات . فان القائلين بالمفهوم من أئمة اللغة ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ قدزادوا عن 
الآحادء فوجد العدد الذي یکفی في إثبات صحة النقل . 


)۱ «الا حکام» للآمدي 2/۳ 
فم «الستصفی» :ع (اتیسبر التحریر» ۱ وما بعدها «روضة الناظر» مع شرحها 
7١/1‏ . 
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مفهوم اللقب 
تعر يفه : 
مفهوم اللقب: هو دلالة تعليق الحكم على اسم جامد على نفي الحكم 
عما عداه. وقد عرفه العضد بأنه: نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم. ومثاله: في 
الغنم زكاة. فإنه يدل على عدم الزكاة في غير الغنم . 


رأي العلماء ٤‏ الاحتجاج به : 

جمهور العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة» وخالف في ذلك 
الدقاق ‏ وحكاه عن بعص الشافعية ابن فورك. وحكاه السهيلي 5 «نتائج 
الفكر» عن آي بكر الصيرفي. ونقله عبد العزيز 5 «التحقيق) عن أبي حامد 
قال مالك» وداود. وبعضص الشافعیت ونقل القول به عن ابن و مندادء 
والباجى . وابن القصار. وحكى ابن برهان 5 «الوجيز» التفصيل عن بعض 
الشافعية» وهو أنه يعمل به في آساء الأنواع لا في آسیاء الأشخاص. وحکی 
ابن حمدان20. وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلاً آحر» وهو العمل با دلت عليه 

القرائن دون غیره<۲). 

(۱) أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان. أبو عبدالله بن أبي الثناءء الفقيه الأصولي القاضي نجم 
الدين» نزيل القاهرة» وصاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع. ولد سنة (1۰۳) ه 
بحران» وتوفي سنة (145) هب بالقاهرة . «ذيل طبقات الحنابلة» ۰۳۳۱/۲ 

(۲) «ارشاد الفحول»: ۰۳۸۲ «الاحکام» للامدي ۰۹9/۳ «شرح ختصر التحریر): 9 «شرح 
ختصر ابن احاجب» ۲( 
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آراء الحنابلة في حُجَية مفهوم الب 


يذكر الأصوليون أن الإمام أحمد وأصحابه يقولون بحجية مفهوم اللقب» 
فهل ما يذكره الأصوليون صحيح؟ وهل هو على إطلاقه؟ لا بد من تتبع ما كتبه 
علاء الحنابلة في ذلك» ومن ثم تتضح السالت وعندما نستعرض ما كتبه 
الحنابلة يتبين لنا أنهم لم یقولوا به على اطلاقه» فبعضهم قال بحجیته » وبعضهم 
قال بعدم حجیته. وبعضهم فصل في ذلك : 
عقیل. فها يريان أن مفهوم اللقب حجة كمفهوم الصفت وأنه لا فرق بينهماء 
فالقاضي في کتاب «العدة» ينص على ذلك» واستدل للاحتجاج بمفهوم اللقب» 
وتما قاله في ذلك: والدلالة على أنه إذا کان عقا باسم دل على أن ما عداه 
بخلافه ؛ أن الاسم وضع للتمييز بين السمیات. کا وضعت الصفة لتمييز 
الموصوف بصفة عن الموصوفات. وقال أيضاً: ويجوز أن يكون الاسم علة 
کالصفه<۱) . 


وابن عقيل في كتابه «الواضح» قال: فصل في الدلالة على ت تعليق الحكم 
على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه . واستدل لذلكت ونافش الخالفین(۲) . 


في حجیته» وأن قوماً قالوا به» وأن الأكثرين نفوه. وصحح قول النافين له قال 


. 1۳ «العدة» ورقة:‎ )١( 
. 1۷ ۰15 «الواضح» الجزء الثاني ورقة:‎ )۲( 
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في «الروضة»: الدرجة السادسة أن يخص اسب بحكم. فيدل على أن ما عداه 
بخلافه. والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلهاء وأنكره الأكثرون. وهو 
الصحیح » لأنه يفضي إلى سد باب القیاس وأن تنصيصه على الأعيان الستة في 
الربا يمنع جريانه في غیرها۱). 

فهو يرى أن مفهوم اللقب ليس بحجة لحكمه على رأي المنكرين لحجيته 
بالصحة . 

والطوفي في شرحه على مختصر الأصول تكلم على مفهوم اللقب. وأورد 
أدلة النافين له. وقال في الأخير: قلت: الأشبه الذي يسكن إليه أنه ليس 
بحجة. وأنه في الفهومات كالحديث الضعيف في التطوقات. والقياس الشبهي 


فى الأقيسة2©509, 


(ج) والذين فصلوا في ذلك منهم : أبو البركات ابن تيمية» وأبو العباس 
ابن تيمية» فهما يريان أنه إذا ورد الاسم بعد اسم عام» فإن المفهوم والحالة 
هذه يكون حجة. وعلى هذا يخرج المجد أكثر الفهومات التي ذكر أن الإمام أحمد 
قال بهاء وقد قال رحمه الله في «المسَوّدة». في مفهوم اللقب: لا مفهوم له عند 
الأكثزين. . . وعند أصحاينا له مفهوم ويحتج به. . . - إلى أن قال -: وعندي 
فيه تفصيل أشار إليه أبو الطيب في موضوع آخرء وهو أنه لا يكون حجة إلا أن 
يكون قد خصه بعد سابق يعمه وغيره. مثاله قوله: «وثراءها طهوراً» بعد قوله: 
«جُعِلَت لي الأرض مُسجداه وكذلك لو قال: علیکم في الابل الزكاة لم يكن له 
مفهوم لأنه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر. ويمكن أن غيرها لم يخطر بباله: 
ولو قيل لرسول الله ی : هل في بهيمة الأنعام الزكاة؟ فقال: في الابل الزكاة 
لكان له مفهوم لا ذكرنا. 

وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا تخرج عم ذكرت لمن 


ات ج د 
(۱) «روضة الناظر» مع شرحها ۲۲۵۹/۲ . 
(۲) «شرح الطوفي على الأصول» الحزء الثاني ص ۷۷۱- ۷۷۵. 
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تدبرها(') . 
وقال أبو العباس رحمه الله: إن هذا المفهوم من باب مفهوم الصفة 
الصفة المبتدأةء حتى إن هذا المفهوم يكون حجة في الاسم غير المشتق كا احتج 
به الشافعي وأحمد 5 قول امین : وجعلت لي الأرض تن | وطهورا»(۳). 
وقد ذكر الفتوحي رحمه الله أن ابن عقيل والقاضي من نفى حجية مفهوم 
اللقب» قال: ونفاه عدد من الحنابلة منهم القاضي وابن عقيل والموفق» 
ونقل عن أي الركات ما نقلناه عنه آنفا۲۱). 


هكذا يذكر شارح ختصر التحرير أن ابن عقيل نفاه. ولكن الذي في 
«الواضح» قوله : فصل في الدلالة على تعليق الحكم على الاسمء يدل على أن ما 
عداه بخلافه ‏ أن الاسم وضع للتمييز بين آلسمیانت: کا وضعت الصفة لتمييز 
الوصوف بصفته عن الوصوفات. ثم ذکر مثالأ وبين أنه لا فرق بين الصفة 
والاسم . ثم قال : فان قیل : الصفة يجوز أن تکون علة للحکم. والاسم لا 
يجوز أن يكون علة للحکم قيل: لا نسلمء لأن أحمد نص على التعليل 
بالأسماء 5 أحكام عده» مثل الماء والتراب 5 الطهارت لأن علل الشرع أمارات 
على الأحكام غير موجبات. ولا بلع أن يكون الاسم آمارة(*). 

وقبل هذا لما أورد استدلال النافين لحجية مفهوم المخالفة بأن الصفات 
وضعت للتمييز بين الأنواع» كما وضعت الأساء للتمييز بين الاجناس 
والأشخاص» وتعليق الحكم على الاسم لا يقتضى نفيه عا عدا وكذلك 
تعليقه على الصفة. قال رداً على هذا: فيقال: انا لا نسلم الأسماء» بل حكمها 
)1( «السودة) : ۳۵۳-۳۵۲ . 
۳( «جموع الفتاوی» ۰۱۳۷/۳۱ 


(۳) «شرح الکوکب النیر»: ۲٩‏ . 
(( «الواضح» الحزء الثاني ورقة: 1۷ . 
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الشافعی . وإن سلمنا توسعة النظرء فالفرق بينى| من وجوه(۱) ثم در 
الفوارق . ۱ 
الفتوحي من بل إلا إن كان نفاه في موضع آخر» فالله أعلم . 

والقاضى ف «العدة» أثبت القول بدلالة مفهوم اللقب . قال في ذلك: 
والدلالة على أنه إذا كان معلقاً باسم دل على أن ما عداه بخلافه. ثم ذكر 
الدليل الذي ساقه ابن عقيل . وقال أيضاً: يجوز أن يكون الاسم علة كالصفةء 
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني: نتوضاً بماء الباقلا وماء احمص, لأنه 
مای واغا أضفته إلى شیء ١‏ يفسده. واغا غير لونهى فقد جعل العلة 5 جواز 
الوضوء به وقوع اسم الماء عليه". فانت تری أن القاضي ۸ ينفه كما ذکر 
الفتوحي إلا إذا كان نفاه ٤‏ موضع آخر. فالله أعلم . 

وبهذا يتبين مجازفة الفتوحي رحمه الله في قوله : إن ابن عقيل والقاضي من 


مت رنه 
)1( نفس الصدر ورقة: 10 . 
,۲ «العدة» ورقة: 1۳. 


RE 


أدلة من قال بححية مفهوم اللقب 

يستدل من يقول بحجية مفهوم اللقب بأدلة القائلين بحجية مفهوم 
الصفة وأنه لا فرق بينبهاء وتقدمت أدلة القائلين بحجية مفهوم الصفة. وقد 
عقد أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله فصلاً بين فيه الدلالة على حجية مفهوم 
اللقب» وأنه لا فرق بينه وبين مفهوم الصفة. فالاسم وضع للتمييز بين 
المسميات. کا وضعت الصفة للتمييز بين الموصوفات. فإذا قال: ادفع ديناراً 
إلى زيدء واشتر لي شاة بدینار. كان في حصول التمييز بمثابة قوله : اشتر لي خبزاً 
e‏ 

قال ابن عقيل : تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عا تنتفي عنه 
تلك الصفةء كذلك الاسمء ولا فرق بين . 

5 أورد اعتراضاً خلاصته: أن الصفة يجوز أن تكون علة للحكم 
بخلاف الاسم ورد عليه بان الاسم أيضاً يكون أمارة» وأن أحمد نص على 
التعلیل بالأساء في أحكام عدةء مثل الا والتراب. والطهارة. 

وذكر الآمدي وابن الحاجب للقائلين بحجية مفهوم اللقب: أنه لو 
تخاصم شخصان.ء فقال أحدهما للاخر: أما أناء فليس لي آم ولا أختء ولا 
امرأة زانية. فإنه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا منه إلى زوجة خصمه وأمه وأخته 
ولذا أوجبوا جد القذف علیه ولولا مفهوم اللقب لا تبادر ذلك» وردوا عل 
ذلك: بأنه مفهوم من القرائن» وذلك خارج عن محل النزاع۲۳. 


اللا ا س 
)0( «الواضح» ا جزء الثاني ورقة: ۱۲ . 
(69 «الإحكام» للآمدي 41/۳ «شرح ختصر ابن الحاجب» ۲ 
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أدلة من قال بعدم ححيته 


اختار الامدي في ابطال القول بحجية مفهوم اللقب ما سبق أن نقلناه 
عنه في إبطال حجية مفهوم الصفة. 
محمد ولا رسول الله . ظهور الکف لأن مفهومه نفي رسالة غبره من الأنبیای 
وقولنا: زيد موجود. نفي الوجود عن الغير. فیلزم نفیها عن الله . 

وقالوا: إن المفهوم ما يعتبر لتعينه فائدة؛ لأجل أن لا فائدة غيره» 
واللقب قد انتفى فيه المقتضى لاعتبار المفهوم. إذ لو طرح لاختل الكلام. 


الترجیح : هكذا اختلف الأصوليون من الحنابلة وغيرهم في مفهوم 
اللقب. فمنهم من نقل الاحتجاج به فقط . ومنهم من نقله ونفاه» ومنیم من 
نقله وله على وجه يخرج کون مفهوم اللقب حجة إذا تجرد. 

والذي یترجح لي أن مفهوم اللقب لیس بحجة. ومن عول على 
الاحتجاج به قال: إنه لا فرق بينه وبين الصفة. مع أن الفرق بينهما واضح ؛ 
ذلك أن تخصيص الغنم بالسّوم مثلاً لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في 
الحكم لكان تطويلاً بلا فائدة» بخلاف: جاء زيد. فان تخصيصه بالذكر ليمكن 
إسناد المجيء إليه. إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه» فعلى هذا فائدة ذكر 


)۱( «شرح ختصر ابن احاجب» ل «الإحكام» للآمدي 40/۳ 5ق 
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اللقب إمكان الإسناد إليه"©. 

وقد تقدم ما ذكره الفتوحي عن المجد من أن ما روي عن أحمد ني القول 
بمفهوم اللقب لم يخرج عن ألقاب سبقها ما يعممهاء وهو على هذه الكيفية 
ححف لکن حجیته لم تأت منه لذاته» بل لا أحاط به » وہذا يكون عمل 
الامام أحمد بمفهوم اللقب للقرائن المحيطة به . 

قال الشوكاني رحمه الله : والحاصل أن القائل به کلاً أو بعضاً لم يأت 
بحجة لغوية. ولا شرعية. ولا عقلية. ومعلوم من لسان العرب أن من قال : 
رأيت زيداًء لم يقتض أنه ۸ ير غيره مطلقاًء وأما إذا دلت القرينة على العمل 
به فذلك ليس إلا للقرینت فهو خارج عن محل النزاع. 


(۱) «أصول الفقه» للشتقيطي: 740-5976. 
(۲) «إرشاد الفحول»: ۳۸۲. 
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المحكم والمتشابه 


تعريف المحكم والتشابه عند الجمهور من غير الحنابلة : 
الحکم : أصله : المنع لإصلاح. ومنه سمیت اللجام حكمة ۳ وقال 
الراغب الأصفهاني عن الحکم في القرآن: الحکم ما لا یعرض فيه شبهة من 
حيث اللفظ ولا من حيث العنی). 
والشّبّه والشّبه» والسّبيه : حقيقتها: الماثلة من جهة الكيفية» وقال عنه 
الراغب: والتشابه من القرآن ما آشکل تفسیره لمشابهته بغيره. إما من حيث 
اللفظ. أو من حيث العنی. ثم فصل آنواع التشابه وما يمكن للعلیاء معرفته: 
وما لا سبیل إلى ذلك). 
آغلب کتب الأصول إذا تطرقت لبحث الحکم والتشابه تذکر أا 
موجودان في القرآن استناداً لقوله تعالی: هو الّذي أَنْرْلَ عَلَيْكَ الکتاب مه 
آیات مکمَات هُنَّ اَم الکتاب وأخرٌ مُتشَامبِاتٌ4 [آل عمران: ۷]. وغبرها من 
اللصوص. ولکنها تختلف اختلافاً بيناً في تعريف الحکم والتشابه في 
الا صطلاح والمراد به. ومنها ما يسرد التعريفات دون ترجيح . وسنورد في يلي 
شيعا من ذلك : 
١‏ - فالغزالي قال عنه: ينبغى أن يفسر با يعرفه أهل اللغة. ویناسب 
اللفظ من حيث الوضع . وأرجغ تعريف المحكم إلى معنيين: أحدهما: 
(۱) «الفردات»: ۱۲۷. 
(۲) نفس الصدر: ]۲۵ . 


- 110۵ - 


المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال ولا احتمال. والتشابه ما تعارض 
فيه الاحتمال. والاني: أن المحكم: ما انتظم وثرتتا نرتيا امفيداء اما على 
ظاهر. أو على تأویل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف . 

وأما المتشابه: فيجوز أن يعبر به عن الأساء المشتركة. وقد يطلق على ما 
ورد في صفات الله . 

۲ - والآمدي لم يزد على ما ذكره الغزالی(۲۳ وكذلك تابعههم| ابن الحاجب 
في «النتهی »۳۲ . 

۳ - وقال صاحب «النار»: الحکم: ما آحکم الراد به عن احتمال 
النسخ والتبدیل) . 

وأما التشابه: فهو اسم لا انقطع رجاء معرفة الراد منه» ومثل له 
الشارح بالصفات(؟. 


٤‏ - وابن امام في «التحرير» ذكر تعريف الحکم*) بمثل ما ذكرناه عن 
صاحب «النار». وقال عن المتشابه: إنه ما لم ترج معرفته في الدنياء ومثل 
بالصفات والأفعال والحروف في أوائل السور“. ثم بين أن مقتضى کلام 
المحققين تساوي الجمل والتشابه(. 


۰1۸/۱ «الستصفی»‎ )١( 

(۲) «الإحكام» للآمدي ۱۱۵/۱ . 

(۳) «منتهى الوصول والأمل»: 75. 

۰۱۱۳/۱ «فتح الغفار»‎ )٤( 

(5) نفس المصدر ٠١۷-١١١/۷‏ . 

(5) «التحرير»: 57. 

(۷) نفس المصدر: 59. 

(۸) نفس المصدر: ۵۰ «تيسير التحرير» ١5١/١‏ وما بعدها و9ا/١٠.‏ 
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تعريف المحكم والتشابه عند الحنابلة 


تقدمت بعض التعريفات للمحكم والمتشابه في كتب الأصول والآن 
نستعرض بعض النصوص عند أحمد رحمه الله في معنى المحكم والمتشابه» وما 
اختاره أصحابه» وهل يتفقون مع غيرهم. أو يختلفون عنهم؟ 

١‏ - فأبو يعلى يرى أن المحكم هو: ما استقل بنفسه ول يحتج إلى بیان 
والمتشابه: ما احتاج إلى بیان ويقول: إن ذلك ظاهر كلام آمد. قال في 
ذلك: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن المحكم: ما استقل بنفسه» ول يحتج إلى 
بيان» والمتشابه: ما احتاج إلى بیان لأنه قال في كتاب السنة: بیان ما ضلت 
فيه الزنادقة من المتشابه في القرآن. ثم ذكر آيات تحتاج إلى بيان. وقال في رواية 
ابن ابراهیم): المحكم: الذي ليس فيه اختلاف. والمتشابه: الذي يكون في 
موضع کذا. وفي موضع كذا. معناه الذي يحتاج إلى بیان فتارة يبين بكذاء 
وتارة يبين بكذاء لحصول الاختلاف في تأویله. وذلك نحو قوله تعالى: 
يربص بِأنْفُسِهنَ ئّلاثة قُروءٍ» [البقرة:۲۲۲۸. لأن القرء من الأساء 
المشتركة : تارة يعبر به عن الحيض. وتارة عن الطهر ونحو قوله: «وآنُوا حَمَهُ 
یوم حَصَادِهِ» [الأنعام : .]١4١‏ وهذا قول عامة الفقهاء). 


ثم ذكر ما قيل في تعريف المحكم والتشابه غير هذاء واستدل للتعريف 


سس يبي 
(۱) كثير من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه ورووا رواياته من هو ابن إبراهيم. انظر على 

سبیل المثال: «طبقات الحنابلة» ۰۲۱/۱ ۰۲۲ 44 ۰۱۰۸ ۰۳۰۶ ۰۲۹6 ۰۳۳۰ OVE‏ 
زم «العدة» ورقة: 045 وما بعدها . 
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الذي قال عنه: إنه ظاهر کلام مد ثم تحدث عن «الواو» في قوله تعالى : 

وما یلم تأويلهُ إلا الله والرَاسِحُون في العلم يقولون آمنّابه» 
[آل عمران: ۷]. هل هی واو العطف. أو واو الابتداء؟ وذكر الخلاف في 
ذلك وقال : إن القول بأن الواو للابتداء آشبه في أصولنا. وأيد اختیاره بقراءة 
عدد من الصحابة. وبين وجهة من قال: للعطف. ورد علیها. ویظهر لي من 
مناقشته أن التأويل الذي يشير إليهء ویری أن الله مستقل بعرفته حقيقته أنه : 
تأويل آخبار الصفات. وهذا في الواقع غير المتشابه الذي سبق أن عرفه بأنه : 
الذي يحتاج إلى بیان» وهو يدل على أن التشابه عنده قد يشمل هذا وذاك. 


۲- وابن عقيل في «الواضح» عرف الحکم والمتشابه بمثل ما عرفه به 
الامدي والغزاليء وتمثيله للمتشابه بالشترك قريب مما ذکره آبو يعلى» وذكر 
التشابه في أصول الدين» وني الحروف البتدأة بها السور). 

۳- وأبو محمد في «الروضة» ذکر تعریف القاضي. وابن عقيل للمحکم 
والتشابه. وذکر تعاریف أخرى»ء ثم قال: والصحیح أن التشابه: ما ورد في 
صفات الله سبحانه وتعالى ما يجب الإيمان به. ويحرم التعرض ا ومثل 
بآيات الصفات, ثم رجح أن الوقف عند قوله تعالى: «وما يَعْلمٌ تأويلهُ إلا 
الله لفظاً ومعنی. وبين ذلك . 


٤‏ - وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله تكلم على المحكم والتشابه في مواضع 
كثيرة من كتاباته» وتوسع في ذلك» فهو يرى أن المتشابه يعود إلى اللفظ تارت 
كالمشترك والتواطؤ وإلى العنی آخری. كأن يكون أثبت تارة» ونفي آخری. كا 
في قوله تعالى: ظهَذًَا يَوْمُ لا ينْطِقُونَ» [الرسلات: ۳۰]. مع قوله: ولا 
يمون الله حديئاً» [النساء: 47]. وال ما استأثر الله بعلمه سبحانه وتعال . 
فهو يرى أن المتشابه يشمل المجمل الذي يحتاج إلى بیان ويشمل ما استاثر الله 


)1( «الواضح» الجزء الأول ورقة: 7”5. 
(۲) «روضة الناظر» مع شرحها ۱۸۹-۱۸۰/۱ . 
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بعلمه۱). وذكر ثلاثة معان تقابل المحكم : 

۱- أن المحكم مقابل المتشابه تارة. 

؟ - أن المحكم مقابل النسوخ مما ألقاه الشيطان, والمنسوخ يدخل فيه في 
اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارضص راجح كتخصيص العام , 
وتقييد المطلق. فان هذا متشابه, لأنه يحتمل معنيين» ويدخل فيه الجمل؛ فانه 
متشابه» وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس براد. ۱ 

وكذلك ما رفع حكمه. فان في ذلك جميعه نسخاً لما يلقيه الشيطان في 
معاني القرآن. 

۳- أن الحکم مقابل للمنسوخ مطلقاًء ولذلك یقول البعض: هذه 
الآية حکمت ليست منسوخة. ويجعل النسوخ لین كي : 

وبعد ذکره همذه المعاني الثلائة قال: إن الاحکام تارة یکون في التنزیل 
فیکون مقابله ما یلقیه الشیطان وتارة يكون الإحكام 5 ابقاء التتزیل عند من 
قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع. وهو اصطلاحي. أو يقال وهو آشبه 
بقول السلف -: كانوا يسمون كل رفع نسخأ. سواء كان رفع حکم أو رفع 
دلالة ظاهرة. 

وتارة يكون الإحكام 5 التأويل والمعنى. وهو غییز الحقيقة المقصودة من 
غيرها حتى لا تشتبه بغيرهاء وفي مقابل الحکیات : الآيات التشابهات التي تشبه 
هذا وتشبه هذا فتكون محتملة للمعنین(۳؟. 

وفي موضع آخر ذكر قولين في تفسير المتشابهات في قوله تعالى: مه آيات 
ُكَمَاتٌ من أمُ الكتاب وأخرٌ مُتَشَاِاتُ» [آل عمران:۷]. 


(۱) «السودة» في أصول الفقه: ۲۳ «مجموع الفتاوی» ۲۷۷-۲۷٦/۱۳‏ . 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۲۷۹-۲۷۲/۱۳. 
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والثاني - وهو الذي صححه -: أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند 
هذا ما لا يتشابه عند غبره وثم أيات محكات لا تشابه فيها عند أحد» 
والمتشاهات إذا عرف معناها صارت محکمة؟. 


۵ - والفتوحي ذكر للمحکم والمتشابه عدة تعريفات» وقدم منها: أن 
المحكم : ما اتضح معناه . کالنصوص والظواهر والتشابه : ما یتضح معناه 
لاشتراك أو إجمال7"». وكذلك فعل الطوفي رحمه الله ©©. 


موازنة بين تعريفات الجمهور وانابلة : 
حینا نستعرض تعريفات الحنابلة» ونوازن بينها وبين تعريفات الجمهور 
المتقدمة. نجد أن منها ما يتفق مع تعريفات الجمهور. أو بعضهم. ومنها ما 


يختلف عنم 
١‏ - فابن عقيل في «الواضح» يتفق مع الغزالي والآمدي في تعريف المحكم 


"١‏ - وتصحيح ابن قدامة أن المتشابه ما ورد في صفات الله وأسائه يتفق كذلك 
مع ما ذكره الجمهور من المتشابه . 

۳- أما القاضي أبو يُعلى» فقد حصر المحكم فییا استقل بنفسه. ولم يحتج إلى 
بيان» والتشابه ما احتاج إلى بيان. وهو في هذا يخالف تعريفات الجمهور, 
وان كان فيه تقارب مع المعنى الثاني الذي ذكره الغزالي رحمه الله . 

٤‏ - والطوفي والفتوحي رحمها الله ؛ اختيارهما تعريف الحکم والتشابه متقارب 
مع المعنى الأول الذي ذكره الغزالي. 
والخلاصة: أن بين تعريفات الجمهور والحنابلة توافقاً أحياناًء وتداخلاً 


(۱) نفس الصدر .٠٤١٤-١۱٤۳/١۳‏ 
(۲) «تصويب شرح الكوكب المنين»: ۲۰۵. 
(۳) «شرح الطوفي على الأصول» 1۷/۲ . 


۷ 


أحياناً أخرى» وأوضح تعريف مستقل للحنابلة هو تعريف القاضي أي يعلى 


ما يندرج في المتشابه عند الجمهور: 

يختلف باختلاف التعریفات فاذا عُرّف: بأنه ما تعارض فيه الاحتمالء أو ما له 
دلالة غير واضحة» أو أنه غير التضح العنی» اندرج تحته : الجمل. والشترك 
وإذا عُرّفَ: بأنه ما لم ترج معرفته في الدنيا اندرج تحته: صفات الله وأفعاله 
واحروف التي في أوائل السور» ولا يندرج تحته الجمل والشترك لأنه يرجى 
معرفة كل منهیا في الدنيا. 


ما یندرج في التشابه عند الحنابلة : ۱ 

بناء على تعریف التشابه عند الحنابلة بأنه : ما يحتاج إلى بیان أو ما لم 
یستقل بنفسف وهذا ما عرفه به القاضی أبو یعلل وقال عنه : إنه ظاهر کلام 
آهد. فانه یندرج تحته ما يأتي : 

۱- الأسماء المشتركة حیث صرح القاضي بذلك. ومثل به فيا مضی. 
وتبعه الفتوحي والطوني وأضافا الاجال أيضاً. 
۰ ”.ما استقل الله بمعرفة حقيقته کأخبار الصفات. وهو التأويل الذي 
ذكر القاضى أن الله سبّحانه وتعالى مستقل بمعرفته. وقد أشرنا إلى ذلك فيا 
نقلناه عنه قريباًء وکون آخبار الصفات من المتشابه هو الذي رجحه ابن عقيل 
وابن قدامة رجها الله . 

- ولبعض الحنابلة كلام في کون أساء الله وصفاته من التشابه مفاده: أن 
ذلك ليس على إطلاقه. بل لا بد من تفصیل. فإن معنى ما ورد في أساء الله 
وصفاته معلوم في اللغة» وليس متشابباً. ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها 
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ليست معلومة للخلق. وإذا فسر التشابه بأنه: ما استأثر الله بعلمه دون خلقه 
كانت كيفية اتصافه جل وعلا داخلة فيه( . 


والذي حمل لواء هذا الرأي هو ابن تيمية رحمه الله ومن تتلمذ علیه. وقد 
ذكر ذلك في كثير من كتاباته. ومما قاله في هذا: وأما إدخال أساء الله وصفاته 
أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. أو اعتقاد أن ذلك هو 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. كا يقول بكل واحد من القولين طوائف من 
أصحابنا وغيرهم, فإنهم وان أصابوا في كثيرمما يقولونه. ونجوا من بذع وقع فيها 
غيرهم ؛ فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من التشابه وإنه لا يفهم معناه» فنقول : أما 
الدليل على بطلان ذلك. فإني ما أعلم عن أحد من سلف الامت ولا من 
الائمت لا أحمد بن حنبل ولا غيره» أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في 
هذه الآية» ونفى أن يعلم معناه. وجعلوا أساء الله وصفاته بمنزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهم . وقالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه. وإثما 
قالوا: کات لما معان صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: تمر کا جاءعت. 
ونوا عن تأويلات الجهمية. وردوها وأبطلوا هذه التأویلات. التي 
مضمونها: تعطيل النصوص عم دلت عليه. 

ونصوص أحمدء والأئمة قبله. بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات 
الجهمية. ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها بعض 
ما دلت عليه» كا يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد» والوعيد. والفضائل» 
وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير ما حديث من أحاديث الصفات: مر ىا 
جاءت, وني أحاديث الوعيد مثل قوله: «مَنْ عَشّنا فليس منا2"9» وأحاديث 


.1۵ «أصول الفقه» للشنقيطى:‎ )١( 

)۲( أخرجه من حديث أي هريرة: مسلم 1١‏ ۱۰) 5 الایان والترمذي (۱۳۱۵) بلفظ : «من 
غشناء فليس منا»» وفي رواية لمسلم : «من غش فليس مني». وأخرجه آبو داود (۰)۳۵۲ وابن 
«الصغير» ۰۲۱۱/۱ وأبو نعيم في «الحلية) 2184/54 وسنده حسن. 
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الفضائل ومقصوده بذلك أن الحديث لا رف كلمه عن مواضعه, کا يفعله 
من يحرفه» ويسمى تحريفه تأويلاً بالعرف المتأخر. فتأويل هؤلاء المتأخرين عند 
الأئمة تحريف باطل. وكذلك نص أحمد في کتاب «الرد على الزنادقة واحهمیة» 
آم تمسكوا بمتشابه القرآن. وتكلم هد عن ذلك المتشابه. وبين معناه وتفسيره 
با يخالف تأويل الجهميةء وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله. فهذا اتفاق من 
الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه. وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره. 
بل یبین ويفسر باتفاق الأئمة. من غير تحريف له عن مواضعه وإلحاد في أسماء 
الله وآیاته(۱). 

ویقول أيضاً: 

الوجه الثاني : أنه إذا قیل : هذه من التشابه. أو كان فیها ما هو من 
المتشابه» كا نقل عن بعض الأئمة أنه سمی بعض ما استدل به الجهمية 
متشاماً . فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله: ما التشابه وإما 
الكتاب كله. کا تقدم ونفي علم تأويله ليس نفي علم معنا كا قدمناه في 
القيامة» وأمور القيامة. وهذا الوجه قوي . ويؤيده أنه قد ثبت أن في القرآن 
متشابباً. وهو ما احتمل معنیین وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» 
كا أن ذلك في مسائل المعاد أولى» فان نفي المشاءهة بين الله وبين خلقه أعظم 
من نفي المشابهة بين موعود الجنة وموجود الدنیا("). 

وقبل الانتقال للفقرة التالية نود الإشارة إلى أن بعض الآيات دل على 
کون القرآن كله کل كقوله تعالى: کنات أخکمث اه [هود: ۱]؛ 
وبعضها دل على کونه كله متشابهاً. وهو قوله تعال: (کتاباً تشاب 
[الزمر: ۰]۲۳ وبعضها دل على أن منه حکیاً ومنه متشابهاًء وهو قوله تعالى: 
«مِنْهُ آیا مکمَات هن أمُ الکتاب. وأَخَرُ مُتشَابهاتٌ4 [آل عمران: ۷]. 


(۱) «جموع الفتاوی» ۶/۱۳ ۲۹۵-۲۹ . 
(۲) «ججموع الفتاوی» ۳۰٦/۱۳‏ . 
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ار ین هله الابات؛ غو کونه کله مخکیاً اتصافه بالاتقان 
وهو في غاية منه في ألفاظه» ومعانيه» وأحكامه. وأخباره. ومعنى كونه كله 
متشاباً: أن آباته يشبه بعضها بعضاً في الصدقء والاعجاز, :والسلامنة :من 
العيوب. ومعنی أن منه آیات حکیات» واخر متشاببات: هو الذي احتلف 
فیه(۱). وعقد له الباب. وقد أوضح ابن تيمية ما ذکرناه من معاني الحکم 
والتشابه الواردة في القرآن مل توضیح في الجزء الثالث من «مجموع 
الفتاوی»(۲). 


(۱) «أصول الفقه» للشنقيطي : 1۳ 
۲( الصفحة ۰۱۳-۵۹ وکذلك فعل الطوفي في شرحه «مختصر الأصول» ۳/۲ - ٥۹‏ . 


عا لات 


حكم العمل بالمحكم والمتشابه 


المحكم يجب العمل به» قال صاحب «النار»: وحكمه وجوب العمل به 
من غير احتمال۱) ذلك أن المحكم على أي تعريف من التعريفات التي قيلت 
فيه يجب العمل بهء أما المتشابه؛ فيجب الإيمان به. وأنه من عند الله ء إذا كان 
مما استأثر الله بعلمه. وإذا كان المراد به: ما يحتاج إلى بيان» فيجب البحث عن 
بيانه» وهذا ما يعبر عنه بوجوب رد التشابه إلى الحکم. إذ لا يعمل بالمتشابه 
دون معرفة بیانه. وإحكامه. قال ابن تيمية رحمه الله في طريقة أحمد وغيره في 
البحث عا يزيل التشابه: وفي كلام أحمد ومن قبله على التشابه ببيان معناه» أو 
إزالة التعارض والاختلاف عنه. ما يدل على أن التأويل الذي اختص الله به 
غير بيان المعنى الذي أفهمه خلقه. فا كان مشتبهاً لتنافي الخطابين أو الدليلين في 
الظاهر. فلا بد من التوفيق بينها» كا فعل أحمد وغيره» وما كان مشتبهاً لعدم 
الدلالة على التعيين. فقد نعلم التعيين أيضاًء لأنه مراد الخطاب,. وما أريد 
بالخطاب يجوز فهمه(. 

وقد صنف أحمد كتاباً في «الرد على الزنادقة واطهمیة» فيا شكت فيه من 
متشابه القرآن» وتأولوه على غير تأويله» وفسر تلك الآيات كلهاء وذمهم على 
آنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله» وعامتها آيات معروفة تكلم العلماء في 
تفسيرها. 


(۱) «فتح الغفار» ۱۱۳/۱. 
(۲) «السودة»: ۱۱۳. 
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قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن یعلم فيم 
أنزلت» وماذا عنى بها. ومن قال من السلف: إن المتشابه لا يعلم تأويله الا 
الله. فقد أصاب أيضاً. ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه. مثل وقت 
الساعة. ومجىء أشراطهاء ومثل كيفية نفسه وما أعده في الحنة لاولیائه"). 


وقد صنف الامام أحمد رحمه الله كتاباً في طاعة الرسول تا رد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن في معارضة سُئَن رسول الله بي وترك الاحتجاج ها 
وبين أن رسول الله ية هو المبين لكتاب الله. وبين فيه إبطال طريقة الذين 
يستمسكون بالتشابه في رد المحكم. فان لم يجدوا لفظاً متشابهاً غير المحكم 
يردونه به» استخرجوا من المحكم وصفا متشاهاء وردوه به. 


قال ابن القیم : فلهم طریقان في رد السنن : أحدهما: ردها بالمتشابه من 
القرآن أو من السنن. والثاني: جعلهم الحکم متشاها لیعطلوا دلالته . 

وأما طريقة الصحابة والتابعین وأئمة الحديث: کالشافعي» والامام أحمدء 
ومالك. وأبي حنيفة. وأبي یوسف. والبخاري» واسحاق. فعکس هذه 
الطریقة. وهي آنهم يردون التشابه إلى المحكم. وتوافق النصوص بعضها 
بعضاً. ویصدق بعضها بعضاً فإنها كلها من عند الله. وما كان من عند الله 
فلا اختلاف فیی ولا تناقضء وإنما الاختلاف والتناقض فيا كان من عند 


غیره(۲۳ . 


ومما تقدم كله نستخلص المسائل الاتية لدى الحنابلة في الحکم والتشابه : 


۱- أن الراجح عند الحنابلةء وأحمد رحمه الله أن المحكم ما استقل 
والشترك من التشابه . 
۲ - یستنبط من کلام القاضی وغيره من الحنابلة : أن التشابه أيضاً یشمل 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۶۳/۱۳ ۱۶-۱ . 
(؟) «اعلام الوقعین ۲۸۸-۲۷۱/۲ . 


۱ ۷ 


أخبار الصفات» وما استأثر الله بعلمی وقد أوضح ابن تيمية في هذه المسألة أن 
المراد بكونها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله » حقيقتهاء وكيفية اتصاف الله 
بهاء لا معناها فإنه معروف بمقتضى لغة العرب التي نزل القرآن بها. 

۳- أنه يجب رد المتشابه إلى المحكم والعمل میا وألا يؤخذ المتشابه على 
ظاهره. دون نظر واعتبار في جمیع الأدلة. فإنها إذا اجتمعت زال ما يتوهمه 
البعض من التعارض . 


VV 


الفصلالاني 


EMRE 
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تفسير القرآن 


كتاب الله سبحانه وتعالى: هو الصدر الأول للتشريع» وهو معجزة 
الرسول كله وقد نزل بلسان عربي مبين» آنزله الله على رسوله بي ليكون 
للناس رحمة وهداية» وليبينه للناس. فبلّ رسول الله كَل رسالة ربه» وشرح 
كتابه لمن نزل عليهم<©. قال تعالى: وارلا لك الذَكْرَ لب لاس ما نُزَلَ 
إلبهم» [النحل: 46]. فعلى هذا يلزم في تفسير القرآن الكريم معرفة السنة 
الطهرق لأنها بيانه» وفيه آمور كلية مُجملة فصلتها وبينت المراد منها السنف 
کالصلاق والزكاق. والحج. والصوم. ونحوها. كا أنه يلزم في تفسير القرآن 
أيضاً معرفة ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيره. لأنهم شاهدوا 
التنزیل» وحضروا رسول الله ية وسألوه عنه» وذلك إذا لم توجد السنة 
لبنت كا أنه يلزم أيضاً معرفة اللسان العربي الذي تزل القرآن به والسلمون 
جميعاً يعتبرون السنة مفسرة للقرآن» ويقولون بوجوب النظر فيها عند تفسيره. 

قال الشاطبى رحمه الله : فعلى هذا لا ینبغی في الاستنباط من القرآن 
الاق سا ورن النظر في شرحه وبيانه» ال لأنه إذا كان كلياًء وفيه 
آمور كلية» كا في شأن الصلاق والزكاة» والحج. والصوم ونحوهاء فلا 
تحیصض عن النظر في بیانه. وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن 
آعوزته السنة» فإنهم آعرف به من غبرهم والا فمطلق الفهم العربي لمن 
حصله يكفي فيا أعوز من ذلك والله أعلم . 


(۱) «الوافقات» ۲۳/۳ . 
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وقال في المسألة الثالثة من الل الثانی۲۱: السنة راجعة في معناها إلى 
الكتاب» فهي تفصیل مملت وییان مكل وبسط ختصره» وذلك لأا بیان 
له وهو الذي دل عليه قوله تعالى ووالزت ۳ الذَّكْرَ لب لاس ما بل 

يهم [النحل : .]٤٤‏ فالسنة على هذا مفسرة للقرآن؛ بياناً لمجمله. وتقييداً 
لطلته: وتخصيصاً ل عاب وسيأتي مزيد بيان لهذا عند الكلام على مرتبة السنة 
من الکتاب . 


عليه الحققون من الفسرین حيث جعلوا الرتبة الأولى تفسم القرآن بالقرآن» 


علیهم . 


وأحمد رجه الله بشکل خاص. والحنابلة بشکل عام» یوجبون النظر في 
السنة عند تفسير القرآن. ويُقدمونها على ظاهر الآيات» ويجعلونها مبينة لا أحمل 
منها. وخصصة لعامها. ومقيدة لمطلقها. ويأتي التفسير عندهم على درجات: 
أعلاها: تفسير القرآن بالقرآن ثم : تفسير القرآن بالسنة ثم : النظر في تفسير 
الصحابة. وما قاله التابعون. سلف هذه الأمة. ویوضح هذه الراتب أصدق 
توضيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو من مجتهدي الحنابلة فيقول: فان قال 
قائل : فا اجن طرق الوا فاو إن أصح الطرق في ذلك: أن تفسر 
القرآن بالقرآن فا أجمل في مکان فانه قد فسر في موضع آخر» وما اختصر في 
مکان فقد بسط في موضع آخر. فان أعياك ذلك فعليك بالسنت فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة له. بل قال الامام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي : 
كل ما شك با رسيول اه کر دوو ما یی ا قال الله تعالى: إن 
نا (ليك الکتات باحق لتحم 9 النّاسٍ ّا أرَاكَ الله ولا تن للخائنينَ 
حصي [النساء : ]٠٠٠١‏ . وقال تعالى : وما ابرلا عليِكَ الکتاب إلا لب هم 


(۱) نفس المصدر 9/8. 
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الذي اخْتلَفُوا فيه وهدی ورحمةٌ لدم يُؤْمِنُونَ » [النحل: 15]. وقال تعال : 
«وأنرَلنَا لِك الذكْرَ ین لاس ما نرل إليهم ول کر و4 
[النحل : 6 64]. ومذا قال رسول الله ل : «ألا اب وتيت القَرآنَ ومثلّه مَعه۱) 
یعنی : السنة والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أا تتلى كا 
شل وقد استدل الامام الشافعي وغبره من الائمة عل ذلك بادلة کثيرة لیس 
هذا موضع ذکرها. 

والغرض آنك تطلب تفسير القرآن منه. فإن لم تجدی فمن السن كا 
قال رسول الله ية لعاذ حين بعثه إلى الیمن : «بم تحکم؟ قال: بکتاب الله 
قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله بيا قال: فن لم تجد؟ قال: أجتهدٌ 
رَأبي». قال: فضربَ رسول الله كَل في صدره. وقال: «الحمدٌُ لله الذي وَفق 
ار افو وكات ها زیت ایا ویس ۱ 
بإسناد جید. 0 ۱ 


(۱) أخرجه من حديث المقدام بن معدي كرب: أحمد ۰۱۳۰/4 ۰۱۳۱ وأبو ذاود (4564)» 
والترمذي (5170)., والدارمي ۰۱4۱/۱ وابن ماجه (۰)۱۲ وحسنه الترمذي وله شاهد من 
حديث أبي رافع بسند صحيح عند أحمد ۸/۲ وأبي داود (۰)47۰۵ والترمذي (۰)۲۱7۲۵ وابن 
ماجه (۰)۱۳ وصححه الحاكم ۱۰۹۰۱۰۸/۱.. 

(۲) أخرجه أحمد 05 ۰۲:۲ وأبو داود (۳۵۹۲) في الأقضية» والترمذي (۱۳۲۷) في 
الأحكام» وابن سعد في «الطبقات» ۰۱۲۱/۲/۳ والخطيب البغدادي في «الفقيه والتفقه» 
١‏ من طريق شعبت عن أبي عون الثقفي » عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن 
شعبة» عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله ككل . . . وقد ضعف بجهالة 
الحارث بن عمرو. وبجهالة 0 الذين روى عنهم. ومع ذلك فقد صححه غير واحد من 
المحققين كأبي بكر الرازي» وأبي بكر ابن العربي. والخطيب البغدادي. وشيخ الإسلام ابن 
تيمية » وتلميذه ه ابن قيم الجوزية. وحجتهم أن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العین. لأن 
عدن شوح رل إنه ابن أ ol‏ ولا بمجهول الوصف لأنه من كبار 
التابعين في طبقة شيوخ ي عون الثتقفي المتوق سنة )١۱١١(‏ ه. 0 ينقل أهل الشأن جرحاً 
مفسراً في حقه» ولا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل 
طبقته » > بل يكفي في عدالته وقبول روايته أن لا يثبت فيه جرح» ففسر عن آهل الشأن لما ثبت 
من بالغ الفحص على المجروحين من رجال تلك الطبقة» فمن لم يثبت فيه جرح مؤثر مهم 
فهو مقبول الرواية. والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ. ولا أحد من أصحاب 
معاذ مجهولا. ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة. ولا يدخله ذلك في حيز 
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وحين لا نجد التفسير في القرآن» ولا في السنة رجعنا إلى أقوال 
الصحابت فإنهم أدرى بذلك. لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا 
مه ولا هم من الفهم التام» والعلم الصحیح » والعمل الصالح » لا سيا 
علاژهم وکبراژهم كالأئمة الأربعة: الخُلفاء الراشدین والائمة الهدیین؛ مثل 
عبدالله بن مسعود. قال الامام أبو جعفر محمد بن جریر الطبري : خدئنا آبو 
كريب» قال: أنبأنا جابر بن نوح» أنبأنا الاعمش عن أبي الضحی. عن 
مسروق» قال: قال عبد الله - يعني أبن مسعود - : والذي لا اله غيره ما نزلت 
آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم يمن تزلتع واین ترلت: ولو أعلم مان أحد 
أعلمَ بكتاب الله منى تناوله المطايا لأتيته . وقال الأعمش أيضاً عن أبي وائل» 
عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تَعلّم عَشر آيات لم مجاوزهن حتى 
یعرف معانیهن والعما موی 
ولا يجيز الحنابلة تفسير کتاب الله بالرأي مجرداً بالتخرص, إلا إذا كان 
الراد بيان المدلول اللغوي للآيات. 
وقي هذا البحث سنرتب الكلام على تفسير القرآن لدى الحنابلة على 
النحو التالل: 
-١‏ تفسير القرآن بالسنة. 
٤‏ - تفسير القرآن على مقتضى اللغة. 
ه - تفسير القرآن بالرأي . 
- الجهالة. وإنما يدخل في الجهولات إذا كان واحداًء فيقال: حدثي رجل أو إنسان» وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى. وقد خرج البخاري الذي 
شرط الصحة حديث عروة البارقي : سمعت الحي يتحدثون عن عروة. ولم يكن ذلك الحديث 
في جملة المجهولات. وقال مالك في القّسامة: أخبرني رجال من كبراء قومه. وفي الصحيح عن 
الزهري : حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة فله قبراط» وانظر «الفقيه والتفقه» 


۸4/۱ و«اعلام الوقعین» ۲۰۲/۱ . 
)۱( (جموع الفتاوی» ۰۳۱۵-۳۲۳/۱۳ «تفسير ابن جریر» ۰۸۰/۱ «فتح الباري) 1۰86/٩‏ . 
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تفسير القرآن بالسنة والأثر عند أحمد 


لقد صنف الامام أحمد رحمه الله كتاباً في طاعة الرسول ييه رد فيه على 
من احتج بظاهر القرآن في معارضة السئن. وترك الاحتجاج بهاء وبين فيه: أن 
رسول الله ية هو المعبر عن كتاب الله. الدال على معانیه شاهده في ذلك 
أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه» واصطفاهم له. ونقلوا ذلك عنه» فكانوا هم 
أعلم الناس برسول الله ية وما أراد الله من كتابه. وساق الآيات الدالة على 
طاعة رسول الله يو ثم احتج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن 
وردها بذلك» وبين أن هذا صنيع الذين يتمسكون بلمتشابه في رد المحكم . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر ذلك: إن طريقة الصحابة والتابعين وأئمة 
احدیث کالائمة الاربعة وغيرهم. هي : آنهم يردون المتشابه إلى المحكم. 
ويأخذون من الحکم ما يفسر هم المتشابه. ویبینه هم فتتفق دلالته مع دلالة 
الحکم. وتوافق النصوص بعضها بعضا ویصدق بعضها بعضاً. فإنها كلها 
من عند الله . 

فالسنة تأت في الدرجة الأولى في بیان القرآن. فإذا علم تفسير القرآن من 
جهة النبي يله لم يحتج بعد ذلك إلى أي قول. فان سنة رسول الله ية تبين 
القرآن» وتدل عليه» وتعبر عنه(؟. 


وقد اتفق الصحابة والتابعون هم بإحسان وسائر أئمة الدين على أن 


(۱) «اعلام الموقعين» ۲۸۸-۲۷۱/۲ . 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۲۹۰۲۷/۱۳. 
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السنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه وتعبر عن مجمله(!). 

وقد تكلم آبو زهرة على رأي أحمد في السنة» وکونها مبينة للقرآن: يدا 
اه وتخصيصاً لعامه» انا لمجمله. وأن ی الكتاب إذا ل توجد سنن 

ونقل عن ابن القيم وابن تيمية ال قال: هذا مذهب أحمد 
رضي الله عنه في بیان القرآن الکریم . لا يستقيه إلا من السنت وهو مسلك 
الشافعي رضي الله عنه قد أثبته في رسالته. يلعل ذلك النحو هو الذي أعجب 
به أحمد رضى الله عنه عندما سمع الشافعي لأول مرة يلقى دروسه في مكة. 
فقد روي أن تلك الدروس كانت في بیان الناسخ والمنسوخ. وطرائق ذلك» 
ولعل هذا إنما أعجب أحمد رضی الله عنهء لأنه يرضي نزعته الأثرية» ويوافق ما 
في نفسه من اعتبار السنة مفسرة لهذا الدين.  ٠‏ 

وقال أيضاً: قد بينا في هذا الجزء من بحثنا آن آحد جل السنة مفشرة 
لر 2 ف 4 لعنای وأن أحاديث e‏ ر 00 
الذين الرأي وافقهاه الذي غلب لب علیم الأثرء فان Ee‏ 
عليهم الرأي لا يأخذون بأخبار الآحاد ٤‏ مقام 59 له القر آن» ولو 
بصيغة العموم , إذ يجعلون عمومات القرآن ف عمومها ولا مجعلون خبر 
الآحاد في مرتبة تخصيصها. ٠‏ 
مطلقاً وقد أوضح منزعهم الشافعي 5 «رسالته»» وأحمد في كتابه: «الناسخ 
والنسوخ»» وابن تيمية وابن القیم فی| کتباه من کتب تعرضت لذلك . 

" وقال أخيرا -بعد أن ذکر کلاماً لابن القیم -: 

هذا کلام ابن القیم في مناصرة طريقة الامام أحمد في قبول کل سنة 


(۱) نفس الصدر 1۳۲/۱۷ . 
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صحيحة. وعدم عرضها على الكتاب قبل قبوهاء بل يؤخذ بها. وتعتبر مفسرة 
للقرآن. إن كان يحتاج إلى تفسيرء وموولة له؛ إذا كانت معارضة له في الظاهر. 
فالسنة حاكمة باعتبار قيامها مقام المفسر. وان كانت في الاعتبار تالية للقرآن 
لكر : 

والخلاصة مما تقدم: أن أحمد رحمه الله. كغيره من علماء السلمین» 
أن السنة تفسر القرآن وتبين المراد من ومتى صح حديث يبين 0 الله 
د في کتابه وجب العمل به والمصير إليهء وأنه لا عو أن رس 
الصحيحة لمعارضتها في الظاهر لظواهر الكتاب الكريمة لأن الكل وحي من 
الله. قال تعالى: «ومًا ينطق عن اهُوَّى ان هو الا وحيّ بوحى» 
[النجم : 27 4]. وقال تعالى: #وما آتاکم ال سول لد وه وها تاکم عَنْهُ 
قَانْتَهُوا»4 [الحشر: ۷]. 

وأن المتشابه من القرآن لاجال. أو اشتراك أو غير ذلك يرد إلى ما 
يبينه» ويرفع تشابهه من سُنة رسول الله كَل . 


۰۲۱۹-۲۱۳ «ابن حنبل) لأبي. زهرة:‎ )١( 
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إذا علم تفسير القرآن من جهة السنق فلا حاجة إلى شيء سواهاء وتقدم 
أن أحمد إذا وجد النص لم يتجاوزه إلى غيره» وأنه هدر مالفة النص مه 
كانت» ومن کانت. وأنه لا یرجم لأقوال الصحابة وني المسألة نصوص. 
وكذلك هنا في التفسير تأتي مرتبة تفسير الصحابة بعد مرتبة التفسير بالسنة. 

والصحابة رضوان الله عليهم لهم المكانة العظيمة لدى جميع السلمین» 
وهم الأيادي الكبيرة في نشر هذا الدین. والعناية به. والكفاح من أجلهء 
ويكفيهم أن الله سبحانه وتعالى مدحهم ورضي عنهم. وأنهم عاصروا تنزيل 
الوحى » وتفسير رسول الله وق لكتاب ربه» وتطبيقه على الحوادث والوقائع التي 

وأحمد رحمه الله يرى وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابة. وهذا هو ظاهر 
كلامه» وما نقل عنه» وما كتبه الأصوليون في مذهبه. 

قال أبو يعلى : وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه» وهذا ظاهر كلام 
أحمد رحه الله في مواضع من كتاب «طاعة الرسول ی رواه صالح عن أبيه» 
فقال: قال الله تعالى: يا أيبَا الذین آمَنُوا لا تفتلوا الصّيْدَ وانتم حرم وَمَنْ 
له منم مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ مل ما قل من الم » [البقرة: ۱۹5]. فحكم 
أصحاب رسول الله يا في الطّبِي بشاق وفي التّعامة بِبَدَنَهَ وفي الضبع بكبش» 
دل أنه أراد السنة(©. وقال تعالى: ظقَمَنْ ل تجذ قَصِيَامُ ثلائة أيّام في اجه 
(۱) هکذا في عطرط ا وعبارة: «دل آنه آراد ا غو واضحة من ناحية [فراد الضمیر فى 

«أنه»» ولعل صحتها: دل على أنهم آرادوا السنة. 


- ۱۸۸۰ 


[البقرة: .]١97‏ فلا قال من قال من أصحاب رسول الله جر : يكون آخر ذلك 

يوم عرفة» استقر حكم الآية على ذلك وقال: لا كان أكثر قول أصحاب 

رسول الله كل : أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. استقر الحكم على ذلك. 

والوجه فيه آنهم شاهدوا التنزیل, وحضروا التأويل. فعرفوا ذلك وغذا جعلنا 

قوطم ححة(۱) . 

وقد اختصر هذا الکلام آبو الوفاء ابن عقيل في کتابه : «الواضح(». 
وقال آبو الحاسن(): ونص عليه أحمد فا کتبه إلى أبي عبد الرهن 

الجوزجاني . 

وقال آبو اخطاب : يتخرج ألا یرجم إليه إذا قلنا: لیس قوله حجة. 
ونقل أبو الحاسن عن القاضی أن المسألة مبنية على الروایتین في قول 

الصحاي» هل هو حجه؟*؟ . ۱ 

وسيأتي الکلام على قول الصحايي. وأن الراجح من مذهب أحمد رحمه 
الله القول بالاحتجاج به على التفصیل الذکور هناگ . 

وقد ذکر ابن تيمية رحمه الله : أن الرسول ية بین للصحابة معاني القرآن 
وفسرها هم وآنهم فهموا ذلك وعملوا به. وأن سلف الأمة تلقوا التفسیر 
عنهم . قال في ذلك: يجب أن یعلم أن النبي بي بين لأصحابه معاني القرآن 

كا بين هم ألفاظه؛ فقوله تعالى: َي لاس ما نز إِليِهم» 

[النحل : 5 8]. يتناول هذا وذاك. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا 

الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. کعثان بن عفان» وعبدالله بن مسعود» وغيرهما: 

أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 

(۱) «العدة» ورقة: .٠١١‏ 

(۲) الجزء الثاني ورقة: ۱۷۰. 

)۳( 2 الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم ابن تیمیف والد شيخ الاسلام تقي الدين 
أبي العباس» وابن مجد الدين أي البركات» ولد سنة (1۲۷) ه بحرّان» وسمع من والده 
وغيره. ورحل في طلب العلم. توفي سنة (1۸۲) ه. بدمشق. «ذيل طبقات الحنابلة» 
۱ 

. ۱۷١ : «السودة‎ )٤( 


- ۱۸۹ - 


من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. ولهذا كانوا 
يبقون مدة في حفظ السورة» وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 
جَلُ في أعينناء دافم این عنمن عل د ار ة عدة سنين» قيل: ثمان. ذكره 
مالك وذلك"آن الله تعالى قال: كتا لا از ميارك یرو آياته 4 
[ ص : ۰۲۲۹ وقال: اقلا یدرون الْقُرآن» [النساء :۰ [محمد: ۲6]. 
وقال : نم یرو الق [المؤمنون 1۳ وتدبر الکلام بدون فهم معانیه 
لا یکن . 

وکذلك قال الله تعالى: »انا ناه قرآنا عر لَعَلكُمْ موه 
[یوسف : 7]. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود 
منه فهم معانيه دون جرد ألفاظه. فالقرآن أولى بذلك وأيضاً فالعادة تمنع أن 
يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم: کالطب. واحساب. ولا یستشرحونه. فكيف 
بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه و وقيام دينهم ودنياهم؟ 
هذا كان التزاع بين الصحابة في 3 تفسير القرآن اقلیلاً اي وهو وان کان. في 
التابعين أكثر منه في الصحابةء و ا وکلا کان العصر 
أشرف كان الاجتاع ور والعلم والبيان فيه أكش» ومن التابعين من تلقى 
جيع التفسیر عن الصحابة» کا قال مجاهد: حرضث الصحف غل ابن عباس : 
أوقفة عند كل آية وأسأله عنها. ولهذا قال الثورى: إذا جاءك التفسير عن. 
حاهد فحسبك به . ولهذا یعتمد على تفسنره الشافعي والبخاري وغیرهما _ 
من أهل العلم. وكذلك الا مام أحمد. وغره. من صنف في التفسی یکرد 
الطرق عن مجاهد أكثر من غيره . 


في بعض السنن بالاستنباط کک اه ۱ 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۳۳۳-۳۳۱/۱۳. 
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وهذا يؤكد وجوب الرجوع إلى تفسيرهم» وأن ذلك في الواقع: اما رجوع 
لسنة اطلعوا عليها ولم تصلناء وإما لفهم فهموه من كتاب الله استناداً لتمكنهم 
. من اللغة العربيت وعلمهم بأسرار الشريعة وأصوفا وقواعدها العامة 
والكلية . 


رم 


وكل ذلك يدل على الاحتجاج بتفسيرهم للقرآن والاعت‌اد عليه. 


وقال ابن القيم رحمه الله في قبول تفسير الصحابة: لا ريب أن أقوالهم في 
التفسير.أصوب من أقوال من بعدهم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
تفسيرهم في حكم المرفوع» ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج» 
0 قال الصحابي في الآية قولاً. فلنا فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله 
لاف أو قال رسول الله یش وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع › 
Ee‏ كي بين لهم معاني القرآن» وفسره طي > كما وصفه الله تعالى 
بقوله : لبن لاس ما نول هم > [النحل .]٤٤:‏ فبين هم القرآن بياناً 
شافیاً كافياً» وکانوا إذا آشکل على أحد منهم معن سأله عنه» وأوضحه. كا 
سأله الصدیق عن قوله تعالى: «منْ يعمل سُوءاً مر به» [النساء۱۲۳]. فبین 
له للراد«") ولا سأله الصحابة عن قوله تعالی: الذین آمنوا وَل يَلْبِسُوا ام 


(۱) أخرج أحمد (18). وأبو بكر الروزي في «سند» أبي بكر (۰)۱۱۱ والطبري ۰۰۲۳ 
و(4؟١١٠)يل‏ والبيهقي ۳۳/۳ وابن حبان (۱۷۳۶) من طريق أي بكر بن زهس قال: 
أخيرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله» كيف الصلاح بعد هذه الآية: (لیس 
بأمانيكم ولا أمانٍ أهل الكتاب من يعمل سوءاً مج به) فكل سوء عملنا جزینا به؟ فقال رسول 
الله كل : «غفر الله لك يا أبا بکر» ألست تمرض؟ ألست تغضب؟ ألست نحزن؟ ألست تصيبك 
اللأواء»؟ قال : بل قال:. «هو ما تجزون به». وفيه انقطاع لأن أبا بكر بن أي زهير من صغار 
التابعین» وهو لا یعرف بجرح ولا تعدیل» وأخرجه ابن مردویه فيا ذکره ابن كثير ۰۵۸۸/۲ 
من طریق محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري. حدثنا محمد بن عامر السعدي» حدثنا حى 
ابن جى » حدثنا فضيل بن عیاض. عن سليمان بن مهران» عن مسلم بن صبيح. عن 
مسروى. قال: قال أبو بکر. . . وفي الباب عن عائشة عند الطبري (۱۰۵۳۰) و(۰)۱۰۵۳۲ 
وصححه ابن حبان (۱۷۳۲). وعن أبي هريرة عند أحمد (۰)۷۳۸۰ ومسلم (۲۵۷). 


1 


بظلم که [الأنعام : 87]. فبين لهم معناها('». ولا سألته أم سلمة("©2 عن قوله 
تعالى: «فسوف اسب حساباً يُسيراً» [الانشقاق:8]. فبين هها: أنه 
العرض. ولا سأله عمر عن الككلالة. فأحاله على أية الصيف في آخر 
السورة(۳). وهذا كثير جداً. فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن: فتارة ينقلونه عنه 
بلفظه. وتارة بمعناه. فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى. كا 
يروون عنه السئن: تارة بلفظهاء وتارة بمعناها. وهذا أحسن الوجهين والله 
أعلم. اه. 

ثم أورد اعتراضاً: بأنه توجد لهم أقوال في التفسير تخالف الأحاديث 
الصحيحة فكيف تقبل؟ وذكر أمثلة لها. منها: تفسير عمر رضى الله عنه لقوله 


و وي 


تعالى : «أسْکنُومُن من حَيْتُ سکم من وُجْدِكُمْ» [الطلاق: 7]. با للبائنة 


(۱) آخرجه البخاري ۰۸۱/۱ ۸۲ في الایان» و۲۲۱/۹ في تفسير سورة الأنعای و۰۳۹6 ۳۹۵ في 
تفسیر سورة لقمان ومسلم (۱۲4) في الإيمان. والترمذي (۳۰۳۹). وأحمد ۳۷۸/۱ و٤۲٤‏ 
و٤٤٤‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت : (الذین آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظلم) شق 
ذلك على السلمین. وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كلِهِ: «ليس ذلك انا هو 
الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: (يا بني لا تشر بالله إن الشرك لظلم عظيم) - وفي 
رواية -: ليس هو کا تظنون. إنما هو کا قال لقمان لابنه» . 

(۲) هذا وهم من ابن القيم رحمه الله فإن السائلة عائشة وليس أم سلمة رضي الله عنهاء كا 
أخرجه البخاري 177/١‏ في العلی و4/ ه58 في التفسیر» و۳۷/۱۱ و۳4۸ في الرقاق» وأبو 
داود (۰)۳۰۹۳ والترمذي ("۲۸۲) من طريق ابن أبي مليكة» قال: إن عائشة كانت لا تسمع 
شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وان النبى ية قال: «من نوقش الحساب عذب». 
فقلت: آلیس یقول الله تعالى : (فاما من أوتي کتابه بیمینه فسوف مجاسب حساباً يرا ويتقلب 
إلى أهله مسروراً) فقال: «إنما ذلك العرضء ولیس آحد يحاسب یوم القيامة الا هلك». 

۳( أخرجه مسلم (۱۱۱۷) ف الفرائض : باب ميراث الكلالة, وأهد ۲۵/۱ و۲ و۲۷ و۲۸ 
و۸ وابن جریر (۰)۱۱۸۷۷ والبيهقی ۲۲/۲ من طریق معدان بن أبي طلحق أن عمر بن 
الخطاب خطب يوم جمعة» فذکر نبي الله کی وذکر آبا بكر ثم قال: إني لا آدع بعدي شيئاً آهم 
عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله يل في شىء ما راجعته في الکلالة. وما أغلظ لي في 
شيءٍ» ما أغلظ لي فیه. حتی طعن باصبعه في صدري. وقال: «يا عمرء ألا تکفيك آية 
الصيف التي في آخر سورة النساء»؟ . 

. ٠١٤-٠١۴/٤ «اعلام الموقعين»‎ )٤( 


- ۱٩۲ 


والرجعية» حتى قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» مع أن السنة الصحيحة في 
البائن تخالف هذا التفسير» كا في قصة فاطمة بنت قيس '. 

وأجاب على هذا الاعتراض بقوله: قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في 
فتواه سوای وصورة المسألة هنا كصورتها هناك. سواء بسواء.ء وصورتها ألا 
يكون في المسألة نص مخالفه ويقول في الآية قولاً لا خالفه فيه أحد من 
الصحابة» سواء غلم لاشتهاره. أو لم يُعلم. وما ذكر من هذه الأمثلة فقد ققد 
فيه الأمران. وهو نظير ما روي عن بعضهم من الفتاوى الق حالف النص ‏ 
وهم يختلفون فیها سواء(۲). |. ه. 

والخلاصة مما تقدم : أن الحنابلة يحتجولن بتفسير الصحابي» ويرجعون 
إليه فيا صح . ويجعلونه في الدرجة التالية لتفسير الرسول يي . وهذا النهج هو 
منهج أحمد أيضاً في أقوال الصحابةء إذ يجعلها في الرتبة الثانية بعد النصوص . 

ومن كلام ابن القيم يتضح أنهم يشترطون للرجوع إليها شرطين: 

-١‏ أن لا يرد نص صحيمحٌ عن رسول الله ی مخالف لما. فإذا وجد 
قدم عليهاء ول یرجم إليها. 

۲ - أن لا خالف آحد من الصحابة ذلك التفسير. فاذا اختلفت أقوال 
الصحابة في تفسير الایقف فالحكم فيها عند الحنابلة كالحكم في أقواهم عند 
الاختلاف. وسيأتي بيان ذلك عند الكلام على أقوال الصحابة رضوان الله 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة ٠١١‏ . 
)۲( «إعلام الموقعين» ٠٠١١/٤‏ . 


تفسير التابعي 


التابعون رحمهم الله تلقوا التفسير عن الصحابة» ولكنهم لم يكن لهم ما 
للصحابة من فضل ومنزلت لأنهم لم يعاصروا الرسول یف ويشاهدوا التنزيل. 
وظروف حياتهم غير ظروف حياة الصحابة رضوان الله عليهم» فقد تفرقوا في 
الأقاليم» وكان عند بعضهم ما ليس عند الآخرين. 

لذلك لم يكن لأقوالهم في الاحتجاج ما كان لأقوال الصحابة رضوان الله 
عليهم. وبالتالي لم يكن لتفسيرهم تلك النزلة التي كانت لتفسير الصحابة» وان 
كانت كتب التفسير في الواقع مشحونة بتفسير التابعين وأقوالهم.ء وسلف هذه 
الأمة. 

وقد جاء عن أحمد رحه الله. ما يدل على أن تفسير التابعين لا يجب 
الرجوع إليه» كما أنه رُوي عنه روايةٌ أخرى تدل على الأخذ به» وعلى كل ؛ 
فهذا الاختلاف لم يُنقل عن أحمد في تفسير الصحابة. 

وفيا يل بعض ما كتبه الحنابلة في المسألة : 

قال القاضي : فأما تفسير التابعين فلا يلزم. وقد قال أحمد رحمه الله. في 
رواية أبي داود: إذا جاء الشىء عن الرجل من التابعین لا يوجد فيه شيء عن 
النبي يلد لا يلزم الأخذ به وقال رحمه الله في موضع آخر: الاتباع أن يتبع ما 
جاء عن النبي ی وعن الصحابةء ثم هو بعد في التابعين خير. 

والوجه فيه أن قول آحادهم ليس بحجة. ويفارق آحاد الصحابة لأنه 
حجة وقال في رواية الروزي: ينظر ما كان عن النبي كَل فان لم یکن؛ فعن 


- ۱۹٤ - 


الصحابة. فإن لم يكن؛ فعن التابعين» ويمكن أن يحمل هذا على إجاعه(). 
اه. 

وقال ابن عقيل : فتحقق في تفسير التابعین روایتان» قال شيخنا رضي الله 
عنه: يحمل على إجماعهم. وهذا التأويل منه يسقط فائدة تخصيص أحمد 


ا 

وقال أبو البركات: في تفسير التابعي إذا لم يخالفه غيره» روايتان ذکرهما 
ابن عقيل : 

إحداهما: يرجع إليه. وتأوها القاضي على إجماعهم . ورد ابن عقيل 
تأويله . 


والثانية : لا يرجع إليه . اختارها ابن عقيل . وكلام أحمد في قول التابعي 


وقال ابن القيم : على أن 5 الاحتجاج بتفسير التابعى عن الإمام أحمد 
روايتين. ومن تأمل كتب الأئمة» ومن بعدهم وجدها مشحونة بتفسير 


وسيأتي عند الكلام على تقديم فتاوى الصحابة على التابعين الترجيح 
بعدم الاعتداد بقول التابعي . وينبني على ذلك عدم الاحتجاج بتفسيره . 


وعلى کل نخلص: إلى أن لأحمد في المسألة روایتین. والذي ينبغي 
ملاحظته أن أحمد رحمه الله شديد الاتباع لمن سلفه» وكان یکره أن يقول في 


(۱) أي أن الأخذ بأقوال التابعين محمول على ما أجمعوا علیه. وعدم الأخذ محمول على عدم تحقق 
إجماعهم . وهذا ترجیح لرواية عدم الا حذ بتفسير التابعين وأقوالهم . وانظر «العدة» ورقة: 
۵ ۲ 

. ۷ «الواضح» الجزء الثاني ورقة:‎ ١ 

(۳) «المسودة»: ۱۷۷ . 

. ٠١١/٤ «اعلام الوقعین»‎ )٤( 


۔ 40 - 


مسألة ليس له فيها سلف. وسبق أن ذكرنا أن كتب التفسير مشحونة بتفسير 
التابعین» وابن تيمية رحمه الله پذکر أن کثیراً من ٠‏ الأئمة زجح ال تفسير التابعين 
قال في ذلك : 


إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابف 
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعین. كمجاهد بن جَبرء فإنه 
كان آية في التفسير» كا قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح» عن 
مجاهد. قال: عَرضتٌ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 
خاتمته» أوقفه عند كُل آية » وأسأله عنبا). وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحُسين 
ابن مهدي البصري. حدثنا عبد الرزاق» عن مُعمر عن قتادة» قال: ما في 
القرآن آية إلا وقد سمعتٌ فيها شَيئاً”©. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عم 
حَدثنا سفیان بن عُيينةء عن الأعمش. قال: قال مجاهد: لو كنت قرأتٌ قراءة 
ابن مُسعود لم حتج أن أسأل ابنَ عباس عن كثير من القرآن مما سألت0©. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام. عن عثمان 
المالكي , عن ابن أبي مُليكة. قال: رایت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحه» قال: فيقول ابن عباس: اکتب. حتى سأله عن التفسير 
كله(*». ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد» 
فحسبك به. 

وكسعيد بن جبيرء» وعكرمة مولى ابن عباس. وعطاء بن أي رباح» 
واخسن البصري» 'ومسروق. بن ادع وغیرهم من التابعين وتابعیهم 
ومن بعدهم فتذّكَرٌ أقوامم في الایقف فیقع في عباراتهم تباین في الألفاظء 
يحسبها من لا علم له اختلافاًء فیحکیها آقوالا» وليس کذلك. فإن منهم من 


M$ 


(۱) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» ۰۹۰/۱ 

(۲) أخرجه الترمذي (40۲) في تفسير القرآن: باب ما جاء في الذي شتتر القرآن برأيه . 
(۳) آخرجه الترمذي (4۰۲۰) في تفسير القرآن: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «التفسیر» ۰۹۱/۱ 


- ۱۹1 - 


يعبر عن الشيء بلازمه أو نظبره؛ ومنهم من ينص على الشيء بعینه. والكل 
بمعنى واحد في كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك, والله الحادي . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجق 
فكيف تكون في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم 
وهذا صحیح . أما إذا أجمعوا على الشيءء فلا یرتاب في كونه حجة» فان 
اختلفواء فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهی 
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن. أو السنن. أو عموم لغة العرب. أو آقوال 
الصحابة في ذلك. . .). 

والخلاصة في هذا: 

۱- أن الحنابلة ينقلون عن أحمد رحمه الله روايتين في الاحتجاج بتفسير 
التابعي وقبوله . 

۲- لكنهم يرجحون عدم الاحتجاج به لأن کلامه فيه صرح وآوضح 
كا تقدم النقل عنه. ويحملون الرواية الأخرى على إجماعهم. كما ذكر ذلك 
القاضي وكا يفهم من كلام ابن تيمية أيضاً. 

۳- ولکن ابن عقيل يرد هذا الحمل. لأنه لا مَزيّة لأحمد على غيره. 
فكل العلاء يحتجون بإجماعهم ویقبلونه. ولكن لا وجه هذا الرد. لأن القاضي 
ومن وافقه من الحنابلة لم يقصروا قبول إجماعهم على أحمد رحه الله وحده. 

٤‏ - وعلى هذا: إذا اختلف التابعون في تفسير الآية» فلا يكون قول 
بعضهم حجة على الاخرین ولا على من بعدهم. 

ه - ويرجع في تفسير الآية إلى السنن. أو أقوال الصحابة» أو اللغة 
العربية . 


كت يت كم 
(۱) «مجموع الفتاوی» 8/١‏ 


- ۱۹۷ - 


تفسير القرآن على مقتضى اللغة 


نزل القرآن بلغة العرب. ففهموه» وعملوا به. ومنه ما يفهم بمجرد 
الفهم اللغوي» وهو ما لم يرد فيه نقل لمعان شرعية. وما لم يكن أيضاً ما يحتاج 
إلى بيان من السنة» والقاریء للقرآن يفهم كثيراً من الایات على مقتضی اللغةء 
دون الرجوع إلى غيرها. 

وقد قل عن ابن عباس قوله: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا یعذر آحد بجهالته وج العلای 
وتفسير لا يعلمه الا الله . 


إن أحمد فسر بعض الآيات على مقتضى اللغة. كقوله 2 «#إنني 5-89 
[طه : 67] وقال: هو جائز في اللغة. يقول الرجل: سأجري عليك رزقا أي : 
أفعل بك خيراً'2. وقال أيضاً: تفسير روح الله. آنها روح خلقها الله تعالل كا 
يقال: عبدالله » وسماء الله وأرض الله . 


ونقل الفضل بن زياد عنه. وقد سئل عن القرآن تمثل له الرجال بشيء 


(۱) جاء في كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد: وأما قوله لوسی: (إنني معکما أسمع 
وأرى) وقوله في موضع آخر: (إنا معكم مستمعون). فقالوا: كيف قال: (إنني معكما). وقال 
في آية أخرى: (إنا معكم مستمعون)؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك . فنقول: أما قوله: (إنا 
معكم) فهذا مجاز في اللخةء يقول الرجل للرجل: انا سنجري عليك رزقاً. انا سنفعل بك 
كذا. وأما قوله: (إنني معکیا أسمع وأرى) فهو جائز في اللغة؛ يقول الرجل الواحد للرجل : 
سأجري عليك رزقاً. أو سأفعل بك خيراً «شذرات البلاتین» الصفحة ٠٤‏ . 
ووجه كلام القاضي : أن أحمد رحمه الله قال في جوابه عما شكت فيه الزنادقة من القرآن: إنه 
جائز لغة. وله نظاثر ذكرهاء واستنبط منه القاضي الجوازء لا أنه فسر الاب ذاتها. 


- ۱۹۸ - 


من الشعر. قال: ما يعجبني. فظاهر هذا المنع. وقد اختار القاضي رحمه الله 
جواز تفس القرآن على مقتضى اللغة). ونقل عنه هذا الكلام ابن عقيل في 
کتابه «الواضح()) . وم بت غلبه كينا 

وني «السودة» نقل أبو البرکات کلام القاضي أولاً. وعلق على قوله: 
فظاهر هذا النع . فقال۳): وعندي أن هذا لا يقتضي. بل يفيد الکراهت أو 
حمل على من یصرف الاية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل علیها 
القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه. ويكون التبادر 
خلافه. وحكى الحلواني“ القول بالنع وجهاً لأصحابناء وذكر القاضي في ٠‏ 
«التمام» في كتاب الصلاة في ذلك روايتين. وقال: أصحها أنه لا يجوز. 

وبهذا يتضح أن في المسألة روايتين. وقد اختلف النقل عن القاضي رحمه 
الله » فالظاهر من كلامه في «العدة» أنه يختار الجوازء إذ ذكر ما نقل عن أحمدى 
واستدل لجحواز ذلك. وذكر أدلة الخالفین» ورد عليها. ومن مناقشته ورده 
استنبطنا اختیاره للجواز. وان كان ذكر الرواية الأخرى عن آجد. وقال عنه: 
فظاهر هذا النع . 

وما جاء في «السودة» نقلا عن القاضي في کتاب «التهام» یفید أن القافي 
صحح المنع» وهو متعارض مع ما یتبادر للقاریء من کلامه في «العدة» الذي 
سبق أن أشرنا إليه. 

آما ابن تيمية رحمه الله فاختار الجواز في ذلك. فقد نقل آثاراً عن 
السلف في تمحرّجهم من تفسير آيات سئلوا عنهاء وحملها على أنهم تحرجوا من 
القول فيا لا يعلمونه. قال في ذلك: هذه الاثار الصحيحة. وما شاكلها عن 
أئمة السلف محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير با لا علم هم به. وأما 
(۱) «العدة) ورقة: ٠٠١‏ وما بعدها. 
(۲) الجزء الثاني ورقة: ۱۷۰. 
(۳) «السودة»: ٠۷١‏ . 


(4) محمد بن علي بن محمد الحلوانيء أبو الفتح الفقیه الزاهد. من تفقه علیهم القاضي آبر یعلی. 
وله مصنفات في الفقه والأصول. توفي سنة (ه۵۰) ه. «ذيل طبقات الحتابلة» ٠٠١١/١‏ . 
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من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعاًء فلا حرج علیه. وفذا روي عن هؤلاء 
وغيرهم أقوالٌ في التفسير ولا منافاق, لأنهم تکلموا فيا علموه» وسكتوا عا 
جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحدء فإنه يجب السكوت عا لا علم له به 
فكذلك يجب القول فيا سئل عنه ما يفهمه لقوله تعالى: ليه لاس ولا 
تَكْتَمُونَةُ# [آل عمران : ۰۲۱۸۷ ولا جاء في الحديث المروي من طرق: «مَنْ 
یل عن علم » فکتمه. آمم يوم القيامة بلجام من نارم(۲. 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن بشارء حدئنا مؤمل» حدئنا سفیان. عن أبي 
الرنادء قال: قال ابن عباس : التفسیر على آربعة آوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا یعذر أحد بجهالته» وتفسیر یعلمه العلماء. وتفسير لا یعلمه 
إلا الله » والله سبحانه وتعالى أعلم؟. 

والخلاصة مما تقدم : أن للحنابلة قولین في جواز تفسير القرآن على مقتضی 
اللغة. هما روایتان عن الامام أحمد. ذکرهما القاضي. وابن عقیل. وغيرما من 
الحنابلة . والذي يرجح وختار الحواز حمل ما روی عن أحمد في قوله - وقد سئل 
عن القرآن یتمثل له الرجل بشیء من الشعر -: «ما یعجبنی» على الکراهت 
تا ج ل الك عد و وبا تقل عن ی راز مریم از 
أن الراد تفسير القرآن على آوجه من العربية نادرة تصرف الآية عن ظاهرها 
لذلك فهذا ینع منه . 

والذي آرجحه القول بالجواز. لأن القرآن خاطب العرب بلغتهم. 
ومقتضی التکلیف أن یفهموا ما خاطبهم به. 

وذلك فيا لم يرد فيه نقل لعان شرعية اصطلاحية . وهذا ما نص عليه 
ابن عباس في آوجه تفسیر القرآن. حيث قال: ووجه تعرفه العرب من کلامها. 
والله سبحانه وتعالى اعلم . 
(۱) آخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد ۰۱۱۱/۱ وأبو داود (۰)۳۹۵۸ والترمذي (۲5۰۱) 

وحسنه. وصححه ابن حبان (45)». وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 


صححه أبن حبان .)٩7(‏ والحاكم ۰۱۰۲/۱ ووافقه الذهبي . 
(۲) «جموع الفتاوی» ۱۳/ ۳۷۵-۳۷ . 


شان ين »© 


تفسير القرآن بالرأي 


جاءت النصوص الكثيرة تنبى عن الخوض في كتاب الله بغير علم. وقد 
تحرج الصحابة. ومن تبعهم بإحسان من سلف هذه الأمة وخلفها من القول في 
القرآن بغير علم. ذلك أن تفسير کلام الله تجب الدقة فيه والتحري» وتتبع ما 
بجاء,عن الله غلل لسان سول الله :انا تذل وتفشيرا ‏ والشسم رد 
الرأي منعه الأصولیون في الذهب الحنبلٍ. 

قال القاضی : تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائزء لقوله تعالى : وان 
فووا على الله ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 114]. وقال تعالى: طلِيينَ لاس نا 
رل إليهم 4 [النحل .]٤٤:‏ فأضاف البيان إليه. 

وذکز شیا مخ الأحاديث والآثار التي تمنع من الخوض في القرآن بالرأي . 
ولم ينقل عن أحمد في المسألة شيئاً. 

وابن تيمية رحمه الله شدد في المسألة. وذكر: أن تفسير القرآن بمجرد 
الرأي حرام. وإن فسر بغير علم فقد سلك غير ما أمر به. ولو صاب المعنى 
في نفس الأمر» فهو مخحطىء. قال في ذلك: تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام. 
حدثنا مؤمّل. حدثنا سفيان» حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد بن جبی عن ابن 
عباس. قال: قال رسول الله ب : «مَنْ قال في القرآن بغير علم فلیتبواً مقعّده 
من النار»۲). 


(۱) آخرجه آهد ۰۲۳۳/۱ والترمذي (۰)۲۹۰۱ والطبري (۷۳) و(٤۷)‏ وره۷) و(<۷) و(۷۷). 
واسناده ضعیف» لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبی قال أحمد: ضعیف الحديث. ربا 


TNE 


وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبذ بن خید. حدئنی حسان بن هلال 
قال: حدثنا شهیل أخو حزم القُطعي. قال: حدثنا أبو عمران امن عن 
جندب قال: قال رسول الله ية : «مَن قال في القرآن برأيه فاصابت فقد 
أخطأ»0" . 

قال الترمذي: حدیث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في سُهيل 
ابن أبي حزم . ۱ 

وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم 
آنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. 

وأما الذي روي عن حاهد. وقتادة وغبرهما من آهل العلم آنهم فسّروا 
القرآن» فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن. وفسروه بغير علم أو من قبل 
أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير 

۲ سس ۶ 0 2 3 

به» ولو أصاب المعنى في نفس الأمر؛ لكان قد أخطأ. لانه لم يأت الأمر من 
بابه» کمن حكم بين الناس على جهل. فهو في النار» وان وافق حكم الصواب 

وهكذا س الله تعالى القَذّفة كاذبين فقال: 00 ا بان بالشهداء 
فَأولئكَ عِنْدَ الله هم الکاذبون که [النور: ۱۳] فالقاذف كاذب وان كان قد 
قذف من زنى في نفس الأمرء لأنه أخبر با لا يحل له الاخبار به وتكلّف ما لا 


عدي : ل ۳ 00 
,۱ آخرجه أبو داود (۲ c(9‏ والترمذي (۰)۲۹۰۳ والطبري ) #۰« واسناده ضعيف لضعف 


«۱ ( 


ولهذا تحرّج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم هم به ا.ه. 

والخلاصة من ذلك: أن الحنابلة رحمهم الله يمنعون تفسير القرآن بمجرد 
الرأي» وبدون علم» وهذه طريقة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم 
5 تحرجهم وتشددهم في القول في کتاب الله بدون علمء وأما إذا كان التفسير على 
مقتضی _اللغة على ما تقدم» فهذا لا يُقال عنه: تفسير بالراي, أو بلا علم بل 
هو تفسير بعلم لأن الله خاطب الامة بلغتها وكلفها با ورد في خطابه. فلا بد 
من تنزيله على مقتضى اللغة ما لم يرد نقل شرعي . والعالر باللغة ووجوهها عام 
بجانب من جوانب التفسير» والله أعلم . 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۳۷۱۳۷۰/۱۳ 


= 


القراءة الشاذة 


تعر يفها : 


القراءة الشاذة: هی ما نقلت نقلاً غير متواتر» كقراءة ابن مسعود رضى 
الله عنه : «فصیام ل یام تتابغات»بزيادة كلمة: متتابعات . 


آراء جمهور العلماء ف الاحتجاج مها : 
ما نقل إلينا من القرآن نقلاً متواتراًء فقد أجمعت الأمة على الاحتجاج 
به. والعمل بموجبه. آما القراءة الشاذة. فقد اتفق العلاء على أنها ليست 
راز دالوا ي 1 تجاح بقل ترلين ۱۳۱ 
۱- القول الأول: إنها حجة. ويجب العمل بها. وهذا قول أبي حنيفة رحمه 
الله . 


آراء علماء الحتابلة ف الا حتجاج مها : 


تقدم رأي جمهور العلماء في الاحتجاح بالقراءة الشاذق وأنهم على قولین : 
قول یری حجیتها. وقول لا يرى آنا حجة. 


(۱) «النووي على مسلم» 5/١؟١.‏ 


و 


والحنابلة يذكرون في كتبهم أن القراءة الشاذة حجة عندهم وینتصرون 
هذا القول. ویردون حجج المخالفين» وبعضهم يذكر لأحمد رهه الله رواية 
أخرى: أنها ليست بحجة. 

والآن نستعرض بعض کتب الأصول في المذهب الحنبلي لنبين ذلك : 

١‏ - ذكر ابن قدامة رحمه الله الخلاف في المسألة» وحجة كل قول. 
واختار آنها حجة» وصحح ذلك قال بعد أن ساق حجة من قال: إن ما نقل 
نقلاً غير متواتر لیس بحجة: والصحيح أنه حجة» لأنه يخير أنه سمعه من النبى 
بأنه لیس بحجة) . 

۲ - وکذلك فعل نجم الدین الطوني في شرحه على مختصر الاصول حيث 
قال : المنقول آحاداً نحو: «فُصِيَام لا آیام متتابعات» وهي قراءة ابن مسعود 
حجة عندناء وعند أبي حنيفة خلافاً للباقين ۱.ه. ثم استدل على أنها حجق 
وذكر حجة المخالف ورد عليها2"0 ,' 


۳- والفتوحي رحمه الله ذكر أن ما صح مما لم يتواتر حجة عند آحد. 
ونقل عن ابن مفلح الحنبلي رأيه بالاحتجاج اء وني الأخير ذكر رواية ثانية عن 
أحمد : بأهاليست حجة قال في ذلك: وعن أحمد والشافعي ومالك رواية: ليست 
یه 

٤‏ - وقد آشار ابن تيمية لاف العلاء رههم الله في الاحتجاج با لم 
يتواتر من القراءات ولم يشر لرأي أحمد. ولا صحابه في المسألة» بل ذكر 
أن طائفة من العلاء تقول : إن خبر الواحد يجب العمل به في الأحكام العملية 
دون العلمیق کالوعید ونحوه. لأا لا تثبت الا با يفيد العلم 


(۱) «روضة الناظر» مع شرحها ۰۱۸۱/۱ 
)۳( «شرح الطوفي على الأصول» ey‏ 
(۳) «شرح الكوكب النر»: 7٠١5‏ من الملحق . 


قطعاً. قال: ومثله احتجاجٌ أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض 

الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثان رضي الله عنه. فإنها تضمنت عملاً 

وعلياً وهي خبر واحد صحیح . فاحتجوا ا في إثبات العمل. ول يثبتوها 

قرآن لأا من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بیقین(). ۱.ه. 
ونستخلص غا تقدم : 

۱- أن الأضوليين من النابلة يرون حجية القراءة الشاذة» ووجوب العمل 
هك وینتصرون لهذا القول. ویرودن وجهة الخالف. 

١‏ أن بعضهم ذکر رواية أخرى عن أحمد رحمه الله مفادها عدم الاحتجاج 
بالقراءة الشادذة یا هو مذهب الشافعية رحمهم الله . 

۳- وعلى هذا يكون لأحمد في المسألة قولان. إلا أن الراجح في مذهبه 
الاحتجاج بهاء وهو الذي يؤيده جمهور أصحابه. 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۲۱۰/۲۰ . 


- ۵ 


الأدلة 

تقدم في رأي الجمهور والحنابلة انحصار الخلاف في حجية القراءة الشاذة 
في قولین : ۱ 

حجیتهاه وعدم حجیتها . 

وفيا يل نسوق ما استدل به کل فريق: 
() أدلة القائلين بأنبا ليست ححة: 

حجة هذا القول: أن الرسول بيه قد كلف بتبليغ القرآن لطائفة تقوم 
الحجة بقوطم. فالناقل للقراءة الشادة؛ إِنْ لها على أنها قرآن فهو باطل لما 
تقدم. وان لم ينقلها كذلك. فهي مترددة بين أن تكون خبرأء وبين أن تكون 
مذهباً له. ومع التردد يسقط الاحتجاج وهذا بخلاف خبر الواحدى فإنه لا 
تردد فيه . 


ومنهم من يقول: إنه نقلها على أنها قرآن. فلا بطل كونها قرآناً. بطل 
الاحتجاج بها مطلقاً. 


(ب) حجة القائلين بأنها حجة : 
وحجة هذا القول: أنه وان لم يثبت كونها قرآناًء فلا أقل من كونها 
خبراً. والعمل يجب بخبر الواحد. ونوقش هذا الدليل بالفارق بينها وبين ابر 


°۷ 


قال الآمدي في سياق مناقشة الموجبين للعمل بالقراءة الشاذة لمخالفيهم : 


غايته أنه غير ممع على العمل به. لعدم تواتره. وان لم يصرح بكونه 
قرآناً أمكن أن يكون من القرآن. وأمكن أن لا یکون. لكونه مذهباً له كا 
ذكرتموه. وهو حجة بتقدير كونه قرآن وبتقدير كونه خبراً عن النبي كك وما 
احتالان. وإنما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهباً له» وهو احتمال واحد. ولا 
يخفى أن وقوع احتمال من الاحتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعینه. 

سلمنا آنه لیس بقرآن. وأنه متردد يخ اکر وین کونه مذهباً له الا أن 
احتمال کونه خبراً راجح » لأن روایته له موهمة بالاحتجاج به» ولو كان مذهباً. 
لصرح به نفياً للتلبیس على السامع العتقد كونه حجة مع الاختلاف في مذهب 
الصحابي هل هو حجة أو لا؟ 

وأجاب على هذا الاستدلال. وقال: أجمع السلمون على أن كل خبر لم 
يصرح بكونه عن النبي و ليس بحجة. وما نحن فيه کذلك. ولا يخفى أن 
الحمل على المذهب مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر 
الذي ما صرح فيه بالخبرية. مع أنه ليس بحجة بالاتفاق» كيف وفيه موافقة 
النفي الأصلي. وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقابله» فكان اول( ۱. ه. 

ويمكن تلخيص دليل الحنفية: بأن القراءة الشاذة نقلها عن النبي كَل 
عدل. فيجب قبوها كسائر منقولاته» وقد ورد في كتاب «التحرير»: أن القول 
المحرر عن الشافعي الاحتجاج مها كقول النفیة). ‏ 


ونقل شارح التحرير قول الشافعي : ذكر الله الأخوات من الرضاع بلا 
توقيت» ثم وقتت عائشة الخمس» وأخيرت أنه مما نزل به القرآن(۳ فهو وان 


(۱) «الاحکام» للآمدي ٩1۲-۱۹۱/۱‏ «المستصفى» ۰۱۵/۱ «روضة الناظر» مع شرحها: 
۸۱/۱ «شرح مختصر ابن الحاجب» ۲۱/۲. 

(۲) «تيسير التحریر» ۹/۳. 

۳0( أخرج مسلم )٠٤١۲(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: كان فيا آنزل في القرآن: (عشر 
رضعات معلومات یجرمن). ثم نسخت بخمس معلومات. فتوفي رسول الله ی وه فيا يقرأ 
من القرآن. 


N 


لم يكن قرآناً. فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله با لأن القرآن لا يأتي به 
غمره(۲) . 

والراجح في نظري وجوب العمل بها وکونها حجت ون ۸ تكن قرآنأ 
لأن وجوب العمل أحوط من جانب. ولأن الناقل ها عدل. ولو نقلها خبر 
لوجب قبول خبره. ويبعد أن تکون مجرد راي له لأن الصحابة رضوان الله 
علیهم کانوا یتحرجون من القول في القرآن بدون علم» على أن الحنابلة, 
یعتبرون قول الصحابي» وحتجون به. فعلى تقدیر آنها مذهب له فقد قیل 
بوجوب العمل به . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) «تيسير التحرير» ۹/۳. 


اك 


ثمرة الخلاف في العمل بالقراءة الشادة 


للاختلاف في حجية القراءة الشاذّة والعمل بها آثار عملية» نشير إلى 
النقطتين التاليتين منها: 
1 التتابع ف صوم كفارة اليمين: 

رويت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ٤‏ صوم كمارة اليمين على النحو 
التالي : «فمنْ 1 ج فصیام ثَلانَةِ آیام متتابعات» . وقيد التتابع غير متواتر. 
فاختلف العلیاء في اشتراط التتابع في صوم الأيام على قولین : 

الأول: وجوب التتابع 5 الصیام ‏ وأن الانقطاع قبل تام ثلاثة أيام یبطل 
الصيام › ولا بد من الاستئناف . 

الثاني : عدم اشتراط التتابع» وأنه لو صام الأيام الثلاثة متفرقة لأجزأً. 

ومرد النزاع : الاختللاف 5 وجوب العمل بالقراءة الشادة . فمن يوجب 
العمل بهاء أوجب التتابع استناداً لقراءة ابن مسعود» ومن لا يرى العمل بها لا 
يوجب التتابع للإطلاق في الآية . 
۲ فساد الصلاة وعدمه ف القراءة ما ف الصلاة : 

القراءة الشاذة إذا قرىء ما في الصلاة هل تفسد الصلاة أو لا؟ اختلف 
العلاء 5 ذلك . والخلاف مفرع على الخللاف ف حجية القراءة الشاذة: 

فالحنفية الذين يقولون بحجية القراءة الشاذة» ووجوب العمل مها احتلف 
النقل عنهم في ذلك : فابن نجيم في شرحه على «النار» يذكر الاتفاق على عدم 
الاكتفاء بالقراءة الشاذة في الصلاة. وينقل عن الس رخسى فساد الصلاة مهاء 


نه 


ويقول: إن المذكور في كتب الفروع عدم الفساد مطلقاً. وحمل ذلك على ما إذا 
كان ذكراً. قال في ذلك ابن نجيم في شرحه على «النار»: فالاتفاق على عدم 
الاكتفاء ا في الصلات وني أصول شمس الائمة: أن الصلاة تفسد اء 
والمذكور في الفروع عدم الفساد مطلقاً. فيحمل الأول على ما إذا كان قصف 
والثاني على ما ذا كان ذكراً. وهو أولى من القول ببطلان اطلاقهم. كا وقع في 
«التحریر»(۲) ا.ه. 

والسرخسبى في أصوله يرى بطلان الصلاة بالقراءة الشاذة. لأنه لم يثبت 
كونها قرآنأء وما لم يكن كذلك. فتلاوته كتلاوة خب فيكون مفسداً للصلاة. 
قال في ذلك: لان ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان» ولا يثبت بمثله قرآن 
مطلقاً. ولهذا قالت الأمة: لو صلى بكلات تفرد بها ابن مسعود. لم تجز صلاته . 
لانه لم يوجد فيه النقل التواتر» وباب القرآن باب تعيين وإحاطة. فلا يثبت 
بدون النقل المتواتر كونه قرآناً. 

وما لم پیت كونه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خس فيكون مفسداً 
للصلاة۲). ۱. ه. 


وقال أيضاً: فإن قیل: فقد آثبتم بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: 
«فصیام ثلاثة آیام متتابعات» . کونه قرآناً في حق العمل به. ولو لم یوجد فيه 
النقل التواتر ول تثبتوا في التسمية مع النقل التواتر کونها آية من القرآن في 
حکم العمل» وهو وجوب اهر ما في الصلاة . وتأدي القراءة با قلنا: نحن 
ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود کون تلك الزيادة قرآن وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خبر 
رواه عن رسوله الله ی لعلمنا أنه ما قرأ بها إلا سماعاً من رسول الله يك » وخبره 
مقبول في وجوب العمل به. وعثل هذا الطريق لا يمكن إثبات الحكم في 
التسميةء لأن برواية الخبر ‏ وان علم صحته - لا يثبت جكم جواز الصلاة . 
أ.ه. 

(۱) «فتح الغفار» .1١١/١‏ 


(۲) «أصول السرخسي» ۸۰/۱ 
(۳) نفس الصدر .78١/١‏ 


- ۲۱۱ - 


وعلى هذا فالقائل بحجيتها وفساد الصلاة بقراءتها يبي الفساد على 

انتفاء قرآنيتها لا على عدم حجیتها. والعمل ما 
فالحنفية کا تقدم - يقولون بحجية القراءة الشاذة, ووجوب العمل ہا . 

أما انابلت. فقد ذكروا روايتين عن الامام أحمد: إحداهما: جواز القراءة 
في الصلاة با لم يتواترء والأخرى: عدم الحواز. 

ومنهم من يرجح بطلان الصلاة اء ومنهم من يرجح عدم البطلان : 

١‏ - فابن تيمية رحمه الله ذكر الروایتین» ووجهة كل رواية» ول يصرح 
باختياره لإحداهماء وقد ذكر الفتوحى عنه أنه يختار صحة الصلاة اء كما سيأتي 

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم الصحف العثاني : مثل قراءة ابن 
مسعود» وأبي E‏ عنب]: «واللّیل دا يَعْنَىء وَالمَّبَارٍ إا 0 
والدکر والأنّی ٠»‏ کےا یت في الصحيحين » ومثل قراءة عبد ال : (فصیام ثلاثة 
أيام متتابعات) » وكقراءته : ران كانت إلا زقية واحدة»(۲۲» ونحو دلك فهده 

ثبتت عن بعض الصحابت فهل يجوز أن يقرأ مها في الصلاة؟ على قولين 

للعلاءی ها روايتان مشهورتان جن الا مام أجهمد وروايتان عن مالك : 

احداهما: بجوازهاء لأن الصحابة والتابعین کانوا یقرژون ذه الحروف 
في الصلاة . 

الثانية : لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلاء لأن هذه القراءات لا تثبت 
متواترة عن النبي يله وان ثبتت» فانها منسوخة بالعرضة الاخبرة فانه قد ثبت 
في الصحاح عن عائشة تشه واین عباس رقي اله عنا آن عون علی اسلا 
كان يعارض الني 4 بالقرآن في کل عام مر فلا كان العام الذي قبضص فيه 


)۱( سورة اللیل : ۰۲۳-۱ والمتواترة : (وما خلق الذكر والأنثى ) . 
)( سورة يس : 2 C4‏ والمتواترة : (إن كانت إلا صيحة واحدة). والرّقية - بفتح الزاي -: الصيحة . 
«القاموس المحیط» ۰۳۳۹/۶ 


- ۲ - 


كه عرضه به مرتين» والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي 
التي أمر الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعئان وعلي. بكتابتها في المصاحف . 
وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف. أمر زيد بن ثابت بكتابتهاء 
ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف. وإرساها إلى الأمصار» ومع 
الناس علیها باتفاق من الصحابت مثل علي وغبره(۲. ۱.ه. 

۲ - آما ابن القیم رحه الله » فهو يرجح صحة الصلاة بالقراءة الشاذق 
وجواز ذلك. فقد ذکر الأقوال في ذلك والروایتین النصوصتین عن الامام أحمد. 

قال في المسألة: بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثانء وقد قرأ بها 
رسول الله ية والصحابة بعده. جازت القراءة بهاء ولم تبطل الصلاة ها على 
أصح الأقوال. والثاني: تبطل الصلاة اء وهاتان روايتان منصوصتان عن 
الإمام هد والثالث: إن قرأ بها في رکن. لم يكن مؤدياً لفرضه وان قرأ بها 
في غيره لم تكن مبطلة. وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية» قال: لأنه لم يتحقق 
الإتيان بالركن في الأولء ولا الإتيان بالمبطل في الثانی). ١.ه.‏ 

٣‏ والفتوحي ذكر الخلاف. وما روي عن أحمد في المسألة» وصحح أن 
الصلاة لا تصح بالقراءة الشاذة» قال في دلك: وما كان ما ورد غير متواتر» 
وهو ما خالف مصحف عثان» لیس بقرآن ولا تصح الصلاة به على الاصح» 
وذکر رواية آخری أا تصح حيث قال: وعنه تصح . 

ورواه ابن وهب. عن مالك واختاره ابن احوزي. والشیخ تقي 
الدین» وبعض الشافعية» لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض. وکان 
السلمون یصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصری» وطلحة بن 
مصرف. والأعمش. وغیرهم من آضرامیمی ولم ینکر ذلك آحد عليهم» واختار 
الجد أا لا تجزیء عن ركن القراءة. 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۳۹۵-۳۹6/۳. 
(۲) «اعلام الوقعین» ۲۲۳/4 . 


ITs 


وقال أيضاً: وتكره قراءته. أي قراءة ما صح من غير المتواتر» نص عليه 
الإمام أحمد. وقدمه ابن مفلح في فروعه وغيره. نحو قوله تعال: «والليل إذا 
یغثی. والنهار إذا تجلى. والذكر والانثی()». ۱.ه. 

وهذا في القراءة في غير الصلاة. 

آما في الصلاق فتقدم عن أحمد روایتان في السألة: أصحها: أنها لا 
تصح بها. واخلاصة في ذلك : 
۱- أن الجمهور من العلاء يرون فساد الصلاة بالقراءة الشاذة. 
۲ - وأن القائلین منهم بحجيتها يبنون الفساد على انتفاء قرآنیتها. لا على عدم 

حجیتها والعمل بها. 
۳- وآن للحنابلة رأيين في المسألة. هما روایتان عن الامام أحمد: 

إحداهما: جواز الصلاة مها. 

والأخرى: عدم الجوازء وبعضهم يرجح الأولى» والبعض الآخر يرجح 
الثانية . 

ومنهم من یفصل. ويقول: لا تجرىء عن ركن القراءة فقط . 

والذي أرجحه عدم الجوازء وفساد الصلاة بالقراءة بها. ذلك أن شرط ما 
يتلى في الصلاة: أن يكون قرآناًء والقراءة الشاذة لم تثبت قرآنيتهاء والقائلون 
بحجيتها في العمل ينزلونها منزلة أخبار الآحاد. وأخبار الآحاد لا تجوز الصلاة 
بها إجماعاً. والله أعلم . 


. «شرح الكوكب النر»: ۲۰ من الملحق‎ )١( 


- ۲۱6 - 


المع لااك 
O SESE‏ 


معنى السئة 
(أ) معناها فى اللغة: 
السنة في اللغة: الطريقة. ومنه قوله ككل : «من سَّنَّ في الإسلام سنة 
خستة فله أجرهاء وأجر من عمل بهاء(۲۱. 
ویسمی بها أيضاً: العادة والسبرة. 
قال 2 «البدر المنير) : السنة : السبرق حميدة كانت» أو ذميمة . وقال 2 
«القاموس) : السنة : السبرة ومن الله تعالى : حكمه وأمره ونهيه9) . 


وقال الكسائي : معناها الدوام . ومنه قوهم: سننتٌ الاء إذا واليت صَبّهِ. 


(ب) معناها الاستعمالي : 
للسنة في الاستعمال الاصطلاحي أكثر من إطلاق: 


۱- فعند الفقهاء: تُطلق تارة على ما يقابل الفرض, كفروض الوضوی 
والصلاة» والصوم وسننها. ومنهم من يطلقها على ما ليس بواجب. فتشمل 


(۱) قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم (۱۰۱۷) في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة» والنسائي ۰۷۰۵/۵ ۰۷۰ في الزكاة: باب التحريض على الصدقة من حديث جرير بن 
عبدالله البجل . 

(۲) «تصویب أخطاء شرح الکوکب ابر : ۲۱۰ 


- ۲۱۷ - 


الندوب والستحب. وتطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي 
و . : 


وقد تطلق على ما يقابل البدعت فيقال: أهل السئة. وأهل البدعة. ومنه 
قول الفقهاء: طلاق السنة كذاء وطلاق البدعة كذا. 


عذر. 


د وعد ال ها اد عن ال مقر أو.فعا + أو تفر 
أو صفة حُلقية» أو صفة حَلْقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدهاء وهي 
بهذا ثرادف الحديث عند بعضهم). 

وأوسع إطلاقات السنة إطلاق المحدثين. لأنهم لا يقصرونمها على إفادة 
2 ۱ 

وقد ذكر ابن تيمية أن الحديث عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدّث به عن 
رسول الله كل بعد النبوة» من قوله» وفعله. وإقراره. سواء كان خبراًء أو 
تشريعاً. وقال: إنه المقصود بعلم الحديث. ثم ذكر أنه قد يدخل فيها بعض 
آخباره قبل النبوة» وبعض سيرته قبل نبوته» کتحئله بغار حراع وخسن 
سبرته. وذكر أن ما كان قبل النبوة لا يذكر ليؤخذ شرعاً. وإنما الذي فرض على 
الأمة الإيمان والعمل به ما جاء بعد النبوة9©. 

۳- وعند الأصوليين: ما صدر عن الرسول - 885 - غير القرآن من 
قول. أو فعل أو تقریر في غير الأمور الطبعية. 


شرح التعريف: 
( أ) فالقول: ما تكلم به رسول الله كيا في مختلف الناسبات مما يتعلق بتشريع 


.۲ «قواعد التحديث»: ۰۳۸-۳۵ «توجيه النظر»:‎ )١( 
. ٠۲-٣۹/۱۸ «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


-518- 


الأحكام» كقوله ار : «لاوصية لوارث)20, ولو كان القول أمراً بکتابف كأمره 
ي بالكتابة يوم الحديبية". 


(ب) والفعل: ما فعله ب في ختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع 
الأحكام . ككيفية صلاته. وحخه» ونحو ذلك . 

ویدخل في الفعل الاشارة منه تاه كا في حديث کعب بن مالك: 
تقاضی ابن أبي حدُرد ديناً له عليه في مسجد النبي بي وارتفعت أصواتم| 
حتی سمعها النبي كله وهو في بیته. فخرج الیها حتى کشف حجرته 
فنادى: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده: أن ضع العا 
من دينك فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله و : «قم 
فاقضه» رواه البخاري ومسلم9©. 

ومن الفعل أيضاً عمل القلب. فإذا نقل عن النبي ية أنه أراد فعل شيء 
كان من السنة الفعلیق كما في حديث آنس: أراد النبئ يل أن يكتب إلى 
رهط أو أناس من العجم. فقيل : انم لا يقبلون کتابا إلا بخاتم » فاتخذ خائما 
من فضة. رواه البخاري ومسلم(*. 

ومن الفعل أيضاً الترك: فإذا تقل عن النبي بي أنه ترك كذا. كان من 
السنة الفعلية. كا ورد أنه ی لا فد إليه الضب. فأمسك عنه وترك أكله؛ 


(۱) تقدم تخرجه في الصفحة: ۱65 ۱ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲8۱/۵ ۲۰۰ في الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب. وأهد ۰۳۲۳/6 ۰۳۲۰ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ وأبو داود (۲۷۹۵). وفيه: «أمر النبي يلغ 
الکاتب بكتابة الصلح بینه وبين سهیل بن عمرو). 

(۳) أخرجه البخاري ۰۲۲۰/۵ ۲۲۸ في الصلح. ومسلم (۱۵۵۸) في الساقاة: باب استحباب 
الوضع من الدين. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۷۳/۱۰ في اللباس: باب اتخاذ الخاتم يختم به الشيء. ومسلم (۲۰۹۲) في 
اللباس والزينة : باب في اتخاذ النبي َة خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم . 


NEE 


أمسك الصحابة رصى الله عم وتركوه. حق بين لهم ۳ حلال ولكنه 
یعافه(۲) , 


قال الفتوحي : ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك أو قيام 
القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك). 


ومن الفعل : الهم فا هم النبي بي بفعله. ول يفعله. فهو داخل في 
فعله. لانه لا من إلا بح بوب مطلوب شرع ومنه همه يك بمعاقبة 


التخلفین عن الماع ومثل همّه بجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقای 
فثقل عليه » فترکه» کےا رواه آبو داود والنسائي (*2. 


(ج) والتقرير: ما أقره الرسول ی من أفعال صدرت عن بعض 
أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضی. أو بإظهار استحسان وتأیید. فمثال 
الأول: إقراره ي لاجتهاد الصحابة في صلاة العصر في عزوة بني فريظة حين 
قال لهم: «لا بصن أحدٌ العصر إلا في بي قُريظة». فقد فهم البعض النبي 
على حقیقته. فأخرها إلى ما بعد المغرب» وفهم البعض أن المقصود الحث على 


(۱) أخرجه مالك ٩۱۸/۲‏ في الاستتذان: باب ما جاء في أكل الضب. والبخاري ۰۵۷۲/۹ 

۶6 ومسلم ,2)١956(‏ وأبو داود (۰)۳۷۹۳ والنسائي ۱۹۸/۷ من حدیث ابن عباس أن 
بن الوليد أخيره أنه لما قُدّم الضب للرسول ع وعلم أنه ضبء رفع يده فقال خالد بن 

سس أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: ولا ولكنه لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه» قال 
خالد: فاجتررته فأکلته ورسول الله ٤ي‏ ینظر فلم يمني 

(۲) «تصويب شرح مختصر التحریر»: ۲۱۲. 

(۳) أخرجه مالك ۰۱۲۹/۱ ۱۳۰ في صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» 
والبخاري ۰۱۰6/۲ ٠١8‏ في صلاة الجماعة: باب وجوب صلاة الجماعة. ومسلم (101) في 

لمساجد: باب فضل صلاة امحاعت وأبو داود .)٥٤٨(‏ والترمذي (۰)۲۱۷ والنسائي ۱۰۷/۲ 

من حدیث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «أثقل صلاة على النافقین صلاة العشاء وصلاة 

لفجر. ولو یعلمون ما فيه| لأتوهما ولو حبو ولقد ممت أن آمر بالصلاق فتقاي ثم آمر 

رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لایشهدون 

لصلاة. فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار» . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١١14(‏ في الصلاة: باب جاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها عن عبدالله 
ابن زيد. قال: استسقى رسول الله عة وعليه خيصة سوداء فأراد رسول الله ية أن يأخذ 
بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلا ثقلت قلبها على عاتقه. وأخرجه النسائي ۰۱۵/۳ مختصراً. 


E رك‎ 


الاستعجال. فصلاها في وقتهاء فذكر ذلك للنبي يه فلم يُعنّف واحداً منهم 
رواه البخاري ومسلم20. 
ومثال الثاني : إقراره ی لطريقة معاذ في القضاء حینا بعثه إلى اليمن إذ 
قال : «کیف تقضي إذا عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بكتاب الله » قال: «فإن 
لم جد في كتاب الله »؟ قال: فَبسنّة رسول الله قال: «فإن لم تجد في سنه وول 
الله ولا في كتاب الله» قال : أجتهد رأبي ولا آلو. فضرب رسول الله و 
صدره وقال: «والحمذلله الذي وفق رسول رسول, الله لما يُرضي رَسول 
الله (۲۲. 
ومن الاستحسان: البشر والسرور والفرح: وهذا أعلى آنواع التقریر. 
ومثاله ما جاء في قصه آسامة واأییه ید فقد كان آسامة سود شدید السواد» 
وزيد أبيض مثل القطن. وكانت آمه أم أيمن مولاة رسول الله َيه سوداء 
خبشية. وكان الکفار یطعنون في نسب أسامة للتباين بين لونه ولون آبیه» فنظر 
جر ألذلجي في آقدامهیا. وقال: إنها من بُعض, واحدیث روته عائشة» ونقل 
بعدة ألفاظ منها: أنها قالت: إن رسول الله َة دحل عل مسروراً 9 آساریر 
وجهه فقال: «ألم تَرَيْ آن زا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن ريد 
فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» أخرجه البخاري ومسلم(. 
(د) والمقصود بالأمور الطبعية: الأمور احبلية. كالنوم والاستیقاظ 
والقیام والقعود. والذهاب والرجوع والأكل والشرب. ونحو ذلك فإنها لا 
تعتبر من السنة. وبالتالی لا تعتبر تشريعاً للامت وغير الأمور الطبعية : الاحکام 
التشريعية . وقد يختلف العلیاء في حکم فعل من آفعاله هل هو من باب اخبلف 
(۱) آخرجه البخاري ۳۱۳/۷ في المغازي : : باب مرجع النبي ب من الأحزاب ومسلم (۱۷۷۰) 
في الجهاد: باب البادرة بالغزو. من حديث عبدالله بن عمر. ووقع في مسلم: «الظهر» بدل 
«العصر» مع اتفاقههما على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد. راجع «الفتح». 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة (۱۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري 1۹/۷ في فضائل أصحاب النبي یف : باب مناقب زيد بن حارثة» ومسلم 
»)١559(‏ وأبو داود (۰)۲۲۰۷ والترمذي (5170). والنسائي ١84/7‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنیا.: 


DS 


فیکون مباحاً بالنسبة للأمة. أو من باب الشرع الذي یتأمی الناس فيه برسول 
الله ۱۶2 

وقد تطلق السنة على ما عمل عليه الصحابة. سواء وجد ذلك في 
الكتاب» أو السنةء أو كان اجتهاداً منهم» ومنل الشاطبي لذلك بفعلهم في حد 
الخمرء وتضمين الصناعی وجمع الصحف. وتدوين الدواوين" واستدل لهذا 
الإطلاق بقول رسول الله ية : «علیکم بسني وسْنة اْلفاء الراشدينَ المهديّين 
من بعدی» آخرجه آبو داود والترمذي(۳). 

ومردُ هذا الاختلاف فیما تُطلق عليه السنة إلى الأغراض التي تُعنى بها كل 
فئة من أهل العلم : 

فأهل الحذيث: يُعنون برسول الله ي الإمام امادي أسوة الأمة. فنقلوا 

كل ما يتصل به من سيرة» وخلق. وأخبار» وأقوال وأفعال سواء أثبت ذلك 
حكاً شرعياً أم لا. 

وعلیاء الأصول: يبحثون في أدلة الأحكام وأصوفا. فعنوا بأقوال رسول 
الله َة وأفعاله. وتقریراته التي تثبت الأحكام وتقررها. ۱ 

وعلاء الفقه: نوا بدلالة أقوال رسول الله ية وأفعاله» وتقریراته» على 
الأحكام الشرعية الجزئية بالنسبة لأفعال العباد من وجوب أو حرمة أو إباحة). 


۱ «تصویب شرح الكوكب النر»: ۲۱۱-۲۱۵ . 

(۲) «الوافقات» /۵. 

(۳) آخرجه من حدیث العرباض بن ساریة: أبو داود (۰)170۷ والترمذي (۰)۲۲۷۸ وقال: 
حديث حسن صحیح » وهو في «السند» ۰۱۲۷۰۱۲/6 وسنن الد ارمي ۱ وابن ماجه 
(۰)6۳ وصححه ابن حبان (۱۰۲). والحاكم ۰۹۲/۱ ووافقه الذهبي. 
وانظر في معنى السنة وإطلاقاتها والأمثلة على ذلك: «تصویب أخطاء شرح الکوکب المثير» : 
۰ وما بعدها. «إرشاد الفحول»: ۳ «مجموع الفتاوى» 5/١8‏ وما بعدهاء «السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي»: ٩‏ وما بعدهاء «أصول الحديث ومصطلحه» : ۱۷ وما 
بعدها «الاحکام» للآمدي 2159/١‏ «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» ۰۵-۲ 
«تيسير التحرير» ۰۲۰-۱۹/۳ «فتح الغفار» 54/7 وما بعدها. «الوافقات» ۳/۶ وما بعدهاء 
و۵۸ وما بعدها «لسان العرب» و«القاموس» مادة سنن . 

.1۱ «السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي»:‎ )٤( 


۲ - 


منزلة السئة 


المراد بمنزلة السنة: حجيتها في ثبوت الأحكام» وأنها أصل من أصول 
الدين يجب الرجوع إليه. 

فهي الأصل الثاني من أصول التشريع» وصاحبها عليه أفضل الصلاة 
والسلام هو مبلغ رسالة الإسلام عن الله بقوله وفعله وتقريره. 

والسنة: إما وحى» أو اجتهاد من الرسول كلل مده الوحي. لأنه يله لا 
يقرٌ على خطأء وعلی هذاء فالوحي : إما قرآن متلو متعبد تلاوته» :وزيا سنة غیر 
متعبد بتلاوتها. 

قال ابن حزم في ذلك: لا بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في 
الشرائع» نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله وَل 
ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله 44 : وم یط عن اموی إن هو 
إلا وخی يُوحَئ» [النجم: ۰]40۳ فصح لنا بذلك أن الولح ینقسم من الله 
عز وجل إلى رسوله َة على قسمین: أحدهما: وحي مَتلو مولف تأليفاً معجز 
النظای وهو القرآن. والثانی: وحي مروي منقول غير مؤلف» ولا معجز 
النظام ولا متلی ولکنه مقروی وهو ابر الوارد عن رسول الله ب وهو 
المبين عن الله عز وجل مراده منا 

قال اله تعالى : ل لاس نا بزل م6 [النحل: 44]» ووجدناء 
تعالى قد أوجب طاعة القسم الأول ولا فرق(۲). 


۱ «الاحکام» ۸۷/۱. 


- ۳ - 


وابن القيم ذكر في قوله تعالى: ليا أا الذين آمَنُوا آطیُوا الله 
وأطيعُوا الرَّسُول» [النساء: ۵4 محمد:“"ع. أن طاعة الرسول بل تجب 
استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الکتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته 
مطلقاً سواء كان ما أمر به فِ الكتاب أو لم یکن › فإنه أوتي الكتاب ومثله 
معه(۲؟ , 1 

فكون السنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع › وکونا وحي يجب 
العمل به. وطاعة رسول الله ييل في جاء به هو الذي درجت عليه الأمةء 

ونلخص أدلة حجية السنة ووجوب العمل با جاء فيها فيا بل : 
معصوماً أميناً على شرع الله» والعصمة توجب التأسى بصاحبها عليه الصلاة 
والسلام . 

- القرآن الكريم ثبت أنه معجزة هذه الرسالة. وثبت أنه وحي من 
«وما آتاکم الرَسُولَ فُخذوه وما کم عنه فَالْتَمُوا»4 [الحشر:۷] وقال: 
«فلیحذر الذينَ یخالفون عَنْ أمره ن تیم فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم» 
[النور: 1۳]. وقال سبحانه: ليا یا الذین آمشوا أطِيعُوا الله وأطيعُوا 
الرَسُولَ» [النساء: 54. محمد:۳۳]. والآيات في هذا كثيرة» وكلها توجب 
طاعة رسول الله باطلاق والرد إليه عند التنازع» وقبول حكمه والتسليم به . 

2# هت 


وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب العمل بسنة رسول الله كَل منها 


٤ - 


قوله : «ترکت فيكم أمرين لخ رض تلن ما 2 مسکتم : كتاب الله » وستتي» 
أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغ( والحاكم عن ابن حابن وأبي هريرة. 
وقوله : رلا ا أحدكم متكناً على آریکته یأتیه الأمر من آمري ما آمرت به 
ای عله فیقول : لا آدري ما وجدنا 5 كتاب الله اتبعناه) . 


وفي رواية: «يوشك الرجل متكئاً على آریکته حدث بحديث فيقول: بيئنا 
وبینکم کتاب الله عر وجل. فا وجدنا فيه من حلال اسْتَحللناه وما وجدنا فيه 
من حرام حرّمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله يك مثل ما حرم الله »". 

5 - الاجاع : 

لقد أحمعت الامة على العمل بالسنت وعمل السلمون بسنة رسول الله 
و في كل عصورهم علاء وعامة وحکام . 

وقد اعتنوا بهاء ونقوضا خلفاً عن سلف. وحافظوا علیها جيلاً بعد 
جیل(*). 


(۱) قد یقال: كيف يستدل على حجية السنة بالسنة؟ واخواب على ذلك أنه قد ثبتت رسالة محمد 
َو بالأدلة القطعيت وبناء على ذلك يجب العمل بكل ما جاء بهء ولا حاجة للاستدلال بالسنة 
على حجيتهاء ولكن ذلك من باب التأكيد لا ورد في القرآن. ولا هو مقتضى الرسالة. 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة .)١١5(‏ 

(۳) الرواية الأولى من حديث أي رافع والثانية من حديث المقدام بن معدي كرب وقد تقدم 
تخريجهما في الصفحة (۱۸۳). 

(4) مراجع حجية السنة: «أصول الحديث»: ۳۸ وما بعدهاء «إرشاد الفحول»: ۰۳۳ «الإحكام» 
للآمدي ۰۱۱۹/۱ «السنة ومکانتها في التشریم الاسلامي»: 5١‏ وما بعدها. «تيسير التحریر» 
۱/۳ ۲ «حاشية البنانٍ على جمع الجوامع» 4/7 «تصویب شرح ختصر التحریر»: 
۲ «روضة الناظر» مع شرحها ۰۲۳۰/۱ وغيرها من کتب الأصول. 


Ds 


رأى الحنابلة فى منزلة السنّة 


قد اشتهر الإمام أحمد رحه الله بشدة تمسكه بالحديث والأثر» ونزعته 
السلفية في ذلك. حيث وقف جزءاً كبيراً من حياته على تتبع سنة رسول الله 
ا وما أثر عن صحابته, حتى أصبح حجة في علم احدیث. وعلم الرجال. 
وطغى ذلك على بقية العلوم لديه. مما جعل بعض العلیاء يعده من المحدثين 
دون الفقهای كا ذكرنا ذلك في القدمت عند الكلام على ثقافته . 

وإجلال السنة» والوقوف عندهاء وطلب تفسير القرآن منها أمر واضح في 
منهج أحمد رحمه الله » وفيمن تأثر به من أتباعه وأصحابه. ولذلك كان الفقه 
الحنبلي فقه السنة والأثرء أو بالأخص ما روي عن الامام أحمد من مسائل 
وفتاوی . فكان یکره أن يتكلم في شيء لم يكن له فيه سلف. وكان قد اجتمعت 
لدیه جموعة ضخمة من سنة رسول الله كله وفتاوی صحابته. حتی كان من 
شدة تمسكه ومتابعته للاثر إذا نقل عن الصحابة في السألة قولان روي عنه 
فیها روایتان. وکان یکره الرأي ويذمه. وهو يقصد القول به في معارضة 
السنن» ومرّ معنا ما روي عنه في الظواهر من القرآن وأنه لا يقال بها إلا بعد 
البحث في السنة ونصوصها وستأتي أيضاً آراؤه في الأحاديث وأنواعهاء حتى كان 
يقدم الحديث الضعيف والرسل على القول بالرأي والقياس» ويقول با حتى لا 
يلجأ للقياس إلا عند الضرورة. 


وقد تحدث ابن القیم() رحمه الله عن استقلال السنة بتشريع الأحکام 
(۱) «اعلام الموقعين» ۲ /۳۸-۳۷. 


۱۳ - 


وبين وجوب طاعة الرسول يل استقلالاً. قال في ذلك: فا كان من السنة زائداً 
على القرآن. فهو تشريع مبتدأ من النبي إل تجب طاعته فيه» ولا تحل 
معصيته» وليس هذا تقديماً ها على كتاب الله بل امتثالاً لما أمر الله به من طاعة 
رسوله. ولو كان رسول الله کل لا يطاع في هذا القسم» لم يكن لطاعته معنى. 
وسقطت طاعته المختصة بهء وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيا وافق القرآن لا فيا 
زاد عليه» لم يكن له طاعة خاصة تختص بهء فقد قال الله تعالى: لمن يلع 
الرَسُولَ فَقَدٌ آطاع اله [النساء: ۸۰]. وكيف يمكن لأحد من أهل العلم أن لا 
يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله » فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتهاء ولا 
على خالتها('» ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب). . 
الخ . 

وقد بين رحمه الله أن بيان الرسول كَل على أنواع20: ذكرمنهاء بيانه 
للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال. كا حرم عليهم لحوم الحمر والمتعة وصيد 
المدينة. . “١.‏ الخ وبيان ما سثل عنه بالوحي . وان لم يكن قرآناً. کا سئل 
عن رجل أحرم في جبة بعد ما تَضمّخ بالخلوقء فجاء الوحي بأن ينزع عنه 
الجبة» ویغسل آثر امخلوق(*. وبيان جواز الشيء بإقراره هم على ما فعلوه. 
وهو یشاهدی أو يعلمهم يفعلونه» وغير ذلك من أنواع البيان التي لا تقتصر 
على بيان ما أجمل في القرآن فقط. 


(۱) آخرجه مالك ۰0۲۳/۲ ومن طريقه البخاري ۰۱۳۸/۹ ۰۱۳۹ ومسلم )۱٤١۸(‏ عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة .)١58(‏ 

(۳) «اعلام الموقعين» ۲ /۳۱۵. 

)٤(‏ حدیث تحريم وم الحمر الأهلية تقدم تخریجه في الصفحة (۱۰۸) . وتحریم التعة ثبت من 
حديث علي عند البخاري ۰۳۹۹/۷ ومسلم (۰)۱6۰۷ ومالك ۰۵1۲/۲ والنسائي ۰۱۲۵/۲ 
۲ والترمذي (۱۱۲۱). ومن حديث سَيرة الجهني عند مسلم (۰)۱6۰ وأبي داود (۲۰۷۲) 
و(۰)۲۰۷۳ والنسائي ۰۱۲/5 ۱۲۷. ومن حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (ه۱8۰). 
وتحريم صيد المدينة ثبت من حديث جابر عند مسلم (1755). 

(5) أخرجه من حديث يعلى بن أمية البخاري 1۸٩/۳‏ في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل 


با جج » ومسلم (۱۱۸۰) ف أول الحج . 


۷ - 


وقد ناقش ابن القيم رحمه الله من لا يأخذ بما جاء في السنة زائداً على ما 
في القرآن. وأورد أمثلة كثيرة في ذلك. وقال: بل أحكام السنة التي ليست في 
القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل سنّة زائدة كانت 
على نص القرآن. لبطلت سنن رسول الله ية كلها. إلا سنة دل عليها القرآن, 
وهذا هو الذي أخبر النبي يله بأنه سيقع » ولا بد من وقوع خبره(۲) . 

وهو يشير رحمه الله إلى الحديث الذي سقناه سابقاً» وهو قول الرسول 
كله الا اٍي اوت القرآن ومثله معه. آلا يرشك رجل شبعان عل أريكة 
يقول: علیکم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من خلال, فأحلوه» وما وجدتم فيه 
من حرام فحرّموه. ألا وان ما حرّم رسول الله کا حرم الله». 

والقول بالاكتفاء بالقرآن وحده. وترك السنة قول الخارجين على الدین» 
وقد تجرؤوا على رسول الله ول فوضعوا الأحاديث لتؤيد باطلهم . 


قال الشيخ عبد القادر بن بدران): وما ورد من طريق ثوبان بعرض 
الأحاديث على القرآن. فقال يحبى بن معين: إنه موضوع» وضعته الزنادقة. 
وقال عبد الرهن بن مهدى: الخوارج وضعوا حديث: «ما أتاكم عَني فاعرضوه 
على كتاب الله . . .» الخ وقد عارضص حدیت العرض قوم » فقالوا: عرضنا 
هذا الحديث على كتاب الله فخالفه. لأنا وجدنا فيه: «وما آنَاكُمُ الرَّسُولُ 
فخذوه وَمَا ناکم عَنْهُ فَانْتَهُوا4 [الحشر: ۷]. 

إن ان لآراء الإمام أحمد ر حمه الل وما أثر عنه من کلام يرى أنه 
الدين يكون عن طريق السنة. وأن السبيل إلى فقه الإسلام يكون أيضاً عن 


(۱) «إعلام الموقعين» .۳٠۹/۲‏ 

(۲) «الدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل»: ۰٩۹۰‏ والشيخ عبد القادر هو: عبد القادر بن أحمد بن 
مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن بدران فقيه أصولي حنبليء له مؤلفات في مختلف 
الفنون. منها المطبوع ومنها المخطوط. ولد في دوما قرب دمشق. وعاش وتوفي في دمشق سنة 
(5غ "لا ه. «الاعلام» 157/4. 
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طريق السنة. وأن الذين يقتصرون على الكتاب من غير الاستعانة بالسنة في 
بيانه» وتعرف شرائعه يضلون سواء السبیل» ولا هتدون إلى الحق القويم'. 
|.ه. 

وقد صنف الإمام أحمد رحمه الله كتاباً في طاعة الرسول ية بين فيه أنه 
يجب على الأمة اتباعه» وتنفيذ ما جاء به» وإن لم يكن في القرآن» وذكر فيه أن 
السنة ضرورية للكتاب في تفسيره. وبيان مجمله. وتخصيص عامه وتقييد 

وأصحابه رحمهم الله يتناقلون عنه من هذا الكتاب كثيراً من الروايات 
والتخريجات والأقوال عند كلامهم على هذه المسائل في آبواها. أي : عند العام 
واخاص. والمطلق وألمَيّدء والمجمل والبین والمحكم والتشابه. وعند النسخ» 
والتعارض . وغبر ذلك من الناسبات . 

وقد مر معنا مقام النصوص عند الامام أحمد في الفصل الأول من هذا 
الكتاب وأنها عنده في المنزلة الأولى. كما سيأتي كثير من ذلك في تلف 
المناسبات من هذا الكتاب» سيأتي عند رأيه في القياس والأخذ به» وعند 
الاجتهاد والتقليد والفتوى. وأقوال الصحابة» وعند كل مبحث يتضح تقديمه 
للنصوص والقول بموجبها. سواء كانت من كتاب الله أو سنة رسوله كَل . 

وللسنة مقام كبير في فقه الإمام أحمد. ومن تبعه من أصحابه» ويحق 
للدارس في ذلك أن يعتبر ذلك الفقه هو فقه السنة لوقوفه عندها. وحرصه على 
الاستشهاد مهاء وتقصيه لما ورد منہاء حتى لقد كان الإمام أحمد رحمه الله يتوقف 
في الافتاء» وني المسائل حتى يجد لما سنداً من السنت وأقوال الصحابة» وقول 
الصحابي يرتفع لديه إلى درجة قوية في الاستدلال يأتي بيانها عند الكلام على 
هذا الأصل من أصول مذهب الامام . 


(۱) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۲۱ . 
(۲) «الفتاوی الکبری» ۲۳۹/۲ . 


رد 


مرتبة السنة من الكتاب 


كتاب الله سبحانه هو أصل هذا الدين» ودستور هذه الأمة. ومعجزة 
الرسالة تعبّد الله المسلمين بتلاوته والعمل به» وتعهد الله بحفظه: ان نَحْنُ 
رلا الذكْرَ ولا لَه لْحَافِظُونَ» [الحجر: 4]. 

وقد نزل على رسول الله یل فعمل به. وبينه لأمته : وأنزلنا إِلَيِْكَ 
درل لاس ما نر هم [النحل: 44]. 
وتقدم معنا الکلام على تفسير القرآن وأن أولى مراتبه أن تفسره سنة رسول الله 
ي وإذا كان الله سبحانه وتعالى تعبّد الأمة بالعمل بالقرآن. فانهم في حاجة 
إلى بيانه ومعرفة مراد الله سبحانه وتعال منه ‏ وهذا هو الذي فعله رسول الله 
كيل . 

وقد تحدثنا في الفصل السابق عن منزلة السئة. وذكرنا أا أصل من 
عن مرتبتها من الكتاب وذلك من حيث: 
(1) الاحتجاج بها مع الكتاب. 
(أ) فمن حيث الاحتجاج بها: هل هي مع الكتاب على استواء. أو هي 

متأخرة عنه في المرتبة؟ 


11ت 


ذكر الشاطبى أن رتبتها التأخر عن الكتاب ف الاعتبار؟» واستدل له ما 
يأتي : 
۱- أن الثابت لدى جميع المسلمين أن القرآن قطعى الثبوت. وتناقلته 


الأمة نقلاً متواتراً» أما دلالته: فمنه ما هو قطعي» ومنه ما هو ظني . 

أما السنة: فالمتواتر منها قطعي في ثبوته» وغير التواتر ظني الثبوت في 
تفصيله. وان كان قطعياً في جملتهء ومرتبة ظني الثبوت تأتي بعد مرتبة قطعي 
الثبوت . وهذا يدل على أن مرتبة السنة بعد مرتبة الکتاب . ۱ 

۲- ثم إن السنة: ما بیان للكتاب» أو زيادة علیه فان كانت بياناً له» 
فهی في الاعتبار في الرتبة الثانية عن این وان كانت زائدةء فاعتبارها بعد أن 
لم توجد ٤‏ الکتاب» وهذا يدل على تقدم الكتاب ف الاعتبار. 

۳ ما ورد من الأخبار التى تدل على تأخر السنة عن الكتاب» كحديث 
معاذ المتقدم» وكتاب عمر إلى شریح حيث جاء فيه : إذا أتاك أمر» فاقض با في 
كتاب الله . فإن أتاك ما ليس في كتاب الله » فاقض با سن فيه رسول الله 
هه" . 

أما من حيث الاجتهاد وفهم النصوص » فلا بد من الرجوع إلى السنة 
قبل تطبیق نصوص الکتاب » لاحت‌ال تخصيصها له أو تقييدهاء أو غير ذلك 
من وجوه البيان» وهي من هذه الناحية متساوية مع القرآن من حيث العمل 
ہا واعتبار ما ثبت منها يضاف ما ثبت من القرآن(. 

وقد يُعترض على ما ذكره الشاطبي : من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب 
في الاعتبارء بأن السنة عند العلماء قاضية على الكتاب» إذ يكون الكتاب محتملاً 


(۱) «الوافقات» .١١-4/4‏ 
(۲) رواه النسائي في «السنن» ۲۳۱/۸ في آداب القضاة: باب الحكم باتفاق أهل العلم. 
(۲) «السنة ومکانتها في التشریع»: ۲۲-4۲۳ «أصول الحديث»: 41. 


2 ۳۲ 


لمجمله. وتقييدها لطلقه وتخصيصها لعامه» ثم إن الأصوليين اختلفوا 5 
تقديم الكتاب أو السنة عند التعارض . وهذا يدل على أن السنة ليست متأخرة 
عن الكتاب. إذ لو كانت متأخرة لما احتلفوا. 

وأجيب على الاعتراض: بأن السنة في هذه الحالات تبين مراد الله في 
كتابه, ولا يعن ذلك تقديمها عل الکتاب واطراحه(۲). 

والاختلاف في تقديم الكتاب أو السنة عند التعارض لا يعني أيضاً 
تقدیم السنة» بل مرد ذلك إلى أنه يجب العمل مها وعند الاجتهاد وفهم 
النصوص يجب الرجوع إليهاء وهي من هذا الجانب في مرتبة الکتاب من حيث 
مقابلة نصوصها بنصوصه والتوفیق بینبا والجمع حين يظهر شيء من 
التعارض . وقد ذکرنا ذلك . 

(ب) آما من حيث ثبوث الأحكام بهاء فهي : اما مُوافقة ومؤكدةء وإما 
مبيّنة» وإما مستقلة بالأحكام . 


۱- كونها موافقة ومؤكدة لنصوصه: 

قد تأتي السنة مؤكدة لما جاء في القرآن أو مُفَرّعة على أصل تقرر فيه : 

فمن الأول : ما ورد من أحاديث تدل على وجوب الصلاة والزكاة والصوم 
والحج . وغبر ذلك مما وجب بالقرآن» وجاءت السنة بوجوبه. فقد قال رسول 
الله ية : «بی الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رَسول 
الله » واقام الصلاق وایتاء الز کات وصوم رمضان وحَجّ البييت من استطاع 
إليه سَبيلةً9"©. فانه موافق لقوله تعالى: #وأقِيمُوا الصّلاة وآئوا الركاة» 
[البقرة: 0]57 ولقوله: يا يا الذين آمنوا کب عَليِكُمْ الصَّيَامُ کا کب عَلى 


)1( «الموافقات) 6 ۱۱-۷ 


)۲( أخر جه من حديث ابن عمر: البخاري 32۸ ومسلم (۰)۱7 والترمذي [قصففة ة والنسائى 
۸ 


۲ 


لین من قَبْكُمْ 4 [البقرة: ۱۸۳] ولقوله: وله عَلَ الئّاس جج البیّت من 
اسْتَطاع یه سَبِيلاً#4 [آل عمران : .]٩۷‏ 

ومن الثاني : منع الرسول ب من بيع الثمار قبل بدء صلاحها(۱). فیمکن 
تفریعه(۲) على قوله تعالى: لا تأکلوا أ: مُوَالكُم بينم بالباطل إلا أن تکون 
تجَارَةَ عنْ تراضٍ منْكم» [النساء: 19]. 


۲ کونها مبينة لكتاب الله : 
وتأتي السنة مبينة لكتاب الله قال الله تعالى : وان لك الذكر لت 
للئّاس ما نل إِليْهُمْ» [النحل :46]. 


وبيان السنة للقرآن آنواع : 
(أ) تفصيل مجمله: 

ففي القرآن كثير من أحكام العبادات وغيرهاء جاء مجملاً. فجاءت السنة 
فبينته وفضّلته. وذلك کالصلاة والزكاةء واحج. وأحكام البیع . 

فقد جاء في القرآن الکریم : «وأقیمُوا الصَّلاة4 [البقرة: 4۳] وجاءت 
الستت ففصلت الصلای وبيّنت كيفيتهاء والطلوب فيهاء وذلك بصفة صلاة 
رسول الله ي وئعلیمه السلمین صفتها. قال بل : «صلوا كا رأيتموني 


(۱) أخرجه مالك ۰۱۸/۲ ومن طريقه البخاري ۳۳٠/٤‏ في البيوع: باب بیع الثار قبل أن يبدو 
صلاحها ومسلم )١5١7(‏ عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله تفا هی عن بيع الذار حتی 
يبدو صلاحهاء هی البائم والشتري. وهو في سنن أبي داود (۰)۲۳۲۷ والنسائي ۰۲۲۲/۷ 
والترمذي (۱۲۲۲) و(۰)۱۲۲۷ وفي الباب عن آنس عند مالك ۰۱۸/۲ والبخاري ۰۳۳۲/4 
ومسلم (۰)۱۵۵ وعن جابر عند البخاري ۰۳۷۸/۳ ومسلم (۰)۱۵۳۲ وأبي داود (۳۳۷۰) 
و(۰)۳۳۷۳ والنسائي ۷ وعن ابن عباس عند البخاري ۰۳۳۹/۵ ومسلم (۱۵۳۷). 

(۲) «الموافقات» ۶ وما بعدهاء «السنة ومكانتها في التشریع» : ۲ وما بعدهاء «أصول 
الحديث»)»: ”5 وما بعدها. 


كن 


+ رز سس ۳ ۱ ۵ رس ر ۱ 
اصلی()» رواه البخاري» وف الحج قال : «خدوا عي مناسککم)» ونحو 
ذلك من تفصیل الجمل؛ وهو كثير فى الستة. 


(ب) تخصيص عامه : 
فإذا جاء في القرآن عموم. وجاء في السنة ما هو أخص منهء 00 
العام على الخاص وخضصه ومن أمثلة ذلك قوله تعال : ليُوصِيكُمُ الله 


أولادكُم لد 0 عط الان [النساء ۳۰ فإنه عام في ورائه 0۳ 
وجاءت السنت. فخصت ذلك بغير القاتل. بقوله ية : «لا يرث القاتل)0©. 


(ج) تقييد مطلقه : 


ومثال ذلك: قوله تعالى: والسارق والسَّارقَةٌ فَاقْطَعُوا یدیا 
[المائدة: 18]. فجاءعت السنةء وقيّدت القطم بکونه من الرَسغ» فقد أي 
الرسول ا سارق» فقطع يذه من مفصل الکف(؟). 


(۱) أخرجه البخاري ٩۳/۲‏ في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» من حديث مالك 
ابن الحويرث قال: أتينا إلى النبى ية ونحن سَببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلةء 
وكان رسول الله ية رحياً رفيقاًء فليا ظَنّ آنا قد اشتهینا أهلنا أو قد اشتقناء سألنا عا تركنا 
بعدناء فأخبرنامء قال: «ارجعوا إلى أهليكم. فأقيموا فيهم وعلموهم وشروهم» وذكر أشياء 
أحفظها أو لا أحفظها «وصلوا كا رآیتمون أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. 
وليؤمكم أكبركم). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ النسائي ۲۷۰/۵ من حديث جابر. و"حرجه مسلم (۰)۱۲۹۷ وأبو داود 
(۱۹۷۰) بلفظ : «لتأخذوا مناسککم» وتمامه : «فإني لا أدري لعل لا أحج بعد حجتي هذه). 

(۳) حدیث صحیح بشواهده آخرجه آبو داود (1074) من طریق عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن 

جده» وفي الباب عن أي هريرة عند الترمذي (۰)۲۱۱۰ وابن ماجه (۰)۲۵ وعن عمر بن 

شيبة بن أبي كبير عند الطبراني كما في «الجمع» ٤‏ / ۰ وعن ن ابن عباس عند الدارقطني 

.)519( 

أخرجه الدارقطني في «سننه» ۰۲۰/۳ ۲۰۵ من طريق محمد بن عبيدالله العرزمي» عن عمرو 

ابن شعيب» عن أيه عن جده. . . وفيه: «ثم أمر بقطعه من الفصل»» وحمل بن عبيد الله 

العرزمي متروك. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» من طريق أحمد بن عيسى الوشاء التسبي. 

حدثنا عبد الرهن بن سلمة. عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني». عن مالك بن مغول. عن 


سم 
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(د) توضيح المشكل : 

ومن أنواع بیان السنة للقرآن توضيح المشكل. فقد تأتي الآية مشكلة, 
فتأتي السنة لتوضح الإشكال. وذلك كا بين رسول الله يي الظلم في قوله 
تعالى : این منوا ول يسوا یام بظلم ‏ [الأنعام :۸۲] بأنه الشرك 
حینا استشکل ذلك الصحابة رضوان الله علیهم. وکا فشر اتخاذ أهل الکتاب 
آحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله؛ بأن ذلك باستحلال ما أحلوه لهم من 
الحرام. وتحريم ما حرموه من احلال(). وغير ذلك ما وضحته السنة. 


(ه) نسخ الأحكام : 


ومن أنواع البيان أيضاً النسخ. وهو رفع ما جاء به القرآن. ومثاله: نسخ 
آية مس رضعات بالسنّة التواترة۲۱). 

قال الشاطبی رحمه الله في کتابه «الوافقات۳»: والسنة قاضية على 
الکتاب(), ولس الکتاب بقاض عل السنة. لان الکتاب یکون عة 
لأمرين فأكش. فتأي السنة بتعيين أحدهماء فیرجع إلى السنت ویترك مقتضی 
الكتاب. وأيضاًء فقد يكون ظاهر الكتاب أمراًء فتأتي السنة» فتخرجه عن 
ظاهره. وحسبك أا تقید مطلقهء وتخصض عمومه وتحمله على غير ظاهره. 
فالقرآن آت بقطع ید کل سارق. فخصّت السنة ذلك بسارق النصاب 


= ليث بن أبي سليم» عن مجاهد. عن عبدالله بن عمروء فال: قطع النبي بيه سارقاً من 
الفصل . وأحمد بن عيسى ضعیف. وعبد الرحمن بن سلمة مجهول. وليث ضعيف. 
وروی ابن أبي شيبة في «المصنف»: حدثنا وکیع» عن سبرة بن معبد الليثيء قال: سمعت 
عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن خيوة أن النبي ي قطع رجلاً من الْمْصِل . 

(۱) «اعلام الموقعين» ۲۹۵/۲ . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة (۲۰۸). 

.۹-۷/ )5 

)٤(‏ والمراد بلفظ : قاضية : أنها تبين المراد منه وتحدده. وتدل على المراد من وقد استبشع الامام أحمد 
هذه اللفظة لما سئل عن الحديث الذي روي : «إن السنة قاضية على الكتاب»» فقال: ما أجسر 
على هذاء ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. انظر «الوافقات» 75/15 . 


ا 


الحرز, وآت بأخذ الزكاة من جميع المال ظاهرأء فخصّته بأموال حصوصة. قال 
تعالى: «وأجِلٌ کم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 [النساء: 74] فأخرجت السنة من ذلك 
نكاح المرأة على عمتها أو خالتها('». فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم 
للسنة عليه» ومثل هذا لا يحصى . 

ومن أجل ذلك لا بد من النظر في السنة عند الاستنباط من القرآن 
الكريم لانها متممة له ومبينة. 

قال الشاطبي أيضاً: فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن 
الاقتصار عليه ود النظر في شرحه وبيانه وهو السنةء لأنه إذا كان كلياً وفيه 
أمور كلية» كما في شأن الصلاق والزكاة» والحج» والصوم» ونحوهاء فلا 
محيصٌ عن النظر في بيانه» وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن 
أعوزته السنة. فإ نهم أعرف به من غيرهم27. 

وقال الأوزاعي رحمه الله : الكتاب أحوجٌ إلى السنّة من السنّة إلى 
الكتاب. قال ابن عبد البّر: رید أنها تقضى عليهء وتَبِينَ المراد منه. 


وقال يحبى بن أب كثير: السنّة قاضيةٌ على الکتاب۳) 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۲۲۷). 
(۲) «الوافقات» ۲٤٤-۲٤۳/۳‏ . 
(۳) «الدخل إلى مذهب الامام أحمد»: ۹۰. 


E 


استقلال السنة بتشریع الأحكام 


تقدم الکلام على حجية السنة وأنها قرينة الکتاب في وجوب العمل ها 
وان كانت رتبتها التأخر عنه في الاعتبار"۱). بل الناظر في الکتاب لا يستغني 
عنها. إذ قد وكل الله بيانه إلى الرسول بي وهي بالاضافة إلى ذلك تشریع 
مستقل للأحکام وقد اتفق كل من يُعتدٌ بقوله على أنها مستقلة بتشريع 
الأحكام» وأنها كالقرآن الكريم في تحليل الحلال وتحريم الحرام20». وكيف لا 
يكون ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى: #وما ينطق عر عَنٍ افوی رن هو إل 
وحی وى [النجم :۰ وقال سبحانه : #وما آتاکم الرسول فخذوه وما 
تهاکم عله ۸ فانتهوا» [اخشر ۷۰ وقال سبحانه : «قلیحَذُر الّذِينَ مُخَالُِونَ عَنْ 
مره أنْ تُصِيِبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عذات آلیم 4 # [النور: 1۳ ]. 

وقد ثبت عن رسول الله ية ما يفيد أن السنة من الوحي . روي 
السنن عن المقداد بن معد يكرب أنه قال: قال رسول الله يله : «آلا إن ار 
القرآن وله معه: الا پزشگ رخل فاه فل ار بقتول : علیکم 3 
القرآن. فا وجدتم فيه من خلال فأجلوه» وما وجدتم فیه من حرام » 
فحرّموه. ألا وإِنَّ ما رم رسول الله ب کما حرم الله تعالی(*». 

وروى أبو داود في الراسیل عن حسان بن عطية أنه قال: كان جبریل 


)۱( «الوافقات» ۳81 

)۲( «المدحل إلى مذهب الإمام آحهد»: .۸٩‏ 
(۳) «أثر الامام أحمد في السنة»: ۰۲۱ 

.)۱۸۲( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )٤( 


۰ 


ی 
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عليه السلام ينزل على رسول الله ية بالسنة» كما ينزل عليه بالقرآن. 

وقد جاءت آيات كثيرة تصرح بأن الرسول بي يعلّم الأمة الکتاب 
واحکمت وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة, كقوله تعالى : : قد م من الله على 
لومنین إذ بعت فیهم رَسْولاً من آلفسهم یلو عليهمْ آياته ورکیم ولمم 
الکتات والحكمّة وان كانوا من بل لفي ضلال مين » [آل عمران: ۰۲۱16 
وقوله : ونژ الله ته عَلِيِكَ الكتابَ والكمة وَعَلَّمَكَ ما ل نَكُنْ تَعْلَمُ4 [الساء: 
۲ 
الحكمة» فسمعت من أرضئ من أهل العلم بالقرآن یقول : الحكمةٌ سنة رسول 
الله کر . 

والقول بأن الراد من الحكمة هي السنة قول كثير من أهل العلم 
والفسرین) وقد جاء في السنن كثير من الأحاديث تضمنت أحكاماً لم ينص 
عليها في القرآن صراحة» وذلك كتحريم لحوم الحُمر الأهلية» وتحريم كل ذي 
ناب من السباع ومخلب من الطبرء والوتر» والقسامة» وغير ذلك. ما 1 يأت 
eT‏ 

وقد أجمع المسلمون على وجوب اتباع السنة» وحرمة خالفتهاء وأا يوا 
الكتاب العزيز» وأنها نوع من الوحي. تكون بياناً للكتاب» وتستقل بالتشریع 
ومن قال غير ذلك. فقد اتبع غير سبيل الومنین) 

وني أقسام السنة الواردة عن الرسول ی قال الشافعي رحمه الله: فلم 
أعلم من أهل العلم خالفاً في أن 0 النبي ييه من ثلاثة وجوه. فاجتمعوا 
منها على وجهین. والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 
الکتاب . 
(۱) «الرسالة»: ۰۷۸ 


(۲) «تفسير ابن کثر» 4۸71/۳ «الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۸۳/۱۶ «التفسیر الکبیر» 4 /۷. 
(۳) «الدخل إلى مذهب الامام آحد»: ۹۰. 
3 «آثر الإمام هد ف السنة»: ۲۲ . 


- دب 


والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أراد. 

وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سس رسول الله ب فيا ليس فيه نص كتاب: 

١‏ - فمنهم من قال: جعل الله له با افترض من طاعته وصدق في علمه 
من توفيقه لرضاه. أن یسن فيا ليس فيه نص كتاب. 

۲ - ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا وها أصل في الکتاب. كا كانت 
سنته لتبيين عدد الصلاة. وحملها على أصل حملة فرض الصلاة. وكذلك ما سن 
من البيوع وغيرها من الشرائع. لأن الله تعالی قال: «لا تاوا آموالکم بینکم 
بالباطل ¢ [النساء: ]۲٩‏ وقال: «وأخحل اله ای وحم الرّبا» 
[البقرة: ۲۷۵ ]۰ فا أحل وحرم » فاغا بين فيه عن الله » ۳ بين الصلاة . 

۳ - ومنهم من قال: بل جاءت به رسالة الله. فأثبتت سنته بفرض الله . 

٤‏ - ومنهم من قال: آلقي في روعه كل ما سنّْ» وسنته الحكمة التي ألقي 
في روعه عن الله . فکان ما آلقی في روعه سنته(') . ۲ ده 

وواضح أن مراده بالخلاف في القسم الثالث ليس الخلاف في وجوده. بل 
القرآن . 

وقد تعرض ذه المسألة الشاطبی رحمه الله في کتابه «الوافقات» وقال: 
إن السنة راجعة في مَعناها إلى الكتاب. فهي تفصيل مُجمله. وبيان مُشكله» 
وبسط مختصره. وذكر أن كل ما دل على أن القرآن كلية الشريعة» فهو دليل على 
ذلك ولأن الله جعل القر آن تیان لكل شىء. وقال اشا إن الاستقراء التام 
دل على ذلك. ثم أورد أدلة المعارضين والقائلين باستقلال السنة بالتشريع 
وخلاصتها: 


.9١ «الرسالة»:‎ )١( 


ا 


يدل على أن ما جاء به» فهو لاحق في الحكم با جاء في القرآن. فلا بد أن 
يكون زائداً عليه. 
١‏ - ما ورد من أحاديث تذمٌ من ترك السنة واتبع الكتاب فقط . 


- أن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء كثيرة لم ينص عليها في القرآن, 
وذكر جملة منها. 

٤‏ - أن الاقتصار على الكتاب رأي قوم خارجين عن السنت. وأورد 
الأحاديث الذامة هم» وذكر المعلق أن هذا الدليل لا يرد على الدعوی. 
فالدعوى أنه لا يوجد في السنة أمر إلا وقد دل الكتاب عليه جملة أو تفصيلاً. 

ثم أجاب الشاطبى على هذه الأدلة, وانتصر للقول بعدم استقلال السنة 
بتشريع الاحکام(. 
مها السنة م ترد في القرآن صراحة فالقائلون باستقلال السنة بالأحكام قالوا: 
إن هذا هو الاستقلال لأنه اثبات أحكام ١‏ ترد في الكتاب» والمخالفون هم 5 
تسليمهم بعدم ورودها صراحة 5 القرآن يرون أنها داخلة تحت نصوصه إحمالاً 
وقواعده العامة وأن التفصيل والنص عليها بصراحة جاء ف اه 


.۲-۱۲/ «الوافقات»‎ )١( 
۳39 : «السنة ومكانتها ف التشريع»‎ (١ 


5 


مرتبة السنّة من الكتاب عند الإمام أحمد 


الامام أحمد رحمه الله يرى السنة متممة للقرآن الکریم ومبينة له. وم 
یفرق بينها وبینه في العمل. ولذلك حینا أجمل ابن القیم رحمه الله الاصول التي 
بنيت عليها فتاوى ابن حنبل ذكر الأصل الأول: وهو النصوص. وقال: فإذا 
وجد النص أفتى بموجبهء ول يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من 
کان(؟. 


ثم ضرب الأمثلة على ذلك من السنة. وهو حين)ا جعل الأصل الأول 
النصء. يريد النص من القرآن والسنة اللّذين هما أصل الدين» ولذلك يرد 
إليها دائياً. ويشترط موافقتهیا ويحث على الاعتصام بمما. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانیء) في مسائله: قيل لأبي عبدالله : 
يكون الرجل في قومه. فيسأل عن الثی فيه اختلاف؟ قال: يفتي با يوافق 
الكتاب والسنة. وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه(۳. 

وجعل ابن القيم رهه الله التصوص في رتبة واحدة يفيد بأن منزلتها من 
حيث العمل والاحتجاج عند الإمام أحمد واحدة. لذلك فالسنة هی القسم 
الثاني من الأصل الأول عند أحمد رحمه الله . 


(۱) «إعلام الموقعين» ۲۹/۱ . 

(۲) اسحاق بن ابراهيم بن هانیء النيسابوري» آبو یمقوب. ولد سنة (۲۱۸) هء وخدم الامام 
أحمد وهو ابن تسم سنین. ونقل عن الامام مسائل كثيرة» توفي ببغداد سنة (۲۷۰) ه «طبقات 
الحنابلة» ۰۱۰۸/۱ «النهج الاحده ۰۱۷/۱ 

(۳) «اعلام الوقعین» ۳۱/۱. 


- ۲۱. 


والتتبع لفتاوى الإمام أحمد وآرائه ومن تبعه من أصحابه. يجد أنهم يرود 
أن السنة مبينة للقرآن ومفسرة له. ولذلك لا تعارض بينها وبینه» بل محمل 
ظاهر القرآن على ما جاءت به السنة» فتخصص عامه وتقید مطلقه . 


وقد صنف الامام أحمد رحمه الله كتاباً في طاعة رسول الله اة رد فيه على 
من احتج بظاهر القرآن في معارضة السنن. وترك الاحتجاج بهاء فقال في أثناء 
خطبته: إن الله جل ناژ وتقدست أسماؤه بعث محمداً بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الشرکون. وأنزل عليه الكتاب هدىّ ونوراً لمن 
اتبعه» وجعل رسوله ی الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه» وخاضة وعامّه. 
وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله َة هو العتر عن 
كتاب الله. الدال على معانيه» شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله 
لنبيه. واصطفاهم له» ونقلوا ذلك عنه. فكانوا هم أعلم الناس برسول الله 
كله وما آراد الله من کتابه. بشاهدتهم ما قصد له الکتاب. فكانوا هم 
المعبرين عن ذلك بعد رسول الله ية . قال جابر: ورسول الله ية بين أظهرنا 
عليه يتنزل القرآن. وهو یعرف تأويله. وما عمل به من شيء عملنا به(" . 

ثم ساق النصوص الدالة على وجوب طاعة رسول الله َء ثم ذكر أحمد 
الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن وردها بذلك وقد 
ذكر ابن القيم جملة من الأمثلة لمن أبطل النصوص بظاهر القرآن۲. 

ومن النقل السابق عن أحمد رحمه الله يتضح منهج الامام أحمد في السنت 
ومنزلتها من القرآن في الاحتجاج. وأنها من حيث العمل مساوية له. لا يجوز 
الاقتصار عليه دونها لأنها بيانه وتفسيره. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه 
«اعلام الوقعین» باباً واسعاً بين فيه أن السنة لا تعارض القرآن وبين مرتبتها 
منه» وفصل الکلام في ذلك . 


(۱) المصدر السابق ۲۷۲/۲ . 
(۲) نفس المصدر ۲۷۵/۲ -۲۸۸. 
(۳) نفس الصدر ۲۵-۳۰۷/۲]. 


- و ۳ 


يقول في أول البحث: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون مُوافقه له من کل وجه. فيكون توارد القرآن والسنة 
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الثاني : أن تكون بياناً لا أريد بالقرآن الكريم وتفسيراً له. 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سکت القرآن الكريم عن إيجابه» أو 
حرمة لما سكت عن ريمه . 

ولا خرج عن هذه الأقسام» فلا تعارض القر آن بوجه ماء والسنة على 
هذا تكون قاض على الكتاب ومبينة له تفصیلا لجمله. وتخصيضاً لعامه 
وتقييداً لطلقه. وهذا مقتضى البيان الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: ظوأْنْرَلْنا 
إِلَيْكَ الذّكْرٌ لن لاس ما بل 0 [النحل: 6 6]. 
[الأنعام : ۸۲]. هو الشرك. وكا فسر قوله: و e‏ ا 
[إبراهيم: ۲6]. أنها النخلةء وقد يكون بياناً لا فيه من إجمال بفعله. كا بين 
للصحابة الصلاة واحج. وكيفية ذلك ومواقیتها وقد حکم القرآن بإيجاب 
شیء أو تجريمه أو اباحته ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وفیود» وأوقات 
خصوصت وأحوال وأوصاف. فیحیل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في 
بيانباء وذلك مثل قوله تعالى: «وأحل لَكُمْ ما وَرَاء ذُلِكم» [النساء: ع۲]. 
فاحل موقوف على شروط النکاح» وانتفاء موانعه» وحضور وقته» وأهلية 
الحل (). 

وما تقدم من النقل عن ابن القيم رحمه اللّف. وما درج عليه الحنابلة, 
(۱) قد يقال: إنها تخرج عن هذه الأقسام بقسم رابع. وهو النسخ. إلا أن يقال: إن النسخ داخل 

في البيان.» وان كان لم يذكره بعد ذلك في أنواع البيان. 

(۲) «إعلام الموقعين» ۳۱۵-۳۱/۲ بتضرف. 


- ۳6۲ - ۱ 


وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله يتضح لنا: 

أنهم يرون أن السنة تعین أحد الاحتالينء أو الاحتالات من القرآن؛ 
وأنها تحكم عليه: بياناً وتفسیر وتقريراً لأحكامه. 

ولذلك يُطلَبٍ علم القرآن الكريم عن طريق السنة الصحیحة ویرجع 
إلى تفسير رسول الله یژ ومن بعده صحابته رضوان الله علیهم للقرآن 
الكريم . 

وكون الإمام أحمد رحمه الله لا يفرق بين القرآن الكريم والسنة من حيث 
العمل. أو يجعله| في رتبة واحدة لا يتناى مع جعل القرآن الأصل الأول في 
الاعتبار» لأنه المبين لمقدار الاحتجاج في السنة. والأصل الذي تقوم عليه 
الشرائع الثابتة بهاء والتقدم في الاعتبار لا يناف التلاقى بينهها في بیان أحكام 
الشريعة من غير تعارض(". 


(۱) «أثر الإمام أحمد في السنة»: 1۹۸ . 
(۲) «الموافقات» ۰۲۳/۳ 5/لاء «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۲۰. 


- ۲66 


أقسامالحديث 

تختلف السنة عن الكتاب, في أن الكتاب کلّه قطعي الثبوت. ولا مجال 
للاختلاف فيه من هذا الخانب» أما السنة فان فيها ما هو قطعي الثبوت٠‏ وفیها 
ما هو ظني7©. وذلك راجع لأسباب كثيرة تواردت على السنة» ول تتوارد على 
الكتاب فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حفظ السنة قلة وكثرة. إذ أنها 
لم تكتب في عهد رسول الله ی وقد نهى عن كتابتها أول الأمرء ثم إن السنة 
بأقسامها: القول والفعل والتقريرء جاءت في أوقات تلف ووقائع متغايرة» 
و يحضرها كل الصحابة. فلذا كان عند أحدهم ما ليس عند الآخرء وبعد 
وفاة رسول الله كل وتَفرّق صحابته في الأمصار» حدّث كل منهم با عنده(۲۳. 


وتناقل ذلك عنم التابعون والناس يختلفون في الحفظ والثقة. وتتابع 
الاختلاف. وتوسعت شقته كلما بعد الناس عن عهد رسول الله كله وحصل 
الدس على سنة رسول الله ية من أعداء الاسلام والمغرضين له. كل هذه 
الأسباب دعت الغيورين على الاسلام. وعلى سنة رسول الله ييل أن يدونوا 
السنة ويمحصوهاء ونشأ بذلك الجرح والتعديل» وقسم رجال الحديث السنة 


(۱) قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في تقسيم السنة إلى قطعي وظني: فأما تقسيم الأدلة إلى قطعي 
وظني» فليس هو تقسیاً باعتبار صفتها في نفسهاء بل باعتبار اعتقاد المعتقدين فيهاء وهذا ما 
يختلف باختلاف المستدلين» وقد يكون قطعياً عند هذا ما ليس قطعياً عند هذاء وبالعكس. 
وأما کون الدليل مستلزماً لدلوله, أو مرجحاً لمدلوله» فهو صفة له في نفسه... إلخ. 
«السودة»: ۲۷-۲6۵ . 

(۲) «جموع الفتاوی» ۲۳۳/۲۰ وما بعدها «اخطط» للمقريزي ۲ «السنة ومکانتها في 
التشریع»: ۰۸ والکتب التي آرخت للتشریع . 


- 60 - 


آقساماً حسب درجانها من القوة والضعف. وتحصوا الأشانيك» وآوضحوا 
الصحيح من الضعیف. وقد وقع الخلاف بين العلاء في بعض تلك الاقسام 
وهل بحت بها أو لا؟ ومنزلتها من الکتاب ومن أقسام السنة الأخرى. 

ذلك أنه يتوقف العلم بحقيقة السنة على طريق وصوفا للامت وهو 
ول ۳ : 

لذا فقد نظر علماء مصطلح الحديث إلى ما وصلهم من سنة رسول الله 
ية والطریق الذي وصلهم عنه» وناقلیه من حیث القلةٌ والکثرت ومن حيث 
الضعفٌ والقوةء فقسموا الأحاديث بناء على ذلك إلى متواتر وآحادء وال صحیح 
وغير صحیح . وسنشیر إلى هذه الأقسام. ونبین رأي الامام أحمد والحنابلة فيها. 


(۱) «فتح الغفار» 75/7. 


- 13 


المتواتير 


التواتر لُغة: عبارة عن تّتابع أشياء واحداً بعد واحد بينه| مهلة» ومنه 
قوله تعالی : ثم آرسَلنا رُسُلَنَا ترا [الومنون :46 ]. 
وی الاصطلاح: ما رواه جماعة بلغوا في الكثرة مبلغاً حصل العلم 


ینقسم التواتر إلى تواتر لفظي وئواتر معنوي : 
١‏ فاللفظي : ما رواه بلفظه جمع عن جمع لا یتوهم تواطهم على الکذب من 
أول السند إلى مُنتهاه. كحديث: «مّن كذب عل مُتعمداً فليتبوأ مُقعذه من 


النار»(۲. 


(۱) أخرجه من حديث الغيرة بن شعبة: .البخاري ۱۳۰/۳ في الجنائزء ومسلم (4) في المقدمة. 
والترمذي (5174؟) في العلم . 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (۳) والبخاري ۰۱۸۰/۱ 
وأخرجه من حديث أنس: مسلم (۰)۲ والترمذي (57737). 
وأخرجه من حديث الزبير: البخاري ۱۷۸/۱ في العلمء وأبو داود .)7”5061١(‏ 
وأخرجه من حديث سلمة بن الأكوع : البخاري ۰۱۸۰/۱ 
وأخرجه من حديث علي : البخاري ۰۱۷۸/۱ ومسلم (۰)۱ والترمذي (5277). 
وأخرجه من حديث ابن مسعود: الترمذي (5051). وانظر من رواه عن النبي يز غير من 
ذكرنا من الصحابة في «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري» و«الأزهار المتنائرة» للسيوطي . 


- ۳ 


¥ 


والمعنوي : ما اتفق تقلته على معناه من غير مطابقة في اللفظ . ومثال ذلك 
أحاديث الشفاعة١١‏ وأحاديث الرؤية 259 وأحاديث بع الما من بين 
آصایعه(۳) _ کل 2 ونحو ذلك( . 


أجمعت أهل اللة الاسلامية على أن التواتر يفيد العلم. وخالف في ذلك 


السّمنية والبراهمة . 


(00) 


9 


(۳ 


هي من حديث اش بن مالك عند البخاري ۸/۱۱ ف الدعوات: باب لكل نبي دعوة» 


و۰۳۹۵/۱۳ ۰۳۹۷ ومسلم (۱۹۳) و(۲۰۰) في الإيمان. ومن حديث جابر عند مسلم )۱٩۱(‏ 
و(۲۰۱). ومن حدیث أبي هريرة عند مالك ۰۲۱۲/۱ والبخاري ۰۸۱/۱۱ ومسلم (۰)۱۹۸ 
والترمذي (۳۹۹۷). ومن حدیث أنس عند أبي داود (۰)4۷۳۹ والترمذي (۰)۳۵۹۷ وابن ماجه 
(۰)1۳۱۰ ومن حديث عوف بن مالك عند الترمذي (۰)۲8۳ ومن حديث حذيفة بن الان 
عند مسلم (۰)۱۹۵ ومن حدیث أبي سعید الخدري عند الترمذي (۳۱۶۷). 

هي من حديث جریر بن عبدالله عند البخاري ۲ و" و۰16۸/۸ ۰۳۵۶۹/۱۳۲ ومسلم 
(۰)۱۳۳ وأبي داود (۰):۷۲۹ والترمذي (۲۵۵۶). ومن حديث أبي هريرة عند ابي داود 
(۰)4۷۳۰ والترمذي (۲۵۵۷). ومن حديث أي رزین العقیلي عند أبي داود (۰)4۷۳۱ وابن 
ماجه (۱۸۰). ومن حديث صهیب عند مسلم (۰)۱۸۱ والترمذي (۲۵۵۵). 

آخرجه من حدیث آنس بن مالك: البخاري ۲۳۰/۱ في الوضوء: باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الاسلام. ومسلم (۲۲۷۹) في الفضائل. 
والترمذي (۳۰۳۵). ومالك ۳۲/۱ والنسائی ٦١/١‏ . 

وأخرجه من حديث جابر: البخاري 5 في الأنبياءء ومسلم (۱۸۵۲) في الامارة. وآخرجه 
من حديث ابن مسعود: البخاري ۲ ETT‏ والترمذي (۰)۳۲۳۷ والنسائي اكيت 
وانظر في تكثير الماء حديث عمران بن حصين في البخاري ۰۳۷۹/۱ ۰۳۸ ومسلم (۰)1۸۲ 
وحديث أبي قتادة عند مسلم (۰)1۸۱ وأبي داود (۰)1۳۷ وحديث البراء بن عازب عند 
البخاري ۲۹/۲ . 

«جموع الفتاوی» ۰۱۶/۱۸ «حاشية البناني على شرح جمع ابحوامع» ۲ «أصول الحديث 
ومصطلحه»: ۰۳۰۱ «تصویب شرح الکوکب النیر»: ۲۵۹. 


- ۲6۸۰ 


رأي الحنابلة في إفادة المتواتر العلم 

قلنا: إن الأمة مجمعة على إفادة المتواتر العلم. والحنابلة من جملتهم 

فقد تا ف «المسودة» : الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. 
وهو قبول كافة أهل 0 
بأنه صدق() . 

وقال الوفق في «الروضة» : فالتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه. وان لم 
يدل عليه دلیل آخر ولیس ف الأخبار ما يعلم صدقه کجرده إلا التواتر. وما 
عداه إنما یعلم صدقه بدلیل آخر سوی نفس الخبر. ثم ذكر خلاف السّمنية 
وأبطله. ۱ 

وقال الفتوحي : وكون خير التواثر مفیداً للعلم هو قول أئمة المسلمين9؟» . 


وهكذا تتوافق النقول والآراء عند عم الحنابلة بإفادة الخر المتواتر العلم 
اليقيني» وهم كما قدمنا في ذلك مع أئمة السلمین. حيث قد اتفق ق الكل على 
ذلك . ومن أوسع من. كنتت من الحنابلة ف المسألة آبو اخطابت رمه الله ف 


(۱) «المسودة»: ۲۳۳ ee‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۱۰/۱۸ 

(۳) «الروضة مع شرحها» ۲٤٤/١‏ . 

(۶) «تصویب شرح الکوکب الثر»: ۲۵۸. 


56494ب 


كتابه: «التمهید» حيث قال: يقع العلم بالأخبار التواترة. ثم ذكر رأي 
المخالفين. واستدل للرأي الصحيح › وذكر أدلة المخالفين» وناقشهاء ورد عليها 
واستوفى الوضوع(). 

۰ وكذلك القاضي في كتاب «العدة» حيث قال: العلم يقع من جهة الأخبار 
المتواترة» مع اختلافب في صفة التواتر. كا يقع من جهة المشاهدات. وهذا 
ظاهر على أصلناء لأنه أثبت العلم بأخبار الصفات. وهو قول كافة أهل العلم. 
ثم ذكر المخالفين. واستدل لرأيه. ورد الاعتراضات الواردة(۳). 


)۱( «التمهيد» ورقة: لا١١1-م١٠١,‏ 
(۲) «العدة» ورقة: ۱۲۵-۱۲6. 


2 TO 


أدلة المسألة 


سَبق أن قلنا: إن الأمة أجمعت على إفادة التواتر العلی ونقلنا رأي 
الحنابلة كذلك في المسألة» ودليل ذلك: ما يجده كل عاقل في نفسه من العلم 
الضروري با وصل إليه عن طريق التواتر» كالعلم الحاصل بالبلاد النائية. 
والأمم السالفة. والوقائع الجارية بين السلف الماضين. وأن ذلك كله كالعلم 
ارف تا تاش 9 

آما السّمنية وال‌راهت. فقد آورد الأمدي شبهتهم» وخلاصتها: أن 
محصل دلیل القائلین بافادته العلم فرع تصور اجتماع الخلق الکثیر على خبر 
واحد مع اختلافهم في الآراء» وذلك غير مسلم. وان سلم ذلك فكل واحد 
منهم يجوز أن یکون كاذباً في خبره بتقدیر انفراده. وإذا جاز على کل واحد ذلك 
عند الانفراد. فيجوز عند الاجتماع لأن الجملة لا تخرج عن الآحاد. وما جاز 
أن يكون كاذباً لا يكون العلم با يخبر به واقعاً. وان سلّم أنه لا يلزم أن ما 
ثبت للآحاد يكون ثابتاً للجملت فان القول بحصول العلم بخبر الواحد يلزم 
منه آمر متنع» فیمتنم» وذلك من وجوه: 
۱- أنه لو جاز أن تخر جماعة بما يفيد العلم لجاز على مثلهم ابر بنقيض 
؟ ‏ أنه لو حصل العلم بخير الجماعة الكثيرة» لحصل العلم با ينقله اليهود 

والنصارى عن موسى وعیسی. وهو ينافي نبوة محمد وله . 


(۱) «الاحکام» للامدي 2۲ 


- ۱ 2 


*- أنه لو حصل ذلك لا وقع التفاوت بين علمنا بما آخبر به أهل التواترء لكن 
هذا التفاوت واقم . ۱ 
؛ ‏ أن ما حصل من الاعتقاد الجازم با يخبر به أهل التواتر لا يزيد على 
الاعتقاد بأن ما شاهدناه مس من ظواهر الكون هو ما نشاهده اليوم» مع 
جواز أن یکون الله قد غير ذلك. وعلى هذا لا یکون اعتقادنا مطابقاً 
للواقع» وكذلك خبر التواتر. 
ه لو كان خبر التواتر يفيد العلم. لا خالفناكم فيه» لأن الضروري لا يخالف 
وما ذكروه غير مقبول. لأنه تشكيك على ما علم بالضرورة. 
ولا تسلّم هذه الاعتراضات. بل هي من باب فرض المحال والمعاندة 
والمكابرة . 
فالجواب عن الأول: بأن تواتر النقيضين مُحال غادة. 
وعن الثاني : بأن نقل اليهود والنصارى لو خصل بشرائط التواتر» خحصل 
العلی وإنما لم يحصل لعدم شرائطه. 
وعن الثالث والرابع : بأنه إنما يصح أن لو ادعينا أن ما يحصل من العلم 
بخير التواتر من الأمور البَدّهيةء» وليس كذلك, بل المدعى هو العلم العادي» 
وهو أقل من البَدّهيات. 
وعن الخامس : بأن حاصله راجع إلى المكابرة» فالضروري له يستلزم 
الوفاق لحواز العناد من الشرذمة القلیلة(). 


ومهذا يتضح صحة ما ذهب إليه جمهور الآمة. 


(۱) «الاحکام» للآمدي ۰۱۸-۱۵/۲ «شرح مختصر ابن الحاجب» ۲ /۵۲. 


- ۲۵۲ - 


العلم الحاصل من المتواتر ليس متولداً منه 
بل هو بخلق الله تعالى 


اتفق الفقهاء. والأشاعرة. والمعتزلة على آن العلم لیس متولداً وناشئاً 
من المتواترء وإنما هو ناشیء بخلق الله تعالى عند وجود التواتر. وخالف في ذلك 


البعض . 


رأي الحنابلة في تولد العلم من ابر التواتر : 

والحنابلة یوافقون الجمهور في أن الخبر التواتر لا یود العلم بنفسه. بل 
إن العلم یقع عنده بفعل الله سبحانه وتعالى . 

وقد آشار الفتوحی رحمه الله إلى رأي النابلة في السألة حيث قال: اعلم 
أن خبر التواتر لا یود العلم. بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء 
وغيرهم » وخالف قوم . لنا على الأول: ما ثبت من الأصول أنه لا موجد إلا 
الله » وهذا بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المنى خلافاً لمن قال بالتوالد). 

وقد ذكر أبو البركات ف «المسودة» مثل ذلك . 

ومن قبله) القاضي. فقد قال: خبر التواتر لا يولد العلم فيناء وإنما 
العلم الواقع عنده من فعل الله تعالى» يفعله عند الإخبار بالعادة التى أجراها 


(۱) «تصويب شرح مختصر التحریر»: 709. 
(۲) الصفحة: ۲۳۵. 


- ۲۵۳ - 


بذلك» وهو قادر على أن يفعل فينا ذلك مع عدم الإخبار» وهو بمنزلة إجرائه 
تعالى العادة بخلق الولد عند الوطء وان كان قادراً على خلقه مع عدم الوطء. 


ثم ذكر من خالف في ذلك. واستدل لرأيه('“. 


الأدلة: 

ذكر الآمدي للانعين اعتمادين وضعفها: 

أحدهما: أنه لو كان الخبر مولّداً للعلم؛ فإما أن يكون التولد من الخبر 
الأخير أو منه ومن الأخبار السابقة. فتولده من الأخير محال. وإلا أفاده عند 
الانفراد. وتولده منه ومن الأخبار السابقة تنم » لتعدد الأخبار» والمسبب 
الواحد لا یصدر عن سببين. ۱ 

وقد أبطل هذا الدلیل با خلاصته : أنه لا مانع من تولد العلم من اطيئة 
الاجتاعية » وهي شىء واحد. أو متولدا عن الخبر الأخير بشرط تقدّم ما وجد 
من الأخبار قبله . 

الثاني : أن القائلين بتولد العلم من التواتر قالوا: بأن التولد يلزم له جهة 
الآمدي بأنه قد يتولد عن القول شيء في غير محله. وأن الخصوم قد قالوا 
ذلك 

واختار في إبطال قول من قال بتولد العلم من الب أن كل موجود ممكن, 
فوجوده ليس إلا بالل » وقد دل الدليل على امتناع موجد غبره(۲). 


ومبذا يتضح ضعف مأخذ المخالفين.» وصحة قول الجمهور في المسألة . 


. ۱۳۷-۱۲۲ «العدة» ورقة:‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ «الاحکام» للآمدي‎ )۲( 


TE 


نوع العلم الحاصل عن المتواتر أهو ضروري 
أم نظري؟ 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال: 

١‏ ذهب جهور الفقهای والمتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة: إلى أن العلم 
الحاصل عن خبر التواتر ضروري . 

۲- وذهب الكعبي وأو احسین البصري والدّقاق: إلى أ نه نظري . 

۳- وذهب الغزالي: إلى أنه ضروري» بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى 
الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه» مع أن الواسطة حاضرة في الذهن. 
ولیس ضروریا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة. ومعنى هذا أن الغزالي 
یعتبره قسباً ثالثاً. 

٤‏ - وذهب الرتضی والامدي: إلى الوقف. 

نوع العلم الحاصل عن التواتر عند الحنابلة : 
الحنابلة اختلفوا في نوع العلم الحاصل عن التواتر على قولين: 

: أبو يعلى ومن وافقه قالوا: إنه ضروري غير مكتسب . قال في ذلك‎ -١ 
العلم الواقع بالأخبار التواترة معلوم من جهة الضرورة لا من وجهة‎ 
الاكتساب والاستدلال. وهو قول أكثر أهل العلم. ثم ذكر الخالف الذي‎ 
یقول : ان العلم یقع به اکتساب وبعد ذلك دلل لرأيه» ورد على الاعرامات‎ 
الواردة(۲).‎ 

(۱) «العدة» ورقة: ۱۲۹-۱۲۵ 


_ 00 


وذكر أبو المحاسن ابن تيمية في (المسودة) : أن القاضى في الكفاية اختار 
أنه مکتسب. فعلی هذا یکون للقاضي قولان في اسألة).. 

والقول بأن العلم الحاصل ضروري» هو الذي صححه الوفق في 
«والروضة)227. واستدل له واختاره. 

۲ - وأبو الخطاب خالف شيخه في المسألة» فقال: إنه مکتسب. وقد ذكر 
رأي شیخه ثم الرأي الثاني» واستدل للقولین وأجات على أدلة القائلين بأنه 
ضروري. مما يدل على اختياره للقول بأنه مکتسب(۳). ۱ 


وقد ذكز الطوفي من ال في شرحه عقن الأول بعد .إن بذكر القولين 
وخحجحجهماء وناقشههاء ذكر أن الخلاف لفظي»ء فقال: والخلاف لفظي.. وهذا 
مني على جهة الوساطة بين الفريقين حعاً بين القولین» وذلك لأن القائل بأنه 
ضروري لا ينازع ف ترققه عل البظر في المقدمات الذکورت والقائل بأنه نظري 
. لا ينازع في أن العقل یضطر إلى التصدیق به وإذا وافق کل واحد من الفریقین 
صاحبه على ما يقول في حكم هذا العلم وصفته لم يبق النزاع بيغا إلا في 
اللفظ. وهو أن الأول يسمي ما يضطر العقل إلى التصديق به وإن توقف على 
مقدمات نظرية ضرورياً والثاني يسمي ما يتوقف على. النظر في القدمات- وإن 
كانت فطرية بينة - نظریا(؟۲. 

وقد ذکر القولین من النابلة ی في جره «ختصر التحتریر) » 
وأشار إلى ما قاله الطوفي آنف(*». 


هکذا یری الطوفي أن الخلاف لا ثمرة لی وأن مرده للفظ. . 


(۱) «الْسودة»: ۲۳ . 

۰۲۷/۱ )۲( 

(۳) «التمهید» ورقة: ۰۱۰۸ 

.۹۰ «شرح الطوني على الأصول» ۰۸۱/۲ «الدخل ۳ مذهب الامام آحد»:‎ )٤( 
.۲۵۹-۲۵۸ «تصويب شرح ختصر التحریر»:‎ )۵( 


- ۲0 


وقد ذكر الشربيني على حاشية البناني آثراً للقول بأنه ضروري أو نظري 
حيث قال: واعلم أنه يترتب على أن العلم ضروري أن يكون آية اجتماع 
شرائطه حصول العلم, لأن الاعتقاد يتقوى بتدريج خفي» كا يحصل العقل 
بتدریج خفي . والقوة البشرية قاصرة عن ضبط دلك. فقبل حصول العلم, م 
نعلم حصول الشرائط . . . إلى أن قال: وعلی أنه نظري أن لا یکون ذلك آية 
اجت‌اعها. بل لا بد من تقدم العلم بحصول شرائطه. 

ویظهر لي أيضاً أن النتيجة واحدق ولکن الاثر يبدو في طریق العلم 
العلم بالخير. ومن یقول : انه صروري» لا يشترط ذلك59), 

والخلاصة مما تقدم: أن للأصوليين من الحنابلة في العلم الحاصل من 
التواتر قولين : 

والثاني: أنه نظري . 

والراجح في نظري أنه ضروري . ذلك أن العلم كا تقدم - يحصل عند 
خبر التواتر بخلق الله سبحانه وتعالى. لا تولداً من الخبر. فإذا حصل لدى 
السامع عرف أن شروط التواتر متكاملة. والله أعلم. 
الأدلة: 


( أ) أدلة القائلين بأنه ضروري : 
١‏ - بأنه لو كان حصول العلم بخبر المتواتر بطريق الاستدلال والنظر لا 
وقع ذلك لمن ليس له أهلية النظر. كالصبيان والعوام. وهو واقع لهم. 


ونوقش هذا: بأن الصبيان والعوام لهم أهلية النظر في مثل هذا العلم . 
(۱) «حاشیه البناني على شرح جمع اخوامع» ۲ 
0( «الإحكام» للامدي ۲۹/۲ . 


NON 


۲- أن كل من حصل له علم عند خبر التواتر لا يجد من نفسه سابق 
نظر وتفكر. 

ونوقش: بأن الذي يحتاج لتفكر هو ما كان خفياً من العلم النظري؛ 
وخير التواتر من النظري الذي مقدماته ضرورية» فلا يحتاج إلى سابق فكر. 

۳ - أن العلم بخير الواحد لا ينتفى بالشبهة. وهذه هي أمارة الضرورة. 

ونوقش با نوقش به سابقه . 

٤‏ - أنه لو كان نظرياً لأمكن الاضراب عنه کما في سائر النظریات» وهو 
غير ممكن في التواتر. 

ونوقش بمثل ما تقدم أيضاً. 

ه _ أنه لو كان نظرياً لوقع الخلاف فيه بين العقلاءء وهو ۸ يقع. 

ونوقش بمثل ما تقدم . 

(ب) أدلة القائلين بأنه نظري : 

١‏ - أن كل ما توقف حصوله على ترتيب فهو نظري» والعلم بخبر التواتر 

۲ - أنه لو كان العلم بخبر التواتر ضرورياً لنا لكنا عالمين به على ما هو 

۳ لو كان ضرورياً لا اختلف فيه العقلاء. 

٤‏ - أن التواتر لا يزيد في القوة على خبر الله وخبر رسوله. والعلم با 
غير حاصل بالضر ورة. 

ونافش الآمدي هذه الحجج : بعدم نبوضها على الاستدلال للمسألة ؛ إما 


ثم قال أخيراً: وإذا عرف ضعف الأخذ من الجانبين» وتقاوم الکلام بين 


- ۲۵۸۰ 


الطرفين؛ فقد ظهر أن الواجب نما هو الوقف عن الحزم بأحد الامرین). 

والراجح لدي: أن العلم الحاصل عن التواتر ضروري لأمرين: 

۱- أنه لو كان نظرياً لافتقر إلى توسط القدمتین. واللازم منتف. لأنا 
نعلم قطعا علمنا با ذكر من المتواترات مع انتفاء ذلك . 

۲ - لو كان نظرياً لساغ الخلاف فيه» ولو ادعى ذلك مُدَّعَ الم بعد مهتا 
ومكابرة كغيره من النظریات واللازم منتف ضرورة9'؟. 


۱( «الإحكام» للآمدي ۰۲۳/۲ «إرشاد الفحول»: ۰41 «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع) 
. 
(۲) «شرح مختصر ابن الحاجب» ٥۳/۲‏ . 


۔- 0۹ - 


شروط المنواتر 


لأخبار التواتر شروط بالنسبة للمخبرین. وشروط بالنسبة للسامعین» ومن 
هذه الشروط ما هو مجمع عليهاء ومنها ما هو محل خلاف بين العلاء. 
وسنذكرها فيا يلي» ونشير إلى مذهب الامام أحمد وأصحابه» ورآیهم في ذلك : 
الشروط المجمع عليها: 
تم الشروط المجمع عليها إلى قسمين: شروط بالنسبة للمخبرین 
وشروط بالنسبة للسامعین: 
١‏ فالجمع علیها بالنسبة للمخبرين هي : 
(أ) أن يكونوا عالمين بالخبر لا ظائین به. 
(ب) أن يستند علمهم إلى الحس مشاهدة أو ساعا. 
(ج) أن يبلغوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطژهم على الكذب عادة. 
وقد اختلف في العدد الذي يحصل به ذلك على أقوال کثیرق فقيل : 
خست لان ما دون ذلك بينة شرعية يجوز للقاضى عرضها على الزکین فيحصل 
غ الظن» ولو کان العلم حاصلاً باربع لا كان کذلك. 
وقیل : اثنا عشر بعدد النقباء من بني إسرائيل . 
وقيل: عشرون تمسكاً بآية المصابرة . 
وقيل: سبعون على عدد قوم موسی الذين اختارهم . 
وقيل : ثلاث مئة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر". 


(۱) «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» ۰۱۲۱/۲ «شرح مختصر ابن الحاجب» ٥٤/۲‏ . 


- 


وقيل : غير ذلك . 

وكل هذه الأقوال لا دليل عليهاء قال الامدي: فهي مع اختلافهاء 
وتعارضهاء وعدم مناسبتها وملاء‌متها للمطلوب. مضطربة(). 

وأبطلها: بأنه ما من عدد يفرض حصول العلم به لقوم إلا ويمكن عدم 
افادته للعلم بعینه لااخرین» ولو کان العدد هو الضابط. لا حصل الاختلاف . 

وضابط التواتر: ما حصل العلم عنده من أقوال الخبرین لا أن العلم 
مضبوط بعدد مخصوص. وحصول العلم يختلف باختلاف القرائن والأحوال» 
وتعيين العدد تحكم لا دليل علیه بل متى حصل العلم بأي عدد كان متواتراً. 

ولذلك اختار الآمدي : أن أقل عدد يحصل به العلم معلوم لله سبحانه 
وتعالى غير معلوم لناء لأنا لا نجد من آنفسنا ذلك عادةء ونجد من أنفسنا 

وقال القاضى أبو بكر وأبو الحسن البصري : يشترط أن يكون العدد الذي 
يحصل به العلم لشخص مفيداً للعلم بغير تلك الواقعة لشخص آخر. 

وهذا غير صحيح ؛ لأن الأخبار والوقائع تختلف عن بعضها لما يحف بها 
من القرائن العائدة إلى أخبار المخبرين وأحوالهم. وإلى السامعين واختلاف 
مداركهم 5 تقبل الأخبارء وحصول الظن والعلم ہا ومع هذا التفاوت ۱ 
يصح أن يقال: إن ما أفاد العلم لشخص يفيد العلم لغيره". 

وكذلك اشتراط ألا يحويهم بلد. ولا يحصرهم عدد غير صحيح ؛ لأن 
هذا لا يصدق على أي خبر من أخبار التواتر. والواقع بخلافه. فالعلم قد 


عدد . 


(۱) «الاحکام» للامدي ۲۱/۲ . 
(۲) «الاحکام» للامدي ۳۰/۲. 


۲ 


قال ابن مُفلح: وثرّط طوائف من الفقهاء: ألا بجوم بلد. ولا 
يحصيهم عدد. وهو باطل؛ لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن من 
المنارةء أو الخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيداً للعلم فضلاً عن أهل 
النلد(؟: 

وقال الشوکاني بعد أن سرد هذه الأقوال وغيرها: ويالله العجب من 
جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل» ولا 
القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيانء 
فیأخذ عند ذلك حذره من التقليد. ويبحث عن الأدلة الق هى شرع الله الذي 
شرعه لعباده» فإنه م يشرع لهم إلا ما ف کتابه وسنه رسوله(۲) . 

وقد اختار هو من قبل رأي الجمهور. وأنه لا يعتبر عدد معين. بل 
ضابطه حصول العلم الضروري . 

(د) الشرط الأخير من الشروط الجمع علیها بالنسبة للمخبرین : استواء 
طرفي ابر ووسطه فيا تقدم من الشروط» لأن خر آهل کل عصر مستقل 
بنفسه فعانت هذه الشر وط معتيرة فيه . 

۲ - آما الشروط الجمع علیها بالنسبة للسامعين فهي : 
را ) أن یکون السامع عاقلاً. لأن من لا یعقل غير متأهل لقبول ما يخير به. 
(ب) ألا یکون عالاً بمدلول الخبر قبل ذلك . والا كان فيه تحصیل حاصل . 
(ج) أن یکون خالیاً من اعتقاد ما خالف الخير. لأن اعتقاده ما خالفه ینفی 

تصدیقه الحازم به» ولا جتمع اعتقادان متنافیان عند اللانسان(۲. 


(۱) «تصویب شرح الکوکب النیر»: ۰۲۰۱۲ «الاحکام» للآمدي ۲۷/۲ . 
(۲) «إرشاد الفحول»: ٤۸‏ . 
(۳) نفس الصدر. ورالاحکام» للآمدي 0/۲. 
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مذهب الحنابلة في الشروط المجمع عليها للمتواتر 


هذا الا ماع فقد قالوا باشتراطهاء ونهبجوا منہج غيرهم في| كتبوه في الأصول. 
وفيا يلي نشير إلى بعض ما ذکره أئمتهم في ذلك : 

١‏ فأبو الخطاب في «التمهيد»: ذكر أن من شرط العلم الواقع بالتواتر في 
الخرین : أن يكونوا كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب والتواطؤء وقبل هذا قال: 
لیس في التواتر عدد محصورء. ونقل آقوال من ذکروا أعداداً معيّنة» وردّهاء 

والشرط الان عنده: آن يكرتا آحبروا به مضطرین» وفشر ذلك: .بان 
يكونوا أخيروا عن یفن » مشاهدقی أو ساعاً افیا 

وقال فيه أيضاً: وإنما شرطنا الاضطران لا لو جوزنا أن يكونوا ظانین» 
أو مجمعين وهم يظنون أنهم محقون, ۸ يقع العلم. (© 

فهذا يعنى أن الاضطرار عنده يشمل شرطين من الأربعة التى ذكرناها في 
شروط المخبرين. 

۲ - وفي «المسودة» ذكر اشتراط أن يكون المستند ضروری من سماع أو 
مشاهدة» وأن يستوي الطرفان والوسط في العدد الذي يقع العلم بخبره. وبين 
أيضاً: أنه يعتير ما يفيد العلم حسب العادة. ولا يعتبر في التواتر عدد محهسور. 


(۱) «التمهید» ورقة: م١١-9١٠,‏ 


= 


وذكر بعض الأقوال في تحديد عدد التواتر» وقال: إن القاضي يشترط أن يكونوا 
أكثر من آربعة . ۱ 

وقال ابن تيميّة: إن القاضی قال بذلك متابعة لأبي الطیب. وسبقها ابن 
الباقلاني» ووجهتهم : آن غیر الاربعة لو كان موجباً للعلم لوجب أن یعلم 
القاضي صدقهم ضرورت إذا شهدوا بالزناء ولا يسأل عن عدالتهم. وهذا غير 
و 

وأورد أيضاً قول القاضي: لا يتأق منهم التواطؤ على الكذب» لا 
لكثرتهم. أو لدينهم وصلاحهم وقال: إن هذا مناقض لما سبقه. ثم رد 
اشتراطه أن يزيدوا على أربعة“ ومن هذا نرى أيضاً أن القاضي - وهو من أئمة 
الحنابلة - يشترط أن يزيدوا على أربعة. وهو منفرد عن علماء الحنابلة بهذا . 


وأبو محمد في «الروضة» لم يزد على ما تقدّم أن ذكرناه عن الآمدي 
وغيره» فقد اشترط للتواتر في المخبرين أن يخبروا عن علم ضروري» وأن 
يستوي طرفا ابر ووسطه في الصفة. وی کال العدد. وفي العدد الذي يحصل 
به التواتر» وقال: الصحیح أنه ليس له عدد محصورء وذکر بعض الاقوال 
الخالفت وناقشها. ° 


وقال ابن تيمية : فالصواب الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس له عدد 
محصورء بل ذا حصل العلم من آخبار الخبرین کان ابر متواترا, ) 


(۱) «المسودة»: ۲۳۹ - ۰۲۳۷ وهذا کلام القاضي ف «العدة» بنصه : ولا يعتبر في التواتر عدد 
محصورء وإنما يعتبر ما يقع به العلم حسب ما جرت به العادة أن النفس تسكن إليه, ولا يتأق 
منهم التواطؤ على الکذب. إما لكثرتهم أو لدينهم و لأنه لا دليل على عددهم من 
طريق العقل» ولا من طريق الشرع . ولكنا نعلم أنه يجب أن يكونوا أكثر من أربعة» لأن خر 
الأربعة لو جاز أن يكون موجباً للعلم لوجب أن يكون خبر كل أربعة موجباًء ولو كان هكذا 
لوجب إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة. ويكون ما ورد به 
الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلاً. وإذا كان ذلك صحیحاً؛ ڏل على أن خر الأربعة لا 
يوجب العلم بصدق يرهم . 
ثم أورد الاعتراضات ورد عليها. «العدة» ورقة: ۱۲۷ ۰.۱۲۸ 

(۲) «الروضة مع شرحها» /. 

(۳) «الفتاوی الکری» ۰1۸۷/۱ 


2 


وني «شرح مختصر التحرير»: ذكر قريباً من ذلك فقال: ولا ينحصر 
رت والحققین. ثم قال: وما ذکر من التقدیرات تحکم 
۱ دليل عليه . ثم دکر أن العلم عتلف باختلاف القرائن » وقال: ویتفاوت 
العلوم عند ۳ أحمد ره الله والحققین ‏ (۱) 

وكذلك فعل ابن بدران في سرد الشر وط» وقال 5 العدد* والحق أن 
الخرین يلزم أن يكون عددهم بالغاً مبلغاً يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب» 
ولا يقيد ذلك بعدد معن 2 بل ضابطه حصول العلم الضروري به (۲) 

وفيا برجم إلى السامع من الشروط خالف الفتوحی في اشتراط ألا يعتقد 
ما يخالف ال حيث قال: ولا يشترط أيضاً ألا يعتقد الخبر خلافه. أي 
نفيض المخير به. 

قال ابن مفلح : وشرّط المرتضى من الشيعة - وهو آبو القاسم الوسوي - 
عدم اعتقاد. نقیض المخبرء قال : لأن اعتقاد النقيض ال والطاری آضعف 
من الستق فلا يرفعه» وهو باطل أيضاًء بل حصل العلم سواء كان السامع 
يعتقد نقيض المخبر به أو لاء فلا یتوقف العلم على ذلك .< 

E‏ أيضاً ف المخالفة 5 عدم اشتراط الخلو عن اعتقاد ما يخالف ابر 


ابن بدران. (*) 


قرو آلحتلت زوا 
هناك شروط اختلف الأصوليون في اعتبارها في ابر التواتر» فمنهم من 
(۱) «تصویب شرح ختصر التحریر»: NALET‏ 
(۲) «الدخل إلى مذهب الامام آهد»: ۰.٩۱‏ 
(۳) «تصویب شرح مختصر التحریر»: ۲۱۳ . 
)٤(‏ «الدخل إلى مذهب الامام آهد»: ۹۱. 


- ۲۱۵ - 


اعتبرها ومنهم من لم يعتبرهاء سنشير إليها فيا يلي» ثم نذكر رأي الحنابلة لنرى 
هل هم مع القائلين مه أو مع مَّن لم يعتبرها. وهذه الشروط هي : 

۱ - اختلاف أنساب الخبرین وأوطانهم وأديانهم: اشترط هذا قوم 
وأوطائهم وأدياهم لو حصل. 

۲ - الاسلام والعدالة: اشترط قوم في الخرین أن یکونوا سلمین 
و لأن الكفر غرضة للكذب والتحریف . 

ورده غيرهم : بأنه بحصل العلم بأخبار العدد الكثير. ولو کانوا کفار 
فالكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب. 

۳ - عدم الإكراه على الإخبار: اشترطه قوم ورده غيرهم: بأنهم إن 
أكرهوا على صدق ۸ يمتنع العلم بقولهم. وان أكرهوا على كذب امتنع حصول 

٤‏ - شرط الشيعة وابن الراوندى: وجود العصوم في خبر التواترء وم 
يشترطه الجمهور لما سبق من قولهم: إنه يحصل العلم بأخبار الكفار المتواترة. 
فضلاً عن کون الامام المعصوم ليس فيهم . 

ه - اشترط اليهود وجود أهل الذلة والمسكنة في المخبرين» ول يشترطه 
غيرهم » لأنه محصل العلم بأخبار الا کابر والش فاء العظاء وحلهم . وهم ليسوا 
من أهل الذلة والسکنة.) 

وقد ذكر الشوكاني هذه الشروط ثم قال : ولا وحه لشيء من هذه 
الشر وط . (۲) 

وذکرها العضد أيضاً. ثمّ قال: والکل فاسد للعلم بحصول العلم بدون 
ذلك © 
)0 «الاحکام» للآمدي 2۹/۲ 


(۲) «إرشاد الفحول»: ٤۸‏ . 
(۳) «شرح مختصر ابن الحاجب» 514/7- ۵ «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» ٠١۲/۲‏ . 


به ۲۷ هت 


الحنابلة ورام في الشروط المختلف فيها المتقدمة 


تقدّم رأي الأصوليين في الشروط المختلف فيها للتواتر» وأن الجمهور 
المسألة : 

۱ - أبو الخطاب في كتابه «التمهید»: يذكر أنه ليس من شرط المخبرين في 
التواتر أن يكونوا مؤمنين ولا عدولا» بل يقع العلم بتواتر الكفار والفسّاق. ثم 
ذكر الخالفین وال لرأيه وأورد الاعتراضات» ورد عليها على طريقة 
الأصوليين غيره . ۱) 

۲ - وكذلك ذكر الموفق في «الروضة». ٠”‏ 

۲ تروق «المسودة» ذكر أنه لايشترط أن يكونوا مسلمین ولا يشترط أن 
یکونوا هل ذل ومسکنت أو أن یکون فیهم منهم. ° 

٤‏ - وی «شرح مختصر التحریر» ذكر الفتوحي : أنه لا يشترط الإسلام ولا 
العدالةء ولا اختلاف النسب. ولا اختلاف الدین» ولا اختلاف الوطن› ولا 
يشترط إخبارهم طوعاً. وعند كل شرط يذكر الخالف ويرد عليه» على طريقة 
الأصوليين غيره . (5) 


(۱) «التمهید» ورقة: .۱۰٩‏ 

(۲) «الروضة مع شرحها» ۲۵۷۱ . 

(۳) «السودة»: ۲۳۶ . 

. ۲٣۳ - ۲۲ «تصویب شرح مختصر التحریر»:‎ )٤( 


- ۷ - 


ه ‏ وكذلك فعل ابن بدران أيضاً في «الدخل».۱) 
وبهذا يتضح أن الحنابلة مع الجمهور في عدم اشتراط تلك الشروط . 


(۱) «المدخل إلى مذهب الامام آهد»: .٩۱‏ 


- A - 


أخبار الآحاد 


التعر یف : 
الأحاد جمع ان كأبطال جع بطل وهمزة أحد مبدلة من واو الواحد» 
أأحاد همزتین» أبدلت الثانية ألفاً كآدم . 


وأصل آحاد: اأ 


وفي الا صطلاح : 


قيل في تعريف خبر الواحد: إِنّه ما أفاد الظن. وهذا التعريف غير مُطرد 
ولا منعكس .2 فالقياس مفيد للظن. وليس خر واحد. والواحد قد لا يفيد خيره 
الظن. ویسمی خبر واحد. وقیل أيضاً: إنه ما لا يفيد العلم بنفسه.) 


وهذا التعریف غير جامع» لان من العلاء من یقول: اه يفيد العلم . 
وقال الآمدي في تعریفه: ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. © 


وعرفه جمع من الحنابلة : بأنه ما عدا التواترء وهو قريب من تعریف 
الآمدي . 


شمول أخبار الآحاد للمشهور والمستفيض: 

الجمهور يعتبرون المشهور والمستفيض من أخبار الآحادء ذلك أن أخبار 
(۱) «تيسير التحرير» ۳۷/۳. 
(۲) «الاحکام» للآمدي ۳۱/۲. 


۳( (تصحیح شرح الکوکب المثير»: ۲۱۳ . 


- ۲۷۱۹ - 


الآحاد ليست على درجة واحدق فمنا ما يستفيض ویشتهر بين العل‌ای وتتلقاه 
الأمة بالقبول» ومنها ما هو دون ذلك (۱) 
وقد عرف المستفيض : بأنه ما رواه ثلاثة فصاعداًء وقيل: ما زاد على 
الثلاثة . وقال أبو إسحاق الشيرازي : أقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان. 
قال السبكى : والمختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس شائعاً. 
وعرف المشهور: بأنه ما كان آحاداً في القرن الأولء ثم اشتهر في القرن 
الثاني» أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الکذب. ولا 
اعتبار للشهرة بعد القرنین» لأن عامة أخبار الآحاد قد اشتهرت ف هذه 
ومن الأصوليين مَّن لا يفرق بين المستفيض والمشهور. ”° 


الحنفية اعتيروا أن هناك قسياً بين الآحاد والتواتر» وهو الشهور الذي ۸ 
يبلغ حد التواتر من الصحابة» وبلغه فيمن بعدهم» واشتهر فجعلوه قسي) 
للمتواتر والاحاد. أي اه يرتفع عن درجة الآحاد ولا يبلغ درجة التواتر» لأنهم 
اعتبروا التواتر في بعض طبقاته. وهي الطبقة التى روته في القرن الثاني أو 
الغالث فقط. 

أمَا المستفيض. فقد جعلوه تابعاً لل"حاد. ذلك أنه ۸ ينته إلى التواتر في 
أحد القرنين بخلاف المشهور. 

وعلى هذا يكون بين المشهور والمستفيض عموم وخصوص من وجه. 


(۱) «السودة»: ۲۰ - ۰۲۶۱ «أصول الفقه» لاپ النور زهير ۱۳۵/۳ . 
(۲) «إرشاد الفحول»: ۰4٩‏ «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» ۲ «حاشية السعد على 
شرح العضد» ۵۵/۲ . ۱ 


- ۷° 


لصدقه| على ما رواه الثلاثة فصاعدا ول يتواتر في القرن الأول. ثم تواتر في 
أحد القرنين الذکورین» وانفراد الستفیض اد م ینته ٤‏ أحدههما إلى التوات 
وانفراد المشهور فيا رواه واحد. أو اثنان في القرن الأول. ثم تواتر في الثاني 
والثالث. 


رأي امحصاص من الحنفية : 


الجصاص من الحنفية اعتبر الشهور من قبیل التواتر ووافقه جماعة منهم» 
ولکن جهورهم مخالفونه - كا مر - حيث یعتبرون الشهور قسياً للمتوات لا 
قس) منه .۲۷ وقد عرف الحصاص التواتر: بأنه ما آفاد العلم بضمون الخبر 
ضرورة أو نظرأء والذي يفيده نظراً هو الشهور. وبناء على جعله عنده من 
المتواتر قيل: إنه Ee‏ خلاف ما عليه عامة الحنفية. 

وقد احتج الحصاص بثبوت الإجماع المتأخر على أن المشهور صح عن 
النبي صلى الله عليه وسلّم فيلزم القطع به» ورد بأن ذلك حصل من تلقّي الأمة 
له بالقبول. والإجماع على وجوب العمل به لا يدل على القطع بأن الرسول صل 
الله عليه وسلی قاله. ٩‏ 


حيث ارتفع المشهور عندهم عن رتبة الآحادء فقالوا: إنه يوجب ظاً 
فوق ظن خير الآحاد قريباً من اليقين. ولذلك قيّدوا به مطلق الكتابء كتقييد 
مطلق آية جلد الزاني الشامل للمحصن وغبره. بكونه غير حصن . 20 بدليل أن 


. 1٩ «إرشاد الفحول»:‎ )١( 

(؟) «تیسیر التحریر» ۳۸/۳. 

(۳) هکذا یذکر الکال بن امام وغیره من الحنفية هذا المثال على أنه من باب تقييد الطلق» وعندي 
أنه من باب تخصیص العام لان لفظ: «الزاني» عام يشمل الحصن وغير الحصن. آما تقييد 
الطلق فیمثل له بتقیید صوم الأيام الثلاثة في کفارة الیمین. الشامل للتتابح» وغير التحابع» 
بالتتابع بقراءة ابن مسعود. فإنها من باب الشهور. 


- ۷1 


الرسول صلى الله عليه وسلّم رجم ماعزاً من غير جلد كا في الصحیحین .© 
وأحاديث الآحاد ليست هما هذه المرتبة عند الحنفية > فلا تخصص القرآن 
ولا يزاد مها على أحكامه . 9) 


حكم الشهور والستفیض: 


الشهور والستفیض سواء آکانا داخلین تخت: قسم الآحاد کا هو رأي 

ا جمهور. أو کان الور قم للمتواتر والآحاد» والستفیض قسم من الاحاد 

كا هو رأي الحنفية: فإن جمهور الأمة قد أجمعت على الاحتجاج بالشهور 

والمستفيض . حتی إن الحنفية الذين لا يقولون يتتخصيص القرآن بالآحادء قالوا 

بتخصيصه بالشهور, لأن المشهور عندهم يرتفع عن الآحادء ويوجب ظاً فوق 
ما يوجبه الظن اخاصل من خير الآحاد. 


أمَا الذین مخصصون القرآن بالاحاد. فلا یفرقون بين الآحاد والشهور. 
ن المشهور أقوى عند الترجيح لكثرة رواته . 


وا لاصة : 


ا خالف في الاحتجاج بالشهور وشن 5 لغوت عض 
العتزلف وحجتهم في ذلك : له خبر آحاد لا يفيد الا الظن» وقد مثل له 
بحديث عبادة بن ¿ الصامت رضي الله عنه قال: كان البین صل الله عليه وسلّم 
إذا آنزل عليه الوحي کرت لذلك. وترید له وجهه» قال : فانزل عليه ذات 


یوم » فلقی کذلك. فلا سی عنه» قال :محُذوا عئي فقد جع ال لحن سل 


(۱) آخرجه البخاري ۱۲۰۰۱۱۹/۱۲ في الحدود: باب هل یقول الامام للمقر: لعلك لست أو 
غمزت . ومسلم )١1598(‏ في الحدود: ل ل وا OE‏ 
الحدود: باب رجم ماعز بن مالك. 

(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۰۲۲۵ «أثر الامام أحمد في السنة»: 


لات 


الثيّبُ بالیّب. والبكر بالبكرء الثيّبُ جلد مثف ثم رجمٌ بالحجارة» والبكرٌ جلذ 
مئه ثم فى سنة) . رواه مسلم . () وله طرق أخرى 

فقد دل الحديث على أن الحضن یرجم وقد قال بموجب الحديث جمهور 
الأمة» وأنه مرج للمحصن من قوله تعالى: #الرَانِيَة والرّاني فاجْلدُوا کل 
وَاحِدٍ منعا مئة جلدة» [النور: ۲] ومن العلاء مَن يعتير أحاديث الرجم 
متواترة. 
یکتفی باحلد» وم يأخذوا بحديث عبادة السابق . لأنه خبر آحاد. لا جوز 
تخصيص الكتاب به في رأهمء وقالوا: نعمل بالکتاب فقط . 

وهذا قول خاطیخ فالحديث می صح ٬‏ وجب العمل به» والکل وحي 
من الله على أن أحاديث الرجم ثبتت نىت ثبتت بطرق متعددة صحیحه مشهورة وعمل 
ها الصحابت حتی قال بعض العلماء : إنها بلغت حد التواتر. ”° 


ما يفيده خير الواحد: 


اختلف في : خبر الواحد هل يفيد الظن أو العلم؟ ف فمن العلاء من قال: 
إنه يفيد العلم > عق الطن. لا بجحي ايقن و من قال إنه يفيد العلم 
اليقيني من غير قرینف ومنهم من قال: له يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة» 
ومنهم مَّن قال: لا يفيد العلم اليقيني مطلقاً لا بقرينة ولا بغيرها. © 


(۱) برقم »)١145(‏ وأبو داود (۰)44۱0 والترمذي (۰)۱8۳4 وسنن البيهقي 8/ .7١١‏ 

(۲) «أسباب اختلاف الفقهاء» للخفیف: ۳ - 50 . 

۳( «الاحکام» للامدي ۱۳/۲ «إرشاد الفحول» : cA‏ «شرح ختصر ابن احاجب وحاشیته» 
۲ «تصویب شرح الکوکب النیر»: ۰۲۰64 «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» 
0 . 


NI 


تحرير محل النزاع : 

البحث محصور في إفادة خر الواحد لذاته الظن أو العلم اما إذا أفاد 
الظن آو العلم لأمر آخر» فالافادة ترجع إلى ذلك الم وعلى هذا يمكن تحرير 
محل النزاع في خبر الواحد الذي ۸ يتقو بأحد الأمور التالیف وهي : 

. القرينة الفيدة للعلم‎ - ١ 

۲ - وقوع الإجماع على العمل بمقتضاه. 

۳ تَلقّى الأمة له بالقبول. 

كوه مشتهورا او مضا 

هذه الأمور إذا وجدت في خر الواحد فوته » وقد تخرجه عن درجته كما 

قال الشوكاني: واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من 
إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيدٌ با إذا كان خبر واحد لم ینضم إليه ما 
یقویه وأمًا إذا انض إل ما یقویه, آو كان مشهوراً أو مستفيضاء فلا يري 
فيه الخلاف المذكور. (۱) 

فإذا انضم إلى خر الآحاد ما يقوّيه من القرائن. فكثير من العلماء يقول: 
إه يفيد العلم. قال في «شرح التحرير»: وهذا أظهر وأصح. كذلك إذا 
أجمعت الأمة على العمل بمقتضاهء وتلقته بالقبول فان حمهور العلاء یقولون : 
إنه يفيد العلم . 

قال ابن تيمية : والذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملاً به يوجب العلم . 
إل فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. 

وقال الفتوحي : قال ابن عقیل. وابن الجوزي» والقاضی. وأبو بكر ابن 
الباقلاني» وأبو حامد» وابن برهان» والفخر الرازي » والآمدي› وغيرهم : يفيد 
العلم ما نقله آحاد الأمة التفق عليهم إذا تلقي بالقبول. 
)۱( «ارشاد الفحول»: .1٩‏ 


- VE 


آَم المشهور والمستفيض . فمن العلماء من قال: يفيد غلا نظرياًء ومنهم 
مَن قال: يفيد القطع .0) 


وعلى هذا انحصر الخلاف فيا يفيده خبر الواحد في قولين: إفادته العلم» 
وإفادته الظن . 


سس _ سس 
)۱ (تصویب شرح الکوکب المنير» : 56 - ۲۷۱۵ . 


۲۷۵ - 


مذهب الحنابلة في) يفيده خير الواحد 


تذكر كتب الأصول إذا تطرقت لا يفيده خبر الواحد أن أحمد رحمه الله 
يقول: إن خبر الواحد يفيد العلم بإطلاق. وقد ذكر ذلك منهم الآمدي» ولكنه 
ید ذلك بقوله : في إحدى الروايتين عنه. والشوكاني حيث قال: وقال أحمد ابن 
حنبل : إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم. وكذلك المحلي في شرحه على «جمع 
احوامع»» وابن الحاجب في «ختصره». والعضد في «شرحه». وغيرهم من 
کتاب الأصول یذکرون ذلك . 

وتحقيق مذهب أحمد رحمه الله يرجع فيه لکتب أصحابه» وسنعرض فيا 
يلي كلامهم في ذلك ومن ثم يتبيّن لنا هل ما ذكره الأصوليون في مذهب أحمد 
صحيح أو لا؟ 

E‏ فالقاضي رحمه الله 5 «العدة» قال: خر الواحد لا يوجب العلم 
الضروري » وقد رأيت في کتاب «معاني الحديث» جمع أبي بكر الأثرم 200 بخط 
أي حفص العُكُبري” رواية أي حفص عمر بن بدر(” قال: الاقراء: الذي 
يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله إذا طعنت في الحيضة الثالثف فقد بری منها 


)١(‏ أحمد بن محمد بن هانیء الطائي» ويقال: الكلبي. الاسکافي. أبو بكر الأثرم. إمام حافظ توف 
بعد الستين ومئتين: «المنيج الأحمد» ۰۱16/۱ 

(۲) عدر بن محمد بن رجاء» أبو حفص العكبري المتوق سلة (۳۳۹) ه ؛ «ذيل طبقات الحنابلة) 
2-۲ ۵۷. 

(۲) عمر بن بدر بن عبدالله الغازلي, أبو حفص» صاحب تصانیف واختیارات في الذهب. «ذيل 
طبقات النابلة» ۱۲۸/۲ . 


۲۷۲] 


وبرئت منهء وقال: إذا جاء الحديث عن النبي صل الله عليه وسلّم بإسناد 
صحیح فيه حکم أو فرض» عملت بالحكم والفرض. ودنت الله تعالى به» ولا 
آشهد أن النبي صل الله عليه وسلم قال ذلك فقد صرح القول بأنّه لا یقطع 
به. ورأيت في کتاب «الرسالة» لأحمد رحمه الله رواية ۳ العباس» أحمد بن 
جعفر بن يعقوب الفارسی عنه بخط أحمد بن سعيد السنجی) وسیاعه فقال: 
ولا نشول عل این امن الق اه فان لاني وله ولا کن اها 
لا أن یکون ذلك في حدیث, كما جاء على ما نصدقه ونعلم أنه كما جاءء ولا 
ننص الشهادق ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عملهء ولا بخير أتاهى 
لا أن يكون في ذلك حدیث. كا جاء على ما روي» ولا ننص الشهادة. 
وقوله : ولا ننص الشهادة» معناه عندي - والله أعلم ‏ لا نقطع على ذلك . 

وقد نقل أبو بكر الروذي قال: قلت لأبي عبدالله : ها هنا إنسان يقول: 
إن ابر يوجب عملاً. ولا يوجب علا فعابه. وقال: ما أدري ما هذا! وظاهر 
هذا أنه سَوَى فيه بين العلم والعمل. وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: 
نؤمن بهاء ونعلم آنها حق» فقطع على العلم بهاء وذهب إلى ظاهر هذا الكلام 
جماعة من أصحابناء وقالوا: خبر الواحد. إن كان شرعاً أوجب العلمء وهذا 
عندي محمول على وجه صحيح من كلام أحمد رحمه الله وأنه يوجب العلم من 
طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة. والاستدلال يوجب العلم من أربعة 
آوجه. ثم ذكرهاء ومحصلها أنه أفاد العلمء لا لذاته. بل لما قواه من غيره» 
وسبق أن هذا رأيٌ جماعة من العلاء» واستبعدناه عند تحرير محل النزاع ثم 
استدلٌ على أن خب الواحد لا يوجب العلم الضروري. وأورد اعتراضات ورد 
عليهاء ثم أورد أدلّة المخالفين الذين يقولون: بأنه يفيد العلم وقد أجاب 
القاضى عليها. 29 


)۱( أحمد بن سعید السنجي » آبو العباس الشامي » ويعرف بالسنجى › سکن بغداد» وله كتب 
وتصانیف. وکان ثقة صالا حسن الذهب. توفي سنة (407) ه . «النهج الاحد» ۸۱/۲. 
(۲) «العدة» ورقة: ۱۳۵ - ۱۳۷ . 


- ۲۷۷ - 


والخلاصة أن القاضى أورد روايتين عن أحمد. وكل رواية قال بها بعض 
أصحابه» ولكن القاضي يرى أن مذهب أحمد: أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
الضروري. وقد حمل القاضی ما نقل عن أحمد في إفادته العلم على أنه أفاده عن 
طریق الاستدلال. لا من 0 الضرورة» أي لما احتف به من قرائن. 

۲ - وآبو الخطاب رحه الله في کتابه «التمهید» يرى أن خبر الواحد لا يفيد 
العلم, فقد قال: خبر الواحد لا يقتضي العلی ثم ذكر رواية الأثرم التي سافها 
القاضي ‏ وذكر أن جمهور العلاء يقولون بأنه لا يفيد العلم. ثم ذكر الرواية 
الأخرى عن أحمد التي رواها الروذي على أنه يفيد العلم. وقال: وبه قال جاعة 
من أصحابناء وأصحاتٌ الحديث» وأهل الظاهر» وذكر رأي النظام على أنه 
يفيد العلم مع القرینة» ثم بين أدلة مَن قال: إنه لا يفيد العلم. ودليل النظام 
ثم ساق أدلة من قال: إنه يفيد العلم. ورد عليهاء وانتصر للقول بأنه لا يفيد 
العلی ثم عقد فصلا قال فيه: فأمّا خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على حكمه. 
وتلقته بالقبول. اختلف الناس في ذلك. فظاهر كلام أصحابنا أنه يقع به 
العلی ومن الناس من قال: لا يقع العلم به ثم ذكر وجه كل قول. وقال في 
الأخير: وكلا القولين 00 

والخلاصة من هذا أيضاً أنه لم يخرج عا اختاره شيخه أبو يعلى سوى أن 
أبا يعلى ‏ كما تقدّم - یری أن عر الود إذا أجمعت الأمة على حکمه وتلقته 
بالقبول يفيد العلم وم یتردد في ذلك أما أبو الخطاب. فلم يمل لأحد 
القولین»-حیت: کی« الا تال . 

۳ - وأبو محمد في «الروضة» قال : احتلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في 
حصول العلم بخير الواحد. فروي أنه لا حصل به» وهو قول الأکترین» 
والمتأخرين من آصحابه ثم استدل هذه الرواية بمثل ما يستدل به من لا يرى 
إفادة خبر الواحد العلم. 


(۱) «التمهيد» ورقة: ١١6-١١4‏ 


- ۲۷۸۰ 


ثمّ ذكر الرواية الثانية: بأنه يفيد العلی وحملها أيضاً بمثل ما حملها 
القاضی. من أن المراد إفادة خبر الواحد العلم إذا تقوى بما يجعله يفيد العلم. 

وذكر ابن بدران تعليقاً على كلام الموفق» أن الرواية عن أحمد بأن خبر 
الواحد يفيد العلم مخرجة على كلامه. وليست صریح كلامهء وأيّد القول 
بحملها عل خبر الواحد إذا احتقت به القرائن . ۱) 

4 - وني «السودة» لآل تيمية» ذکرت الروایتان عن أحمد. وطريقة 
القاضی التى سبق أن نقلناها عنه . 

وذکر آبو الحاسن أن القاضی في «الکفاية» نصر الرواية القائلة بأنه يفيد 
العلم . وذکر آبو العباس أن القاضی تأوّل کلام أحمد على أن القطع يحصل 

وقد علق ابن تيمية على قول القاضی في کلام أحمد: «ولا ننص 
الشهادة» : معناه عندي - والله أعلم -: لا نقطع على ذلك فقال: قلت: لفظ : 
«ننص» هو الشهور. ومعناه: لا نشهد على المعيّن, وللاً فقد قال: نعلم أنه كا 
جای وهذا يقتضى أنه يفيد العلی وأيضاً فان من أصله أنه يشهد للعشرة 
بالجنة للخبر الوارد»(۳) وهو خبر واحد» وقال: آشهد وأعلم واحد» وهذا دليل 
على أنه يشهد بموجب خر الواحد. 


ثمّ نقل ما ذكره القاضي من رواية الرژوذي. أن خبر الواحد يفيد العلم 
ونقل كلام القاضي في ذلك. وحمله للرواية على أن العلم ۸ يحصل في خبر 
الواحد لذاته» بل لما انضم إليه من القرائن. وقال بعد ذلك أي ابن تيمية -: 


(۱) «روضة الناظر مع شرحها» TAT‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (57149) و(١475).‏ والترمذي )۳۷٤۸(‏ و(۰)۳۷۰۷ وابن ماجه (۰)۱۳4 
وأحمد ۱۸۷/۱ و۱۸۸ و۰۱۸۹ وفي «فضائل الصحابة» (۸۷) و(۰٩)‏ و(۰)۲۲۰ وابن أبي عاصم 
(۲۸ع۱) و(۱1۳۱) و(۱۳۳) و(٩۰)۱1۳‏ والحاكم ۰110/4 والنسائي في «الفضائل» (۸۷) 
و(۰٩)‏ و(47) و(" ۰)۱۰ وأبو نعيم ۹9/۱. 
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قلت : حصره لأخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام ليس بجامع. وبين 
ذلك . 20 

ثم نقل عن ابن عبد البر كلامه في خبر الواحد. والخلاف في إفادته 
العلمء أو الظن.وأن ابن عبد البر یری أنه يوجب العمل دون العلم. وأن هذا 
راي أكثر أهل الفكر والنظر. وذكر قول ابن عبد البر: قال: وکلهم - يعني 
القائلين بأنه يوجب العمل دون العلم ‏ يروي خر الواحد العدل في 
الاعتقادات. ويعادي ويوالي علیها ويجعلها رما کا وديناً في معتقده . 

وعلّق ابن تيميّة على هذا الكلام بقوله: قلت: هذا الإجماع الذي ذكره 
في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه يوجب العلی 
والاً فا لا يفيد علا ولا عملا كيف يجعل شرعاً وديناً يوالى عليه ويعادى به؟! 


ثمّ ذكر خلاف العلیاء في تكفير مَّن يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل 
وبين المَّرْق بين الشاهد والخر عن الرسول صلى الله عليه وسلّم» وبي أيضاً 
أن الخبر الذي يجب قبوله شرعاً لا يكون باطلاً في نفس الأمرء. ولا يحتمل 
الکذب. وأن كل دليل يجب اتباعه شرعاً لا يكون الا حقاً. والله سبحانه ۸ 
يأمرنا باتباع ما ليس بحق . 

والمجتهد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين» وهذا عمل بالعلم. فان 
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رجحان الدليل ما يكن العمل به» وقال أيضاً: إن العام عليه أن يتبع ما ظهر 

من أدلة الشرع » ويتبع أقوى الأدلةء وهذا كله يمكن أن يعلم» فیکون عاملا 
وقال أخيراً: وما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم قيام 

الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به» كا في رجوع أهل قباء عن القبلةا") 

(۱) «المسودة»: ۲8۰ - ۲۱. 

)۳( آخرجه من حدیث الراء بن عازب : البخاري ( ۰ و(۳۳۹) و(48۸7) و(۲ )41٩‏ و(۲ ۰)۷۵ 


ومسلم (۵۲۵) والنسائي ۱ والترمذي (5957)» والطيالسي (۰)۷۱۹ وأبو عوانة 
۱ والبيهقي ۲/۲ - ۰۳ وابن خزية »)٤۲۸(‏ وابن ماجه (۰)۱۰۱۰ وأخرجه من حدیث = 


۱ 


الواحد وكذلك في إراقة الخمر.(2 وغير ذلك . 


وإذا قيل: الخبر هناك أفادهم العلم بقرائن احتفت به قيل: فقد سلمتم 
المسألة» فان النزاع ليس في جرد خبر الواحد. بل في أنه قد يفيد العلی 
والباجي - مع تفلیظه على 2 من ادّعى حصول العلم به - جوز النسخ به في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم .0) 

واخلاصة من کلام ابن تيميّة هذا: أنه يرى أن وجوب العمل به مقترن 
مع إفادته العلم. ولكن العلم ليس درجة واحدة. بل یتقوی. ويختلف. 
أيضاً - کا صرح به - لا يقول: بأن كل خبر واحد يفيد العلم» بل لا بذ من 
انضیام ما يدل على صحة سنده» وصدق راویه. أو غير ذلك من المقويات. 
وهذا بعينه ما اختاره القاضي من الحنابلة ومّن تابعه ‏ كا قدمنا ذلك عنهم -. 


وإذا انضمٌ خبر الواحد ما يقويه, فليس إفادته العلم قول أحمد رحمه الله 
وحده. بل يشاركه غيره من العلاء» وني هذا قال ابن تيمية: وخبر الواحد 
التلقی بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة» 
ومالك والشافعي » واي :وهو قول اج أصحاب الأشعري OM.‏ 


وقال ابن بدرآن ف الدفاع عن أحد وأنة م يقل بافادة خر ال العلم 
مطلقاً: وکذلك ما تسب إليه ابن دتم والواسطيٌ , وغيرما من أنه قال: 


يحصّل العلم في كل وقت بخبر كل عدل» وان لم يكن نّم قرينة.. فإنه غير 


= ابن عمر: البخاري (4۱۳) و(46/۸) و(4590) و(۱٩41)‏ و(۹۳٤٤)‏ و(44944) و(۰)۷۲۵۱ 
ومسلم (۰)۵۲7 ومالك ۰۱۹۵/۱ وید ۲ و٣۲‏ وه:۱ و۰۱۱۳ والدارمي ۰۲۸۱/۱ 
والبيهقي ۰۲/۲ والترمذي (۰)۳:۱ والنسائي ۰۱۱/۲ والشافعي في «الرسالة» (۰)۳۱۰ 
ودالام» 2-۱ ۸۲. 

(۱) أخرجه البخاري (51514) و(4۱۱۷) و(4۱۲۰) و(۵۵۸۰) و(۵۵۸۲) و(۵۵۸۳) و(0984) 
و(0٠07)‏ و(01۲۲) ز(۰)۷۲۵۳ ومسلم (۰)۱۹۸۰ وفالك ۸6۱/۲ و۸۷ وأيو داود 
(۰)۳۲۷۳ والنسائي ۱۸۷/۸ که من حديث أنس . ۱ 

(۲) «السودة»: ۲66 - ۲۷ ۱ 

(۳) «الفتاوی ی الکبری» ۱ EAA‏ 


عات 


صحيح أصلاً. وكيف يليق بثل إمام السنّة أن يدعي هذه الدعوى. وني أي 
كتاب رُويت عنه رواية صحيحة. 20 

ه ‏ والفتوحي في «شرح ختصر التحریر» أشار إلى الأقوال فيا يفيده خبر 
الواحد وذكر أن طائفة من علاء الحنابلة اختاروا إفادته العلم مع القرائن؛ 
وأن المذهب إفادته العلم أيضاً إذا نقله الأئمة التفق على إمامتهم من طرق 
متساوية, وثُلقَّى بالقبول وقال: إنه قول القاضي» وأبي الخطاب» وابن 
الزاغوني» ٠”‏ وا تيمية › وغیرهم . ٩‏ ۱ 


وهو با ذكره لم يأت أيضاً بجديد عمّن سبق . 


ومن هذا الاستعراض لا كتبه الأصوليون في مذهب أحمد نخلص إلى 
النقاط التالية في مذهب أحمد: 


١‏ أن أحمد قد نقلت عنه روايتان: إحداهما: أن خر الآحاد يفيد 
العلم» والأخرى: لا يفيد العلم. 

۲ _ أن الأصحاب اختلفوا على قولين أيضاً تبعاً لا و عن أحمد: فمنهم 
من قال : ان خبر الاحاد يفيد العلم» ومنهم من قال: إنه يفيك الظن . 

۳ أن آکثژهم - وبخاصة مَن اشتهرت کتبه في الأصول - يختار القول 
بأنه لا يفيد العلم لذاته» ويحمل ما روي عن أحمد من أنه يفيد العلم على 

٤‏ - وعلى هذا يكون خر الآحاد عندهم إذا احتفّت به القرائن مفيداً 


العلی وبناء عليه لا يكون كل خبر واحد مفيداً للعلم . 


(۱) «التعلیق على روضة الناظر» ۲۲۱/۱ . 

(۲) هو علي بن عبدالله بن نصر بن السري بن الزاغوني البغدادي الفقیه الحدث. أبو احسن له 
تصانيف في الفقه والفرائض. توفي سنة (/571) هب «النهج الأحمد» . 

(۳) «تصويب شرح الكوكب المنين» : ۲۹6 - ٠٠١‏ . 
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والذي أرجحه أخيراً هو رأي جمهور الحنابلة» وهو أن خبر الواحد يفيد 
العلم إذا ثبت بطريق صحيح . ودل الدليل على صدق قائله - أي عند انضمام 
القرائن - على أن الأمر يسهل إذا عرفنا أنهم جميعاً قد اتفقوا على وجوب العمل 


TAT - 


أدلة المسألة 


سبق أن حصرنا الخلاف فیما يفيده خبر الواحد في قولين: 
إفادته العلم وإفادته الظن . وسنورد الآن أدلة کل قول: 
۱- القول الأول: إن خر الواحد يفيد العلم. 
0 استدل لهذا القول بأدلة 0 
_ أن الأمة قد أجمعت على العمل بخير الواحد واتّباعه. ولولا أنه مفيد 
۳ ا وخ العمل ی بل ۸ نز لآن الله سبحانه 
رال ی عن الاج الظن: قال تعال : ولا تقف تفف ما یس لك به عِلْمْ» 
[الاسراء: ]۳٩‏ وذم متبعي متّبعی الظن : إن یتبعون 1 الظنْ 4 . [الأنعام: ۱۱۲] 
وغيرهما من الآيات» فد على حرمة اتباع الظن. 
_ أن خبر الواحد لو لم يكن مفيداً للعلم, » لما آوجب وان كثر العدد 
ال حد 00 لأن ما جاز على الأول جاز على الثاني . 
55 - لولم يكن موجباً للعلم لا أتيح قتل القر بالقتل على نفسه. ولا 
بشهادة اثنين علیه» ولا وجبت الحدود بأخبار الآحاد» لكون ذلك قاضيا على 
دلیل العقل وبراءة الذمة. 


د ما ورد عن علي أنه قال : «ما حَدَئني أحد بحدیث لا استحلفته سوی 
أبي بكر) فقد صدّق أا بکر» وقطع بصدفه ‏ وهو واحد). 


وقد استدلٌ ابن حزم رحه الله على أن خبر الواحد يفيد العلم وانتصر 


(۱) «شرح ختصر ابن الحاجب» ۰۵۷/۲ «الاحکام» للآمدي ۳۰/۲ - ۰۳۷ «حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع) ۰۱۳۰/۲ 
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لهذا القول. ورد على القائلين بأنه لا يفيده. كا شنم على الذين لا یعملون 
بموجبه من المعتزلة والخوارج . 

وأقوى دليل اعتمّدَ عليه في أن خبر الواحد يفيد العلم. وأنه لا يجوز فيه 
الكذب. ولا الوهم. هو أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الدین» 
کله وحيٌ من عند الله وأن كل وحي نزل من عند الله فهو ذگر منزل» وقد 
تکمّل الله بحفظ الذكر المنزل» وضمن ألا يضيع منه شيء ولا يَُرّفء ولو جاز 
شيء من ذلك. لكان كلام الله کذب وهذا لا يخطر بالبال. فوجب أن الدين 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلّم محفوظ مبلغ إلى كل من طلبهء ولا 
سبيل إلى اختلاطه بباطل . وني عل ذلك كلد أن خر الواحد يفيد العلم» 
وأفاض في المسألة كثيراً. ۱) 

۲ - القول الثاني : إن خبر الواحد يفيد الظن لا العلم : 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدّلة منها: 

- لو حصل العلم به لأدّى إلى تناقض المعلومين, إذا آخبر عدلان بأمرين 
متناقضین فان ذلك جائز بالضرورق بل واقع» واللازم باطل. 

ب ‏ لو حصل العلم بخر الواحد» لكان عادياً. ولو كان عادی لاطرد 
كخبر المتواتر» واللازم مُنتف. إذ كثيراً ما يُسمع خبر العدل ولا حصل العلم 
القطعی . 

ج - لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطتة من يخالفه بالاجتهاد. وهو 
خلاف الإجماع. 29 

وقد ذكر الآمدي لهم أدلةء منها 

۱- أن الانسان يجد من نفسه تزايد الاعتقاد بالخير كلا زاد المخبرون» 
ولو كان الخبر الأول مفيداً للعلم. لما حصلت الزیادة. لأن العلم لا يقبل 
الزيادة والنقصان. 


(۱) «الاحکام» للآمدي ۱۰۷/۱ - ۱۲۳ . 
۵9 «شرح العضد على ابن احاجب» ۲ 
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۲ - أن خبر الواحد لو كان مفيداً للعلم» لكان العلم حاصلاً بنبوة من 
أخير بكونه نبيَاً دون ما حاجة لمعجزة تدل على صدّقه» ولوجب أن يحصل 
للحاکم العلم بشهادة الواحد ولا احتاج لشاهد آخر» ولا لتزكية , (۱) 

الترجيح : ویترجح لدي أن خبر الواحد يفيد الظن, والأدلّة التي ذکرها 
القائلون بإفادته العلم لا تنمض للاستدلال. ويمكن مناقشتها والرد عليها با 
یل : ۱ 


۱ - أمّا الأول: فلا یسلم أن العمل بخبر الواحد اتباع لغير المعلوم» بل 
التبم هو الاجماع القاطع على وجوب العمل بالظواه وأيضاً: لا بسلم بطلان 
اتباع غير العلوم فيها نحن فيه. وإنما ذلك في العقائد التي يطلب فيها الیقین 
والنصوص مخصصة با وان كان ظاهرها العموم . 

۲ وأمًا الثاني: فغير لازم للفرق بين حکم الحملة والاحاد. 

۳ وأمًا الثالث: فمبني على أن أحكام الشرع لا تبنى على غير العلم 
وهو غير مسلّم» ثم الأدلّة الشرعية أوجبت ذلك ودلّت علیه. فيجب العمل 
هاء وقد اتّفقت الأمة على وجوب العمل بأخبار الاخاد. 

٤‏ - وأمًا الرابع : فتصديق عل لأبي بكر مبنيّ على حصول القرائن بصدق 
خبره» أو بناء على غلبة الظن» وهو جائز في باب الظنون.*) 
وبهذا ترجح أدلّة القائلين بافادته الظن. وال سبحانه وتغالى أعلم . 


)۱ «الاحکام» ۰۳/۲ ۳۰ 
‌( «شرح ختصر ابن احاجب» ۰۵۷/۲ «الاحکام» للآمدي ۰۳۹/۲ 


- ۲۸۲۰ 


العمل بخ الواحد 

راي الجمهور: 

جمهور الأمة يقولون بوجوب العمل بخیر الواحد» سواء مهم من قال : 
إنه يفيد العلی أم من قال: إنه يفيد الظن وثقل الخلاف في ذلك عن 
القاشاني. والرافضة . وابن داود» وحکی الاوردي عن الأصم وابن علية : إنه 
لا یقبل في السنن والديانات» وحكى الجويني عن هشام والنظام : إنه لا يُقبل 
الا بعد قرينة تنضم إليه» وهو علم الضرورة» بان يخلق الله في قلبه ضرورة 
الصدق. 


رأي الحنابلة في العمل بخبر الواحد: 
الإمام أحمد. والحنابلة جميعاً مع جمهور الأمة في وجوب العمل بخبر 
الواحد. حتى إن كتب الأصول تذكر أن أحمد رحمه الله لا يقول: إنه يجب قبوله 
والعمل به بدليل السمع فقط. بل يجب قبوله بأدلّة العقل كذلك. وان الدليل 
العقلي دل على وجوب العمل لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من 
جهة ابر عن الواحد.() والاً لتعظلت بعض الحوادث عن الأحكام . ?© 
وإذا نظرنا في كتب الأصول لدى الحنابلة» وجدنا أنهم جميعاً يوجبون 


(۱) «إرشاد الفحول»: ۰4٩‏ «الاحکام» للامدي ۰۵۱/۲ «شرح مختصر ابن الحاجب» ۵۸/۲ - 
۹ 
(۲) «حاشية البناني على جمع اخوامع» ۲ 
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العمل بخبر الواحد» وینقلون عن أحمد ذلك أيضاً: 

 ةفصلا قال القاضي رحمه اله : جب: .العمل بخبر الواحد إذا كان على‎ ١ 
التي يجوز معها قبول خبره. نص عليه رحمه کک فقال في رواية أبي‎ 
إذا كان الخبر عن رسول الله يل صحيحاء ونقله الثقات» فهو‎ ٩: الحارث‎ 
سنة» ويجب العمل به على من عقَلَهُ وبلَعَهُ ولا لفت إلى غيره من رأي ولا‎ 
قياس. وقال أيضاً رحمه الله في رواية أي الحارث في موضع آخر: إذا جاء خبر‎ 
- الواحد. وكان إسناده صحيحاً. وجب العمل به ثمُ.قال: أليس قصة القبلة‎ 
حين حولت - أتاهم :الخيرء وهم یصلون» فتحولوا نحو الکعبة۳)؟! وخر الخمر‎ 
أهرقوهاء ول ینظروا خبره6۳؟! "وقال أيضاً ره .الله في رواية الفضل بن‎ 
زياد : :۰( خير الواحد إذا كان إسناده صخیحا وذکر قصة القبلة حين‎ 
ل وقصة امز لا حرمت؛ وقال: ایضاً رحمه الله في رواية إبراهيم بن‎ 
الحارث :220 إن قوماً دفعوا خر الواحد بأن النبي صل الله عليه وسلّم 1 يقبل‎ 
ولیس هذا حیجت ذو اليدين جاء إلى يقين‎ ٩ قول ذي اليدين» حتى سأل غبره‎ 
MS انب صل الله عليه وسلّم يزيله, ابقل رک لا‎ 
) . خلافف م يقبله‎ 


۳ 0 بن محمد أبو الحارث الضائغ » روی عن الإمام مد ما سر وكا الإمام ا به 
ویقدمه ویکرمه وکان عنده بوصح جلیل . «طبقات اتابلة» تا 
(۲) تقدم تخريجه في الصفخة (۲۸۰): 
(۳) تقدم تخریجه في الصفحة (۲۸۱). ۱ 
(6) الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي» من ٠‏ المقدمين عند الإمام مد كان یعرف قدره 
ویکرمه وکان یصلي بأبي عبدالله . طبقات الحنابلة ۲۵۱/۱ - ۲۵۳ , 
)2( ابراهیم رن الحارث بن مصعب بن الوليد.ء من أهل طرسوس :۱ ومن کبار أضحات مد روی 
عنه الأثرم «طبقات الحنابلة) ۹1/۱ 
6 أخرجه من حدیث أني هريرة : خمد ۰۲۸/۲ ومالك ۷۱ في الصلاةء والبخاري 
۳ ۷۸ ف السهو و۲/۲ ۱۷ و ۰ ۲۰۱/۱۳ وأو داود (۱۰۰۸) و(9١١٠١)‏ 
۱ و(۱۰۱۰) و(۱۰۱۱) و(۰)۱۰۱۲ والترمذي (۰)۳۹6 والنسائي ۳۱۰۳۰/۳. 
(۷) هكذا في مخطوطة «العدة». ولغل الراد بها الإخبار عمن م یقبل خير الواحد» بل رده أو أن 
العبارة هکذا: «وهذا جاءه خبر ۸ يكن عنده خلافت فلم لا يقبله؟). 


- ۲۸۸۰ 


وقال أيضاً رحمه الله في رواية الميموني: من الناس من حتج في رد خبر 
الواحد بأن النبي صل الله عليه وسلم لم يقنع بقول ذي اليدين» وليس هذا 
شبيه ذاك. ذو اليدين أخبر بخلاف يقينه» ونحن ليس عندنا علم نرده. وإما 
هو علم يأتينا به» ونحو هذا قال في رواية أحمد بن الحسين. ) 

ثمّ ذكر القاضي من قال بهذا. وإثهم جمهور الفقهاء والمتكلمين» وأن قومأ 
من أهل البدعة قالوا: لا يجوز العمل به. وذكر آراء أخرى. ثم استدل 
لوجوب العمل به بأدلة نقلیف ورد الاعتراضات الواردة» وذكر أدلة المخالفين 
وردّهاء على طريقة كتاب الأصول الآخرين. *) 

؟ ‏ وقال أبو الخطاب: يجب العمل بخير الواحد شرعاً وعقلاً» نص عليه 
في رواية جماعة ‏ منهم آبو الحارث: إذا جاء خبر الواحد» وكان إسناده صحيحاًء 
يجب العمل به» وذكر مثل ما ذكره شيخه القاضى. وكذلك في الاستدلال 
لوب العمل عه وتا الال ۱ 

۳ - وكذلك فعل الموفق في «الروضة» حيث ذكر عن أبي الخطاب ما 
يقتضي وجوب العمل به عقلاً. ثم أورد قول الجمهور» واستدل. له على أن 
السمع ورد بوجوب العمل به .(*) 

٤‏ - وكذلك تكرّر النصض على وجوب العمل بخير الواحد في «السودة» 
لآل تيميّة في أكثر من موضع . © 

والفتوحي في «شرح الكوكب المنير» قال: والعمل بخبر الواحد من 
جهة الشرع واجب سمعاً في الأمور الدينية عندناء وعند أكثر العلماء. 

فقال القاضى أبو يعلى: يجب عندنا سمعاً. وقاله عامة الفقهاء 


(۱) أحمد بن الحسين بن حسان. من أهل سر من رأى. صحب الإمام أحمد. وروی عنه أشياء. 
«طبقات الحنابلة)» ۳۹/۱ . 

.١١١ - ١۱۲۸ «العدة» ورقة:‎ )۲( 

.١١٤١ ١١١ «التمهيد» ورقة:‎ )۳( 

.۲۸۰ - ۲۱۵/۱ «الروضة مع شرحها»‎ )٤( 

. ۲٤۹ - ۲۳۷ «السودة»:‎ )5( 


- A۹ - 


والمتكلمين» وهو الصحيح المعتمد عند ماهير العلاء من السلف والخلف. 

قال ابن القاص : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد» ثم ذكر 
آراء المخالفين» والذين منعوا من قبوله وأنهم قد ناقضوا أنفسهم حيث أثبتوا 
أموراً بخبر الواحد . 

وقال الفتوحي ایضاً واستعدل الجمهور عل قبوله : بأنه قد ينا 
قبوله » والعمل به في الصحابة والتابعين عملاً شائعاً من غير نكير يحصل به 
إجماعهم عليه عادة قطعاً. ثم سرد ورا من ذلك .200 

E 

والخلاصة من هذا کلّه: أن الحنابلة رحمهم الله مع غيرهم من علماء الأمة 
في وجوب العمل ب بخير الواحد متى صح سنده» وأحمد بشكل خاص معروف 
بتتبعه للاثار وقبوله لها وتقديمها على غيرها من آراء الرجال» ول 1 فیا 
اطلعت عليه ما نسب لاد أو للمحققين من أصحابه قولاً يخالف ذلك» وهو 
الحق» إن شاء الله تعالى. 


بت ي 
(۱) «تصویب شرح الکوکب الثبر»: ۲۱۷ - ۲۷۰۲ . 


- ۹۰ - 


أدلة المسألة 


أ ثبوت العمل بخ الواحد: 
ثبت وجوب العمل بخبر الواحد بأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع : 


۱- فمن الكتاب قوله تعالى: یا أا الذينَ آمَُوا إن جَاءكُمْ فاسق با 
بوا [الحجرات: ]١‏ وقوله: «قلولا نف من کل فِرْقَةِ منم طائقَة» 
[التوبة: ٣٣‏ 9], 

ووجه الدلالة في الآية الأولى: أن الله علق وجوب التثبت على خبر 
الفاسق. فدلٌ على أن غيره يقبل قوله. ولا يردء وأن الرسول صل الله عليه 
وسلّم» U‏ آخبره الوليد بن غقبة بارتداد مَن أرسله إليهم عزم النبي صل الله 
عليه وسلم على قتالهم(2 بناء على خبره» وهو واحد. 

وفي الآية الثانية: أن الله سبحانه وتعالى طلب من كل فرقة أن ينفر منها 
طائفة للتفقة في الدین وإنذار القوم. وأوجب على النذرین قبول قوهم. وهم 
طائفة » والطائفة: العددُ الذي لا ينتهي لحد التواتر. © 


۲ - ومن السنّة أحاديث كثيرة. فمن ذلك: قصّة حول أهل قباء عن 

5 0 
القبلة بخير الواحد وبلغ النبي صل الله عليه وسلم فعلهم ول ينكره عليهم, 
)١(‏ أخرجه من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي : أحمد /۰۲۷۹ وأورده ابن حجر في «الاصابة» 
2۱۳-۸۱ وابن عبد الر في «الاستیعاب» ۱- حل واهيئمي ف «الجمع» ۳۹/۳۷ 


وقال : رواه أحمد والطبراني» ورجال أهد ثقات. 
)۳( «الاحکام» للامدي ۵70/۲ .۵٩‏ 


- ۹۱ - 


ومن ذلك: بعثه صل الله عليه وسلّم لعماله واحداً بعد واحدء ور 
الرسل يدعو الناس إلى الإسلام . 

۳ - ومن الإجماع: أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أجمعوا على 
الاستدلال بخبر الواحد. والعمل به» وشاع ذلك بینهم ول ينكره منكرء وذلك 
يوجب العلم باتفاقهم» كالقول الصريح . 

فمن ذلك: تحوّل أهل قباء عن القبلة بخبر الواحد. فقد بلغهم أن القبلة 
قد نُسختء فتحولوا إلى الكعبة بخره» ومن ذلك: إهراق الصحابة للخمر لما 
حرمت بمجرد خبر الواحد. ففى الصحيحين عن أنس قال: كنت أسقى با 
غبيدة رامن ی زهو وت فجاءهم آت فقال: إن الخمر 
حُرّمتء فقال أبو طلحة: فم يا آنس. فأهرقهاء فأهرقتها. «) 

ومن ذلك: عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخير عبد الرحمن بن 
عوف في أخذ الجزية من الجوس: وهو قوله صلى الله عليه وسلّم: «سُنُوا بهم 
سَنَة أهل الکتاب»۳) والصور والوقائع في ذلك کثبرة . 

وقد أورد الآمدي رحه الله حججاً كثيرة للقائلين بكون خر الاحاد حجة 
يجب العمل به» منها ما هو من جهة العقول. ومنها ما هو من جهة المنقول. 
وأورد عليها اعتراضات. وضعفها. 

ثم اعتمد هو في الاحتجاج على التمسك بإجماع الصحابف فقال: ويدل 
على ذلك ما نت عن الصحابة من الوقائع الختلفة الخارجة عن الع والحصرء 
المتفقة على العمل بخر الواحد ووجوب العمل به. ثم سرد عدداً من ذلك» ثم 


۱۱( شم تخریجه في الصفحة (۲۸۱). 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» ۲۷۸/۱ من طریق جعفر بن محمد عن أبيه» أن عمر. . . ورجاله 
ثقات, إلا أن محمد بن علي لم یلق عمر» فهو منقطع . 
وللبخاري ١85/5‏ في الجهاد: باب الجزية والموادعة. . . : ولم يكن عمر أخذ الجرية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ی أخذها من جوس هجر. وهو في 
«السند» ۰۱۹۰/۱ ١9١‏ وستن أي داود (۰)۳۰۱۳ والترمذي (۱۵۸۲). 


ا 


أورد اعتراضات المخالفين لوجوب العمل بخبر الواحد وما استدلوا به من جهة 
العقول والنقول ورد علیها. ) ۱ 

وقد استدل الشافعی رحمه الله في «الرسالة» بأدلة كثيرة على وجوب العمل 
بخير الواحد. من ذلك ا يل الله عليه وسلم : «نَضر الله عبداً سمِع مقالتي 
فحفظها وَوّعاها وأداها». 0) وذكر صوراً كثيرة من عمل الصحابة رضوان الله 
عليهم بخبر الواحد وقبوله. كا في قصة تحول أهل قباء. وإهراقهم الخمرء 
وبعثه صلى الله عليه وسلّم للتبليغ آحادا. وهو لا يبعث بأمره الا والحجة 
للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وكذلك كتاباته صل الله عليه وسلّم إلى ولاته بالأمر والغبي. وكتب خلفائه من 
بعده» وإجماع الأمة على کون الخليفة واحداً. والقاضي واحداًء والإمام واحدا 
وقبول الصحابة وعملهم في الديات بكتاب آل عمرو بن حزم. © 

ثم بين الأسباب التي تدعو بعض الصحابة إلى طلب مزيد من الأخبا. 
وأنه لا يعني أن الحجة لا تثبت بخير الواحد. وإنما للاحتياط وزيادة التشت. أو 


)۱( «الاحکام» للامدي ۰۷۱-۲ «شرح مختصر ابن الحاجب» للعضد ”58/7 ۱۱ فقد تبع 
الآمدي في الاحتجاج والمناقشة. «حاشية البناني على شرح جع اخوامع» ۲ 

(۲) أخرجه من حديث ابن مسعود: ابن ماجه (۰)۲۳۲ والشافعي ۰14/۱ والرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل» : 11 والترمذي (۰)۲۱۵۹ وقال: حسن صحيح › وصححه ابن حبان 
.)۷٤(‏ وأخرجه من حديث زيد بن ثابت: أحمد ۱۸۳/۵ والترمذي (7208).» والدارمی 
۱ وابن ماجه (۰)۲۳۰ والرامهرمزي : 216 وصححه ابن حبان (۷۲). 0 
وفي الباب عن أنس عند أحمد ۰۲۲۵/۳ وعن جبير بن مطعم عند أحمد أيضاً ۸۰/6 و۸۱ 
و۸۲ وابن ماجه (۰)۲۳۱ والدارمي ۰۷4/۱ ۷۰. وعن أي الدرداء عند الدارمي ۰۷۰/۱ 
۲ وعن ابن عباس عند الرامهرمزي : ۰۱1۲ وعن أبي سعید الخدري عند البزار (۰)۱۶۱ 
والرامهرمزي: ٠٠١‏ . 

۳( آخرجه مالك ۸۹/۲ في أول العقول مرسلاً. ووصله النسائي ۷۸ OA‏ في القسامة. 
والحاكم ۰۳۹۷/۱ والدارقطتی: ۰۳۷۲ وابن حبان (۷۹۳) من طریق الحكم بن موسی. عن 
يحيى بن حزة» عن سلیان بن داود. قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه عن جده. وقد وهم الحكم بن مومی فقال: سلیان بن داود. والصواب: 
سليان بن أرقم» وسلیمان بن أرقم ضعیف . انظر التفصیل في «الجوهر النقي» 284/15 
و«نصب الرایة» ۲ /۳۳۹- ۳۲. 


2 ره 


أنه لم يعرف ال أو أن المخر غير مقبول عنده. أو غير ذلك من الاحتالات . 
كثيراً من الصور والحوادث قبلت الصحابة فيها ومن بعدهم خبر الواحد. وما 
قال أثناء بحثه: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع 
المسلمون قدياً جديا على منت تثبیت خر الواحد والانتهاء إليه» بأنه م يعلم من 
فقهاء المسلمين أحد الا وقد ا ولكن أقول: م أحفظ من فقهاء 
المسلمين أ نهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد با وصفت من أن ذلك موجود على 
كلهم . e‏ 

وقال ابن دقيق العيد: : ومن تتبع أخبار الي صل الله عليه وسلّم 
والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما عدا هذه الفرقة اليسيرة. علم ذلك قطعاً. 
الواحد بشیء یصلح للتمسك به. ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء 
وغبرهم. وعمل التابعين. فتابعيهم بأخبار الآحادء وجد ذلك في غاية الكثرة. 
بحيث لا يتسع له الا مصنف بسيطء وإذا وقع من بعضهم التردّد في العمل به 
في بعضص الأحوال» فذلك لأسباب خارجة عن کونه خر واحد من ریبه 5 
الصحة. أو تهمة للراوي» أو وجود معارض راجح › أو نحو ذلك . 229 

_ الخالفون : 

الذين و تون العمل ؛ بش الواحد یقولون: اه لا یفید الا الظن 

ورد هذا: بأن الظن يعمل به. وقد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد في 
الشريعة بأدلة صر حه » ا تقدّم 5 استدلال الجمهور. وبذلك يسقط قول 
المخالفين . ۲) 


ا 5 د 
)١(‏ «الرسالة»: ۰4۷۱-۰۱ بتحقيق وشرح أحمد شاكر. 
(۲) «إرشاد الفحول»: ٩‏ 


- ۹€ - 


أقسامها من حيث الصحة والضعف 


سبق أن ذكرنا أن العلاء قسموا الأحاديث من حيث القبول والرد 
أقساماً. وذلك راجع إلى أحوال الرواة الذين يُقبل حديثهم. أو لا يقبل» ونحو 
ذلك فالقبول من الأحاديث ما توافرت فيه جميع شروط القبول. والردود ما 
فقد تلك الشروط أو بعضها ویندرج تحت كل قسم آقسام تتفاوت قوة وضعفا 
بتفاوت أحوال الرواة والرویات . (۱) 

وقد اصطلح الحدئون على تقسیم ذلك إلى: صحیح. وخسن. 
وضعیف. وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً على عهد الامام أحمد. ومّن سبقه 
بل كانت الأحاديث في ذلك العهد قسیان لا ثالث فیا: صحیح وضعیف 
والضعیف نوعان: ضعیف ضعفا لا يمتنع العمل به» وضعيف ضعفا یوجب 
تركه. ولم تكن هناك تقسیات کثبرة. کا حدث فیا بعد» وأول من قسم 
الحديث إلى صحیح وحسن وضعیف الترمذي . 

یقول ابن تيمية رحمه الله: وأما قسمة احدیث إلى صحیح وحسن 
وضعیف. فأوّل مَن عرف أنه قسّمه هذه القسمة هو أبو عیسی الترمذيٌ. وم 
تعرف هذه القسمة عن أحد قبله. وقد بين آبو عیسی الترمذي مراده بذلك. 
فذكر أن الحسن: ما تعدّدت طرقه. ولم يكن فيهم متهم بالکذب. ول يكن 
شاذاً. وهو دون الصحيح الذي عرف عدالة ناقلیه. وضبطهم. 

وقال: والضعيف: الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ» 


.۳۰۳ «أصول الحديث)»:‎ )١( 


- ۲۹۵ - 


فإنه إذا رواه الجهول خيف أن يكون كاذباً أو سيء الحفظء فإذا وافقه آخر ۸ 
يأخذ عنه. عرف أنه لم يتعمد كذبه» واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد 
يكون متنعاًء وقد يكون بعيداء وا كان تجويز اتفاقها في ذلك مکنا نز عن 
درجة الصحيح . . . إلى أن قال: وأمًا من قبل الترمذيّ من العلاء فما عرف 
عنهم هذا التقسيم الثلائي. لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعیف 
والضعيف عندهم نوعان: 

ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به» وهو يشبه الحسن في اصطلاح 
الترمذي. وضعيف ضعفاً يوجب ترکه. وهو الواهي. هذا بمنزلة مرض المريض 
قد يكون قاطعاً بصاحبه» فيجعل التبرع من الثلث. وقد لا يكون قاطعاً 
بصاحبه. وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره» وهذا يقولون: هذا فيه 
لین فيه ضعف. وهذا عندهم موجود في الحديث. 20 

والترمذي رحمه الله جاء بعد أحمد. ومن هنا ندرك أن الحديث في عصر 
الإمام أحمد: رما صحيح توفرت فيه شروط الصحة, أو ضعيف ۸ تتوفر فيه 
الشروطه الا أنه قد ينضم إليه ما يجعله مقبولا وذلك كأن تتعدد طرقه» وهذا 
الذي يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي» كا ذكر عنه ابن تيمية آنفاً. 


تعریف الصحیح والحسن والضعيف : 
وحسن وضعیف : 

فالصحیح : ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله» مع السلامة 
من الشذوذ والعلة. 

واحسن : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط وسلم من الشدود 


)۱( «جموع الفتاوی» ۲۳/۱۸ - ۲۵ «آثر الإمام مد في السنة»: ۰۱۰۵ «ابن, حنبل» لأبي زهرة: 
۵ «أصول الدیث» : ۳۲۸. 


- نی - 


والعلّت فهو بهذا متفق مع الصحيح ‏ غير أن الضبط في رواته غير تام أمّا باقي 
الشروط فها فيها سواء. فالفرق بين الصحيح والحسن أنه يشترط في الصحيح 
الضبط التام.. وأمًا الحسن : فيشترط فيه أقل الضبط. 

قال ابن حجر: وتر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل مسند غير 
معلل ولاشاف هو الصحيح لذاته» فإن خف الضبط فهو حسن لذاته. 29 

والحسن يأتي بعد الصحيح ٤‏ الرتبة ولذلك يقدم الصحيح عليه عند 
التعارض . 

قال ابن تة : الحسن ما تعذدت طرقه ول يكن فيهم متهم بالكذب. 
وم يكن شاذاً. وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم . "© 

والحديث الضعيف: مالم تتوفر فيه شروط الصحيح والحسن. وذلك بأن 
كان غير متصل الستلنخ أو كان رواته غير عدول» أو كان فيه شدوذ أو علة. 

وقبل أن نتكلّم على حكم العمل بكل واحد من هذه الأقسام» نشير إلى 
شروط العمل بخر الواحد. لأن هذا التقسيم متوقف على مقدار تحقق شروط 
العمل بخبر الواحد في الخبر المحكوم عليه بالصحة, أو الحسن؛» أو الضعف. 
ومن ی فلا بد من بیان هذه الشروط. وبخاصة ما أخذ منها في تعريف 
الصحيح » وهي : 


۱ العدالة: 


الشرط الأول: أن يكون الراوي مُتصفاً بالعدالة» والعدالة في اللغة عبارة 
عن التوسط في الأمور من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان. ومنه قوله 
تعالى: #وگذلك جَعَلنَاكُم مه وَسَطأً» [البقرة: ۰۲۱6۳ أي عدلاً» فالوسط 
والعدل بمعنى واحد. وتطلق في اللغة على الاستقامة. 


(۱) «شرح نخبة الفکر»: ۰۸ ۰۱۱ «أصول الحديث»: ۰۳۲٩‏ 
(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۳۳+ ۲۳. 


ی 


وفي الاصطلاح : عبارة عن أهليّة قبول الشهادة والروایف وتحصل هذه 
الأهليّة, بالاستقامة في السيرة والدين حتى تحصل الثقة بصدق ما يقول الراوي» 
ويتحقق ذلك باجتناب الكبائر واجتناب الاصرار على الصغائر» وما يدل فعله 
على نقص الدین. وعدم الترفع عن الكذب من الصغائر» وما يدل على نقص 
المروءة» ودناءة الهمة من الباحشات. وتعتبر العدالة حال الأداء وان تحمل 
فاسقاً. الا بفسق تعمّد الكذب فيه على النبئّ» صل الله عليه وسلّم .() 


۲ - الضبط : 


فلا بنّ أن یکون الراوي ضابطاً لما يرويه. وذلك بأن یکون ضبطه نا 

أمَا إذا كان الراوي غير ضابط فلا تکون روایته مقبولة لعدم حصول 
الظن بصدقه. الا ذا علم من طریق آخر أنه لم يخطئ فيا رواه فیقبل . 

قال الترمذي رحه الله : کل مَن كان مته في الحديث بالکذب. أو كان 
مغفلاً بخطوء في الكثير. فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أنه لا 

قال الشوكان : والحاصل أن الأحوال ثلاثة ٠‏ إن غلب خطؤه وسهوه على 
حفظه فمردود» إلا فيا علم أنه لم يخطئ فيه» وإن غلب حفظه على خطثه 
وسهوه فمقبول إلا فيا علم أنه أخطأ فيه. ون استويا فالخلاف. 

ثم ذكر الخلاف ووجهة كل قول» ثم قال: وقد أطلق حماعة من المصنفين 
في علوم الحديث أن الراوي إن كان تام الضبط مع بقية الشروط المعتبرة» 
فحديئة من قسم الصحیح, وان خف ضبطه. فحديثه من قسم الحسن» وإن 


)۱( «الإحكام» للآمدي ۲ «حاشية البنانني على شرح جمع الجوامع» ۲ (ارشاد 
الفحول»: ۰۵6-۵۱ «تيسير التحریر» 1/۲ . 


- ۲۹۸۰ 


كثر غلطه, فحديثه من قسم الضعیف ولا بدّ من تقييد هذا با إذا لم يعلم بأنه 
لم يخطئ فيها رواه. 20 
۳- عدم الشذود: 
الشرط الثالث الا يكون المرويٌ شاذاً. والشذوذ هو الفة الثقة من هو 
٤‏ - أن يسلم المرويٌ من علة قادحة: 

كإرسال موصول› أو وصل منقطع » أو رفع موقوف. ونحو هذا" . 


(۱) «إرشاد الفحول»: ۰۵6 «الإحكام» للآمدي ۲ «تیسیر التحریر» 2415/7 «شرح مختصر 
ابن احاجب» ۰1۳/۲ «فواتخ الرهوت » ۰۱1۲/۲ «تصویب شرح مختصر التحریر»: ۲۷۱. 
(۲) «آصول الدیث»: ۳۰۵. 


- ۲۹۹ - 


حكم العمل بالصحيح والحسن والضعيف 


تقدّم تعريف الصحيح والحسن والضعيف,. وقلنا: إن هذه القسمة أوْل 
من عرف فيها هو الإمام الترمذي رحمه الله ثم تناقلها. واصطلح عليها 
المحدثون من بعده» وذكرنا أيضاً: أن الضعيف الذي يعنيه أحمد رحمه الله ومن 
قبله من الأئمة لیس الراد به الضعیف الردود الذي لا يحتج به . 

وتقذم الکلام على وجوب العمل بخبر الواحد وأنه مذهب جهور 
الأمة» وأنه لم مخالف في وجوب العمل له الا طوائف من البتدعة استناداً إلى أنه 
لا يفيد إل الظن. والظن لا يغني من الحق شيئاً. 

فبالنسبة للصحيح والحسن لا خلاف بين جمهور الفقهاء في العمل اء 
وأنه لا فارق بينهماء سوى أن الصحيح يقدم عند التعارض لقوة الضبط. وتمامه 
في رواته» مع أن الحسن قد تتعدّد طرقه. وتنضم إليه قرائن تجعله في رتبة 
الصحيح أيضاً. 

ما الحديث الضعيف فهو الذي سنتحدث عن حكم العمل به في هذا 
الفصل. وبخاصة عند الامام أحمد رحمه الله والحنابلة . 

وقبل أن نتكلّم على رأي الإمام أحمد في الحديث الضعيف والفتوئ به 
وترك القياس من أجله إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه» نشير إلى آراء العلماء 
في ذلك وقد اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف على أقوال: 
۱- أنه لا يعمل به مطلقاً: 

يقول الإمام مسلم في مقدّمة الصحيح : إن الواجب على كل أحد عرفٌ 


EES 


التمییز بين صحيح الروايات وسقیمها وثقات الناقلين ها من المتهمين ألا يروي 
منها إل ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقلیه, وأن يتقي منها ما كان منها 
من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع وقد استدلٌ رحمه الله لقوله هذا بأدلة 
من القرآن والسثة.) 

وأصحاب هذا القول يعتيرون الأخبار الضعيفة تسیک ثابتة . فلا تكون 
عنه. ومن أجل ذلك لم يأخذوا بالحديث الضعيف إا إذا تعددت طرقه . وارتفع 
إلى مرتبة الحسن. ويعتبرون القول بالرأي أولى من الأخذ بالحديث الضعيف. 
أن اقطا فيه مسرت لصاح وه خر من آن يسمي رن الرسول صل الله 
عليه وسلّم. ٩‏ 

وهذا هو مذهب ابن حزم » حيث قال: ما نقله أهل المشرق والمغرب» أو 
كافة عن كافةء أو ثقة عن ثقةء حتى يبلغ إلى النبي صل الله عليه وسلّم الا أن 
في الطريق رجلاً جروحاً بكذبه. أو عفلةء أو مجهول الحال. فهذا يقول به 
بعض المسلمين» ولا يحل عندنا القول یف ولا تصديقه ولا ال حذ بشی ء 
منه © 

۲ - القول الثاني : اه يعمل به إذا لم يكن في الباب حديث غيره صحيح 
أو حسن. وهو قول جماعة منهم الإمام أحمد. 

۳ القول الثالث: إنه يعمل به في الفضائل دون الأحكام . 

أخرج البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي : إذا روينا عن النبي صل الله 
عليه وسلم 5 الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال» 
وإذا روينا ٤‏ الفضائل والعقاب سهلنا ف الأسانید» وتسامحنا في الأحاديث . 


)۱( «النووي على مسلم» ۷۱۸ ۳ 
(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۰۲۳۷ «أثر الامام أحمد في السنة»: ۰۱۱۰ 
(۳) «ابن حنبل»: ۲۳۷ - ۰۲۳۸ «أثر الامام أحمد»: ۰۱۱۱ «تدریب الراوي» ۲۹۸/۱ - ۰۲۹۹ 


۳ 1 


ویقول اج( سمعت أبا زكريا العنبري يقول: الخبر إذا لم حرم 
حلالا وم بحل حرامأ ولم یوجب حُكياً. وکان في ترغیب أو ترهیب أغمض 
عنه وتسوهل في روایته . 

وهذا القول یروی عن أحمد. 

وقد ذكر ابن حجر للعمل بالحديث الضعیف في الفضائل شروطاً: 

١‏ - أن يكون الضعف غير شدید. فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالکذت ومن فحش غلطه. 

۲ - أن يندرج تحت أصل معمول به. 

۳ ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط . )١(‏ 


(۱) «تدریب الراوي»: ۰۱۹۷-۱۹5 «أصول الحديث»: ۳4۸. 


OS 


رأى الإمام أحمد فى العمل بالضعيف 
بعد هذا الإجمال ننتقل إلى رأي الإمام أحمد في العمل بالحديث 
الضعیف, وقد تقدّمت الإشارة إلى رأي الإمام أحمد ضمن آراء العلماء 
واختلافهم في العمل بالحديث الضعيف. 
وقد ذكر الأصحاب عنه في العمل بالحديث الضعيف ثلاث روايات نذكر 
کل رواية ونتکلم علیها : 


۱- الرواية الأولى: 

أنه يعمل بالحديث الضعیف EY‏ و على الرأي» ولكنه لا 
يجعله في مرتبة الصحيح. بل يشترط أن لا يوجد في الباب غيره» وأبعد من 
ذلك أن مرتبته عنده بعد فتوئ الصحابي وهذه الرواية يرجحها أكثر أصحابه . 
وتقديمه على الرأي. ما قاله عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: الحديث 
الضعيف أحب إل من الرأي . 

وقال أيضاً: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا جد فيه الا صاحب 
حديث لا يعرف صحيحه من سقیمه وأصحاب رأي» فتنزل به النازلت» فقال 
أبي: يسأل أصحاب الحديث » ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث 
آقوی من الرأي .) 


(۱) «إعلام الموقعين» ۰۷۷/۱ «ابن حنبل»: ۲۳۹ . 


اس خر 


ونقل الأثرم قال : رأيثٌ أبا عبد اللهء إن كان الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم 35 اسناده شیء. يأخذ به إذا جی خلافه أثبت منه ) مثل حديث 
عمو ين عيبا وابراهیم احجري؛ ا )22 
ولقد وی عنه أنه قال لابنه عبد الله : يا بء لا أخالف ما ضعف من الحديث 
ذا ۸ يكن في الباب شىء يدفعه. *) 

ومن هذا یتضح رأي الامام مد وأخذه بالحديث الضعیف. وتقدیه 
ایاه على الري» احتياطاً لدینه تیال شخ س 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيميّة» أن الضنعینه الذي يعنيه أحمد هو ما ارتفع 
إلى درجة الحسنء ويقول دفاعاً عن أحمد. في ذلك: وأمًا قولدا: إن الحديث 
الضعيف خر من الرآي» فليس المراد به الضعيف المتروك. لكن المراد به 
الحسن . ش 

وقد تقدّم قوله : إن الضعيف في عهد أحمد قسيم الصحيح › وأنه إِمَا 
متروك اون متروك. وأن التقسيم إلى صحيح وحسن وضعيف م یکن إا 
متأخرا . 

ويقول ابن القيّم : فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القیاس 
والري» قوله - يعنى أبا حنيفة ‏ وقول الإمام أحمد. وليس المراد بالحديث 
الضعیف في اصطلاح السلف هو الضعیف في اصطلاح التأخرین. بل ما 
یسمیه التأخرون حسناً قد یسمیه التقدمون ضعیفا کا تقلم بیانه. *) 

فعل هذا كان أحمد يعمل بالحديث الضعیف ولکن بشرط أن لا یوجد 
ف الياب غيره من الأحاديث» وفتاوى الصحابة. و يكون من روایه من 
يتعمد الکذب. أو يتهم به فإذا كان كذلك عمل به من باب الاحتياط. 
(۱) «المسودة): ۲۷۳ . 


(۲) «مناقب الا مام آجد»: ۰۲۳۰۱ «السودة»: ۵ 
(۳) «أعلام الوقعین» ۷۷/۱ . 


7 


لاحتمال صحة نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم( مع أنه لا يقطع بأن 
الرسول صل الله عليه وسلم قاله. قال الأثرم في كتاب «معاني الحديث»: قال 
أحمد: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم باسناد صحيح فيه حكم 
أو فرض عملت بالحكم والفرض. ودنت الله تعالى به. ولا آشهد أن النبی 
صلى الله عليه وسلّم قال ذلك.) فقوله هنا: ولا أشهد أن النت صل الله 
قاله . 


وقد قال ابن القیم رحمه الله عند ذکره لأصول مذهب أحمد: الأصل 
الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء یدفعه 
وهو الذي رجحه على القياس. وليس المراد بالضعيف عنده الباطلء ولا 
المنكر. ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب لیب والعمل به» بل 
الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح. وقسم من أقسام الحسن. ول يكن 
يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعیف. بل إلى صحيح وضعيف» 
وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه. ولا قول صاحب. 
ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس .© 

وقال الخلال: مذهبه ‏ يعني أحمد ‏ أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له 
معارض قال به. وقال في كفارة وطء الحائض : مذهبه في الأحادیث إن كانت 
مضطربة» ول يكن لا معارض قال بهاء وقال أحمد في رواية عبدالله : طريقي 
لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما یدفعه .(*) 

قال القاضی : قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعیف. فقال 
مهنا: قال أحمد: الناس کلهم أكفاء إلا الحائك والحجّام والكساح» فقيل له: 
)١(‏ «ابن حنبل»: ۲۶۱ - ۳۸۳ «أثر الإمام أحمد في السنة»: .1١١4‏ 
(۲) «المسودة»: ٠٤١١‏ . 


(۳) «إعلام الموقعين» ۳۱/۱- ۳۲ «المدخل إلى مذهب أحمد»: ٤١‏ . 
(۶) «تصويب شرح الكوكب المير»: ١٠١‏ . 


O 


تأخذ بحديث: «كل الناس آکفاء الا حائكا آو حجاما»۱) وأنت تضعفه؟ 
فقال : إا نضعف اسناده ولكن العمل عليه» وكذلك قال 5 رواية ابن 
قشیش(۲) وقد سأله عمن نحل له الصدقة. وال أي شىء تذهب قي هذا؟ 


فقال: إلى حديث حَكيم بن جہیں ٩‏ فقلت: وحکیم بن جبير ثبت عندك في 


الحديث؟ قال: ليس هو عندي ثبتاً في احدیث, وكذلك قال مهنا: سألت أحمد 
عن حدیث معمر عن الزهري عن سال عن ابن عمر عن الي :صلى الله عليه 
وسلمء أن غیلان أسلم وعنده عشر نسوق (*) قال : لیس بصحيح 4 والعمل 
علي كان عبد الرزاق يقول: معمر عن الزهري مرسلاًء قال القاضي: معنى 
قول أحمد: هو ضعيف. على طريقة أصحاب احدیث, لأنهم يضعفون با لا 
يوجب التضعيف عند الفقهاء . کالارسال والتدلیس » والتفرد بزيادة 5 حديث 
لم يروها الجماعة. وهذا موجود في كتبهم : تفرد به فلان وحده. 


)١(‏ أخرج الحاكم في «المستدرك» وعنه البيهقي ۷ من طريق الأصم حدثنا بعض إخوانناء 
عن ابن جریج ۰ عن عبدالله بن أبي ملیکت عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ة : 
«العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» ورجل برجل, والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة 
بقبیلة. ورجل برجل. الا حائك أو حجام» . قال البيهقي : هذا منقطع بين شجاع وابن جريج 
حيث لم یسم شجاع بعض أصحابه . وانظر «نصب الراية» ۱۹۷/۳ - ۱۹۸ . 

(5) هو محمد بن الحسن بن فُشيش» أبو بكر السمسارء كان صدوقاً من آهل القرآن. وينتحل في 
الفقه مذهب أحمد. «طبقات الحنابلة) ٠١۲/۲‏ . 

(۳) رواه حكيم عن ابن مسعود. ولفظه : «لا تحل الصدقة لمن عنده مسون درهماً» . انظر «الكامل» 
لابن عدي ورقة ۰۱۳۸ و«ميزان الاعتدال» ۵۰۸/۱. وحكيم بن جبير ضعفه أحمد والبخاري 
والنسائي والدارقطني وغيرهم . 

(4) آخرجه الشافعي ۲ وأحجد ۰۱۳/۲ ۰۱6 والترمذي (۰)۱۱۲۸ وابن ماجه (۰)۱۹۰۳ 
وابن حبان (۱۲۷۷) من طرق عن معمر عن الزهري. عن سال عن أيه آن النبي 
ية . . . قال البخاري في) نقله عنه الترمذي : هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى 
شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان. . . 
وجاء في «تلخیص البیر» 1794/7: فائدة: قال النسائي : أخيرنا أبو بريد عمو بن يزيد 
الجرمي» أخبرنا سيف بن عبيدالله. عن سرار بن محشرء عن أيوب» عن نافع » وسالم عن ابن 
عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة. . . ورجال إسناده ثقات. ومن هذا الوجه 
أخرجه الدارقطني: ۰6. وف الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي ۰۳۵۱/۲ والبيهقي 
۷ وعن الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث عند أبي داود (51؟5). 


E 


فقوله: «هو ضعیف» على هذا الوجه. وقوله: «والعمل علیه» معناه على 
يقة الفقهاء قال: قد ذکر أحمد جماعة من یروی عنه مع ضعفه ) فقال 

في رواية إسحاق بن إبراهيم: قد يحتاج أن يحدّث الرجل عن الضعیف» مثل 
عمر بن مرزوق» وعمرو بن حَكامء ومحمد بن معاوية» وعلي بن اعد 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم وقال في رواية 
ابن القاسم() في ابن يعة : ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديثه إلا للاعتبار 
والاستدلال. أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره 
یشذه لا أنه حجة إذا انفرد» وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديثه - 
يعني جابر الجعفي - ثم کتبته أعتبر به» وقال له مهنا: لم تكتب عن أبي بكر بن 
أي مریم وهو ضعيف؟ قال: أعرفه. قال القاضي: والوجه في الرواية عن 
الضعيف أن فيه فائدة. وهي أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيح› 
فتكون رواية الضعيف ترجيحاًء أو ينفرد الضعيف بالرواية» فيعلم ضعفه لأنه 
م يرو الا من طريقهء فلا يقبل. 

وعلى قول أحمد السابق : «أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدلٌ به مع 
حديث غيره يشدّه. لا أنه حجة إذا انفرد» يرد اعتراض» وهو: أنه روي عنه 
العمل بالحديث الضعيف إذا لم يجد غيره» ونقل عنه الأصحاب ذلك. وهنا 
يذكر أنه لا يحتج به منفرداً. وقد علق ابن تيمية على قوله هذا بقوله: كأني 
آستدل به مع حديث غيره. لا أنه حجة إذا انفردء يفيد شيئين: 

أحدهما: أنه جزء حجة لا حجة فإذا انضم إليه الحديث الآخر. صار 
حجة وان لم يكن واحد منیا حجة» فضعيفان قد يقومان مقام قوي . 

الثاني : أنه لا حتج بمثل هذا منفرد وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف 
المنفردء فإمًا أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقاً. أو إذا لم يوجد أثبت منه. © 


(۱) هكذا النص في «السودة». وكان الأولى أن يقال: ممن يروى عنهم مع ضعفهم. 
(۲) هو أحمد بن القاسم الطوسي. حكى عن الإمام أحمد أشياء. «المنيج الأحمد» ١551/1؟.‏ 
(۳) «السودة»: ۲۷۵ . 


- ۳۲۷ - 


ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض. با سبق أن أشرنا إليه بأن الضعيف 
عند أحمد ليس في مرتبة واحدة» فمنه الضعيف الذي يرتقي إلى درجة الحسن في 
اصطلاح التأخرین؛ وهذا يعمل به» ولو كان منفرد ومنه الضعیف الذي 0 
يصل إلى تلك الدرجة. فهذا يروى ويحتج به إذا انضم إليه ما یساعده أو 
يستأنس به في المسألة حين) لا يوجد فيها حديث صحيح » أو قول صاحب. وما 
يدل على ذلك قول عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي 
ابن حراش قال : الذي وة عبد العزیز بن أن رواد؟ قلت: نعم: قال: لا 
الأحاديث بخلافه. وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم یسموه قال: 
قلت: فقد ذكرته في المسند؟ قال: قصدت في المسند المشهور» وتركت الناس 
تحت ستر الله » ولو أردت أن أفصل ما صح عندي لم أرو من هذا المسند الا 
ES‏ بت خا انا 
وضع دن ا إذا ا کر ف اباب + ت 

وقال أيضاً: قلت: وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود 
كتاب الستن لمن تأملی ولعلّه أخذ ذلك عن أحمد. فقد بین: أن مثل عبد 
العزیز بن أبي رواد ومثل الذي فيه رجل لم یسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو 
آثبت منه . 

قال الأثرم : سمعت آبا عبد الله یقول: إذا کان نی السالة عن النین سل 
الله عليه وسلّم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابةء ومن تعدهم 
خلافهء وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وسلّم قول 
ختلف نختار من أقاويلهم» ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم» وإذا 
م يكن فيها عن الب صلى الله عليه وسلّم» ولا عن الصحابة قولء قار يق 
أقوال التابعین. ورتا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم في إسناده 
شيء» فتأخذ به إذا لم جی خلافه أثبت منه» وربا أخذنا بالحديث المرسل إذا لم 
يجرء خلافه أثبت منه(' . 


. ۲۷١-۲۷۳ المسودة:‎ )١( 


- ۳۰۸۰ 


- الرواية الثانية عن الامام أحمد: 

أنه يأخذ بالأحاديث الضعيفة في الفضائل دون الأحكام. يروئ عنه أنه 
قال: الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى مجيء شيء فيه حکم. 

وقال في سبرة ابن ٍسحاق: ابن اسحاق رجل یکتب الاتحاديت ا 
الغازي - وإذا جاء الحلال والحرام ردنا قوماً هکذا وقبض أصابعه الأربعة» 
إشارة إلى القوة من الوثوق . 

وقال النوفلٍ: بت اه رها یتاولص الله 

عليه وسلّم في الخلال والحرام والسنن والأحكام شددنا في الأسانيد» وإذا روینا 
عن النبن صلى الله عليه وسلّم في فضائل الاعمال وما لا يرفع حكياً فلا 
اھ 

وقد علق ابن تيميّة رحمه الله على قول أحمد هذاء وما ينقل عن غيره من 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بقوله: ليس معناه إثبات 
الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فان الاستحباب حكم شرعي. فلا 
يغبت لا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دلیل شرعي » فقد شرع من الدين ما ۸ يأذن به الله . كنا لو آثبت الإيجاب او 
التحریم. ولهذا ختلف العلاء في الاستحباب. كا يختلفون في غيره» بل هر 
أصل الدین الشروع وانما مرادهم بذلك: أن یکون العمل مما قد ثبت أنه ما 
يحبه الله. أو ما يكرهه الله بنص أو إجماع, كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء 
والصدقة. . . إلى أن قال: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها 
حديث لا نعلم أنه موضوع › جازت روايته والعمل به. بمعنى أن النفس ترجو 
ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب. ثمٌ بين أن ذلك مثل الترغيب والترهيب 
بالإسرائليات والنامات وغيرها مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي» لکن 
يصلح في الرجية والتخویف, وقال أيضاً: إن ما علم أنه موضوع. فهو باطل 


)ع2 «المسودة) : YY‏ 
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لا يلتفت إليه» وما علم أنه صحيح يجب قبوله. وما احتمل الأمرين روي» 
لامکان صدقه ولا مضرة في کذبه . وقال ایضاً: إذا تضمنت أحاديث الفضائل 
الضعيفة تقديراً وتحديداً. مثل صلاة في وقت معين بقراءة معيّنة» أو على صفة 
معيّنة» لم بجز ذلك. بخلاف ما لو روي فيه: من دخل السوقء فقال: لا له 
الا الله. لكان كذا وكذاء وانتهى إلى أن تقدير الثواب المروي فيه لا يضر ثبوته 
ولا عدمه. 

ولخص ابن بُدران رأي ابن تيميّة هذا بقوله: يُعمل به في الترغيب 
والترهيب لا في إثبات مستحب وغيره. ) 

- الرواية الثالثة : 

أن أحمد رحمه الله لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل» قال 
الفتوحي : وعن أحمد رواية أخرى: لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل 
وهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده. مع أنه خبرمشهور عمل 
به» وصححه غير واحد من الائمت °“ ول يستحب أيضاً التيمم بضربتين على 
الصحيح عنه» مع أن فيه آخباراً وآثار 25 ون ذللقا من مسائل الفروع . 


هذا ما ذكره الفتوحي » ويمكن أن يجاب عليه بأن الرواية ليست منصوصة 
عنه ‏ ولكن مخرجة من عدم استحبابه صلاة التسبيح » وهذا لا يرد على عمله 


(۱) «مجموع الفتاوی» 71۵/۱۸ - ۰71۸ «الدخل إلى مذهب الإمام أحمد): ۷ «تصویب شرح 
ختصر التحریر»: ۰۳۱۲ 

(۲) صلاة التسبيح : أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» وبعد ا من القرآن 
يقال : سبحان الله. والحمدلله. ولا له الا اللهء والله أكبر خس عشر مرت ثم يركع المصلي 
ویقوفا وهو راكع عشراًء ثم يرفع من الرکوع ويقوها عشرآ ۳ يسجد ويقولها عشرأء ثم رفع 
رأسه من السجود ويقوها عشراً. ثم يسجد ويقولها عشرأً. ثم يرفع رأسه. ویقوفا عشراء 
فذلك حمس وسبعون في كل رکعت يفعل ذلك في الأربع ركعات. وقد روى أبو داود والترمذي 
فيها حديثاً عن ابن عباس ۸ يثبته الامام أحمد ول يرها مستحبة. انظر «المغني» ۰۱۱۰/۲ 

(۳) استشهاد الفتوحي على الرواية بعدم استحباب التيمم بضربتين» في غير محل النزاع. لأن 
التيمم بهذه الكيفية ليس من فضائل الأعمال» وإنما هو من الأحكام اللازمة. 


a 


بالحديث الضعيف في الفضائل على المحمل الذي حمله عليه ابن تيميّة بأن المراد 
به الترغیب والترهیب. ومقادير الثواب والعقاب» كما سبق أن نقلناه عنه. 


ونستخلص ما تقذم كله : 

۱- أن معنى الحديث الضعيف الذي يعمل به الامام أحمد, ليس هو 
المتروك. أو الضعيف في اصطلاح التأخرین بل الراد به ما في إسناده شىء» أو 
هو ما ارتفع إلى درجة الحسن في اصطلاح الترمذي» ومن بعده. ذلك أن 
الضعيف عنده على مراتب. كا تقدّم عن ابن تيميّة وابن القیم . 

وما یدل على أنه يعمل بذلك مطلقاً قوله فيا مضى : وربا كان الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شىء فنأخذ به. 
أصحابه» وهو كثير» وقد قرروا ذلك في كتبهم . 

وقد قال القاضى : معنى قول أحمد: «هو ضعيف» على طريقة أصحاب 
والتدلیس والتفرد بزيادة 5 حديث 1 يروها الجاعة. وهذا موجود 5 كتبهم : 
تفرد به فلان وحدهء فقوله : «هو ضعیف» على هذا الوجه . وقوله: «والعمل 
علیه». معناء على طريقة الفقهاء , (۱) 

وهذا أيضاً ما يؤكد أن الضعیف عند أحمد على مراتب» ولیس معناه 
المتروك الذي لا يحتج به. 

١‏ - العمل بالضعيف مقيّد عند أحمد با إذا لم يوجد في الباب غيره من 
حديث صحیح » أو قول صاحب» أو إجماع على خلافه. فإذا وجد شىء من 


. ۲۷ «المسودة»‎ )١( 


- ۳۱١ - 


طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. 
وقوله : ورتا كان الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم في إسناده شيء. 
فتأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه. 

عاد تاه ا اس نا قرا اه وتات ی 
والجعفي » وابن آي مريم. ونحوهم بین بأنه يعرفهاء لیعتبر بهاء ویستدل بها 
مع غيرها إذا وجد ما يعضدهاء وكثير من الأحاديث الضعيفة غالباً ما تعضد بما 
یقویبا من ضعيف آخرء أو أصل عام من أصول الشريعة» ونحو ذلك .۱ 


)۱( «تصويب مختصر التحرير»: 315 
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الاستدلال بأحاديث الآحاد فى العقائد 


e 


أ رأي الجمهور: 

تقدّم الكلام على أحاديث الآحاد وأقسامها. والاختلاف فیا تفيده عند 
الجمهور. وعند الحنابلة . أمّا الاستدلال بأحاديث الآحاد في العقائد. فالجمهور 
يرون أن أخبار الآحاد تفيد غلبة الظن» كماتقدّم» وقد بنوا على ذلك رهم في 
الاستدلال بها في العقائد. فقالوا: إنه يستدل بها في الأحكام العملية دون 
الأحكام الاعتقادية . 


ب - مذهب الحنابلة في الموضوع : 

تقدّم عند حقیق مذهب الحنابلة فيا یفیده خر الواحد أنه نقل عن أحمد 
في المسألة روايتان» |حداهما: أنه يفيد العلم والثانية: أنه لا يفيد العلم إل إذا 
انضم إليه قرائن » وعليه حملوا الرواية المنقولة عن أحمد 5 إفادته العلم» وينبني 
على الرواية القائلة بأن خبر الاحاد يفيد العلم. الاستدلال بخبر الواحد في 
العقائد . 

وما تنبغي ملاحظته : أن یفرق بين قبول الأحاديث التواترة» وأحاديث 
الاحاد. فلا تكون 5 درحه واحدة من حيث الاعتقاد» والتتبع لآراء الإمام 
أحمد رحمه الله ولإجابته ورسائله يرى أنه يقبل آخبار الآحاد في العقائد. 20 


(۱) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۲۰. 


فا 


يقول في رسالته إلى مُسَدَّد بن مُسَرْهَد البصري : والیزان حقٌّ. والصراط 
حق, والإيمان بالحوض والشفاعة حق. والإيمان بالعرش والکرسي والإيمان 
جلك الوت. وأنه یقبض الارواح ثم يرد الأرواح إلى الاجساد. والإيمان 
بالنفخ في الصور. والدجال خارج في هذه الامت وینزل عیسی ابن مریم 
فیقتله . ۱) 

وله الامور متا ما هو وت باعار الجا 


وقد نقل ابن تيمية قول ابن عبد البر: الذي نقول: إن خبر الاحاد 
يوجب العمل دون العلم» كشهادة الشاهدین. والأربعة سوای قال: وعلى هذا 
أكثر أهل الفقه والنظر والأثر. قال: وكلهم يروي خبر الواحد العدل في 
الاعتقادات. ويعادي ويوالي علیها ويجعلها شيعا وحکاً ودیناً في معتقده . على 
ذلك جماعة أهل السنّة. وهم في الأحكام ما ذكرناه. 

ثم عقّب عليه بقوله: هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في 
الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه يوجب العلم. والا فا لا يفيد علا ولا 
عملاً كيف يجعل شرعاً وديناً يوالى عليه ویعادی؟(۲) 

قال ابن تيميّة رحمه الله أيضاً: مذهب آصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة 
بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. © 


(۱) «المناقب» لابن اخوزي : 4۹ . 
(۲) «السودة»: ۲۸۵ . 
(۳) نفس الصدر: ۲۸ . 


۱ بت 


أدلة الفريقين 

یستدل المهور عل أن آخبار الأجاد لا يستدل با نی العقائد بان 
العقائد يجب أن تبن على أدلة قاطعة لا شبهة فیها. والا كيف تکون عقائد 
وهي آصول الدین؟ وأخبار الاحاد أدلة ظنية فیها شبهة. 

وقد فرقوا بين العمل والاعتقاد. فالعمل يكفي فيه علبة الظن. وكون 
الراوي عدلاً ثقة يغلب جانب الصدق عليه فيعمل بقتضای والعمل بمقتضى 
الدليل الظني هو الذي يسير عليه الناس في حياتهم ومعاملاتهم. ولو اشترطت 
أدلة قاطعة لتوقفت الصالح(۲. 

أما القائلون بأن أخبار الآحاد یستدل بها في العقائد. فهم لا يفرقون بين 
العقائد وغيرهاء ويجعلون الدار صحة الحديث» وثبوته عن النبى صلل الله عليه 
سك فل فا سیم اتاو ان فیلاکت ام ا :قي 
صحت أخبار الآحاد برواية العدل الثقة» وجب العمل اء ويقولون: إن الأمة 
زمن النبي صل الله عليه وسلم لا تتوقف في قبول الخبرء وان كان آحاداً في 
جميع آمور دينها - الأصول والفروع -. 

والذي أرجحه أخيراً: أن القائلين بالاستدلال بها في العقائد يشترطون 
ثبوتها وصحتهاء وهذا قد يصل إلى القطع عندهم لما احتفٌ به من القرائن» 
فيلتقون مع الجمهور. ثم إن الاعتقاد با كان طريقه آحاداً. ليس كالاعتقاد با 
طريقه المتواتر» من حيث القوة. كا تقدم . 


(۱) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۲١‏ . 
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على أن القول بالاستدلال بأحادیث الاحاد في العقائد لا يعني أن أصول 
الدين لم تثبت إلا مهاء بل قد ثبتت بادلة قاطعة. ولذلك ۸ يختلف فیها جمهور 
السلمین وخاصة في الصدر الأول. وقلا تجد أمراً من آمور العقائد لم يرد فيه 
إلا خبر آحاد. وإذا صح الحديث عند الانسان» فیجب عليه أن یعتقد 
مقتضای ویعمل با فيه أيَاً كان. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


شرب 


العمل بخ الواحد ل الحدود وما يسقط بالشبهات 


احدود ونا بالشبهات. کی ورد بذلك الحديث20©, فلا يُقام حدٌ على 
مسلم حتى يثبت یثبت ثبوتأ لا شك فيه ما يوجب إقامة الحد عليه» وخبر الواحد يفيد 
الظن ا عند كثير من العلماء» كا تقدم» والظن احتمال راجح » والاحتمال 
فيه شبهة» ومن هنا ورد الخلاف في أخبار الآحاد. هل تُقبل في الحدودء وتثبت 
ها أو لا؟ لقد اختلف العلاء ء في ذلك : 


أ- رأى العلماء من غير الحنابلة : 

ف الجمهور. ومنهم آبو یوسف ‏ وأبو بكر الرازي الخصاص من 
الحنفية. يقبلون خبر الواحد في إثبات الحدود» وني كل ما يدرأً بالشبهات . 

۲ - وذهب الكرخي., وأكثر الحنفية إلى خلاف ذلك وأنه لا يعمل بخر 
الواحد في الحدود. 


الحنابلة يوافقون الجمهور في أن خبر الواحد يعمل به في الحدود. والامام 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» ۲/۱۷۱/۱٩۹‏ من حديث عمر. وأخرجه الترمذي 
(۰)۱۲۶ والحاكم 4 والبيهقي ۲۳۸/۸ من حديث عائشة. وأخرجه الدارقطتي : ۳۲6 
من حدیث علي . وأخرجه ابن ماجة (۲۵۶4۵) من حديث أبي هريرة. وکل آسانیده ضعيفة. 
انظر والمقا فتن ۱ ار ۹ 


۳۱۷ - 


أحمد بشكل خاص. إذا تتبعنا آراءه في السنق ووجوب العمل بها متى صخت 
وعدم التفريق بين الأحاديث الصحيحة ندرك أنه يتشدد في ذلك ويحتاط. بل 
سبق أنه يخالف الجمهور في أن الآحاد يفيد العلم وما دام کذلك. فأحرى أن 
يقبله في الحدود. وكل ما يُدرأ بالشبهة. 

وحینا نستعرض ما كتبه الأصوليون من أصحابه نجدهم ينصون على 
ذلك: 

١‏ فالقاضى رحمه الله قال: يُقبل خبر الواحد في إثبات الحدود. وقد 
أثبت أحمد رحمه الله اجتماع امحلد والرجم على الزاني المحصن بخ عبادق 
وأثبت النفي والجلد على الزانٍ البكر بخبر العسيف . وغير ذلك . ثم ذکر من قال 
بذلك. ومن خالف. ثم استدل لرأيه. وبين أن خر الواحد العدل فیا يتعلق 
بالشرع يجب العمل به قياساً على غير الحدود. وأنه كالشهادة في ذلك والحد 
یثبت ما ثم قال : يبين صحة هذا أن الحكم بالشهادة ثابت من طریق موجب 
للعلی وهو الإجماع ونص القرآن. وخبر الواحد كذلك الحكم به ثابت من 
طریق موجب للعلم. وهو الاجاع والقرآن۳ ثم ذکر حجة الخالف وأجاب 
علیها . 

۲ - وکذلك أبو الخطاب تابع شيخه القاضي في رأيه واستدلال ول یزد 
عليه . 

۳ - وابن قدامة في «الروضة» قال بمثل ذلك أيضاً حيث قال: ويقبل خبر 
الواحد في الحدود. وما يسقط بالشبهات» وحكي عن الكرخي أنه لا یقبل ؛ 
لانه مظنون. فيكون ذلك شبهت. فلا یقبل لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اذْرَأوا الحدود بالشبهات» وهذا غير صحیح. فان الحدود حكم شرعي يثبت 
بالشهادة» فيقبل به خبر الواحد كسائر الأحكام. ولأن ما يقبل فيه القياس 
المستنبط من خير الواحد» فهو بالثبوت بخبر الواحد آولی وما ذكروه يبطل 


(۱) «العدة» ورقة: ۱۳۳. 
(۲) «التمهيد»: ورقة: ۱۱۵. 
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بالشهادة والقیاس فإنها مظنونان, ويقبلان في احدود"). 

٤‏ - وقال أبو البرکات عبد السلام بن عبدالله : يقبل خبر الواحد في إثبات 
الحدود. نص علیی وبه قالت الشافعية. وحكاه أبو سفيان عن أبي یوسف 
واختاره أبو بكر الرازي. وحکی عن الكرخي أنه لا یقبل؟. 

وننتهي من هذه النقول إلى أن الإمام أحمد يقبل خبر الواحد في الحدودء 
والقياسات» فلم يكن يقدم على النص غيره. 

ومدار ذلك على عدالة الراوي وضبطه ولو جعلنا للاحتالات مجالاً لما 
عملنا بكثير من نصوص الشريعة الإسلامية. 


.۳۲۸/۱ «روضة الناظر وشرحها»‎ )١( 
. ۲۳۹ «السودة»:‎ )۲( 


- ۳۹ 


الأدلة 
أ استدل الجمهور على أن خر الواحد يقبل في الحدود با يأتي : 


١‏ أن الأدلة المثبتة للعمل بخبر الواحد لم تفرق بين الحدود وغيرهاء 
فيقبل خبر الواحد 5 الحدودى ىا يقبل 5 سائر الأحكام العملیف والأحكام 
يكفي فيها غلبة الظن» وهو موجود في خبر الواحد. 


؟ - روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «نحنُ نَحكُمٌ بالظاهر 
واللَهُ يتو السرایر»(۱. والظاهر من حال الراوي الصدق فيا يخير به, إذ قد 
اشترطت فيد العدالة والضبط. 


ب - والقائلون بأن آخبار الآحاد لا يعمل بها في الحدود یستدلون بأدلة 
منها : 


١‏ أن خبر الآحاد به شبهة. وهي احتاله الكذب» والرسول صل الله 
عليه وسلم قال: «ادرأوا الحدود بالشبهات» فلا يقبل في الحدود. 


(۱) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: :9١‏ اشتهر بين الأصوليين والفقهای بل وقع في شرح 
مسلم للنووي - في قوله بو : «إني لم آومر أن أنقب عن قلوب الناس. ولا أشق على بطونهم» - 
ما نصه: معناه: إني أمرت بالحكم الظاهرء والله يتولى السرائرء کماقال ما . . . انتهى. ولا 
وجود له في كتب الحديث المشهورةء ولا الأفراد المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له. وكذا 
أنكره الزي وغيره» نعم ف صحيح البخاري عن عمر: نا تأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
آع‌الکم» بل وی «الصحیح » من حديث أبي سعید رفعه : (إني 0 أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس». وفي التفق عليه من حدیث أم سلمة: «إنكم تختصمون إلي فلعل بعضکم أن یکون 
ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضیت له بشيء من حق آخیه, 
فلا يأخذ منه شیثا» . قال ابن کثر: إنه يؤخذ معناه منه. 
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- ومن أدلتهم أيضاً: لو بصن أحكام اخدود بأخبار الآحاد شنت 
بالقیاس ‏ واللازم باطل . 

ودلیل اللازمة: أن كلا من خبر الواحد والقیاس يفيد ظنا فاذا أثبتم 
احدود بأخبار الآحاد وهي ظنية فیجب أن تثبتوها بالقیاس. وهو تفت 
والإجماع على عدم بوتا بالقیاس . 

وقد ناقش الجمهور ما استدل به العارضون. فقالوا في الدليل الأول: إنه 
لا شبهة مع الحديث الصحيحء كما لا شبهة مع الشهادة وظاهر الکتاب. فإنه 
يرد عليه| احتمالات الكذب والتأويل والتخصيص والنسخ . 

وقالوا أيضاً: إن الشبهة التي يُدرأ الحد بها هي الشبهة في السبب الذي 
من أجله يقام الحد. > لا الشبهة في الدليل الثبت للحکم. 

وقالوا 5 الدليل الثاني : بالتفريق بين احدود وغيرها. فالحدود لا يعمل 
0 كد او ل 0 0 
الدليل. 


الترجيح : 

ومن مناقشة الجمهور لأدلة المخالفين يتضح لنا قوة القول بأن أخبار 
الآحاد يعمل بها في الحدود. وهذا هو الراجح 

فحجية خبر الواحد عامة لجميع الأحكام. وما ورد في الحدود من 
التثبت. واشتراط عدد معيّن من الشهود في بعضهاء فإنما هو من باب الحيطة في 
التأكد من سبب الحكم حتى لا تنقذ الأحكام على من لا یستحقها. إذ قد تحمل 
عداوة بعض الناس لبعض على أن يلصق به تهمة يترتب عليها إقامة حد انتقاما 


(١)«الإحكام»‏ للآمدي ۰۱۱۷/۲ «أصول الفقه» للشنقیطی : ۱61-۱6۵ 


ARE 


من القيود والشروط . 

وهذا الاحتال لا يرد على الشريعة الإسلامية, لأنها عامة لجميع البشرء 
وقد تعهد الله بحفظها وصونها. وتعبدنا الله بقبول أخبار الآحاد ما دامت 
صحيحة 2 ول یفرق بين الأحكام ف ذلك( . 


۰۷۲/۲ «الاحکام» للآمدي ۰۱۱۷/۲ «حاشية التفتازاني على شرح مختصر ابن اخاجب»‎ )١( 
: «حاشية البنان عل شرح جمع اخوامع» 2۵۱۳/۲ (تيسير التحرير» الى «ارشاد الفحول»‎ 
ESN : كم «أصول الفقه» للشنقيطى‎ 


E 


الأحاديث المرْسَلة واختلاف العلماء في الاحتجاج با 


قبل أن نتحدّث عن رأي الإمام أحمد في المرسّل والاحتجاج به» ومنزلته 
بالنسبة للأدلة الأخرى. شير إلى تعريفه» وآراء العلاء في الاحتجاج به في 
الجملة. 

ما تعريف الرسل ففي اصطلاح المحدثين: ما سقط منه الصحابي» كأن 
يقول التابعي : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم. ومنهم مَّن يخصه بالتابعي 
الكبير» وهو بهذا يغاير المنقطع وألعضل. فالنقطم : ما سقط منه قبل الصحابي 
راوء أو أكثر في موضع واحد والعضل : ما سقط منه اثنان فصاعداً في موضع 
واحد. 

ما في اصطلاح الأصوليّين: فهو قول العدل الثقة: قال رسول الله صل 
الله عليه وسلّمء وهو بهذا الإطلاق يشمل الرسل والنقطع والمعضل عند 


الحدئین ومنهم من يُقيده ما رفعه غير الصحابي. 


وسُمَّي مُرْسَلاً لأن الراوي أطلق الحديث, ول يذكر من سمعه منه . ) 


إذا قال أحد الصحابة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وهو ۸ 


(۱) «تدريب الراوي» ۰۱۹۵/۱ «أصول الفقه» لأبي النور زهير ۰۱۱3/۳ «ابن حنبل»: ۰۲۲۷ 
«أثر الإمام أحمد في السنة»: ۰۱۱۶ «الفتاوى الکری» ٤۸1/١‏ . 


- ۲ج 


أ آراء غير الحنابلة فى قبوطا: 

مراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور الأمة. 20 قال في «التقريب» بعد أن 
ذكر اختلاف العلیء في قبول الراسیل : هذا كله في غير مراسيل الصحابي» ما 
مرسله» فمحکوم بصحته عل الذهب الصحیح (؟۲. وذكر أبو الحسين 5 
«العتمد» أنه روي أن الشافعی بخص مراسيل الصحابة بالقبول. ° 

وقد شَذَّ قوم» فقالوا: لا يقبل مُرسل الصحابي الا إذا عرف بصريح 
خبره » أو بعادته أنه لا يروي إل عن صخابي » والا فلا (4) وقد أشار صاحب 
التقریب إلى الخلاف» وذکر ابن حزم في الأصول عدم قبول الراسیل مطلقأ. 


الحنابلة مع جمهور العلاء 5 قبول مراسیل الصحابة والاحتجاج 39 بل 
سيأتي أنهم يقبلون المراسيل مطلقاًء قال ابن قدامة: مراسيل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلّم مقبولة عند الجمهور. (4) 


(۱) «النووي على مسلم» ۳۰/۱. 

(۲) «تدریب الراوي» ۲۰۷/۱ . 

(۳) «العتمد» ۲۳۸/۱ طبعة العهد الفرنيي بدمشق . 
)٤(‏ «روضة الناظر مع شرحها» ۳۲۳/۱. 


پم 


TYE 


الأدلة 


استدل اشمهور عل قبول مُراسیل آصحاب الوه صل الثم علیه وسلم 
بأنهم رضوان الله علیهم عدول بتعدیل الله ورسوله شم فليس هناك حاجة إلى 
البحث عن عدالتهم وقد سمع بعضهم من بعض كيرا وروی بعضهم عن 
بعض كثيرا. وکان آحدهم یقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم دون آن 
يذكر من سمع منه. فقد روى ابن عباس حديث : زاغا الرّيا: في التسيكة 0 


سه 


فلا سمل عنه قال : وشسق ا ريل وروی أبو هريرة حدیث : (من 
َصْبّح جثباً فلا صومٌ له»")» فلا سُئل عنه قال: رَويته عن الفضل بن عَباس» 


(۱) أخرجه البخاري 18/5" في البيوع: باب بيع الدینار بالدينار سای ومسلم )١1595(‏ في 
الساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل. 

(۲) أخرجه من قوله وفتواه: مالك ۰۲۹۰/۱ ۰۲۹۱ والبخاري ۰۱۲6/4 ۰۱۲۵ ومسلم )١١١9(‏ 
وفیه قصة في رجوعه عن ذلك لا بلغه حدیث أم سلمة وعائشت وأنه ‏ یسمع ذلك من النبي 
ی وإغا سمعه من الفضل. وأخرج أحمد ۳۱/۲ من طریق معمرء عن همام عنه مرفوعاً: 
«إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدکم جنب فلا یصم) . . وأخرجه عبد الرزاق (۷۳۹) من 
طریق معمر: عن الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : «من أدركه الصبح جنباً فلا صوم له». وأخرج عبد 
الرزاق (۷۳۹۹) وعنه أحمد 2785/7 من طريق ابن جریجء أخيري عمرو بن دينار» عن 
یی بن جعدة عن عبدالله بن عمرو بن عبد القاري أنه سمع أبا هريرة يقول: ورب هذا 
البیت ما أنا قلت: «من آدرکه الصبح ۳ فليفطر» ولكن محمداً كل قاله . وهو في «السند» 
۲ والنسائي ورقة: ۰۱/46 من طریق عكرمة بن خالد» عن أبي بكر بن عبد الرمن 
قال : بلغ مروان أن آبا هريرة يحدث عن رسول الله اة أنه: «من آدرکه الصبح وهو جنب فلا 
يصومن يومئذ» . 
وأخرج النسائي ورقة ۲/۳ من طريق بجی بن عمير قال: سمعت المقبري يقول: كان أبو 


۳ 


وقال البراء بن عازب: ما كل ما ان به سمعناه من يسول “اله صل ال 
عليه وسلم . ولکن سمعنا بعضه وحدّئنا أصحاينا يعض . ) 

قال ابن قدامة: والظاهر أنهم لا یروون الا عن صحابيء والصحابة 
معلومة عدالتهم. فان رووا عن غير صحابي» فلا یروون الا عن من علموا 
عدالته. والرواية عن غير عدل وهم بعید لا پلتفت ولا یعوّل علیه .) 


واستدل الخالفون : بأنه قد يروى عمّن ۸ تثبت لنا صحبته . 


والصحیح الذي اتفق عليه جهور العلاء قبول مُراسیل الصحابت فقد 
قبل الصحابة الراسیل من أرسل منهم. وشاع فيهم كثيراًء والصحابة معروفة 
عدالتهم وهم نله هذا الدين إلى الامة. فلا يمكن أن یقول آحدهم: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم الا وقد سَمع عن الثقة. 


5 هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنباً فلا يصم ذلك اليوم. فبعثت إليه عائشة: لا تحدث عن 
رسول الله يل بمثل هذا. 
وعامة أهل العلم على أن من أصبح جنباً اغتسل وأتم صومه. لا رواه مالك ۰۲۹۱/۱ 
والبخاري /۰۱۲۳ ومسلم )١١١9(‏ عن عائشة وأم سلمة أا قالتا: إن كان رسول الله 
ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك الیوم. 

(۱) «العتمد» 1۲۸/۱ - 1۲۹ . 

(۲) «روضة الناظر مع شرحها ۳۲/۱. 


- ی - 


مرسّل غير الصحابي 


أ آراء العلماء في الاحتجاج به : 

اختلف العلاء في قبوله. والاحتجاج به على أقوال: 

١‏ - القول الأول: إنه لا يُقبل الا إذا تأكد با يرجح صدق الراوي . كأن 
یسنده راو آخر آو پرسله راو آخر يروي عن شيوخ الراوي الأول» أو 
یعضده قول أكثر الأمة. أو یعضده قول صحايي أو یکون الرسل من عرف 
عنه أنه لا پرسل الا عمن تقل قولی كشعيد بن السیب. وهو قول الشافعي . 
قال في «الرسالة» بعد أن ذکر الأمور التى إذا انضمت إلى الرسل قوته» فعمل به: 
وإذا وجدت الدلائل لصحة حدیثه 5 وصفت أحببنا أن تقبل مرْسّله . ) 

۲ - القول الثاني : إنه يُقبل مطلقاً. وهو اختيار الآمدي . 

- القول الثالث: اه يُقبل من أئمة النقل. ولا يقبل من غيرهم. وهو 


اختيار ابن الحاجب. 
٤‏ - القول الرابع : یقبل مرسل العصور الثلاثة دون غيرهم . ٩‏ وهو رأي 
ی رین اا 


ه - القول الخامس: انه لا یقبل مُطلقاً. © 


. 171۵ «الرسالة»:‎ )١( 
. ۱۱۷/۳ «أصول الفقه» لأبي النور زهير‎ )۲( 
.”١/١ «النووي على مسلم»‎ )۲( 


لك 


ب - الاحتجاج بالمرسل عند الحنابلة : 


بعد هذا العرض الوجز لآراء العلیاء في المراسيل» ننتقل إلى رأي الحنابلة 
فيها. ودرجتها عندهم وبخاصة رأي أحمد. فقد تقدّم أن أحمد مع مُن يقبل 
المراسيل» ویعمل بها. ولکن هل ذلك القبول مطلق. وهل منزلتها عنده في 
منزلة المسند؟ 

13 لقي راشای ار لامي او اه ناس نوفا ار 
عن أحمد رحمه الله فیها: 

۱ - فالقاضي في كتاب «العدة» ذكر أن المرسل حجة يجب العمل به وم 
يُقيّده بعصر دون آخر» واستدلٌ لذلك. وذكر ما احتج به الخالف. ورد عليه 
وذكر عن أحمد روايتين في الاحتجاج بالمراسيل: إحداهما أنها حجة والأخرى: 
ليست بحجة. وما قاله في ذلك: الخبر المرسل حجة ويجب العمل به. وصورته 
أن يترك الراوي رجلاً في الوسط مثل: أن يروي التابعي عن النبي صل الله 
عليه وسلّم أو يروي تابع التابعي عن صحابي عن النبيّ صل الله عليه وسلّمء 
وهكذا إذا ذُكر الروی() ولكنه ذكرٌ لا يعرف بهء وهو أن يقول: أخبرني الثقة 
عن فلان. أو أخبرني رجل من بنى فلان عن فلان, في إحدى الراويتين» نص 
عليه رحمه الله في رواية الأتزمع قال : إذا قال الرجل من التابعین. حدثني رجل 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ول یسم فالحديث صحيح » قيل 
له: فإن قال يرفع الحديث» فهو عن النبي صل الله عليه وسلم؟ قال: فأيّ 
شيء؟ 

ونقل الميموني أيضاً: كان يَعجب أبو عبدالله رضى الله عنه ممن يكتب 
الإسناد ويدع المنقطع . وقال: را كان النقطع أقوى ادا من وهو یوقفی 
وقد كتبه على أنه متصل وقال في رواية الفضل بن زياد: مُرسّلات سّعید بن 
السیّب أصح اللمرسّلات» ومرسّلات إبراهيم لا باس بهاء وليس في المرسلات 


(۱) هكذا 5 محطوط «العدة) ولعل الصواب: وهكذا إذا ذكر الراوي . 


-758- 


أضعف من مُرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح. فإنهما يأخذان عن کل . وقال 
في رواية عبدالله : آخذ بحديث ابن جریج عن ابن أب مليكة » وعمرو بن دينار 

عن النبي صل الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جيء ار ال أن 
قال: وفيه رواية أخرى: ليست بحجة إلا مُرسل الصحايي » انما إلبهنا في رواية 
إسحاق ابن إبراهيم» وقد سئل عن حديث عن النبي صل الله عليه وسلّم 
مرسل برجال ثبت أحب إليك». أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت؟ 
فقال: عن الصحابة أعجب إل وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة إذ لو 
کان ححا ل یقدم علیه قول الصحابي» لان من ات ی قول 
الصحابي. وقال مهنا: سالك أحمد رحمه الله عن حدیث ثوبان : وأطيعوا ریش 
ما استقاموا لحم قال: ليس بصحيح. سام بن أبي ابحعد لم یلق ثوبان 
فقد حکم ببطلان الحديث لأجل أنه مرسل . 

ثمّ تكلم القافي على وجه الرواية الأولى: واستدل لما بقوله تعالی : 
لِوليُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ دا رَجَعُوا همه [التوبة: ۱۲۲]. ول يفرق بين مَن أنذر 
بمرسل أو منك ولأن عادة التابعين إرسال الأخبار. کا روي عن الأعمش أنه 
قال: قلت لإبراهيم : إذا حدّثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك: حَدَئني فلان 
عن عبدالله. فهو الذي حدثنى. وإذا قلت لك: قال عبد الله؛ فقد حدثني 
حاعة عنه وا كان معروفاً من عادتهم . فلو كان عندهم أنها غير مُقبولة كانوا 
قد ضیعوا سين رسول الله صل الله عليه وسلّم. وهذا لا يجوزء ولأن الرسل 
للخر مثبت لعدالة راويه. 


ثم أورد القاضى اعتراضات » ورد عليها. خحلاصتها: 
أ أن الإرسال لا يدل على العدالة. كا لم يدل شاهدي الفرع على 
شاهدي الأصل ء ورده بالفرق بين الشهادة واضر. 


)۱ أخرجه أحمد ۷/۵ وأعلّه الحافظ ابن حجر با أعلّه الإمام أحمد وأخرجه الطبراني ف 
»ا لعجم الكبير» عن النععان بن بشير» وفي سنده 5 شعيب بن بيان الصمارء قال العقیل : يحدث 


۳ 


ب يحتمل أن يعرف جرحه غيره. فوجب تسميته ليقف عليه. ورده: 
بأنه يلزم على هذا تسمية الحاكم الشاهدين اللذين حكم میا وهو غير لازم . 
فلو حكم بشهادتهاء ول يسمهماء ۸ يجز لأحد أن يعترض على حكمه» وحمل 
أمرهما على العدالة في الشهادات. ففى الأخبار أولى» لأن الأمر فيها آوسع . ثم 
قال القاضي : ولأن مرسل الصحابي مُقبول» وكل معنى منع من قبول مرسل 

وأجاب : بأن النبن صلى الله عليه وسلّم شهد لقرن التابعين بالخيرية كا 
شهد لقرن الصحابة» وليس من شرط قبول الخبر القطع بعدالة راویه وافا 
يكفي العدالة في الظاهی وهي موجودة في التابعين. ثم ذكر القاضي قول 
الشافعي في قبول الراسیل. وم يرض مقالته» وبيّن أن قبوضا على رأيه ليس 
لذات الرسل. وإنما لأمور انضمت إلى اس وذكر ما احتج به المخالف بأن 
اشر من شرط قبوله عدالة راوه والعدالة مجهولت فلم جز قبوله قياساً على 
شاهدي الفرع إذا لم يسميا شاهدي الأصل . 

ورد هذه ا لحجة بعدم التسلیم بجهالة العد الة لما تقذم ثم وجود الفوارق 
بين الشهادة والخير. ۱) 

وبهذا يتضح اختيار القاضي للرواية الأویی وهي حجيّة المرسّل وقبولهء 

؟ ‏ وأبو الخطاب في كتاب «التمهيد» ذكر اختلاف الرواية عن أحمد في 
قبول المراسيل وعدم قبوطا ثم ذكر الخلاف في المسألة. وأدلة كل قول. 
ومناقشته للآخرين على طريقة كتب الأصول الأخرى. 

وما قال: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في المراسيل. وهو أن يسمع 
زید من عمرو حدیی فاذا رواه آخر قال: قال عمرو» وأضرب عن ذكر زید. 
أو يقول: حدَّئني الثقة وما أشبهه» فروي عنه ما يدل على قبولهاء وهو اختیار 


(۱) «العدة» ورقة: 1175 ٠۳۹‏ . 


Te 


شیخنك وبه قال أبو خنیفقف ومالك وحماعة من التکلمن وعنه : لا تقبل الا 
مُراسیل الصحابت. وبه قال الشافعی. وطائفة من أهل الظاهر واحدیث. (۱) 


۳ وأبو محمد 5 «الروضة» ذکر أن في مراسیل غير الصحابة روایتین: 
إحداهما: تقبل اختارها القاضی والأخری: لا تقبل. وذکر وجهة الروایتین؛ 
ولم یزد عا ذکره الاصولیون شیتاً 0) 

> - وکذلك فعل الطوفي في شرحه «مختصر الروضة». فبعد أن ذکر أن ٠‏ 
الجمهور یقبلون مراسیل الصحابةء واستدل لذلك» ذکر مُرسَل غير الصحابي» 
ومثل لهء وقال: إن فيه قولین: القبول وعدمه» وبعد أن ذکر أن الامدي یقبل 
مُراسیل العدل مطلقاً قال : قلت: التفصیل أحوط. والقبول مُطلقاً أسهل وأكثر 
للأحكام . © 

ه ‏ وني «شرح الكوكب المنير» ذكر الفتوحي الروايتين عن أحمدء ولكنه 
قدم رواية الاحتجاج. ولم يتوسع في الأدلة والنقاش . (*) 

1 - وقال أبو البركات عبد السلام ابن تيمية: الخبر الرسل حجة نص 
عليه في مواضع. . . إلى أن قال: وذكر آصحابنا رواية أخرى: أنه ليس 
بحجة» وهو قول الشافعی. وأخذها القاضى من کون أحمد سئل عن حدیث 
فقال: لیس بصحیح. وعلّل بأنه مرسل» وت هذا الكلام بقوله: وهذا لا 
يخرجه عن کونه حجتة. فان أهل الحديث لا یطلقون عليه الصحة وان 
احتجوا به . 

وأخذه أيضاً من رواية اسحاق بن إبراهيم وقد سئل عن حديث عن 
الصحابة متصل برجال ثبت. فقال: عن الصحابة أحبٌ إلي» وتعقبه ابن تيمية 


(۱) «التمهيد: ورقة: .۱۱٩‏ 

(۲) «الروضة مع شرحها» ۳۲8/۱ «الدخل إلى مذهب الامام آحد»: ۹5. 
(۳) «شرح الطوفي على الأصول» ۲۳۰/۲ وما بعدها. 

.۳۱۷ «تصویب شرح الکوکب النر»‎ )٤( 


SAE 


بقوله: وهذا عندي دليل على خلاف ما قال القاضي» لأن الترجيح بينها عند 
التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منها عند الانفراد. )١(‏ 

ونحن نلاحظ في النقل السابق أن أبا البركات يناقش القاضی في مأخذه 
الرواية الثانية من أقوال أحمد في أن الرسل ليس بحجة فالوجه الأول يرد عليه 
بأن عدم التصحيح لا يعني عدم الاحتجاج. فإن المحدثين لا يطلقون الصحة 
على الرسل. بمعنى أنهم لا يجعلونه في مرتبة السند» وتقدّم الكلام بأنهم يعتبرون 
المرسل من زمرة الأحاديث الضعيفت ومنهم الامام أحمد. 

ما الوجه الثاني : وهو الترجيح بینه| عند التعارض» فهو مَُتمش مع 
أصول الإمام آهد. فهو رحمه الله يقدم أقوال الصحابة وفتاواهم على الحديث 
الرسل ويؤخر المرسل عنها عند التعارض . 

و۷ - والإمام ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن أصول مذهب الامام 
أحمد. قال: 

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب 
شىء یدفعه وهو الذي رجحه على القياس» وليس الراد بالضعيف عنده 
الباطل» ولا المنكر» ولا ما في روايته متهم» بحيث لا يسوغ الذهاب إليه 
والعمل به. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحیح وقسم من أقسام 
الحسن . . . إلخ. والإمام ابن القيم رحمه الله من أدرى الناس بأصول أحمدء 
فهو يبيّن موقف الإمام أحمد من الرسل. وأنه يأخذ به ويجعله مع الضعیف 
وليس المراد بالضعيف الباطل. ويعمل به بشرط ألا يجد في الباب شيئاً يدفعه» 
ولا يجعله في مرتبة النص المسند. فقد رب ابن القيم أضول أحمد مبتدئاً 
بالنصوص. ففتاوى الصحابت فالاختيار من أقوالهم إذا اختلفواء فالأخذ 
بالمرسل والحديث الضعيف. وأخيراً القياس للضرورة. 


. ۲۵۰ «المسودة»:‎ )١( 
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فعل هذا يأخذ الإمام أحمد بالمرسل. ولكنه يؤخره في الرتبة عن السند 
وفتاوى الصحابة. وهو بهذا يقدم المراسيل على القياس وجرد الرأي. إذ لا 
يلجأ إليه الا عند الضرورة. 

يقول أبو زهرة في معرض حدیثه عن رأي أحمد في المرسل : 

ولكننا ونحن نقرّر هذا نجد من الحق أن نقول: إن أحمد رضي الله عنه 
اعتبر المرسّل من قبيل الأخبار الضعيفة. التي يكون الأصل ردّهاء وعدم قبوهاء 
ولذلك قدم عليه فتوى الصحاب وهو لا يقدم هذه الفتوی على حديث صحيح 
قط فتقدیها عليه دليل على أنه يعتبره ضعيفاً لا صحيحاًء وهو بذلك ينحو 
نحو الحدئین الذين يقررون أن الحديث الرسل من قبيل الحديث الضعيف. لا 
من قبيل الحديث الصحیح, وإنما أفتى به في حالة الضرورة لأنه لا يريد أن يفتي 
في الدين بشيء من عنده له اي تست تمن نه فهو يأخذ به ما دام ليس له 
إمام من الصحابة يفتي بفتواه. © 

والخلاصة من النقول السابقة عن أئمة الحنابلة في الأصول: أن لأحمد 
روايتين: إحداهما قبول الراسیل. والأخرى: عدم قبوهاء والذي أرجحه أن 
أحمد رحه الله يقبل المراسيل ويحتج بهاء وقد جاء عنه التصريح بذلك في 
نصوص كثيرة . 


ولكن هذا لا يعنى أنها عنده في درجة واحدة» وأنه يقبل كل الراسیل» 
بل قد رد شیا ما حینا لا یلق به. وعل :ذلك بحمل رده محدیث ران الذي 
ذکره القاضي في الرواية الثانية» آما ما ذکره القاضي من الاحتجاج لعدم قبول 
أحمد للمراسیل با جاء في رواية اسحاق بن إبراهيم» وقد سُئل أحمد عن 
حديث عن النبي صل الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك » أو 
حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت؟ فقال: عن الصحابة أعجب إلي» فان 
هذا لا يدل لما ساقه القاضي له وإنما يدل على مرتبة المرسل عند أحمد. وأنه 


. ۲۳۱ «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۳۰ ۔‎ )١( 
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يقدم فتاوى الصحابة علیه. كما سبق أن ذكر ذلك ابن القيّم فيا مضى . 

وسیتضح هذا معنا عند كلامنا على منزلة المرسل عند أحمد رحمه الله . 
ومن النصوص التي تدل على أن أحمد يأخذ بالرسل غير ما ذکره القاضي. وتبین 
منزلته عند أحمد أيضاً قوله في رواية الأثرم : إذا كان في المسألة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم حديث لم تأخذ فيها بقول أحد من الصحاب ولا مَنْ بعدهم 
خلافه. وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول 
مختلف نختار من أقاويلهم» ولم نخرج عن آقاویلهم إلى قول من بعدهم. ولذا 
لم يكن فيها عن النبي صل الله عليه وسلم. ولا عن الصحابة قول. نختار من 
أقوال التابعين» وربا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده 
شيء فتأجذ بی إذا لم يجىء خلافه أثبت من وربا أخذنا بالحديث الرسل» 
إذا لم مجی: خلافه أثبت منه). 


(۱) «السودة»: ۲۷۲ . 
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مرسل العصور المتآخرة عند الحنابلة 

مراسيل العصور المتأخرة» هل يعتبرها الإمام أحمد كغيرها من المراسيل أو 
لا يقبلها؟ 

يقول أبو الركات ابن تیمیه : ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء عند 
أصحابناء قال ابن عقيل : وهو ظاهر کلام أحمد. 

والقاضي في «العدة» تسب إلى أحمد أنه لا يفرق بين عصر وعصر. قال في 
ظاهر كلام أحمد في رواية الميمونيء لأنه قال: ربا كان النقطع أقوى إسناداً من 
التصل وم يفرق. ثم ذكر الخلاف ووجهته(۱) . 

ویبدو لي أن هذا الاستدلال ليس صريحاً. إذ أن النقطع الذي قال عنه 
أحمد ذلك , ليس هو المنقطع 5 اصطلاح الفقهای بل على اصطلاح الحدئین» 
وهم قد يطلقونه على المرسل باصطلاحهم المتقدم". 

وليس هو صريحاً فیما أورده القاضي له. 
مُرسل العصور المتأخرة معتير عند أحمد بقوله : 

قلت: ما ذكره القاضى وابن عقيل أن مُرسل أهل عصرنا مقبول كغيره 


(۱) «العدة» ورقة: ۰۱۳۹ وقد تابعه أبو الخطاب كذلك في كتابه «التمهيد» ورقة: ۰۱۲۱ 
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بل يطالبهم بالاسناد. نعم الجتهدون في احدیث الذين يعرفون صحيحه 
وضعيفه إذا قال أحدهم: ثبت هذاء أو صح هذاء أو قال أحدهم: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كذاء واحتج بذلك. فهذا نعم كتعليق البخاري 
الجزوم به. وبحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله 
عن واحد فهذا قريب بخلاف ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
فان سقوط واحد أو اثنين ليس كسقوط عشرت وحجته لا تتناول إلا ما سقط 
منه واحد فإنه قال: الرسل إذا كان ثقة. فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل. 
وهذا العنی موجود في أهل الأمصار(" . 

وهذا الترجيح هو ما یتمثی مع نصوص أحمد وأقواله رحمه الله» وما 
می ایضاً مع تعريف المرسل., وأنه ما سقط منه واحد فقط. والقول بأن 
مراسيل العصور المتأخرة كغيرها قول فيه مجازفةء إذ أن السنة قد دنت 
وانتشرت» وأصبح البحث عن الحديث متناً وسنداً. والاطلاع على كلام علماء 
الحديث والرجال فيه ميسوراً ونمكناً. 


مرتبة الرسل عند أحمد: 

تقدم الكلام عن رأي أحمد في الرسل وأنه حتج به ولكنه في الواقع لا 
يجعله ف مرتبة المسئدك بل يؤخره عنه ويقدم المسند عليه ف التعارض . 

قال أبو البركات عبد السلام ابن تيمية: المسند أولى من المرسل في قول 
إمامنا وأصحابه. وقال احرجاني الحنفي : الرسل أولىء لأن من أرسله قد قطع 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم به والمسند جعل العهدة على غيره. وقد 
قال أحمد في رواية الميموني: ربا كان المرسّل أقوى إسناداًء وقد يكون الإسناد 
متصلاً وهو ضعيف. ويكون النقطع أقوى إسناداً منه. 

وتعقب ابن تيمية هذا بقوله: قلت: وهذا لا يمنع التقديم لكونه ما 
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علن كونه مرسلاً. وإنما يقضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان آخر يكون 
الحكم له. 

وهو بهذا التعقيب يشير إلى أن المرسل قد يتقوى بمرججحات أخرى تجعل 
الحكم له. فيقذم على السند. وليس الترجیح لجرد كونه مرسلاً. فان المسند لم 
يختلف العلاء رحمهم الله في الأخذ به. أما المرسل؛ فقد تقدم خلافهم وما 
يشترط بعضهم من شروط في الأخذ به. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن أحمد رحمه الله يقدم فتاوى الصحابة وأقوالهم 
على الحديث الرسل» ونجعله بعدها في الترتيب. 

قال أبو العباس ابن تيمية: إذا تعارض خيرٌ مرسّل عن النبي صل الله 
الرسل . نص علیی ولفظه: 

قال (سحاق بن إبراهيم : قلت لأبي عبدالله : حدیث عن النبي صل الله 
عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك» أو حديث عن الصحابة أو 
التابعين» متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبدالله : عن الصحابة أعجب إل . 

هذا ما يتفق مع الترتيب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في أصول الإمام 
أحمد. 
آنها عنده ليست في درجة واحدة من حيث القوة والضعف» بل تختلف اختلافاً 
كبيراً. 

فهو يوافق الشافعي رحمه الله في أن الشروط التي اشترطها في قبول المرسل 
إذا وجدت جعلت المرسل قوياً وقدمته على غيره. 


(۱) «المصدر السابق»: ۳۱۰. 
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قال القاضي في «العدة» : فصل فيه كلام الإمام أحمد رحمه الله في ترجيح 
المراسيل بعضها على بعض. نقلته من کتاب «العلل» للخلال من الجزء الحادي 
والسبعين منه. فقال في رواية أبي الحارث: مرسلات سعید بن السیب صحاح 
لا يرى أصح من مُرسّلاته. فأما الحسن وعطای فليس بذلك هو آضعف 
الرسلات. کاْنها کانا يأخذان من كل» وقال في رواية الفضل بن زیاد: 
مُرسلات عطاء ففيه شيء» آما ابن سيرين فا أحسن رجه ایض ومرسلات 
شك بن الست أصح الرسلات ومرسلات إبراهيم النْحْعي لا بأس مها 
وليس في المرسلات أضعف من مرسلات ا وعطاء بن أبي رباح کاغهما كانا 
يأخذان من کل . 

ثم ذكر حملة كثيرة من المرسلات والمفارقة بينهاء وأن بعضها أحسن 
وأقوى من بعض) وهذا يدل على أنها ليست في درجة واحدة. وأن للقرائن 
وظروف المرسلين وأحوالهم آثر في ذلك. 


now‏ ج ما تقدم: 

۱- أن الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالرسل إذا ۸ يجد نصا ولا قول 
صاحب. ولا إجماعاً على خلافه. فإن ذلك مقدم عليه 

- أن المرسل عنده في رُتبة الحديث الضعیف. ورأيه فيه قريب من رأيه 
في الضعيف. فالحديث الضعيف لم يكن يقول به إذا وجد خلافه» أو أثبت 
منه» وإنما كان يقدمه. ويقدم المرسل على القياس» كا ذكر ذلك ابن القيم 
عبه . 

ان المرسل عنده أيضاً ليس في رتبة واحدة. كما أن الضعیف لیس في 


رتبة واحدة. 


وهذا بالطبع في مُرسّل غير الصحابي» أما مسل الصحاي. فانه لم ينقل 
(۱) «العدة» ورقة: .15٠ ١94‏ «السودة»: ۲۵۲ . 
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عنه فيه خلاف. وما دام رأيه في فتاوى الصحابة وأقوالهم كما سيأتي - مقدماً على 
الحديث الضعيف والمرسل» فان لمرسّلاتهم عنده قوة النصوص السندة لانجم 


2۹ 


أدلة المسألة 


تقدم اختلاف العلماء في الاحتجاج بالرسل. وأنهم اختلفوا على خمسة 
أقوال» ولكل قول دلیله. ومناقشته للآخرين(2؛ وسنعرض لمجمل أدلة القولين 
الشهورین : قبول الرسل» وعدمه . 

۱- القول الأول : عدم قبول الراسیل : 

وحبّة من لا بقبلها الجهلٌ بحال الحذوف؛ لانه يحتمل أن یکون غير 
صحابي» وإذا كان كذلك فیحتمل أن یکون ضعيفاً» وإذا كان الجهول السمی 
لا یقبل» فالمجهر لعا وال آولی(۲) . 

وقد ذكر ذلك الإمام مسلم 5 صدر صحیحه. وكذا ابن عبد البر في 
«التمهید». قال مسلم : والمرسل من الروايات ف أصل قولناء وقول أهل العلم 

وقال أحمد شاكر ‏ بعد أن ساق رأي الشافعي » وهو قبول بعض المرسل من 
حديث كبار التابعين -: ونحن لا نوافق على قبول المرسل بدا سواء في هذا كبار 
التابعين أو غيرهم . لأن المرسل مخرجه مجهول. وراويه الذي أخذه عله التابعي 
لا نعرف عدله وكذلك القول في المنقطع . 

وقال ابن الصلاح : وما ذکرناه من سقوط الا حتجاج بالرسل» وا حكم 


(۱) «العتمد» 1۳۲/١‏ . 
(۲) «تدریب الراويی» ۰۱۹۸/۱ 
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بضعفه 9 استقر عليه آراء حماعة حفاظ المحدثين. ونقاد الأثرء وتداولوه 
في تصانیفهم() 

۱ ۲ب القول الثاني : قبول وهو قول مالك ون حنيفة والاما 
أحمد في الشهور عنه وقد قیده بعضص الحنفية بما إذا کان مرسله من أهل 
القرون الثلاثة الفاضلت فان كان غيرهاء فلا. 5 

يتح هذا القول :نان الدى رسكت عن در الراوئ عدل» وهو یعلم أنه 
يترتب على روايته شرع عام . فهذا يدل على أن الیو عنه عدل» ويكون 
سکوته عنه کاخباره بعدالته . ۱ 

قال الآمدي : إن العدل الثقة إذا قال: قال رس الله صلى الله عليه 


ا مظهراً للجزم بذلك» فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو 
عام مظان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك .. 


وقال في التدریب: وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم. على قبول 
الرسل. ول يأت عنهم انکاری ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى.رأس 
الکتین. قال ابن عبد البر: كأنه يعني أن الشافعي آول من رده . 

قال أبو زّهرة:: ليس قبول مالك وأبي حنيفة الارسال دليلاً على التساهل 
في الزواية» وليسوا يجيزون الارسال من كل شخص. ويقبلون الارسال» من 
أي شخص. بل یقبلون إرسال الثقات الذین عرفوهم. متصفين بالصدق» وأنهم 
إن أرسلوا فعن بينة» وعن ثقة. وربا كان ارساهم سببه شهرة ما يروونه». وكثرة 
من آخذوه عنیم. ولقد صرح بذلك بعض التابعين» a‏ 
كنت إذا اج أو من الصحابة:على. حديث أرسلته تا ويقول: 
قلتٌ: حدثني فلان» فهو حديثه لا غس ومتى قلت: قال رسول د 


:)١(‏ «الرسالة» بتحقیق أحمذ شاکر: 610 «اختضار علوم احدیث»: ۰۳۷ «الاحکام» لابن" حزم 
اب 

(۲) «الاحکام» لابن حزم ۰۱۲۵/۲ 

(۳) «تدریب الراويی» ۱۹۸/۱ . 
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عليه وسلم. فقد سمعته من سّبعين أو أكثر. 
عبدالله فأسنده ليء فقال: إذا قلت لك: حدئنی فلان عن عبدالله ؛ فهو الذي 
روى لي ذلك . وإذا قلت: قال عبد الله ؛ فقد رواه لي غير واحد. 


ويظهر أن الإرسال كان هوالکثبر بين التابعين» وتابعي التابعين. قبل أن 
يكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا کش اضطر العلماء إلى 
الإسناد ليعرف الراوي. فتعرف نحلته. ولقد قال في ذلك ابن سيرين من 
التابعين: ما كنا تُسند الحديث إلى أن وَقعت الفتنة. 

هذا كله قبل مالك وأبو حنيفة الإرسال في الحدود التي لاحظناهاء ويظهر 
لمن تتبع «موطاء مالك. وكتب الآثار المتصلة في إسنادها إلى أبي حنيفة أن 
المرسل عندهما في مرتبة خبر الاحاد. فعند تعارضههم| يرجح بینهیا بطرق الترجيح 
التي تتبع عند تعارض خبرين» قوتهیا من حيث النسبة المجردة واحدة» وإذا كنا 
قد وجدنا نظرأ مختلفاً عند أتباع هذين الإمامين من بعد فان هذا رأيهما 
ونظر هما" . 

وقد تقدمت الإشارة إلى رأي الشافعي رحمه الله في قبول المراسيلء وأنه 
لا يقبلها الا إذا اعتضدت با يقوبهاء والمرسل عنده ليس في مرتبة السند ولا في 
قوتهء فيقدم السند عليه عند التعارض . قال الشافعي : ولا نستطيع أن نزعم 
أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن 
يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وأن بعض النقطعات - وان 
وافقه مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحداً من حيث لو سمي لم 
يقبل» وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو 
وافقه يدل على صحة مرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيهاء ويمكن أن يكون 
إغا غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم يوافقه 


(۱) «ابن جنبل» لاپي زهرة: ۲۲۸ ۲۲۹ . 


- ۲۶ ۱,۵ 


ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء(۲). 

والذي يترجح لي: قبول الراسیل ذلك أن الرسل للخبر مثبت لعدالة 
المروي عنهء فلا يضر ججهل السامع ما دام الرسل عدلاً. واحتمال ضعف 
الراوي الذي ذكره المانعون من قبول المراسيل غير مسلّم لأنه لو كان ضعيفاً لما 
استجاز العدل الرواية عنه » أو لننّه على ضعفه على الأقل . والله أعلم . 


(۱) «الرسالة» تحقيق أحمد شاکر: 116 - 11۵. 
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لاب نان 
الاجماع 


ا 


معناه: الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: أحدهما: العزم والتصميم » 

قال تعال : طتَأجْمعُوا مرک » [یونس : ۲۷۱ أي : اعزموا عليه وقال صل الله 
ys‏ 

والثاني : الاتفاقء يقال: أجمع القوم على كذاء أي : اتفقوا. 

وهو في اصطلاح الأصوليين: اتفاق أهل ال والعقد من أمة محمد صلى 
اله عليه وسلم في عصر .من العصور عل أمر من الأمور» ومن الأصوليين من 
قَيّده بأمور الدين. 20 وقال الامدي : اتفاق حُملة أهل الحلّ و ا 
صل الله عليه وسلّم ال ل وت 
وابن الحاجب قال عنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر 
و يي لق مي عم م اعد سل مه 
وسلم على أمرٍ شرعي. وعرّفه ابن السبكي في «جمع الجوامع» بانه: اتفا 


(۱) أخرجه هد ۰۲۸۷/۱ والدارمي ۲ لاء وأبو داود (5555). والنسائی ۰۱۹/6 
والترمذي (۰)۷۳۰ وابن ماجه (۰0۱۷۰۰ والطحاوي ص: ۳۲۵ والدارقطتي ص: ۰۲۳6 
والبيهقي ۲۰۲/۲ من حديث عائشة» وإسناده صحیح الا أن أئمة الحديث اختلفوا فيرفعه 
ووقفه» وأكثرهم على وقفه . انظر «تلخیص الحبير» ۰۱۸۸/۲ والبخاري في «التاریخ خ الصغير» : 
۸ وونصب الراية» ۷۲ 6 . 

(۲) «روضة الناظر مع شرحها» ۰۳۳۱/۱ 

(۳) «الاحکام» للآمدي .195/١‏ 

۳۹/۲ «شرح غتصر ابن احاجب»‎ (١ 


¥ 


مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلّم في عصر على أيّ أمر كان. © 
بم یتحقق الاجاع؟ 

بالنظر في التعریفات السابقة نری أنه لا بد في تحقق الاجماع وانعقاده من 
توفر ثلاثة أمور: 

١‏ اتفاق جميع أهل ال والعقد. والمراد بهم المجتهدون من الآمةء 
انبم هم الذين تتوفر فيهم أهلية النظر في: الأحكام الشرعية ومصالح الناس» 
وعلى ذلك فاتفاق عامة الناس من القلدین ومّن لا نظر لهم في الشريعة لا قيمة 
له» لأنهم ليسوا أهلاً لذلك. 

وكذلك اتفاق بعض المجتهدين لا ينعقد به الاجماع لأن الآدلة أوجبت 
العمل بإجماع الكل لا البعض. ولأن قول بعضهم ليس أولى من قول البعض 
الآخر. وهناك أقوال في انعقاد الإجماع بالاکش لكما لا تستند إلى أدلة 
صحيحة . 
۲ - أن يكون أهل الخَلَّ والعقد من السلمین فلا ينعقد بالمجتهدين من 
غر السلمین» ولا من يكف ببدعته. ومن العلیاء من اعتبر الشذّاذ من الفقهاء 
غير داخلین في الاجماع فلا یعتبر خلافهم كنفاة القیاس. ‏ 

۳- أن یکون اتفاق أهل ال والغقد من السلمین بعد عصر الرسول 
صل الله عليه وسلّم لأنه إن وافقهم. فالحجة في قوله دون قوهم. وان خالفهم 
فلا قيمة لاتفاقهم هذا. والجمهور لا يشترطون في تحقق الإجماع وانعقاده 
انقراض عصر المجمعين» ولا عدم سبق خلاف مستقرٌء ولا العدالة» ولا بلوغ 
الجتهدین عدد التواتر بینا ذهب إلى اشتراط كل شرط من هذه الشروط بعض 
العلماء» وقد رجح الأصوليون رأي الجمهور عند مواضع الكلام على هذه 
الشر وط (5) 
(1) «تيسير التحريره ۰۲62/۳ «حاشية البناني على شرح جع ابطوامع ۰۱۷۱/۲ «تصویب شرح 

الكوكب الثر»: ۲۲۰ . 


(۲) «روضة الناظر مع شرحها» ۰۲۳۲/۱ «أصول الفقه» لأبي النور زهير ۱۷۹/۳ - ۰۲۲۰ «الدخل 
إلى مذهب الامام آهد»: ۰۱۳۰ «أصول الفقه» لأبي زهرة: ۲۰۷ 
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منکرو الإجماع والرد عليهم 


لقد اختلف في الإجماع, فأنكره جاعة» وأقرّه غيرهم» والخلاف مع 
منكري الإجماع في مقامين: 

١‏ الأول: إنكار إمكان وقوعه. 

۲ - الثاني : إنكار حجيته بعد التسليم بإمكان وقوعه. 


۱ - القام الأول: تصوره ووقوعه: 

اختلف الناس في إمكان إجماع الجتهدین على حکم واحد غير معلوم 
بالضرورة ووقوعه. فذهب جهور الأمة إلى إمكان وقوعه. وخالف في ذلك 
بعض الشيعة. والنظام - کا نقل ذلك بعض الأصولین - أو بعض أصحابه . 
كا نقل ذلك بعض آخر. 

وشبهة النافین: أن الاتفاق عی‌حکم ما أن یکون عن دلیل قاطع» أو 
عن دلیل ظني . لا جائز أن يقال بالأول؛ لأن العادة تحیل عدم نقله. ولو نقل 
لاغنی عن الإجماع. ولا جائز أن يقال بالثاني؛ لأن العادة تحيل اتفافهم مع 
كثرتهم » واختلاف أذهانهم ومشاربهم» وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربهاء 
والوقوع فرع التصور. 

وقد رد الجمهور هذه الشبهة بأن امتناع عدم نقل الدليل القطعي يصح 
لو دعت الحاجة إليه» ولكن الإجماع يكفي عنه في الحكم . وامتناع اتفاقهم على 
حكم سنده ظتي غير مُسلّم أيضاً. فإنه قد حصل الاتفاق في كثير من مسائل 


2 


الدين التي سندها ظني وأجمعت الأمة عليهاء والوقوع دليل التصور والإمكان 
وزيادة. 200 

وقال العضد في الرد على قوهم بامتناع اتفاقهم على حكم سنده ظني: 
وأمًا الظني فلانه قد يكون جلياً. واختلاف القرائح والأفكار إنما ینم الاتفاق 
فيها يدق ويخفى مسلكه. 9) 


3 المقام الثان: ححية الإجماع : 
القائلون بتصور انعقاد الجاع وإمكانه ووقوعه. احتلفوا ٤‏ الاحتجاج 
۲ - فجمهور المسلمين: يعتبرونه حجة شرعيّة يجب العمل به على كل 


١‏ - وطائفة ترى: أنه ليس حجة. وهو مذهب النظام والخوارج 
والشيعة . 


(۱) «الاحکام» للآمدي ۱۹۷/۱ . 
(۲) «شرح مختصر ابن الحاجب» ۰۳۰/۲ «تيسير التحرير» 776/7 ۲۲۹ . 


۳ 


مذهب الامام أحمد في الإجاع إجمالاً 


بعد أن تحدثنا عن إثبات الإجماع على منكريه» ننتقل إلى رأي أحمد رحه 

الله ف الإجماع, لننظر رأيه فیه. وهل يقول به أو لا؟ وذلك يقتضي منا أن 
نتغرض لما نقل عنه 5 اعتبار الإجماع وعدم اعتباره وما ذکره أصحابه عنه ‏ 
ال والتوفيق بين ما روي عنه فيه. ومن ثم نستخلص النتيجة في 
١‏ قال القاضي في «العدة» : الاجماع اة 4 مقطوع عليهاء نجب المصير 
إليهاء ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ. وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في 

رواية عبدالله وأبي الحارث ف الصحابة إذا احتلفوا م يحرج من أقاويلهم : 
أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم!! هذا قول خبیث» قول أهل 
البدع له ينبغي أن جرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفواء وقد علق(۱) القول 
ف رواية عبدالله فقال: من اذعى الجاع فهو کاذب» لعل الناس قل اختلفو ۱ 
وهذه دعوری بشر ال والأصم ولكن لا نعلم الناس اختلقوا و يبلغه 9) 
وكذلك نقل المروزي عنه أنه قال: كيف جوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟ ادا 
سمعتهم يقولون أجمعوا فائّهمهم . لو قال: إني لا أعلم مخالفاً جاز» وكذلك نقل 
أبو طالب عنه أنه قال: هذا کذب. ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن 
(۱) هكذا في طوطة «العدة». والظاهر أنها تحريف. وصوابها: وقد أطلق . انظر «المسؤدة»: ۰۳۱۵ 
(۷) لعل في النص سقط أو تحريفاًء وتستقيم العبارة لو كانت: ولکن يقول: لا نعلم الناس 
اختلفوا فلعلهم اختلفوا و يبلغه» والموجود ف «المسودة» قريب من هذاء ونصه: ولكن 

۱ یقول: لا تعلم الناس اختلفوا إذا لم یبلغه . «السودة»: ۳۱۵. 


®( عصمه ة بن أبي عصمة آبو طالب العکري» روی عن الامام ید آشیاءی ذکره أ ابو بكر الخلال ' 
وقال: كان صالحا. توفي سنة )۲٤٤(‏ هد . «طبقات الحنابلة) ۲٤٦/١‏ . 5 
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يقول: لا أعلمٌ فيه اختلافاً. فهو أحسن من قوله: إجماع الناس. وكذلك نقل 
أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع. لعل الناس اختلفوا. 

وظاهر هذا الكلام أن أحمد قد منع صحة الاجماع. وليس ذلك على 
ظاهره» وإنما قال هذا على طريق الورع» لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» 
أو قال هذا في حق مَّن ليس له معرفة بخلاف السلف. لأنه أطلق 7 
الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث» وادّعى الاجماع في رواية الحسن بن 

ثواب, ٩‏ فقال: أذهب في التکبیر من غداة یوم عرفة ال آخر أيام 0 
فقيل له : إلى أي شيء تذهب؟ فقال: لإجماع عمل وعلی» وعبد الله بن 
مسعود» ا وعبدالله بن عباس . 5 

۲ - وقال أبو الخطاب في کناب والتتهيد» :| إجماع آهل ا مقطوع 
مها ولا تجمع الأمة على الغا وهو قول عامة العلماء . ثم قال في خباية بحثه 
أثناء ذکره لحجج منكري الاجماع: احتج بأنه لا طریق 3 معرفة أقاويل 
السلمین مع تباعد البلدان. وكثرة الخلق. وما لا طریق إلى معرفته لا يجوز أن 
يُتَعبّد بالرجوع إليهء وقد آوماً أحمد رجه الله إل هذا فقال ‏ ڈ سح 
أن نقله القاضي عن أحمد في إنكار الإجماع - ثم قال بو اا الجواب أن 
العتر عندنا إجماع الغلماء المجتهدين من أهل ا وذلك ممكن لأن العلماء 
کالاعلام في سائر البلاد وبين مکان الإجماع. وأنه غير متعذر" ثم قال: فأمًا 
كلام مد فأراد به في حق من لا معرفة له بأحوال الناش: ولا عناية له 
بالاستخبار عن الذاهب. إذا قال ذلك. فهو کذب. كبشر والاصم أو قال 
ذلك على وجه الورع ولهذآ قال في رواية أبي طالب : لا أعلم فيه اختلافا ' فهو 
أحسن من قوله : إجماع» ولهذا نض على صحة الإجماع في رواية عبدالله وأبي 
الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرح من أقاويلهم : أرأيت إن أجمعوا له أن 
يخرج من أقاويلهم؟! هذا قول خبیث. قول أهل البدع. 

(۱) أبو علي الثعلبي المخرمي» قال عنه الدارقطني : ثقة. توفي سنة (۲۹۸) ه . «طبقات الحنابلة» 
0 


(؟) «العدة» ورقة: ۰۱۵4 «المسودة»: 716 515. 
(۳) «التمهيد» ورقة: ۰۱۳-۱۳۰ 


- ۳۵۲ - 


- وقال أبو محمد في «الروضة»: الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. ثم 
ذكر خلاف النظام» ثم استدل على حجيته من الكتاب ثم من السنق وبين 
وجه الدلالة ودفع ما يرد على الأدلة من اعتراضات .<“ 

5 - وفي «المسوّدة» قال أبو البرکات: الإجماع متصور. وهو حجة قاطعق 
ولا يجوز أن تُجمع الأمة على الخطأء نص علیه, ثم ذكر الخلاف. ونقل عن 
القاضي ما سبق أن نقلناه عنه فيها نقل عن أحمد من إنكار للإجماع , وحمل 
القاضي ذلك على أنه من باب الورع» وقد تعقبه ابن تيمية موققا بين ما نقل 
عنه من إنكار للإجماع واحتجاج به بأن الذي أنكره إجماع ما بعد الصحابة أو 
بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلائف أو إجماع من غير علم بالمخالف, 
فیقول : الذي آنکره أحمد دعوی إجماع الخالفین بعد الصحابقت أو بعدهم وبعد 
التابعین. أو بعد القرون الثلائة الحمودت ولا يكاد یوجد في کلامه احتجاج 
بإجماع بعد عصر التابعین أو بعد القرون الثلائة مع أن صغار التابعین آدرکوا 
القرن الثالث. وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعین ثم هذا منه نبى 
عن دعوى الإجماع العام النطقی. وهو كالإجماع السكوتي. أو إجماع الجمهور 
من غير علم بالخالف. فإنه قال في القراءة خلف الإمام: ادّعى الإجماع في 
نزول الایة(۳ وني عدم الوجوب في صلاة الجهرء وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي 
والأصمّ يدعون الإجماع ولا يعرفون الا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا 
يعلمون أقوال الصحابة والتابعین. وقد ادّعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد 
من مالك ومحمد بن الحسن» والشافعي» وأبي عبید. في مسائل» وفيها خلاف 
لم یطلعوه. وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن 
الخطاب وعبدالله بن مسعود وغبرهماء حيث يقول كل منه|: اقض با في كتاب 
الله » فإن لم يكن» فبا في سنّة رسول الله صل الله عليه وسلّمء فان لم یکن 
فيا أجمع عليه الصالحون ‏ وني لفظ : با قضى به الصالحون» وفي لفظ : با أجمع 
۱۱( «الروضة مع شرحها» ۳۳۹/۱ E‏ 

(۲) يعني قوله تعای : #وإذا قُرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» الأاعراف: ۰۲۰6 فقد قیل : انا 


ف الصلاة. وقيل : ف الخطبة. وانظر «السنن الکری» للبيهقي ۲ - ۰۱۵۹ و(تفسير 
الطبري» 1 ۳:۳ 
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عليه الناس - لكن يقتضى هذا تأخير هذا عن الأصلین. وما ذاك الا لأن 
هؤلاء لا يخالفون الأصلين. <^ 

هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله يحمل فيه كلام الإمام أحمد في الإجماع 
على أن ما أثبته المقصود به إجماع الصحابة وما نفاه إجماع من بعدهم وبعد 
التابعين وتابعيهی ویبین كذلك مرتبة الإجماع من الأصول الأخرى عند أحد 
وأنه أي بعد الكتاب والسئت أي : بعد التصوص. كا نقل عن عمر بن 
الخطاب» وعبدالله بن مسعود, وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم رضي الله عنهم وأرضاهم» أو أن ما نفاه هو دعوى الإجماع عند عدم 
العلم بالمخالف, وعدم العلم بالخالف لا يُسمّى إجماعاً. بل قد يدعى الإجماع 
مع ورود نصوص وأقوال مخالفة لذلك. وكثير من المسائل يظنْ بعض الناس 
فيها إجماعاً. ولا يكون الأمر كذلك. بل قد يكون القول الآخر أرجح. قال 
ابن تيمية رحمه الله : عدم العلم ليس علاً بالعدم لا سيا علماء أمة محمد صل 
الله عليه وسلّم التي لايحصيها الا رب العالین. وضذا قال أحمد وغيره من 
العلاء: من اذعی الاجماع فقد کذب. هذه دعوى بشر الريسي والأصمء 
ولکن یقول: لا أعلم نزاعاً. والذین کانوا یذکرون الاجماع كالشافعي وأبي ور 
وغيرهما یفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعك, ویقولون هذا هو الاجاع الذي 
ل 

وقد ذكر ابن تيميّة في موضع آخر أن إجماع الأمة حق. وأنها لا تجتمع 
على ضلالة» واستدلٌ على ذلك من الكتاب والسنّة. ثم قال: والمقصود هنا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم یی جميع الدين بالكتاب والسنة. وأن الإجماع ‏ 
إجماع الأمة - حق. فإنها لا تجتمع على ضلالة. ثم بين بعد ذلك أن طريقة 
السلف النظر في كتاب الله ثم في السنةء ثم العمل بالإجماع .© 

ه ‏ وقد بين ابن القيم رحمه الله عند كلامه على تقديم أحمد للنصوص» 
وأنه لا يقدم على ما صح منها عدم العلم بالمخالف الذي يسميه بعض الناس 
(۱) «السودة»: ۳۱۶- ۳۱۷. 


(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۱۰/۲۰ ۲۷ - ۲۸ ۲۷۱/۱۹ و1/۱*. 
(۳) نفس المصدر: ۱۹۵ ۲۵۱۰۲۰۵۱۷۲۱ ۵۱ ۱۱ 
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إجماعاً. ويقدمونه على الحديث الصحیح. وحمل إنكار أحمد للإجماع على هذاء 
فقال: قد كذّب أحمد مُن ادّعى الاجاع ول يسع تقديمه على الحديث الثابت» 
وكذلك الشافعي أيضاً في رسالته الجديدة» على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا 
يقال له: إجماع . وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول: ما يدعي 
فيه الرجل الإجماع فهو کذب. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس 
اختلفواء ما يدريه وم ينته إليه» فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. ونصوص 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من 
أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالخالف. ولو ساغ لتعطلت 
النصوص. وساغ لكل مُن لم يعلم تخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله 
بالخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره أحمد والشافعي من دعوی 
الجاع 

وابن القيّم يذكر هنا أن إنكار هذا النوع من الإجماع ليس قول أحمد 
وحده» بل معه الشافعي كذلك. والمعروف أن الشافعي من شيوخ آحد. فلا 
بد أن أحمد قد تأثر بشيخه في هذا. وقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب «إبطال 
الاستحسان»: لست آقول ‏ ولا أخد من آهل العلم - هذا مجتمع علیه الا .ا 
تلقى عالاً أبداً الا قاله كذلك» وحکاه عمن قبله. کالظهر آربع وکتحریم 
ام وما آشبه ذلك . ٩”‏ 

7 - وقال الفتوحي في «شرح مختصر التحریر»: وآنکر النظام وبعض 
الرافضة ثبوت الاجماع» وروي عن الامام أحمد. وحمل على الورع أو على غير 
عالم بالخلاف. أو على تعذر معرفة الكل. أو على العام النطقي. أو على غير 
الصحابة» لحصرهم وانتشار غيرهم . 

ثم قال : إنه حجة قاطعة بالشرع عند الأئمة الأربعة(؟). 

۷- وابن بدران في «الدخل» ذکر خلاف النظام ومن معه وآن الاکترین 


۰۳۰/۱ «اعلام الوقعین»:‎ )١( 
. ۲۵۹٩ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )۲( 
. ۲۲۸ - ۵ : «نصویب شرح مختصر التحریر»‎ )۳( 
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على وقوعه. وأنه حكي عن أحمد إنكاره. وأن أصحابه اعتذروا عنه بعادة 
اعتذارات. ثم قال: وعندي أن الإمام أحمد لم يوافق النظام على انکاره. لأن 
التظام أنكره عقلاً» والإمام صرح بقوله: وما يدريه بأنهم اتفقواء فكأنه يقول: 
[إن كثيراً من الحوادث تقع في أقاصي المشرق وا مغرب ولا يعلم بوقوعها من 
بینیا من أهل مصر والشام والعراق. وما والاهماء فكيف تصح دعوى إجماع 
الكل في مثل هذه؟ وإنما ثبتت هذه بإجماع جزئي. وهو إجماع الإقليم الذي 
وقعت فيهء آما إجماع الأمة فمتعذر في مثلهاء وهذا النوع هوالذي نقل إنكاره 
عن الإمام. كا يفهم من قوله: وما يدريه بأنهم اتفقوا. وما ذلك إلا لأن 
الإجماع على المسألة التي اتفق جميع مجتهدي الأمة عليها فرع العلم بها 
والتصديق مسبوق بالتصور. فمن لم يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم 
بنفي أو إثبات]”'2. وهذا هو الحق الذي يلزم اتباعه» فلایتوهمنْ متوهم أن 
الإمام أنكر الإجماع إنكاراً عقلياً. وإنما أنكر العلم بالإجماع على حادثة واحدة 
انتشرت في جميع الأقطار» وبلغت الأطراف الشاسعة. ووقف عليها كل جتهد 
ثم أطبق الكل فيها على قول واحد» وبلغت أقوالهم كلها مدعي الإجماع عليها. 
وأنت خبر بأن العادة لا تساعد على هذا كا يعلمه كل منصف تخلى عن الجمود 
والتقلید. نعم يمكن أن يعلم هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور 
لقلة المجتهدين يومئذء وتوفر نقل الحدئین على نقل فتاواهم وآرائهم فلا 
تتهمنَّ أيها العاقل الإمام بإنكار الإجماع مطلقاً فتفتري عليه9). 

وهكذا يدافع ابن بدران عن الإمام أحمد رحمه الله ويبين أنه ليس 
كالنظام الذي ينكر الإجماع عقلاًء وإنما ينكر توفر العلم بالإجماع على حادثة من 
الحوادث بعد عصر الصحاب حینا انتشر المجتهدون في الأقاليم» وصار من 
الصعب معرفة آرائهم جميعاً. 

ا ع 
بعد هذا الاستعراض لا كتبه الأصوليون من الحنابلة» وما نقلوه عن أحمد 


(۱) ما بین حاصرتین منقول بنصه من «شرح الطوني على الأصول» ۳ - ۰۱۳ ول يشر ابن بدران 


(۲) «الدخل إلى مذهب الامام أحمد»: ۱۲۹. 


TOV 


رهه الله قف اعتبار الإجماع أو عدم اعتباره» وحملهم ما روي عنه 5 عدم 
الاعتبار على عدة محامل. نستخلص من ذلك النتائج التالية : 

١‏ أنه نقل عنه القول بالإجماع والذهاب إليه» كما في رواية الحسن بن 
ثواب حيث قال: آذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» 
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال: لإجماع عمر وعلي» وعبدالله بن عباس»› 

وكا في رواية عبدالله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من 
أقاويلهم : أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟! هذا قول خبيث» قول 
أهل البدع» لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. 

وبناء على هذا قال أكثر أصحابه: إن الامام يحتج بالإجماع ويقول به 
الأحكام إليه. 


؟ ‏ نقل عن أحمد ما يدل على إنكاره للاجاع وأنه لا يصح الاحتجاج 
به. کا في رواية عبدالله حيث قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس 
قد اختلفواء وهذه دعوى بشر المريسي والأصم. ولكن يقول: لا نعلم الناس 
اختلفواء وكذلك ما ورد في رواية المروزي وأبي طالب. وقد تقدم نقلها فيا 
نقلناه عن القاضي . وهذا ظاهره أن أحمد ينكر الاجماع ولا يحتج به. ولذلك 
جعله بعض الأصوليين مع من ينكر الإجماع» ومنهم من يجعل ذلك إحدى 
الروايتين عنه . 

۳ وقد اختلف آصحابه فيا يحمل عليه کلامه هذاء وفي التوفیق بینه 
وبين ما ورد عنه من القول به» ونحن هنا نذکر الحامل التي ذکروها ونرجح ما 
نختاره : 


د-لاه” - 


أ حمل ما روي عنه من الإنكار على الورع» ومن حمله على الورع 
القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. ومن تابعها من الحنابلة وغيرهم('2. وقد 
استندوا في حملهم هذا إلى ما ورد في رواية أبي طالب. وقول أحمد فيها: لا 
أعلم فيه اختلافاً. فهو أحسن من قوله: إجماع . 

ولا أرى هذا المحمل لأمرين: 

٠١‏ أنه صرح بكذب من ادعى الإجماع في قوله: من ادعى الإجماع. فهو 
كاذب. ولو كان الأمر جرد ورع لا ورد هذا التصريح . 

١‏ في قوله: لا أعلم فيه اختلافأ فهو أحسن من قوله: إجماع. ما يدل 
على أن الذي ينفيه أحمد هو دعوى الإجماع إذا لم يعلم الخلاف. وعدم العلم 
بالمخالف. لا يعد إجماعاً. 

ب - حمل ما روي عنه من الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف 
السلف. وهذا أيضاً من الحامل التی ذكرها القاضى وأبو الخطاب» كما مر. 
وحاصل هذا أن من لم يعلم الخلاف لا يجوز له أن يدعي الاجماع لأنه قد 
يكون هناك خلاف لم یعرفه. ووجود الخلاف يناقض الاجماع . 

وهذا المحمل في نظري قوي . ويشهد له كلام الإمام أحمد. وكلام بعض 
المحققين من أصحابه : 

١‏ أما كلام أحمد. فقد صرح بذلك فيط نقله أبو الحارث حيث قال: لا 
ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع. لعل الناس اختلفواء أي وم يبلغه هذا 
الاختلاف. وكذلك ما نقل عنه في رواية عبدالله والروزي وي طالب فقد 
تكرر منه قوله: ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاً. فهذا يدل منه أن الذي 
أنكره ونفاه هو دعوى الإجماع لمن لم يعرف الخلاف. ولن ليست له معرفة 
بأحوال الناس ومذاهبهم . 


۲ - ومن كلام أصحابه ما تقدم أن نقلناه عن ابن تيمية وابن القيم من 
)١(‏ «أحمد بن حنبل» للجندي: ۲۱۷. 
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أن عدم العلم بالخلاف ليس علا بالاتفاق. وأن توهم الإجماع لا يجوز أن يقدم 
على النصوص. لأنه قد يكون فيه اختلاف لم يعلمه مدعي الإجماع» وأن طريقة 
الأئمة في مثل هذا أن يقولوا: لا نعلم فيه نزاعاً. 

ج - حمل ما روي عنه من الإنكار على إجماع غير الصحابة. أو غير 
القرون الثلائت وهذا الحمل سبق أن نقلناه عن ابن تيمية. 

وهذا له وجاهة من كلام أحمد. ذلك أن الروایات التي ذکرها أصحا 
عنه في الاحتجاج بالاجاع فا هي في إجماع الصحابف كا تقدم في رواية 
احسن بن ثواب في التكبير يوم العيد وأيام التشریق. وفي رواية عبدالله وب 
الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم مخرج عن أقاويلهم. وإذا اتفقوا لا يجوز 
الخروج عن اتفاقهم. وقوله: إن قول من يخرج عن أقاويلهم عند الاجتماع قول 
خبیث. قول أهل البدع . 

فهذا يدل على أنه إنما قال باجاع الصحابة فقط وذلك أن معرفة 
إجماعهم ممكنة لعدم انتشارهم, بخلاف من بعدهم حيث تفرقوا في الأقطار, 
وقد قال ابن تيمية : لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو 
بعد القرون الثلاثة . 

وهذا المحمل متقارب مع الحمل السابق» ذلك أن الخلاف وقت 
الصحابة معرفته متيسرة» فيبعد أن يدعي الإجماع. ويكون هناك خلاف ۸ 
یبلغه» بخلاف ذلك بالنسبة لمن بعدهم حيث انتشروا وتفرقوا؛ وصار احتمال 
وجود خلاف مع عدم العلم به قوياً» ولكن يعكر على المحمل الأخير أن أدلة 
حجية الإجماع عامة للأمة في كل زمن. ول يرد تخصيصها بالصحابة رضوان الله 
عليهم مع الاتفاق على الاحتجاج بإجماعهم إلا من شذ من الناس . 

ويمكن أن يقال: إن أحمد أنكر الاحتجاج بإجماع مبناه عدم العلم 
بالخالف, أما إذا اتفقت الأمة» وعلم أنه لم خالف أحدء فان أحمد يقبل هذا 
الإجماع ويحتج به. 

د حمل ما روي عنه على دعوى الإجماع العام النطقي» ومرد هذا إلى 
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عدم العلم بالمخالف. ذلك أن مجتهدي الأمة مع تفرقهم وانتشارهم يبعد أن 
يحصل منهم جميعاً نطق بالحكم الجمع عليه. 

0 هذا المحمل أن المراد من كلام أحمد هو أن يعرف رأي 
الجتهدین» وا وأنهم متفقون على حكم المسألة» ول يصدر منهم حلاف. فإذا 
عرف ذلك وجب العمل به » 00 ينطقوا نطقاً عاماً 0 
الاطلاع 0 من يزعمه. دون أن ۳ غبره 0 0 الکال : إن کلام 
أحمد محمول على استبعاد انفراد اطلاع ناقله علیه). 

وهذا المحمل يمكن إدراجه تحت المحمل الثالث, لأن حصر الإجماع في 
إجماع الصحابة راجع إلى استبعاد الاطلاع على إجماع من بعدهم, وكذلك يكن 
إدراجه تحت المحمل الرابع لأن حمل إنكاره على دعوى الإجماع العام النطقي 
راجع أيضاً إلى عدم العلم بالخالف. لتفرق المجتهدين وانتشارهم بحيث لا 
لا يحتج به ولا يصار الیه » کا تقدم النقل عنهم » وکا هو موجود في كتبهم . 

- أن كتب الفروع لدى الحنابلة فيها الاحتجاج على كثير من المسائل 
بإجماع الأمة» وغالباً ما يقال: هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع, 
ویبینون ذلك . 

٦‏ - ومذا یکون أحمد والحنابلة من بعده یقولون بالإجماع عل النحو 
السابق ولا ینفون الاجماع نفياً مطلقاً في کل السائل وحتی السائل التي لا یعلم 
فیها خالف أو نزاع یعملون فیها بوجب ذلك» مالم يعارض بنصوص 
صحيحة» ولکنهم لا یسمونه إجماعاً. لاحتمال وجود اخلاف . 

((۱) «شرح متصر ابن الحاجب» ۰۳۰/۲ «تيسير التحریر» ۲۲۷/۳. 
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استدل المنكرون لحجية الإجماع على و بالکتاب والسنة والعقول: 
أما الكتاب, فآيات كثيرة منها: قوله تعالی : ورلا عَلَيِكَ الکتات تیان لکل 
شَِيءٍ 4 [النحل: ۹ وهذا يدل على عدم الحاجة للوجماع . 

ومنها قوله تعالى :فا تتَارَعْتُم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله والرّسُول » 
[النساء : 48]. فقد اقتصر ف الرد عند التنازع على الكتاب والسنة . 

ومنها قوله تعالى: «ولا تأكلوا أُمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالباطل) [البقرة: 
۸ وان تَقُولوا على الله مالاً تَعْلَمُونَ» [البقرة: ۱1۹]. فالنبي عن 
هاتين المعصيتين موجه لكل الأمة ما يدل على تصور وقوعه) e‏ ومن تور 
منه المعصية لا يكون قوله موجباً للقطع . : 

ومن السنة: أن الرسول صل الله عليه وسلم أقرّ معاذاً على الأدلة 
المعمول بهاء وليس الإجماع منهاء ولو كان منها لما أقره الرسول على إهماله له. 

وا قول الرسول 0 له عليه وسلم : رن الله لا لا يفيض سم 
زا فهذا يدل على 0 عن 0 00 0 حجة ما 
خلا العصر منها. 

(۱) أخرجه أحمد ۰۱۱۲/۲ والبخاري ۱ نی العلم: 57 كيف يقبض العلم» 


با ۱۳۱ في الاعتصام » ومسلم (۰)۲۲۷۳ والترمذي (۲۳۲۵۰۶) من حدیث عبدالله بن 
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وأما المعقول فقد قالوا: 

۱- إن أمة محمد أمة من الأمم» فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من 
الأمم . ۱ 

۲ - إن الأحكام الشرعية لا يصح إثباتها الا بدلیل فلا یکون إجماع 
الأمة دليلةٌ علیهك كالتوحيد وسائر السائل العقلية . 

وأجاب القائلون بحجية الإجماع على هذه الأدلة : 

١‏ - بان کون القرآن تبياناً لكل شىء ليس فيه ما ينافي کون الإجماع 
حجة. فهو حجة أخرى مصدقة لما استندت إليه وتفرعت عنه من الكتاب 

۲ - الرد إلى الله وإلى الرسول عند التنازع لا ينفي حجية الإجماع. لأن 
الإجماع مما أثبت بهما. 

۳ - وقوهم : إن تصور وقوع العاصي من الأمة ينفي القول بحجية قوهاء 
ليس بصحیح. لأن التصور شيء والوقوع شيء آخر ولا يلزم من تصور 
الوقوع وجوازه الوقوع بالفعل. ولا نسلم أن المي في الآيتين المذكورتين راجع 
إلى اجتماع الأمة على ما نهوا عنه. بل راجع إلى كل واحد على انفراد» ولا يلزم 
من جواز المعصية على كل واحد جوازها على الجملة. 
صلى الله عليه وسلم . 

4 وما ذکروه مما يدل على انتزاع العلم بانتزاع العلماء» ليس دليلاً على 
عدم حجية الإجماع. وغاية ما فيه أنه إذا كانت الحالة كذلك فلا يكون إجماع 
وهذا لا ينكر. 

١‏ - وقياسهم أمة محمد على غيرها من الأمم غير مُسلّم» فالادلة قد وردت 
من الأدلة ما يدل على أن اجاعها حجة. 


- ور ل 


۷- وقياسهم الأحكام الشرعية على التوحيد والمسائل العقلية في عدم 
ثبوتها بالإجماع غير مسلم. لوجود الفارق بين الأصول والفروع» على أنه لا 
یسم کون الإجماع ليس حجة في مسائل الأصول أيضاً"©. 


أدلة الجمهور: 

وقد احتج ابحمهور بأدلة كثيرة . منها: 

من الکتاب قول الله تعالى : وومن یشاقق الرسول مِنْ بَعْدٍ مَا تَبينَ 

له نی وبع عبر سبیل اللأمنين له ما تول وضله جَهَنّمَ وساءث مَصِي رأ 
[النساء: ۲۱۱۵. ووجه الدلالة في الآية: أن الله تعالى توعد على اتباع غير 
سبيل المؤمنين» وذلك دليل على حرمته. كما أنه سبحانه جمع بينه وبين مُشاقة 
الرسول» ومشاقة الرسول محرمة. فهو إذن محرم. وإذا حرم اتباع غير سبيلهم 
وجب اتباع سبیلهم وسبيلهم هو الإجماع . 

وقد اعترض المنكرون لحجيّة الإجماع على الاستدلال بهذه الآية باعتراضات 
نلخص آهمها فيا يلي : 

أنا لا نسلم أن «من» للعموم ولو سلمناء فلا نسلم أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين محظور مطلقاً بل بشرط الاقتران بمشاقة الرسول. ولو سلم التوعد على 
ثباع غبر سبيل المؤمنين» فغير سبيل المؤمنين هو سبيل الکافرین؛ وهو الكفرء 
ولو سلم» فالومنون عام لكل مؤمن من دن الرسول صلى الله عليه وسلّم حتى 
يوم القيامة» ولو خص في كل عصرء فهو عام في العالم والجاهل» ولو خص 
بأهل ال والعقدء ا > فيحتمل 
التخصیص في متابعة 00 صل الله عليه وسلّم أو مناصرته. أو 
الاقتداء بهء أو الایان به ولو سلم "أنه أريد ما يعم اتفاقهم في الأحكام 
الشرعية لكنه مشروط بسابقة تبيّن افدی. 


(۱) «الإحكام» للآمدي ۱۹۹/۱ - ۰۲۱۱ 


- ۱ - 


وقد أجاب الآمدي على هذه الاعتراضات بإجابات نلخصها فيا يلي : 

أن «مَنْ» الشرطية حقيقة في العموم. ويدل لذلك أن السيد إذا قال 
لعبده : مَن دخل داري فأكرمه. فان العبد لو أكرم کل داخل لا جسن من سيّده 
الاعتراض عليه» ولو لم يكرم بعض الداخلين لحسن في العرف لومه وتوبيخه» 
ثم إن الاستثناء يصح ويحسن كا لو قال: الا فاسقاًء والاستثناء يخرج من 
الكلام ما لولاه لكان داخلاً فيه ولولا أن «مَنْ» للعموم لا صح ذلك. 20 

وعلى قوم : إن التوعد إنما وقع على الجمع بين المشاقة واثباع غير سبيل 
المؤمنين» أجيب بأن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إن لم يكن مشروطاً 
بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو الطلوب. وان كان مشروطا به 
فيكون اتباع غير سبیل المؤمنين غير مُتوعّد عليه عند عدم الشاقة مطلقاًء وهذا 
باطل . 

وقوهم : بان غير سبيل المؤمنين هو الكفر» غير صحيح . بل یعم الكفر 
وغبره» فكل ما كان مخالفاً لطريق الأمة يكون داخلاً فيه. 

وقوهم : بأنه عامٌ لكل مؤمن» غير صحيح» لأن القصود من الآية الجر 
عن مخالفة المؤمنين. والحث على متابعتهم وهذا إنما يتوجه للموجود من 
المؤمنين . 

وقولهم: إن الآية عامة في العالم والجاهل غير مسلّم. لآن الجهال تبع 
لعلمائهم وأهل الحل والعقد فیهم» فيكونون هم المقصودين . 

وقولهم: إن لفظ السبيل مفرد لا عموم له, غير مسلم أيضاً. إذ هو مفرد 
مضاف لجمع. فيفيد العموم. ولو قيل: إنه غير عام بلفظه. وو ا 
وإيمائه لأن اتباع ای ییا كان مو سيل الؤفلين مناسب لکونه مصلحیا 

: تب الحكم على وفقه. 

وقوهم : إنه يحتمل التخصيص بسبيلهم في متابعة الرسول. أو مناصرته» 

أو الاقتداء بهء أو الإيمان به» غير صحيح , لأن الأصل عدم التخصیص. 


(۱) المصدر السابق 5/7 .7١‏ 


- ۳۱6 بت 


ذكروه تخصيص لعموم لا دليل عليه . 

وقوضم : إنه مشروط بسابقة تبيّن الحدى. رد عليه الامدي من ثلاثة 
آوجه خلاصتها: 

١‏ أن ذلك شرط في الوعيد على المشاقة دون اتباع غير سبیل المؤمنين» 
لأن المشاقة لا تكون الا بعد تبین الهدى. 

۲ - أن تبي الأحكام الفروعية ليس شرطاً في 75 الرسول فکذلك 
| هر لك ضرا 

_ أن الآية حرجت مرج التعظیم للمومنین بإلحاق الذم ابا e‏ 
> فلو كان ذلك مشروطاً بتبيّن کونه هدی لم يكن هذه الأمة مَزية على 
غيرهاء فان کل من ظهر احدی في قوله واعتقاده. فالوعید حاصل بخالفته. 

وما استدل به الجمهور في حجية الجاع ون العتاف ی 
چوکذلك جَعَلَْاكُمْ ئة وسطاً لتكُونوا شهداء عَلَ النّاس ویکُولّ الرَسُولٌ 
عَلَيْكُم شّهيداً» [البقرة: ۱6۳]. 

ووجه الاستدلال أن الله وصف الأمة بكونها وسطأً. والوسط هو العدل» 
فتعديل الله لها يجعلها معصومة من الخطأ إذا اجتمعت» والعصمة من الخطأ 
توجب قبول قول العصوم أو فعله» فكان إجماعها حجة يجب العمل به. 

۲- وقد استدلوا بآیات آخری. منها قوله تعاق : یا ايها الدين آمنُوا 
أطِيعُوا الله وأطيعُوا الكَسولَ وأولي الأمْرٍ منم فان تنازغتم في يء فردوه إلى 
الله والرسُول * [النساء: 59]: 

فمفهوم الآية أنه إذا لم يحصل تنازعی فالاتفاق على الحكم كاف في 
الدلالت وهو الراد بحجية الإجماع . وقد أورد الآمدي الكثير من الاعتراضات 
على وجه الدلالة من هاتين الآيتين ودفعها جميعاً. 

٤‏ - وما استدلٌ به الجمهور على حُحبّية الإجماع من السنة ما ورد عن 
لنب صلى الله عليه وسلّم ما يفيد عصمة الأمة من الخطأء من ذلك قوله صلى 


- ۲۳۹۱۵ 


الله عليه وسلم: ولا نّمم أ آمتي على طا( )» «ید الله م م احماعة» ° 


«سَألتٌ ري الا تجتمع آمتي على الصّلالة فأعطانیها»(۳ وما رآه السلمون خسنا 


فهو عِندَ الله حسن). الى 


وما ورد من الامر بلزوم اع کقوله : تس سره بَحبوحة ان فلیلژم 


الجاعة. فان الشیطان مع م الْمَْلْ وهو من الاثنين اسك ره 


(۱) 
() 


(۳) 


(5) 


لم نجده بهذا اللفظ . 
أخرجه من حديث ابن عباس : الترمذي (5177)في الفتن. والحاكم ۰۱۱0/۱ ورجاله ثقات. 
وأخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي (5154). والحاكم ۰۱۱۰/۱ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» وی سنده سلیان بن سفيان المدني. وهو ضعیف. وأخرجه من حديث أسامة بن 
شريك: ابن أي عاصم في «السنة» 1۰/۱ . 

أخرجه أحمد 745/5 من طريق يونس حدثنا لیث» عن أي وهب الخولاني» عن رجل قد 
سیاه» عن أي بصرة الغفاري صاحب رسول الله ي أن 00 الله یر قال: «سألت ربي 
أربعاً فأعطاني ثلاثاً ومنعئي واحدة: سألت الله عز وجل أن لا جع أمتي على ضلالة» 
فاعطانیها . ۰ قال افيلمي في «المجمع» ۱ بعد أن نسبه لأحمد: 0 
وأورده السخاوي في «القاصد احسنة» : ۰ وزاد نسبته إلى الطبراني في «الکبر». وابن 
خيثمة في «تاريخه» . 

وفي الباب عن أبي مالك الأشعري عند أي داود (57075)». وفيه ضعف. وانظر «فيض القدير» 
۲۰۰/۲ للمناوي . 

وعن أنس بن مالك عند ابن ماجه (۰)۳۹۵۰ وفيه أبو خلف الأعمى حازم بن عطاء. وهو 
ضعيف. وعن ابن عمر عند الترمذي (۰)۲۱۲۷ وأبي نعيم ۰۳۷/۳ والضياء في e‏ 
وعن أبي ذر عند أحمد ۰۱6۵/۰ وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة, عن الاعمش عن 
المسيب ابن رافع عن يُسير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرجء ل 
القادسية» فدخحل بستانا فقضى حاجته» ثم توضاً ومسح على جوربيه. ثم خرج وان یته ليقطر 
منها الای فقلنا له: اعهد إليناء فان اللي قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل نلقاك أم لا 
قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر ويُستراح من فاجر» وعليكم بالجماعة فان الله لم يكن 
ليجمع أمة محمد على ضلال. قال الحافظ في «تلخيص الخبير» : وإسناده صحیح . ومثله لا يقال 
من قبل الرأي. وانظر: «المقاصد الحسنة»: 11۰. 

لا يعرف في المرفوع. وإنغا هو من قول ابن مسعود. أخرجه عنه أحمد ۰۳۷۹/۱ والطيالسي 
۱ والبزار (۰)۱۳۰ والطبراني في «الكبير» (۰)۸۵۸۳ والبغدادي في «الفقيه والتفقه» 
۱ ۷ وابن اعران في «معجمه» ورقة ۰۲/۸۶ وسنده حسن . 

أخرجه أحمد ۱ والترمذي (۰)۲۱۲۵ والبيهقي ٩۱/۷‏ من طریق ابن البارك عن محمد 
ابن سوقة» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر. عن عمر مرفوعاً. بلفظ: «فمن أراد منكم 
بحبوحة الحنة) وإسناده صحیح » وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهبي . 


ES 


ومن ذلك ما ورد من أنه: «لا تَرَالُ طائفة من هذه الأمّة على الح ظاهرة 
لا يَضرُهم مَنْ خالفهم».(٩‏ 

قال الآمدي بعد أن سرد جملة من الأحاديث في ذلك : إلى غير ذلك من 
الأحاديث التي ل تحصى کرت ول تزل ظاهرة مشهورة بين الصحاية» م 
هك و پنکرها منک ولا دفعها دافع . ) 

وقد وردت بعضص الاعتراضات على هذه النصوص » منها 

١‏ نّا آخبار آحاد لا تفید اليقين. ورد هذا نا وان كان كل منها خبر 
واحدء الا أن جملتها تفيد العلم الضروري» لأنها من باب التواتر العنوي . ثم 
نها لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعلهم » فيك عاق اثبات 
الإجماع من غير خلاف ولا نكيرء والعادة جارية بإحالة اجتماع الخلق الكثير على 
الاحتجاج ما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة» وهو الإجماع . 

- أنه يحتمل أنه نفی عنهم الضلال والخطأ بمعنى الکفر. ورد بان حملها 
على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال لفائدة الاختصاص لذه الأمة بهذه النعم التي 
امتن الله بها عليهم . 

۳- أن الإجماع. وان سلم انتفاء الخطأ والضلال عنه. فكيف يكون 
حجة عل الجتهدین, لا موز هم غالفته؟ مع آن کل مجتهد بم ولا يجب 
على أحد المصيبين اتباع الآخر. ورد هذا بأنه إذا ثبت انتفاء الخطأ عن الاجاع 
ما فمخالفه يكون مخطعاً قلغا والمخطع في ي أمور الدين إذا كان عالاً به 
يفسق» ولا معنى لکون الاجماع حجة على الغير سوی ذلك . 

ه ‏ واستدلٌ المثبتون لحجية الاجماع على منکریه من جهة العقول. بأن 

الخلق الكثير إذا اه تفقوا على حکم قضيةء وجزموا به جزماً قاطعاً فالعادة تحيل 
(۱) أخرجه من حديث ثوبان: مسلم (۱۹۲۰) في الإمارة» وأبو داود (8۲۵۲). والترمذي (۲۱۷۷) 
و(۲۲۳۰) في الفتن . وأخرجه من حديث معاوية : البخاري ۳ في الاعتصام. ومسلم 


(۰)۱۰۳۷ واخرجه من حدیث الغبرة بن شعبة: البخاري ۰۲۹/۱۳ ومسلم (۱۹۲۱). 
(۲) «الاحکام» للامدي ۲۱۹/۱ . 


۷ 


على مثلهم الجزم بذلك. مالم يكن لهم مستند قاطع . ولهذا قطع كل أهل عصر 
بتخطئة مخالف ما تقدّم من إجماع من قبلهم . 20 
وقد. ذكر الشافعي في الرسالة من الأدلة ما یوجب زوم الجماعة. وبين أن 
آمر این صل الله عليه وسلم بلزم الجماعة لا يحتمل الا لزوم ما عليه جاعتهم 
من التحلیل والتحریم. ثم قال: ومّن قال با تقول به جماعة السلمین. فقد لزم 
جاعتهم. ومن خالف ما تقول به جاعة السلمین. فقد خالف جاعتهم التي أمر 
بلزومها. وإنما تکون الغفلة في الفرقة. فأمًا الجماعة. فلا يمكن فیها كافة غفلة 
عن معتی كات ولا سلة ولا وای ان شا اش 


۱۱( مراجع إثبات الاجماع على منکریه والاستدلال لحجيته وبوته : «الاحکام» للآمدي ۱۹/۱ - 
۶۵ «شرح مختصر ابن اضاجب» ۳۰/۲- ۳۳ «تيسير التصریر» ۲۲۵/۳ ۲۳۰ 


«والستصف ۲ 2-۷ ۰۱۱۵ «فواتح الرحموت» ۲۱۱/۲ - ۰۲۱۷ «أصول السرخسي» 
14/1 - ۰۳۰۰ «الاحکام» لابن حزم 0۳ 9 


(۲) «الرسالة» تحقيق أحمد شاكر: ٤۷١ ٤۷١‏ . 


- ۳ - 


ما يأخذ به الإمام أحمد من أنواع الإجماع 


بعد أن تحدثنا عن رأي الامام أحمد في الإجماع إجمالاً. وما نقل عنه في 
[نکاری وتخريج أصحابه أقواله في ذلك. ننتقل إلى رأيه في بعض مسائل 
الاجماع التي یذکرها الاصولیون» والتي نقل لاحد فیها أقوال أو تخريجات 
لأصحابه على نصوصه. 


إجماع الصحابة : 

كان صحابة رسول الله صل الله عليه وسلّم ملازمين له في حياته» 
وعندهم من سنته ما ليس عند غبرهم» وقد شاهدوا الوقائع. ونزلت فيهم 
النصوص. فكانوا يعلمون ظروفها ومناسبتها ومقاصدها. 

وكانوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا حدئت لهم قضية تشاوروا 
فيهاء وبحثوا: هل عند أحد منهم فيها دليل فيتفقوا على رأي بعد وقوفهم على 
الدليل» أو يختلفوا لسبب من أسباب الاختلاف؟ فكان اتفاقهم هذا أو 
اجتماعهم على رأي واحد أساساً للعمل بالإجماع والاحتجاج به» وقد دل القرآن 
والسئّة على العمل بإجماعهم, لأنه يرجع لنفس النص» إذ اه يكشف عن دليل 
سَمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلّم لاستحالة اجتماعهم على خطأء وكان 
معرفة آراء الصحابة رضوان الله عليهم نمك لقلتهم وعدم تفرقهم في الأقاليم» 
ولذلك لم يحصل اختلاف من العلماء في إجماعهم كا حصل في إجماع العصور 
التالية هم . ۱ 
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حصر إمكان الإجماع 5 الصحابة : 

تقدّم الخلاف في إمكان الإجماع ووقوعه. وأن جمهور الأمة قالوا بإمكانه 
ووقوعه» وأنه حجة يجب المصير إليه» ولكن منهم من يحصر ذلك في الصحابة 
فقط. لتيسر اجت‌اعهی ومعرفة أقوامم لقلتهم بالنسبة لمن بعدهم» ولعدم 
انتشارهم في الأقطار. 

والقول بحصر الإجماع الحتج به في إجماع الصحابة هو قول أهل 
الظاهرء قال ابن وهب: ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع 
الصحابة فقط. وهو قول لا يجوز خلافه. لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف» 
والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف» وقد نقل عن أحمد رحمه الله في المسألة 
قولان : ا 1 ۱ ۱ 

أحدهما: حصر الإجماع المحتج به في إجماع الصحابة. ' 

والثاني : عدم اخصر. بل الاحتجاج بإجماع كل عصر. 

وفي كثير من نصوص الامام أحمد. وتخریجات أصحابه ما يدل على القول 
الاول ولذلك حمل ابن تيمية رحمه الله إنكار أحمد للإجماع على إجماع ما بعد 
الصحابة کا سبق . ۱ ۱ 

وقد قال ابن بدران في تعلیقه على «روضة الناظر»:) جعل الأصفهاني 
الخلاف في غير إجماع الصحابت وقال: الق تَعذّر الاطلاع على الاجماع الا 
إجماع الصحابة حيث كان المجمعون ‏ وهم العلماء منهم - قَلّة. وأمًا الان 
وبعد انتشار الإسلام وكثرة العلاء فلا مطمح للعلم بهء قال: وهو اختیار أحمد 
مع قرب عهده من الصحابت وقوة حفظه. وشدّة اطلاعه على الأمور النقلیق 
قال: والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع الا ما يجده مكتوباً في الكتب» 
ومن البین أنه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منبی أو نقل أهل التواتر 
إليناء ولا سبيل إلى ذلك لا في عصر الصحابة» وأمًا من بعدهم فلا. انتهی . 


.۳۳ اسم‎ 0١ 


TNS 


قلت: وال هذا ذهب الحمّق الطوفي من أصحابناء فإنه بعد أن ذكر قريباً من 
هذاء قال : ولعمري إنه لنعم الذهب. فان كثيراً من الحوادث تقع في أقاصي 
المغرب والشرق ولا يعلم بوقوعها مَنْ بينهها من آهل مصر والشام م والعراق وما 
والاهماء وكيف تصح دعوى الإجماع الكل 5 مثل هذاء وإنما تثبت هذه بإجماع 
جزئي» وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فیه أمَا إجماع الامة قاطبة فیتعذر في 
مثلهاء إذ الإجماع عليها فرع العلم بهاء والتصديق مسبوق بالتصور» فمن لا 
يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات؟ هذا كلامه» وهو 
الحق الذي ندين الله به ومال إلى هذا القاضى الشوكاني من المتأخرين في كتابه 
«إرشاد الفحول» وأطال الكلام فيه وأيّده بامتناع إجماع ما بعد الصحابة. > 

والخلاصة : أن إجماع الصحابة قد اتفق كل من يعتدٌ بقوله من العلماء 
على الاحتجاج به» ول يعارض فيه أحد بناء على إمكان معرفته. وتيسر اجتماع 
أهله ومعرفة آرائهم » قال أبو زهرة: لم يتفق العلاء على إجماع إلا إجماع 
الصحابةء فإن إجماعهم في الأحكام الشرعية ثبت بالتواتر. ولذلك لم يختلف في 
إجماعهم أحد» حتى الذين يستبعدون حدوث الإجماع سلموا بإجماع الصحابة. 
وقال أيضاً: وي الحق أنه بعد إجماع الصحابة لم يثبت إجماع قط بطريق متواترء 
ولذلك تنازع الفقهاء دعاوى الإجماع بين شد وجذب. وان الذي يرجع إلى 
كتب الخلاف الفقهي يجد الخلاف في الإجماع بصورة واضحت ولا يكادون 
يجمعون على إجماع بعد إجماع الصحابة. والله أعلم . 

ویقول عبد الحليم الجندي : ولا یتحقق الإجماع الا بطريق الصدفت. أو 
فيا علم من الدين بالضرورة. والرازي يقول: والإنصاف أنه لا سبيل إلى 
معرفته الا في زمان الصحابة » فهذا متصور لكون المجتمعين قلة موجودين 
بالمدينة في عصر الشيخين أبي بكر وعمر. إذ كان أمرهم شوری. وشملهم 
جميعاً. ومن الممكن القطع بمسائل كثيرة في ذلك العصر لم يختلف فيها 
الصحابةء ما بعد ذلك فقد اسع الا وتقلب الناس في البلاد. ”© 


۱۳ - ۱۲/۳ انظر «إرشاد الفحول»: ۰۷۲ «شرح الطوفي على الأصول»‎ )١( 
. ۲٣۷ - ۲۱۲ «أصول الفقه»: ۰۲۰۳ «ابن حنبل»:‎ )۲( 


۳( «آحد بن حنبل»: ۲۱۸ . 
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الاحتجاج بإجماع الصحابة 


سبق الكلام على رأي أحمد رحمه الله في الإجماع اجالا وهناك قلنا: إن 
النصوص التي نقلها الأصحاب عنه في الاحتجاج بالإجماع. إنما هي في إجماع 
الصحابة. ولعل هذا مما دعا ابن تيمية رحمه الله أن يحمل إنكار الامام لماع 
على إجماع ما بعد الصحابة. 


ونحن حینا نستعرض ما كتبه أصحاب أحمد في الأصول في مباحث 
الإجماع. نجد أن جلها يدور حول إجماع الصحابة» ول يُنقل عن أحد منهم 
خلاف فیه. مما يدل ويؤكد على اعتبارهم له وأنهم مع جمهور الأمة في ذلك 
بل إن لهم انفرادات في اعتبار قول الصحابي والاحتجاج به» وان لم يكن إجماعاً 
کا سيأتي إن شاء الله. في مبحث أقوال الصحابة والاحتجاج بها عند الحنابلةء 
وفيا يلي نشير إلى بعض عناوين المسائل في كتب الأصول الحنبلية ما يدل على أن 
إجماع الصحابة عندهم في الدرجة الأولى : 


۰۰ 


۱- ففي «العدة» للقاضی: انقراض العصر معتبر في صحة الاجاع 
واستقراره. فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام» ثم رجع بعضهم أو 
الاجتهاد اعتد بخلافه. إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم. وهذا ظاهر كلام أحمد 
رحمه الله في رواية عبدالله. فقال: الحجة على من زعم أنه كان أمرأ مجمعاً عليه 
ثم افترقواء ما تقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعاً. ثم ضرب أمثلة بأم 
الولد» وحدٌ الخمر. وما جری في ذلك بين الصحایة۱) . فقد مثل على مسألة 


۱۱۳ «العدة» ورقة:‎ )١( 


سرع ۷ 


انقراض العصر بإجماع الصحابة» وهو دليل على الاعتداد به» والاهتمام بأمره. 
وني «العدة» أيضاً: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول 
ثالث وأن أحمد نص عليه في رواية عبدالله وأبي الحارث بأنه يلزم من قال: 
يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجعوا'» وعلى هذا 
النمط سار القاضي في كثير من مسائل ا يعقد المسألة في الصحابة ويأتي 
بنصوص أحمد وما روي عنه لیدلل بها على رأيه» وهي في الضخابة ا 


زگ وفي كتاب «التمهید» فعل أبو الخطاب ف كثير من مسائل الإجماع 

عن أحمد. والنصوص في شأن الصحابة ایضا. 
- وأبو محمد رحمه الله في «الروضة» فعل قريباً من ذلك فيا إذا اختلف 

الصحابة على قولین» لم يجز إحداث قول ثالث» وعنون للإجماع السكوتي بإجماع 
الصحابة ایض حتى تعقبه الطوني في شرحه لمختصر «الروضة» واستغرب أن 
التعقيب ابن بدران في تعليقه على «الروضة». 
لا يقولون بإجماع كل عصر. بل يقولون بذلك. ويبينون أن إجماع كل عصر 
حجة ويذكرون ما يؤيد قوهم » وإنما الذي مهمنا في هذا المبحث شدة اعتنائهم 
واهت‌امهم بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم» وأنه في الدرجة الأولى من أنواع 
الاجماع(*۲. 


وأحمد رحمه الله تقدم النقل عنه: أن القول بعدم الاحتجاج باجاع 


(۲) نفس المصدر ورقة: ۰۱۸۲-۱۲۷ 
(۳) «التمهيد» ورقة: ۱۳۷. 
)٤(‏ «الروضة مع شرحهاه ۵۳۸۱/۱ «شرح الطوفي على غتصر الاصول» 57/7 وما بعدها. 
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الصحابة قول خبیث. قول البتدعة. فهو رضى الله عنه أولى الناس بالقول 
باجاع الصحابة. فان لأقوالهم وفتاوهم لديه منزلة كبيرة» وهي أحد الأصول 
التي بنى عليها فقهه. فكان يأخذ بقوفم عند الاتفاق» ولا يخرج عن أقوالهم 
عند الاختلاف. وكان يقدم فتاواهم وأقوالحم على الأحاديث الضعيفة 
والرسلة(۱). 


وقد اعتبر ابن القیم فتاوی الصحابة الأصل الثاني من أصول آهد. 
وقال : إن أحمد إذا وجد لبعضهم فتوی لا یعرف له حالف منهم فيهاء ۸ يَعْدُها 
إلى غيرهاء وم یقل: إن ذلك إجماع. بل من ورعه في العبارة یقول: لا أعلم 
ا یدفعت أو نحو هذاء كما قال في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئاً یدفع قول 
ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من ا عطاء. ومجاهد وأهل الدینت 
على تسري العبد. وهکذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحداً رد شهادة العبد. 
حكاه عنه الإمام أحمد. وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم 
عليه عملاً ولا رأياً ولا قياساً” © . 

وقد عقد في موضع آخر فصلاً بين فيه : أن اتفاق الصحابيين حجة عند 
ا جمهور. فيا إذا لم يخالف الصحابي صحابياً آخر» واشتهر قوله فيهم › وكذا 
إذا لم يشته فهو حجة عند كثير من العلماء» قال في ذلك : فصل : اتفاق 
الصحابيين؛ وإن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر. فإما أن يشتهر قوله في 
الصحابة أو لا يشتهر. فان اشتهر. فالذي عليه حماهير الطوائف من الفقهاء أنه 
إجماع وحجة» وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع» وقالت شرذمة من 
المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعاً ولا حجة. وان لم يشتهر 
قوله» أو لم يعلم هل اشتهر أو لا؟ فاختلف الناس : هل يكون حجة أو لا؟ 
فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجت وهذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن 


)۱( وأحمد بن حنبل» للجندي : ۳4۸ نقلاً عن أبن تيمية . 
(۲) «اعلام الوقعین» ۳۰/۱ ۳۱. 
(۳) نفس الصدر ۰۱۲۰/6 
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السن. وذكر عن أبي حنيفة نصاء وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه في 
موطئه دليل عليه» وهو قول إسجاق بن راهويه وأبي عبيد» وهو منصوص 
الإمام أحمد 5 غير موضع عنه» واختيار جهور آصحابه. وهو منصوص 
الشافعي في القديم والجديد. ۱.ه. | ٠‏ 

وقال. ابن تيمية رحمه الله : وأما أقوال الصحابة. فإن انتشرت ول تنكر في 
زمانهم. فهي حجة عند خماهير العلای وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول» ول يكن قول بعضهم حجة مع الفة بعضهم له باتفاق العلماء. وان 
قال بعضهم قولاً» ول يقل بعضهم بخلافه» ول ينتشرء فهذا فيه نزاع» وجهور 
العلاء يحتجون بهء كأبي حنيفة » ومالك وأحمد في الشهور عنه. والشافعي في 
أحد قوليه» وني كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضعء ولكن من 
الناس من يقول: هذا هو القول القدیم). 

وقال الامام أحمد رحمه الله : إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة 
أو في نظيرهاء فإنه لما فتحت البلاد. وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس 
الأعبال فتكلموا فيها بالكتاب والسنت وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل 
قلیلت والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه. إذ هم أهل 
الاجماع فلا إجماع قبلهی لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شریح : افقض, 
ها جاء في کتاب اف فان لم تجد فبا في سنة رسول الله فان لم تجد فبا قضی به 
الصالحون قبلك» وفي رواية: فبا أجمع عليه الناس۳؟. 

وقد روي عن أحمد رحمه الله روایات كثيرة في وجوب الأخذ بإجماع 
الصحابة ؛ فقد نص في رواية عبدالله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا م 
يخرج عن أقاويلهم . أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج عن أقاويلهم؟ هذا قول 
خبيث» قول أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا 
اختلفوا(۲). 
(۱) «الفتاوی» ۰۱6/۲۰ وانظر الطبعة القديمة ٤۸٤/٤‏ . 


(۲) نفس الصدر ۲۰۰/۱۹ ۲۰۱ . 
(۳) «السودة»: ۳۱۵. 
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وقد احتج باجاعهم قال القاضي أبو يعلى: وادعى الإجماع في رواية 
الحسن بن ثواب. فقال: أذهب في التکبیر من یوم عرفة إلى آخر أيام التشریق» 
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال: لاجماع عمر وعلي. وعبدالله بن 
مسعود. وعبدالله بن عباس . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين 
بعد الصحابت أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة الحمودة۱ 
وقد تقدم ما في ذلك. والمتتبع لنصوص أحمد وأقواله رحمه الله يجده يأخذ بإجماع 
الصحابة» ولا یتجاوزه. وسيأتي عند الكلام على الأصل الشالث من أصول 
مذهبه - قول الصحابي ‏ مزید بیان في موقفه من الصحابة رضوان الله عليهم 
وآرائهم. وشدة تمسكه بهاء وعدم خروجه عنها إذا لم يكن في الباب ما هو أقوى 
منها . 


(۱) نفس الصدر: 315. 
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إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة 


الخلفاء الراشدون الأربعة هم: أبو بكر وغمر وعثان وعلي رضي الله 
عنم أجمعين: وقد روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: : «الخلافة 
بعدي تلائون» ثم تصير مُلكاً عضوضا»۱) وكانت مدة هؤلاء ثلاثين سنة . 


وجمهور الأمة على تفضیل هؤلاء الأربعة والترضي عنهم لمكانتهم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن أمته بعد وفاته» ولكن هل يصل ذلك 
التفضيل إلى اعتبار اتفاقهم على رأي دون بقية الصحابة حجة ومستنداً يعمل 
به؟ وهو ما يسمى بإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة. 
لقد اختلف العلماء في ذلك: 
يرل أن إجماعهم على أمر مع وجود الخالف طم لا يكون حجة 
على غيرهم : ذلك أ ن أدلة حجية الإجماع دلت على اعتبار إجماع جميع المجتهدين 
من أمة محمد صل الله عليه وسلم والاجتهاد لم ينحصر في الخلفاء الأربعف 
فلا يكون إجماعهم حجة على غيرهم . 
وقد خالفهم عدد من الصحابة في كثير من الآراءء ولم ينكر عليه» وعمل 
آخرون على خلاف قوهم . 
وقیل : إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة مع وجود الف شم ونسب هذا 
(۱) آخرجه أحمد ۲۲:/۵ و۰۲۲۱ وأبو داود (5547) و(4547)» والترمذي (۰)۲۲۲۷ والطحاوي 
في «مشكل الآثار» ١/4‏ من حديث سفينة موی رسول الله َل وسنده قوي» وصححه 


ابن حبان (۱۵۳) و(۱۵۳۰) واحاکم ۳ و۰۱۵ ووافقه الذهبي . وقد صححه غير واحد 
من الائمة. 
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القول للقاضي أبي حازم من أصحاب أبي حنيفة. وحجة هذا القول: قوله صلى 
الله عليه وسلم: «علیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بَعدي» عضوا 
عليها بالنُواجد»9"©. وقال الآمدي في وجه الدلالة: أوجب اتباع سنتهم كما 
ولا دلالة فيه على الحصر في الأئمة الأربعة» ثم هو معارض بالنصوص التى تدل 
على أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول كل المجتهدين في الأمة). 

لأهليتهم لان يقلدهم المقلدء لا على حجية قوهم على الجتهد(۳ ويحتمل 
أيضاً اتباعهم فيا يفتون به باعتار أنهم أعلم من غيرهم في وقتهم وزمانهم . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۲۲۲). 
7( «الإحكام» للآمدي ۲٤۹/۱‏ . 
(۳) شرح مختصر ابن الحاجب ۰۳۱/۲ «أصول الفقه» لأبي النور زهير ۱۹۰/۳ 


- ۳۷۸۰ 


إجماع الخلفاء الراشدين عند أحمد 


كثير من الأصوليين عندما يتكلمون عن إجماع الخلفاء الراشدين یذکرون 
الخلاف في الاعتداد به عن أحمد. ومنهم من يذكر عنه روايتين أو قولين» ونحن 
هنا نستعرض بعض ما كتبه أصحابه أو نقلوه عنه. ثم نستخلص النتيجة وما 
نرجحه في مذهبه: 

۱ - قال القاضي في «العدة»: لا یعتد بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم 
غيرهم من الصحابة في إحدى الروایتین» وهو ظاهر کلام أحمد رحمه الله في 
رواية الروزي عنه . قال: إذا اختلفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م يمر للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار» ينظر قرب القول إلى 
الكتاب والسنة . 

وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة» وهو اختيار 
الجرجاني من الحنفية» وفيه رواية أخرى: وهي أنه يعتد به. وهو ظاهر کلام 
أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعید۱). وقد سأل أحمد رضي الله عنه 
عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة» 
لآن الرسول صل الله عليه وسلم قال: «علیکم بسنتي وسّنّة الخلفاء 
الراشدین») قال: فناظرني في بعض ما قاله الصحابةء ثم رأيته قد قنع بهذا 


(۱) اسماعيل بن سعيد الشالنجي, أبو إسحاق. ذكره الخلال وقال: عنده مسائل كثيرة» ما أحسب 
أن أحداً من أصحاب أب عبدالله روى عنه أحسن ما روى هذاء ولا أكثر مسائل منه» وكان 
عالمأ بالرأي . «طبقات الحنابلة» ۰۱۰/۱ 

(۲) تقدم في الصفحة (۲۳۲) . 


- 3739/4 


القول. وقال: ما أبعد هذا القول أن يكون کذلك(). ويمكن أن يقال في وجه 
الدلالة من هذا النص على اعتداد أحمد بإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة:إنه بعد 
مناظرة سائله له في بعض ما قاله الصحابة قنع بعدم جواز الخروج من قول 
الخلفاء الأربعة إلى من بعدهم إلا أنه غير واضح الدلالة على المطلوب» وهو 
الاعتداد بإجماع الخلفاء الراشدين. 

۲ - وكذلك فعل أبو الخطاب في «التمهيد» فقد ذكر الروايتين عن آحد. 
واختار أنه ليس بحجة تبعاً لشيخه القاضى. وما قاله في استدلاله : ولأن الإمامة 
لا تأثير ها في الاجاع فكذلك الأربعةء وإنما التأثير يتبع الاجتهاد والعلی 
وغيرهم في الاجتهاد بمثابتهم( . 

- وأبو محمد في «الروضة» قال: واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة لیس 
باجماع وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج من قوهم إلى قول 
غيرهم» والصحيح أن ذلك ليس بإجماع لا ذكرناء وكلام أحمد في إحدى 
الروايتين عنه يدل على أن قوم حجة و جازم عن كل فا تهون جين اد يكرد 
إجماعاً” . 


٤‏ - وفي «السودة»: إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع. وبه 
قال أكثر فد وفيه رواية أخرى أنه 00 وبه قال أبو حازم الحنفي _ هذا 
نقل الحلواني - ثم قال بعدها: إذا ثبت أنه لاميكون جيجه مع لمحالفة بعض 
الصحابت وفيه 5 أخرى أنه يكون حجة مقدماً على قول الباقين. 

فصار في المسألة - على نقله _ ثلاث روایات : أنه اجماع» ورواية: أنه 
حجة لا إجماع» ورواية: لا إجماع ولا.حجة. وهذا كله مع مخالفة بعض 
الصحابة هم0 . 


.۱۸١ ١۱۷۸ «العدة» ورقة:‎ )١( 
.١5 «التمهيد» ورقة:‎ )۲( 

(۳) «الروضة مع شرحها» .755/١‏ 
(؟) «السودة» : ۳۶۰ 


دک 


- وكذلك فعل الفتوحي في «شرحه مختصر التحریره وقال: إن 
العتمد عند الأئمة أنه ليس إجماعاً ولا حجةء وذكر الرواية الأخرى عن أحمد: 
أنه إجماع وحجة('2. 

1 - وكذلك SS‏ إن اتفاق 
الأربعة ليس إجماعاً لأن العصمة ثبتت لجموع الأمة وهم بعضها. ثم ذکر ما 
نقل عن أحمد من أن إجماعهم حجة» وذكر دليله ورد علیه. وذكر أن قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «وَسْنة الخلفاء الراشدين» تعريف بصفة الخلافة 

مع الرشاد» فلا تختص بالازبعت وان سلمنا اختصاصها بالأربعةء فان الأمر 
4 لا ينفي اعتبار بقية الأمة معهم وان سلم اتباعهم فقط. فان ذلك 
ليس نصاً في أن اتفاقهم إجماع , > فیحمل على اتباعهم في الفتياء أو السياست أو 
الرواية» أو تفسير القرآن. فيقدم قوفم لقدم عهدهم في الاسلام. أو على أن 
قولهم حجة وليس كل حجة إجماعاً. وعليه حمل ما دل عليه قول أحمد: من أنه لا 
يخرج عنهم إلى غيرهم» ولو سلّمنا أن اتفاقهم إجماع» فهو معارض با يدل على 
خلاف ذلك ثم ذكر المعارضات. وني الأخير قال: فبان با ذكرناه ضعف 
القول بأن اتفاق الأربعة إجماع . وإن حمل ما نقل عن أحمد مما يدل على ذلك أن 
قوطم حجة ظنية لا قاطعة متعين» والله سبحانه وتعالى أعلم). 

هذا جمل ما تكلم به الحنابلة في هذه المسألةء وما نقلوه عن أحمد. 
وحملهم ما روي عنه في السألة. 

وعند استعراضنا للنقول التقدمة نستخلص ما يأتي: 

١‏ - أن كل الأصوليين من الحنابلة يذكرون لأحمد روايتين: الرواية الأولى 
توافق رأي الجمهور بأن اتفاق الخلفاء الأربعة مع وجود المخالف ليس بحجة 
ولا إجماع . والثانية : اعتباره إجماعاً والاعتداد به وان وجد مخالف. 


)23:2 «تصويب شرح مختصر التحرير»: SAE‏ 
(۲) «شرح الطوفي على مختصر الأصول» ۹۹/۳- ٠١١‏ . وانظر تعليق ابن بدران على الروضة 
مت 


- ۳۸1 - 


۲- أن كل الأصوليين من الحنابلة أيضاً يختارون أن إجماع الخلفاء 
الراشدين ليس حجة ولا يعتد به» ويستدلون لهذاء ويردون حجج الاخرین؛ 
ويدفعون اعتراضاتهم . 

۳- منهم من حمل ما ورد عن أحمد في الاعتداد بإجماع الخلفاء الأربعة 
على كونه حجة يقدم على غيره عند الاختلاف. من باب الترجيح, لا أنه حجة 
لا تجوز خالفته» وهذا ما ذكره ابن قدامة في «الروضة». والطوفي في «شرح 
مختصر الأصول»» وابن بدران في تلعيقه على «الروضة». وكذلك عد أبو 
المحاسن ابن تيمية هذا المحمل رواية ثالثة. وجعل في المذهب ثلاث روايات: 
كونه إجماعاً وحجة» كونه غير إجماع ولا حجة» كونه حجة وليس باهاع. ‏ . 

وعندي أن هذا التفصيل فيه نظرء. إذ لا معنى لكون إجماعهم حجة إلا 
تقديمه .على غيره عند المعارضة.. اللهم إلا إذا كان المراد أنه حجة ظنية يجوز 
الانتقال عنها حینا يتبين للإنسان وجه الحق في غيرهاء وهذا لا يتأق في الإجماع 
الذي يعتبره الجميع . 

٤‏ - والذي أرجحه أن أحمد رحمه الله لا يعتبر اتفاقهم إجماعاً. ذلك أن 
الروايات التى نقلت عنه في التخير من أقوال الصحابة عند الاختلاف أقربها 
للكتاب والستة صريحة ومتعددة. 

ومنها قوله في رواية الزوذي: إذا اختلفت أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختیار. ينظر أقرب 
القول إلى الکتاب والستة. 

آما ما نقل عنه من الاعتداد باتفاق الخلفاء الأربعت فليس صريحاً في کونه 
إجماغاً. بل یتضح أنه كان متردداً في ذلك. معارضاً لاعتباره إجماعاً. حتی ناظره 
من سأله في المسألة» ثم قال المناظر: ثم رأيته قد قنع بهذا القول. وقال: ما 
أبعد هذا القول أن يكون كذلك. ولفظ: «قد قنع» ليس من أحمد. ولكن من 
المناظر. وقول أحمد: ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك. فيه عدم جزم في 
المسألة. : 


- TAY - 


- سيأتي عند الكلام على قول الصحابي ورأي أحمد فيه. أن لآراء 

الصحابة عنده منزلة كبيرة» وأنه لا يخرج عن أقوالحم عند اختلافهم وأنه 
يرجح قول الاعلم منهم. ويعتبر بقول الأكثر أيضاً 

ويظهر لي أن المسألة مجرد مُفاضلة وترجيح . إذ لم نجد فيا تحت أيدينا من 
المصادر عن أحمد نصا قاطعاً: بأن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع يجب المصير إليهء 
ولكنه قد يفضل اتفاقهم ويرجحه على غيره بمرجحات أخرى» ولذلك لما تكلم 
ایا ی ع وی رو وجعل أن الشق الذي فيه 
الخلفاء الأربعة أ رجح وأولى أن يؤخذ به. قال: إذا قال الصحابي قولاگ فاما أن 
خالفه صحابي آخر أو لا يخالفه. فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على 
الآخرء وان خالفه أعلم منه, كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم 
غيرهم من الصحابة في حکم. فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون؛ 
أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلاء؛ وهما روايتان عن الإمام 
أحمد. والصحيح : أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ 
به من الشق الآخر. فان كان الأربعة في شق. فلا شك أنه الصواب. وان كان 
أكثرهم في شق» فالصواب فيه آغلب. وان كانوا اثنين اثنين» فشق أبي بكر 
وعمر أقرب إلى الصواب. فإن اختلف أبو بكر وعمرء فالصواب مع أبي بكر 
وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه 
الصحابت وعلى الراجح من أقوالهم. ثم ضرب رحه الله أمثلة على ذلك. 
ويستنتج من كلامه أن المسألة ترجيح لأقوالهم لوافقتها النصوص. ولذلك 
يذكر هو وشيخه ابن تيمية أنه عند اختلاف الصحابة يؤخذ أقرب أقوالهم إلى 
نصوص القرآن والسنة. 

وسيأتي من أصول أحمد الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفواء وعندها 
تتضح المسألة. على أنه ينبغي أن يفرق بين تقليدهم والاحتجاج با ذهبوا إليه؛ 
وبين اعتبار ذلك إجاعاً لا يجوز الخروج عنه. 


. ۲١ ۱۱۹/6 «إعلام الوقعین»‎ )١( 
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إجماع التابعين 


التابعون هم خير القرون بعد قرن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد 
شهد لهم بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم. بقوله: «خَيْركُم قري ثم 
الذينَ یُلونهم»(). وکلیا قرب الناس من عهد النبوة كانوا أكثر خيراً وفضلاًء 
وأقرب إلى الحق من غيرهم . 

وقد اختلف الأصوليون في إجماع التابعين. هل هو حجة أو لا؟ 

أ فالجمهور على أن إجماع كل عصر خجة سواء في التابعين أو من 
بعدهم . 

ب وخالف أهل الظاهر ومّن وافتهم فحصروا ححجّية الإجماع في 
الصحابف وتقدم شيء من ذلك . 


(۱) أخرجه البخاري ۱۹۰/۵ في الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. و4/۷ وه 
و" في فضائل النبي یلق ومسلم (۲۰۳۰) في فضائل الصحابة. والترمذي (۲۲۲۲) 
و(۰)۲۳۰۳ وأبو داود (4551) من حديث عمران بن حصين بلفظ: «خير الناس قرني»» وني 
رواية أبي داود: «خير آمتي القرن الذي بعثت فیهم». وفي رواية النسائي : «خيركم قرني». 


FA - 


إجماع التابعين عند الحنابلة 


تقدم خلاف العلماء في حجية إجماع التابعين ومن بعدهم وأن الخلاف 
ف ذلك للظاهريت والأصوليون يذكرون رواية عن أحمد مع الظاهرية» 
وسنعرض فيا يلي لآراء الأصوليين من الحنابلة في المسألة ثم نرجح ما نختاره 
منها : 

١‏ قال القاضي: إجماع أهل كل عصر حجة» ولا يجوز إجماعهم على 
الخطأ. وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية المرّوذي. 

وقد وصف أخذ العلی فقال: ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فان ۸ يكن» فعن أصحابه» فإن لم يكن» فعن التابعین وقد 
أطلق القول في رواية أبي داودء فقال: الاتباع أن تتبع ما جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» وعن أصحابه» وهو بعد في التابعين خی وهذا محمول من 
كلامه على آحاد التابعين لا على جاعتهم وقد بين هذا في رواية الزوذي فقال: 
إذا جاءك الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي لا يلزم الأخذ 
به. ثم بيّن القاضي مُن خصر الإجماع في الصحابة» وأورد شبههم ورد 
علیهل(۱) . 

۲ - وآبو الخطاب ذکر الروایتین عن أحمد. وحمل القاضی لا روي عنه في 
عدم الاعتداد بإجماع التابعین» ثم بين وجه الرواية الأول ورد على شبه 
الخالفین(۲) . 

(۱) «العدةه ورقة: ۰۱۱۳-۱۹۲ «السودة»: ۰۳۱۷ 
(۲) «التمهید» ورقة: ۰۱۳۱۰-۱۳۵ «روضة الناظر مع شرحها» ۰۳۷۲/۱ 


- ۲۳۸۸۵ - 


۳ - وقد مر معنا عند الكلام على رأي أحمد في الإجماع جملة تخريج ابن 
نيمية لا تقل عن أحمد في إنكار الإجماع. وحمله على ما عدا إجماع الصحابة 
والتابعين» ونذكره هنا للمناسبت قال رحمه الله : الذي أنكرة أحمد دعوى 
إجماع المخالفين بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعین. أو بعد القرون الثلاثة 
المحمودة. ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين. أو بعد 
القرون الثلاثة» مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث. وكلامه في إجماع 
كل عصر فا هو في التابعين. ٠‏ 


وما تقدم نستخلص النتائج التالية : 
إجماع التابعين والعمل به. 
٠‏ ۲ - الذي اختاره الأصوليون ورجحوه واستدلوا له: أن إجماع التابعين 

الاعتداد عا ا عن 6 على اعد ۲ ۳ 0 

٤‏ - والذي آرجحه أن آحد رحمه الله لم ينكر حُجّية إجماع التابعین إذا 
توافرت له شروطه. واطلع عليه وم يسسبقه حلاف . 

ی تا ی ی سيق أن ارول ني اد ابه 
وسلم وعن أصحابه, وهو بعد في 2< بر . 

فهذه العبارة ليست صريحة في نفي إجماع التابعین ولا يبعد أن يقصد 
أقوال الصحابة عند الاختلاف. وأن منزلة الصحابي عنده أعلى رتبة من غبره 
(۱) «المسودة»: ۰۳۱۰ 


- ۳۸۲۱ - 


وأن لما من المكانة ما لیس لأقوال التابعين . 


لذلك أرجح أن أحمد رحمه الله لم ينف الاحتجاج به إذا توافرت شروطه 
وتحقق . 

وما يؤكد ذلك ما تقدم عن ابن تيمية رحمه الله من حمله إنكار أحمد 
رحمه الله للإجماع على ما بعد التابعين» حيث قال: ولا يكاد يوجد في كلامه 
احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين» أو بعد القرون الثلاثة» مع أن صغار 
التابعين أدركوا القرن الشالث» وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في 


التابعین(۱) 5 


(۱) الصدر السایق . 


- ۳۸۷ - 


الأدلة 

أدلة الجمهور في حجية إجماع التابعين: 

استدل الجمهور بأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع شاملة لجميع 
العصور, ور تفرق بين عصر وآخر» فكان إجماع كل عصر حجة. 

وقد استدل الانعون لذلك بأدلة نذكر أهمها ملخصاً. ونرد عليها: 

١‏ قالوا: الآيات والأخبار الواردة في حجية الإجماع خطاب مع 
الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون متناولا لغيرهم . 

ورد على هذا: بأنه يلزم عليه ألا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من 
كان موجوداً منهم عند نزول الایات. وألا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزوفا 
وذلك خلاف الاجماع . 

۲ - الأخبار والآيات الدالة على عصمة الأمة خاصة بالموجودين زمن النيي 
صلى الله عليه وسلم. إذ هم کل الأمة» وکل الژمنین. ۱ 

ورد على هذا: بأنه يلزمه ألا ینعقد إجماع من بقي من الصحابة بعد موت 
النبي صلى الله عليه وسلم» أو استشهد من صحابته» لأنهم داخلون في مسمی 
المؤمنين» وهذا خلاف المجمع عليه بين القائلين بالإجماع . 

۳ قالوا أيضاً: إن إجماع التابعين لابد له من دليل» اما نص أو إجماع أو 
قياس» فان كان نصاًء فلا بد أن يكون الصحابة عالمين به» ولو كان ما يثبت به 
الکی فلا يتصور تواطؤٌ الصحابة على ترکه, وإذن فلا نصء ون كان إجماعاً 
فالحكم ثابت بإجماع الصحابة لا بإجماع التابعین. وان كان قیاساً فيقتضي اتفاق 


- ۳۸۸۰ 


جیم التابعين عليه ليكون مناط اجتهاعهم» ول يحصل ذلك لوقوع الخلاف فيه 

فيم| بينهم . 
ورد هذا: بأن الدليل» وان كان معلوماً للصحابة. غير أنه قد تكون 

الواقعة لم تحصل زمنهمء فلم یتعرضوا حکمها. وإنما وقعت زمن التابعين. 

٤‏ - أن الأصل ألا يرجع لقول غير الرسول المؤيد بالعجزت ولكن لما ورد 
ثناء الرسول على الصحابة. وذمه لأهل العصور المتآخرة» وجب قصر الاحتجاج 
على إجماع الصحابة . 

ورد هذا: بأن أدلة حجية الإجماع م تفرق بين عصر وعصر› وثناء 
الرسول على الصحابة لايدل على عدم الاحتجاج بقول غيرهم إلا بطريق مفهوم 
اللقب» وهو غبر حجة» وذم العصور التأخرة لیس فيه ما يدل على خلو العصر 
من تقوم الحجة بقوله إذا اتفق أهل ذلك العصرء وغاية ما فيه ظهور الفساد 
وکثرته(۱). 

وپذا يترجح القول بأن إجماع التابعين حجة. كا سار عليه جمهور 
العلای والله سبحانه وتعالى أعلم . 1 


(۱) «الإحكام» للآمدي ۲۳۰/۱ - ۰۲۳۵«شرح غتصر ابن احاجب» ۳4/۲ ۰«تیسیر التحریر» 
TE, &‏ ۱ 


- ۳۸۹ - 


إجماع أهل الدينة 


فضل المدينة وأهلها: 

المدينة المنورة دار السنة. ودار امجرق ودار النصرة. ففيها سن الله لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه. وإليها هاجر الهاجرون إلى 
الله ورسوله وبها كان الأنصار. قال تعالى: طوالَّذِينَ تَبَوَوْا الدَّارَ والإيَانَ من 
بهم [الحشر: 4]. 

ورويت الأحاديث الصحيحة في فضلها وفضل أهلهاء صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین ولا ينازع أحد فیا 
لها وما لأهلها في العصور الأولى من فضل. ذلك أنها جمعت خيرة صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدین. وأمَّنة هذه الأمة على دينهاء 
وأقدر الناس على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأمي به 
ولديهم من سنته القولية والفعلية والتقريرية ما ليس عند غيرهم» مما أغناهم عن 
كثير من الرأي» وقلا يفتقرون إلى شيء لكثرة النصوص عندهم . 

قال ابن تيمية:('2 مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح 
مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقاً وغرباً في الفروع والاصول. وقال أيضاً : 
وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله ضلى الله عليه وسلم كان مذهب أهل 


(۱) «مجموع الفتاوى) : ۳۰۰/۲۰. 


۳ 


المدينة أصح مذاهب أهل المدائن» فإنهم كانوا يتأسّون بأثر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكثر من سائر الأمصارء وكان غيرهم من أهل الأمصار دوتجم في 
العلم بالسنة النبوية واثباعها. حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة اللوك 
وإِنّ افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة» حيث كانوا أغنى 
من غيرهم عن ذلك كله با كان عندهم من الاثار النبوية التي يفتقر إلى العلم 
بها واتباعها كل أحدء وغذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل 
مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة» لا في تلك الاعصار ولا فيا 


بعدها . 


تحرير محل النزاع في اعتبار إجماع آهل الدينة : 

اختلف العلاء في إجماع أهل المدينة» هل یعتر حجة وان خالفهم 
غيرهم؟ ومحل النزاع إنما هو إجماعهم في العصور المفضلة لما للمدينة وأهلها من 
مزية خاصة. أما بعد أن تفرق الناس في الأمصار وخرجوا عن المدينة؛ فقد 
اتفق على عدم اعتبار إجماعهم مع خلاف غيرهم» فكثير من أئمة المسلمين 
وعلمائهم وجدوا في غيرها من الدائن . 

وما قاله ابن تيمية في هذا: والكلام فا هو في إجماعهم في تلك الأعصار 
المفضلة, وأما بعد ذلك» فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة. إذ 
كان حينئذ في غيرها من العلماء مالم يكن فيهاء لاسيها حين ظهر فيها 
الرفض . 

وقال ابن قدامة: ولا حلاف في أن قوم لا يُعتدٌ به في زمنناء فضلاً عن 
أن يكون إجماعاً2. 


وعلى هذا ينحصر خلاف العلاء في إجماع أهل الدينة ومذهبهم في 


(۱) «روضة الناظر مع شرحها» ٠٠١/١‏ . 


- ۳۹۱ - 


العصور الأولى» حيث كان لأهلها ميزة ليست لغيرهم من العلماء. ولديهم من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته القولية والفعلية ما يجعل مذهبهم 
أصح الذاهب. فهل يقدم إجماعهم إذا انفردوا وحدهم على غيرهم ويحتج به 
أولا؟ . 

الجمهور على أن إجماعهم ليس بحجة لأن الإجماع المعتبر إجماع جتهدي 
آمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس أهل المدينة هم كل المجتهدين. قال 
الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث»: قال بعض أصحابنا: إجماع أهل المدينة 
حجة» وما سمعت أحداً ذكر قوله إلا عابه» وإن ذلك عندي معیب. 

والمالكية يعتبرون إجماعهم حجة ويقدمونه على غيره» ومن المالكية من 
حمل اعتبار مالك لإجماعهم بأن المراد ترجيح روايتهم على رواية غيرهم» ومنهم 
من اعتبر إجماعهم أولى. ولا تمتنع محالفته. أو إجماعهم زمن القرون المفضلة9©», 
وقيل: المراد إجماعهم في النقولات الستمرة كالأذان والاقامة والصاع والد 
ورجح ابن الحاجب التعميم. 


(۱) «التعليق على روضة الناظر» ۰۳۹۶/۱ 
(۲) «السودة»: ۰۳۳۲ 
۳( «شرح ختصر ابن احاجب» ۳9/۲ 


- ۳۹۲ - 


تحقيق مذهب المالكية 

قال القاضي عیاض : إن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والتکلمین» 
وأصحاب الاثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة. مخطئون لنا فيها 
بزعمهم ‏ محتجون علينا بما سنح هم» حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع 
إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها.ءوهم يتكلمون في غير موضع خلاف. فمنهم 
من لم يتصور السألت ولا تحقق مذهبناء فتکلموا فيها على تخمين وحدسء 
ومنهم من أخذ الكلام فيها من لم يحققه عناء ومنهم من أحالها وأضاف إلينا مالا 
نقوله فيها. 

ثم تكلم عن المسألة مفصلاً. وبين مواضع الاتفاق والاختلاف» وجعل 
إجماع أهل المدينة على ضربين: ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تأثره 
الكافة عن الكافة. وعملت به عملاً لا مخفی. ونقله الجمهور عن الجمهور عن 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب : إجماع على عمل من طريق الاجتهاد 
والاستدلال» وقال عن الأول: إنه على أربعة أقسام: إما نقل شرع من جهة 
النبي من قول أو فعل - وهذا قسان - کالصاع والمد والأذان والإقامة ونحو 
ذلك وإما اقراره لا شاهده منهم ول ينقل عنه انکاره واما ترکه لامور 
وأحكام لم یلزمهم إياها مع شهرتها لديم . 

وقال عن هذا النوع : إنه حجة يلزم المصير إليه وترك ما خالفه من خبر 
واحد أو قياس» فان هذا النقل محقق یوجب العلم القطعي. ولا يترك للظنون 
وذکر من أيد هذاء ومن خالف. ورد عليه . 

وقال عن الثاني : إنه اختلف فيه الأصحاب. فأكثرهم عل آنه لیس 


- ۳ - 


بحجة ولا فيه ترجيح لأنهم بعضص الامف والحجة في جموعها وأنكر هؤلاء أن 
يكون مذهب مالك خلاف هذا. 

وذهب البعض: إلى أنه ليس بحجة, ولكن يرجح به على اجتهاد 
غيرهم » وذهب البعض : إلى أنه حجة» وحكي عن مالك وأنه يقدم على خر 
الواحد والقياس . 

ثم قسم عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد بأنه: ما أن يكون مطابقاً 
فا فهذا آكد في صحتها. وان كان مالفا هاء فإن كان إجماعهم من طريق 
النقل .ترك له ار وإن كان عن طريق الاجتهاد قدم الخبر عند الجمهور. 

ومن کلام یتضح أنهم يجنحون إلى الترجیح بعملهم عند تعارض الأخبار 
وقد نفى القاضي عياض كثيراً ما نسب إلى المالكية. وقال في حجة من قال من 
المالكية: إن إجماع أهل المدينة إذا كان من طريق الاجتهاد حجة: ما لهم من 
فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة . ومشاهدة الأسباب والقرائن . 
ولكل هذا فضل ومزية في قوة الاجتهاد۱). 

وعلى هذا يتضح أن إطلاق القول بأن المالكية یعتبرون إجماع أهل المدينة 


ا > تب 
(۱) «ترتيمت المدارك» 1۷/۱ - ۵4 الطبعة المغربية . 
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إجماع أهل المدينة عند الحنابلة 

تقدم ما ذكره الأصوليون من خلاف في المسألة. وتحقيق مذهب الالكية 

١‏ قال القاضي : أهل الدينة وغيرهم في الإجماع سواءء فإذا قالوا قولاً 
ووافقهم غيرهم عليه e‏ وإ از غيرهم من ھک 
أن داود : ۲ يعجيني رأي مالك ولا راي أحدى وقال في رواية مهنا: 5 ينبغي 
لرجل أن يضع كتاباً على أهل الدينة في بعض أقاويلهم التي يذهبون إليهاء 
ويأخذون مها عن عمر والصحابة والتابعين» وظاهر هذا جواز الوضع فيا 
انفردوا به(۲۱ . 
وقال مالك : (جاعهم حجة وحدهم إلا أن آصحابه اختلفوا في ذلك. فقال 
بعضهم : آراد بذلك اجاعهم فيا طریقه النقل. وقال بعضهم : إذا ترجح 
إجماعهم على إجماع غيرهم . وقال بعضهم : إنه أراد إجماعهم في زمن الصحابة 


.١الا"‎ - ۱۷۲ «العدة» ورقة:‎ )١( 
كلمة :«إذا» يختل بها العنی ولا یستقیم» ويظهر لي آنبا تحريف عن كلمة: «أراد» التي يستقيم بها‎ )۲( 
العنی ويبدو أن الناسخ حرفها لتشابههما.‎ 
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والتابعين . فالدليل عليه في الجملة أن أدلة الإجماع لا تتناوشم وحدهم. لأن 
اسم المؤمنين واسم الأمة لا يقع عليهم بانفرادهم. ولأن الأماكن لا تؤثر في 
کون الأقوال حجة بدليل مک وعندهم إجماعهم حجة ما داموا في المدينةء فإذا 
خرجوا منها لم يكن قولهم حجت وهذا لا وجه له» لأن الحجة لا تختلف بالزمان 
والکان كقول الله وقول رسوله۱). 

۳ - وكذلك فعل أبو محمد في «الروضة». فقد قال: إجماع أهل المدينة 
ليس بحجة2"© ثم ذكر“قول مالك» وحجته» ورد عليهاء وبين وجهة كونه 


ححه , 


4 - والطوفي في «شرحه مختصر الروضة» بين وجهة المالكية وناقشهاء 
وذكر أدلة الجمهور» على أنه ليس بخجة وهو اختیاری قال في ذلك: وإجماع 
أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافاً لمالك وحده. فان إجماعهم 
عنده حجة فییا طريقه التوقيف» ومن أصحابه من قال: هو حجة مطلقاً في نقل 
نقلوه. أو في عمل عملوه. لنا- أي : على أنه ليس بحجة على من خالفهم -: 
أن العصمة لمجموع الأمة» وهم بعضها لا جميعهاء فلا تثبت العصمة لقوطم 
فلا يكون إجماعاً. بل يكون حجة ظنية يعمل به إذا خلا عن معارض 
راجح . ثم ذكرٌ أن العصمة ليست للمکان. والا كانت مكة أولى» وإنما 
العصمة للأمة. 

ه وقال مد الدين أبو البركات: مسألة: إجماع أهل الدينة لیس 
بحجة. وحكي عن مالك أنه قال: إذا أجمع أهل المدينة على شيء صار إجماعاً 
مقطوعاً عليه» وان خالفهم فيه غيرهم. وقال قوم من أصحابه: إنما أراد 
إجماعهم فيا طريقه النقل» وهذا فرار من المسألةء وأما ما ليس طريقه النقل» 
فلهم فيه خلاف» كذا ذكره ابن نصر في مقدمته. وقال آخرون: أراد ترجيح 


(۱) «التمهید» ورقة: ۱۳۳. 
۵ «الروضة مع شرحها» ١‏ ۵6 «تصویب شرح الكوكب المنير» : تضرف 
۳( «شرح مختصر الروضة» ۳/۳ 


- ۳۹۲۰ 


اجتهادهم على اجتهاد غبرهم . وقال آخرون: أراد إجماعهم 5 زمن الصحابة 
والتابعين ومن يليهم . 

ونقل قول ابن عقيل الحنبلي: وعندي أن إجماعهم حجة فيا طريقه 
النقل. وإنغا لا يكون حجة في باب الاجتهاد لأن معنا مثل ما معهم من الرأي 
وليس لنا مثل ما معهم من الروایف ولاسییا نقلهم فيا تعم به بلواهم. وهم 
أهل نخيل وثارء فنقلهم مقدم على كل نقل ولاسی في هذا الباب. 
العصور الأولى. قال: والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة: أن منه ما هو 
يقول به إلا بعضهم(. 

ثم جعل الكلام في عمل أهل المدينة على أربع مراتب: 

١‏ ما يجري مجرى النقل عن النبي صل الله عليه وسلمء مثل نقلهم 
لقدار الصاع وال وكترك صدقة الخضروات والأحباس» فهذا مما هو حجة 
باتفاق العلاء. 

وساق قصة موافقة أي يوسف لالك في هذه المسائل لا احتمعك وبين 
مثل هذا. 

۲ - العمل القدیم بالدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه» فهذا 
حجة 5 مذهب مالك وهو التصوص عن الشافعي » وکذا ظاهر مذهب أحمد: 
أن ما سَنّه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. قال أحمد: كل بيعة كانت 
بالدينة فهي خلافة نبوق والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء 
الراشدین حجه. 


(۱) «السودة»: ۳۳۲ - ۰۳۳۳ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۳۰۳/۲۰ 


- ۳۹۷۰ 


۳ - إذا تعارض في المسألة دليلان» وأحدهما يعمل به أهل المدينة» فهل 
يرجح بعملهم؟ الشافعي ومالك يريان أنه يرجح بعمل أهل المدينة» وأبو حنيفة 
لا یری ذلك. 

ولأصحاب أحمد وجهان : 

أحدهما : لايرجح به» وهو قول القاضي وابن عقيل . 

والثاني: يرجح به. وهو قول أبي الخطاب وغيره. قيل: هذا هو 
اللصوص عن أحمد. ومن كلامه قال: إذا روى آهل المدينة حديثاً. وعملوا به» 
فهو الغاية. وقال في رواية ابن القاسم: إذا روى أهل المدينة حدیثا ثم عملوا 
به» فهو أصح ما يكون. ذكره القاضي في تعليقه في مسألة المعتقة تحت حرء 
وكان يفتي بمذهب أهل المدينة ويقدمه على غيرهم» ويدل على أهل الحديث» 
ويكره أن يرد عليهم کا يرد على أهل الرأيء ويقول: إنهم اتبعوا الاثار"). 


> - وأما المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة» فهل هذا حجة 
شرعية يجب اتباعه أو لا؟ فالذي غا أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول المحققين من أصحاب 
مالك رحمه الله كا ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه «أصول الفقه» 
وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعاً. ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك 
وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه» وليس معه للأئمة نص ولا 
دليل. بل هم أهل تقليد. 

قال ابن تیمیة: وم آر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو في 
«الموطأ» إنما يذكر الأصل جن عليه عندهم فهو يحكي مذهبهم وتارة 
يقول: الذي لم يزل عليه أهل هل العلم ببلدنا ولو كان مالك يعتقد أن العمل 
المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعهاء وان خالفت النصوص لوجب عليه 
أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان. كا يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث 


(۱) نفس الصدر ۰۳۱۰/۲۰ «المسودة»: ۳۱۳. 


- ۳۹۸۰ 


والسنة الثابتة التي لا تعارض فيهاء والإجماع. وقد عرض عليه الرشيد. أ 
غيرهء أن يحمل الناس على موطثه. فامتنع من ذلك وقال: إن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار» وإنما جمعت علم أهل 
بلدي» أو كما قال . 


١-أن‏ الأصوليين من الحنابلة قد اتفقت كلمتهم مع جمهور الأصوليين في 
أن إجماع أهل المدينة لیس حجة مع خالفة غيره له بإطلاق. 
؟ ‏ أنه روي عن أحمد ما سبق مما يدل ظاهره على أنه لا يأخذ بإجماع 
أهل المدينةء ولا يقول به على إطلاقه أيضاًء فقد مر قوله: لا يعجبني رأي 
مالك ولا رأي أحدء وقوله : لا ينبغي لرجل أن يضع كتاباً على أهل المدينة في 
بعض أقاويلهم التي يذهبون إليهاء ویأحذون ما عن عمر والصحابة والتابعين . 
۳- أما ما طريقه النقلء فتقدم قول ابن عقيل: إنه حجة عنده وقول 
ابن تيمية : إنه حل اتفاق من العلاء على أنه حجة . 
٤‏ - وكذلك العمل القديم » وقد حدده ابن ثيمية قبل مقتل عشان» 
وهذا في الحقيقة را جع لإجماع الصحاب أو الخلفاء الراشدين. 
- إذا تعارض دلیلان وأحدهما يعمل به أهل المدينة» فهل يرجح الخبر 
الذي يعمل به أهل المدينة؟ لأصحاب أحمد وجهان. والمنصوص عنه أنه يرجح 
الذي عملوا به وقد تقدم ما نقله ابن تيمية من النصوص عن أحمد في هذا. 
_ آما العمل التأخر في المدينةء فليس بحجة عند الجمهور. ومنهم 
لالکیف. كنا سبق تمفیقه. 


۷- وأما توسع بعض الالكية في هذا الباب. وترکهم العمل ببعض 
(۱) «مجموع الفتاوی» ۳۱۱/۲. 


- ۳۹۹ - 


النصوص لأنها تخالف عمل أهل المدينة» فليس بسليم. بل ليس فيه متابعة 
سعد. أن مالكاً يستند لعملهم . لا لنفس العمل . بل لأنه يراه دليلاً منقولاً عن 

يقول مالك في الكتاب: فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به. ۸ أر 
لأحد خلافه. للذي بين أيديهم من تلك الوراثة التى لا يجوز انتحاضا ولا 
ادعاژها(۲) . 


)۱ «أسباب اختلااف الفقهاء» لعل الخفيف : ۹< على YI‏ 


وت 


الأدلة 


حجة القائلين باعتبار إجماعهم : 


واهلها. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : إن المدينة طی تنفی خبشهاء 
كا ینفی الک حَيْتٌ الحديد». والخطأ من الخبث. فكان مَنفياً عنها. وقوله : 
«إن الاسلام آیارز إل المدينة کا تارز اخية إلى جُحرها("©») وقوله: «لا یکاید 
أحدٌ أهل المدينة إلا انماع كا یُنماغ املح في الماء». 


(۱) 


(۳) 


ووجه الدلالة من احدیث الأول: أن اجتاع الاسلام فیها وآروزه إليها 


أخرجه من حديث جابر بن عبدالله : مالك ۸۸۰/۲ ف الجامع : باب ما جاء في سكنى المدينةء 


والبخاري ۶ ۸۳ تي فضائل الدینه: باب المدينة تنفى الخبث» ومسلم (۱۳۸۲) في 
الحج : باب الديتة تنفي شرارهاء والنسائي ۷ والترمذي (۰)۳۹۱۹ ولفظه : «إنما الدينة 
وأخرجه من حدیث أبي هريرة: مالك ۰۸۸۱/۲ والبخاري ۰۷۵/4 ومسلم (۱۳۸۲) بلفظ : 
«امرت بقرية تأكل القری یقولون: يثرب» وهي الدينة.تلفي الناس كما ينفي الكير خبث 
اخدید) . ۱ 

وأخرجه من حديث زید بن ثابت: مسلم (۱۳۸6) بلفظ : «إنها طيبة ‏ يعني المدينة ‏ وإنها تنفي 
الحيث كما تنفی النار خبث الفضة». 

آحر جه البخاري 64 ۰۸۱ ومسلم )۱٤۷(‏ من حديث أبي هريرة» بلفظ : «إن الإيمان نیارز 
إلى الدينة كا تأرز الحية إلى جحرها». یقال: آرزت الحية إلى ثقبها تأرز إذا انضمت إليه 
والتجأت . 

آخرجه البخاري ۰۸۱/6 ومسلم (۱۳۸۷) من حديث سعد بلفظ : «لا يكيد أهل المدينة أحد 
إلا انماع كا يناع اللح في الاء» لفظ البخاري . ورواية مسلم : «من آراد أهل الدينة بسوء آذابه 
الله ىا يذوب الملح في الماء». وأخرجه ذا اللفظ من حديث أبي هريرة: مسلم (1585). 


RRR ES 


يدل على فضلها. وصحة قول أهلها. ومن الثاني: أنه يدل على فضيلة أهلهاء 
وهلاك من يکايدهم وهو دليل على أن الحق معهم. 

واحتجوا أيضاً بأنها مصدر العلم» ومنزل الوحي . ودار احجرة وأهلها 

وقالوا أيضاً: إن روايتهم مقدمة على غيرهم» فوجب أن یکون !جاعهم 
كذلك . 

وقد استبعد ابن الحاجب في استدلاله أن یکون للمکان خصوصية» 
ولکن استدل بأن ما تبي ما من عدد كبر من أهل الاجتهاد هو الذي جعل 
إجماعهم حجة ولو اتفق لغيرها ما اتفق ها لكان کذلك). 


ورد الجمهور على هذه احجج. فقالوا: بأن ثناء الرسول صلی الله عليه 
باهاعهم. إذ العصمة منت للأمة هیعهك ولیس أهل المدينة كل الأمة. وقد 
خرج منها من هو أعلم من الباقین. ولیس في التصوص الواردة ما يدل على 
کون اجاعهم حجة. ولیس فیها اخراج من عداهم من الاعتداد بقوله في 
الإجماع , وكونها معدن العلم ومهبط الوحي » وأن أهلها شاهدوا التنزیل» 
وأعرف بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذه تدل على فضیلتهم » ولا 
من أهل الإجماع. ولا تدل أيضاً على انحصار أهل العلم فیها. 

وقیاس إجماعهم وتقدیه على تقدیم روايتهم على غيرها قياس مع الفارق؛ 
ذلك أن الروايات مستندها السماع ووقوع الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم وبحضر نه ‏ وأهل الدينة آعرف بذلكث» فعانت روايتهم أرجح . 


و سوت سس a mm‏ 


of «شرح ختصر ابن اسا‎ )١( 


ی 


أما الاجماع» فلا يرجح بكثرة المجمعين» بل لا بد من اتفاق الکل» ثم 
إن فيه اجتهاداً والاجتهاد طريقه البحث والنظر, وذلك ما لا يختلف بالقرب 
والبعد(۱). 


o a rra كام‎ 

(۱) «الاحکام» للآمدي 8۳/۱ - ۰۲86 «شرح خته ر ابن الحاجب» ۰۳۰/۲ «روضة الناظر مع 

شرحها» ۰۲۱۳/۱ «الدخل إلى مذهب آهد»: ۰۱۳۲ «أصول الفقه» لأبي النور زهير 
0١‏ . 
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الا جاع الضمني 


إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسألة من المسائل على 
قولين: فهل عدم زيادتهم على القولين يعتبر إجماعاً على عدم الزيادةء فلا يجوز 
لمن بعدهم أن يحدث قولاً ال أو لا يعتبر» فيجوز لمن بعدهم الخروج عن 
أقوالهم وإحداث قول ثالث؟ 

على القول بأنه إجماع يكون إجماعاً ضمناًء لا نصا ولذلك أطلق عليه 
اسم : الإجماع الضمني. 

والكلام ف إحداث قول ثالث» أو عدمه ميني على اعتبار ذلك منهم 
إجماعاً أو لاء وهي مسألة خلافية بين علماء الأصول؛ منهم من منع إحداث قول 
ثالث مطلق وهو رأي الجمهور من الأصولین. ومنهم من أجاز ذلك مطلقاً. 
وهم بعض الشيعة» وبعض الحنفية» وبعض الظاهرية. ومنهم من أجازه إذا ۸ 
يرفع ما اتفق عليه الأولون. وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. 

ومن أمثلة المسألة: الاختلاف في جواز أكل المذبوح بلا تسمية: فقال 
بعضهم : بحل سواء تركت التسمية عمداً أو سهو وقال بعضهم : ۱ بحل 
مطلقاً. فالقول بأنه إن كان الترك عمداً لا تحل. وان كان سَهواً حلّت. فيه 
الخلاف. 

ومن الأمثلة كذلك: اد مع الاخوق فقد اختلف فيه: فقال بعضهم : 
لمال كله للجدّ. وقال بعضهم: المال بينهها. فإحداث قول ثالث» وهو ما حكاه 
ابن حزم في «الحل» من أن الال كله للاخ هو الذي فيه الخلاف. 


E 


ومن الأمثلة أيضاً: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون, والجبّء 
والعنئّة» والرتق والقزن. قيل: يفسخ بها كُلّهاء وقيل: لا يفسخ بشيء منهاء 
فإحداث قول ثالث. وهو الفسخ بالبعض دون البعض فيه الخلاف. 

فالجمهور: يمنعون إحداث قول ثالث مطلقاً. والبعض: يجيزه مطلقاً ىا 
تقدم . أما المفصلون: فيجيزونه إذا لم يرفع ما اتفق عليه الأولون. ويمنعونه إذا 
رفعه. ففي مثال الجد مع الاخوة: يمنعونه, لأن القول الثالث يرفع ما اتفق 
عليه الأولون وهو أن للجد ميراثاًء وني مثال الفسخ بالعيوب: يجيزونه. لأن 
القول الثالث وافق في كل مسألة مذهبا). 


(۱) «الإحكام» للآمدي ۰۲۲/۱ «شرح مختصر ابن الحاجب» ۰۳۹/۲ «إرشاد الفحول»: ۷۷. 


- °0 


رأي الحنابلة في المسألة 


هذا مجمل رأي الأصوليين في المسألة» فهل للحنابلة رأي مستقل فيها 
يخالف ما تقدم عن الأصوليين» وهل تقل عن أحمد فيها نصوص؟ 

فيا يلي نستعرض بعض كتب الأصول الحنبلية, لنخلص منبا إلى الجواب 
على هذين السؤالين: 

۱- قال أبو يعلى : إذا اختلفت الصحابة على قولین» ۸ يجز إحداث قول 
ثالث. نص عليه في رواية عبدالله وأبي الحارث: يلزم من قال: يخرج من 
أقاويلهم إذا اختافوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعواء وقال أيضاً في رواية 
الأثرم: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من 
أقاويلهم» ولا نخرج عن قوهم إلى من بعدهم وهو قول الجماعة خلافاً لبعض 
الناس في قوله: يجوز إحداث قول ثالث . دليلنا: أن إجماعهم على قولين إجماع 
على بطلان ما عداهما. كا أن الإجماع على واحد إجماع على بطلان ما عدام ولا 
فرق بيههاء ثم ذكر حجج المخالف وأجاب عليه( 2 . 

۲ - وأبو الخطاب تابع شيخه في المسألة» وذكر أنه لا يجوز إحداث قول 
الث. وأن أحمد نص عليه في رواية الأثرم وأبي الحارث. ثم قال: وقال بعض 
الحنفية وأهل الظاهر: يجوز ذلك. وهو قياس قول أحمد رحمه الله في الجنب يقرأ 
بعض آية. ولا يقرأ آیف لأن الصحابة قال بعضهم: لا ولا حرف وقال 
بعضهم: يقرأ ما شاء. فقال هو: يقرأ بعض آية. ثم استدل للقول الذي 


. ٠١۷ «العدة» ورقة:‎ )١( 


ا 


اختاره, وهو أنه لا يجوز إحداث قول الث. وذكر حجة المخالفين وأجاب 
عليه(" . 

ونلاحظ أن أبا الخطاب قال: إن جواز إحداث قول ثالث هو قياس قول 
أحمد في قراءة احنب. وهذا لم يذكره شيخه. کا تقدم . 

۳- والموفق في «الروضة» عنون للمسألة: ما إذا اختاف الصحابة على 
قولين ۸ يز إحداث قول ثالث في قول الجمهورء ثم ساق الخلاف وأدلته» 
واختار رأي الجمهور. واستدل له» وأجاب على حجج المخالين. . . واعترض 
عليه ابن بدران في تعليقه» فقال: ظاهر کلام الهنف تخصيص هذه المسألة 
بالصحابت وظاهر ما اطلعتٌ عليه من كتب أصحابنا وغيرهم في الأصول عدم 
التخصیص. وأشار إلى عبارات المؤلفين الحنابلة وغيرهم» ثم قال: ول أجد 
أحداً خصص هذه الميألة بالمسحابة» فلعل الموفق خصص المسألة بالصحابة 
ليكون غيرهم من باب أولى» أو أنه قول انفرد به في الأصول؟. 

وأقول: إن كتاب «المسودة» في أصول الفقه لآل تيمية من أهم الكتب 
التي عني فيها بجمع أقوال الحنابلة في الأصول. وقد جاء الكلام فيها على 
المسألة مثل ما عنون به الوفق للمسألة» بل لم يذكر غير الصحابة - كما سيأق - 
وكذلك تقدم مثل ما في «الروضة» عن القاضي أبي يعل وأبي الخطاب» مما يدل 
على عدم اطلاع ابن بدران عليهاء وهي كلها تدل على أنه لم ينفرد بها الوفق 
وحده. بل خاض فيها كثير من الحنابلة» وأنه متابع لمن سبقه. 

4 - وفي «المسودة» قال أبو البركات: إذا اختلف الصحابة على قولین لم 
يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن آقاويلهم نص عليه» وهو قول 
الجماعة. ثم ذكر الخلاف. 

وقوله: نص عليه يشير إلى أحمدء رحمه الله إذ هو المراد إذا أطلق لدى 
الحنابلة" , 

(۱) «التمهید» ورقة: ۲۳۸ . 


(۲) «التعليق على روضة الناظر» ۲۷۷/۱ . 
(۳) «السودة»: ۳۲۷. 


۳ 


۵ - والطوفي من الحنابلة ذكر رأي الجمهور في المسألة واستدل له وذكر 
أدلة الخالفین» وناقشهاء ثم ذكر القول الثالث. وهو التفصیل أي : إن رفع 
القول الثالث الإجماع. امتنع» وان ۸ يرفعهء فجائزء واختار هذا القول. وقال 
عنه: إنه اختيار الامام فخر الدين في «المحصول». والامدي في«منتهى 
السول»» وضرب أمثلة على ما يرفع الإجماع على القولين السابقین وما لا 
يرفعه. وقد ذكر إيراداً على دليل المانعين مطلقأ قال فيه: قلت: ويرد على 
الوجهين منع أن اختلافهم على قولين حصر للحق فيهماء بل نما اجتمعوا على 
جواز القولين لا على نفي الثالث» وان الإجماع على قولين مشروط بعدم حدوث 
الثالث. فلما حدث الثالث تبين أن اتفاقهم على قولين لم يكن إجماعاً'». وقد 
اختار هذا القول ابن بدران وحسنه(۲۳. 


5- والفتوحي في «شرح مختصر التحرير» قال: إنه يحرم إحداث قول 
ثالث عند الإمام أحمد وأصحابه وعامة الفقهاء مطلقاً. وذكر اختيار الآمدي 
والطوني ومن وافقهیا في القول بالتفصيل. ثم ضرب أمثلة على ما يرفع حكيً 
جمعاً عليه» وما لا يرفع. وقال عن الذي لا يرفع حمعاً عليه: إنه صحح 
هذا القول كثير من العلماء. وذكر من اعترض على القول بالتفصيل. وأنه لا 
معنى له» وذكر ما سبق أن نقلناه عن أبي الخطاب في «التمهيد» في قول أحمد في 
قراءة انب وقوله: إنه قياس كلام أحمد فيهاء أي يجوز إحداث قول ثالث 
عند أحمد. ونقل عن القاضى قوله في قراءة الجنب في تعليقه: قلنا بهذا موافقة 
لكل قول» ول نخرج عغهم. وكأن الفتوحي ييل إلى القول بالتفصيل دون أن 
بصرح بذلك(۳). 

هذه أقوال الحنابلة وما كتبوه في السألف ونستطيع أن نخلص من ذلك 
الاستعراض إلى : 


(۱) «شرح مختصر الأصول» ۸۸/۳ - ۹6. 
(۲) «الروضة مع شرحها» ۳۸۰/۱ «الدخل إلى مذهب آحد»: ۱۳۱. 
(۳) «تصویب شرح الکوکب الثر»: ۲۳۸ - ۲۳۹ . 
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١‏ - أن جمهورهم مع جمهور العلاء المانعين من إحداث قول ثالث مطلقاً. 
إحداث قول ثالث إذا م يكن رافعاً للإجماع السابق, وقلنا: إن الفتوحي یل 

۳ - الإمام آحد رحمه الله المنصوص عنه صراحة أنه لا مجیز اخروج عن 
أقوال الصحابة إذا اختلفواء بل يتخير منها أقربها إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلمء فقد قال أحمد ٤‏ رواية يوسف بن موسی() : ما اختلف 
فيه علي وزيدٌء ينظر أَشبههٌ بالکتاب والسنة. 

ونقل أَلَرُوزِيٌ عنه: إذا اختلفت الصحابة يُنظر إلى آقرب القولين إلى 
الکتاب والستة . 

ونقل أبو الحارث : يُنظر إلى أقرب الأمور إلى الکتاب والسنة(). 

وقد قال في رواية عبد الله وأبي الحارث: يلزم من قال: يمخرج من 
أقاويلهم إذا اختلفواء أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا. 

وقال في رواية الأثرم : إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نتخیر من أقاويلهم» ولا نخرج من قوهم إلى من بعدهم7". 

وكل هذه الروایات فیها نصریح بعدم جواز إحداث قول ثالث . 

 :‏ إلا أنه قد يقال: إن هذا الكلام في الصحابة. والصحابة لهم منزلة 
خاصة عند أحمد كا سيأتي عند الكلام على أقوالهم ومنزلتها في أصول أحمد. 


(۱) يوسف بن موسی بن راشدء أبو يعقوب القطان الكوني» أصله من الأهواز ومتجره بالري ثم 
سكن بغدادء توفي سنة (۲۵۳) هء «طبقات الحنابلة» .57١/1١‏ ومن أصحاب أحمد أيضاً 
يوسف بن موسی العطارء روى عن الامام أشياء. وحدث عنه الخلال وأثنى عليه» وكان 
بپودیاً فأسلم على يد أحمد وحسن اسلامه؛ ولازم أبا عبدالله في طلب العلم. «طبقات الحنابلة» 
١/۱‏ 

(۲) «المسودة»: ۳۲۵. 

(۳) «العدة» ورقة: ۰۱۱۷ 
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حُجية إجماع كل عصرء وان حمل على الصحابة وحدهم. فهو يتمشى مع 
الرواية التى تقلت عن أحمد في أنه يحصر الاجاع المعتد به في إجماع الصحابة . 

ه ‏ ما ذكره أبو الخطاب من أن قياس كلام أحمد في قراءة الجنب يقتضي 
أن أحمد يجيز إحداث قول الث. يمكن أن يجاب عليه با يأتي: 

أ- إن الروايات التي نقلت عن أحمد صريحة في المنع من إحداث قول 
ثالث» وهي كثيرة. وقد تقدم شیء منها. فتقدم على ما حتمل الحواز. 

ب- أنه يحتمل أن أحمد اطلع على قول ثالث لأحد من الصحابة. فقال 
بموجبه وأن أبا الخطاب لم يطلع على ذلك. 

ه - ويحتمل أيضاً أن أحمد ۸ ير في ذلك خروجاً عما قاله الصحابة في 

٦‏ - وأخيراً الذي أرجّحه في مذهب أحمد أنه لايجوز إحداث قول ثالثء 
عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تت 


الأدلة 

۱- الانعون : 

استدل الانعون بادلت منها: أن إحداث قول ثالث یوجب نسبة الامة إلى 

تضييع الحق» فانه لو كان الحق في القول الثالك كانت الأمة قد ضیعته. وخلا 
۳ ۳ لله بحجته. وذلك حال. وهذا الدليل لا يرد على القائلین بأن 
كل مجتهد مصیب. لأن الحجة في حقهم ما انتهی إليه اجتهادهم آصابوا احق 
أم لا 

وقالوا أيضاً: إن اختلاف أهل العصر على قولين فقطء اتفاق منهم على 
أنه لا يجوز إحداث قول ثالثء لأن کلاً من الفريقين ینم العمل بغير ما ذهب 
إل والقول الثالث: مغاير لا قال به كل منهاء فكان متفقاً على عدم الأخذ 
بهء فإحداثه فيه خالفة لهذا الاجماع والفة الاجماع غير جائزة. 

وضیّف هذا الامدي بأن الخصم إنا یسم إيجاب كل واحدة من 
الطائفتين الأخذ بقوها بتقدير ألا يكون اجتهاد الغير قد يفضي إلى الث. 

وقالوا أيضاً: إن إحداث قول ثالثء اما أن يكون لغير دليل» أو الدليل 
م يطلع عليه الأولون. أو اطلعوا عليه وتركوا العمل به» والكل باطل. وذلك 
أنه إن كان لغير دليل م جز المصير إليهء وان كان لدليل» فيمتنع أيضاً ألا 
يطلع عليه الأولون» ويمتنع أن يتركوا العمل به إن اطلعوا عليه. لأن في ذلك 
نسبة الأمة إلى اخطاً والعْفلة . وقد ضعّف هذا الدلیل الامدي قائلاً: بأنه إنغا 
يلزم ذلك لو كان الحق في المسألة معین وهو ليس کذلك. بل لكل مجتهد 
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۲ - المجوزون: 

والجوزون قالوا: إن اختلاف الأولین في المسألة دليل على أن المسألة 
اجتهادية يسوغ فيها العمل بما يؤدي إليه الاجتهاد. والقول الثالث حادث عن 
الاجتهاد. فيكون جائزاً. ورد هذا الآمدي بأن تسويغ الاجتهاد إن كان منهم 
فسلی ولا یفید. وان كان من غيرهم فممنوع . 

واستدلوا أيضاً بحصوله من التابعين بالنسبة لا احتلف فيه الصحابة من 
غير إنكار من الأمة . 

فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا ي مسألة زوج وآبوین وزوحه وآبوین 
فقال ابن عباس: للأم ثلث الأصل» وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد 
فرض الزوج أو الزوجة. وقد أحدث التابعون قولاً ثالثاً. فقال ابن سيرين بقول 
ابن عباس 5 زوج وأبوين دون الزوجة والأبوين. وقال تابعي آخر بالعكس . 

ورد هذا الآمدي : بأن ما حصل فيه من التابعین ]ما من قبيل ما لا يرفع 
ما اتفق عليه الفريقان. وان قدر أن يكون رافعاً لا اتفق عليه الفریقان 
للإجماع. وان قدر استقرار الصحابة جميعاً على القولين. فان كان قد خالفهم 
وقت اتفاقهم. فلا يكون خارقاً للإجماع. لأنه من أهله. وان كان بعد ذلك؛ 
فقوله مردود» وعدم نقل الانکار لا يدل على عدمه . 

واستدل الفصلون بأن القول الثالث إذا ۸ يُرفع ما اتفق عليه الأولون 
فليس فيه مخالفة للرجماع فاجازوه(). 

وهذا هو الذي نرجحه» لانتفاء المانع» وهو مخالفة الإجماع , وبخاصة 5 
السائل الاجتهادية التي يسوغ الاجتهاد فيها. 


(۱) «روضة الناظر مع شرحها» ۰۳۷۷/۱ «أصول الفقه» لأبي النور زهير ۰۱۹۸/۳ «الإحكام» 
للآمدي ۰۲۸/۱ «المستصفى» ۰۱۲4/۱ «شرح مختصر ابن الحاجب» ۳۹/۲- ٤١‏ . 
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استصیار اال 


استصحات الحال 


معناه : 
الاستصحاب لغةً: طلب الصحبة. 
واصطلاحاً: الحكم على شيء في الزمن الثاني با قد حکم له به من قبل 


إلى أن يثبت الدليل على التغييرء أو كما قال ابن القيم: استدامة إثبات ما كان 
ثابت أو نفى ما كان منفیلا۱). 


١‏ - استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. كاستدامة عدم 
وجوبت صلاة سادست لعدم ورود الدلیل» وهذا متفق على أنه حجة . 

وقد ذكر ابن بدران الخلاف في حجية استصحاب الحال وأطلقه(۲۳ 
وهذا غير صحيح » لأن استصحاب العدم الأصلى عند عدم الدليل الشرعى 
متفق على أنه حجة. فجمهور الحنفية والمتكلمين الذین یقولون: إن استصحاب 
الحال ليس بحجة في الاحکام الشرعيةق يقولون: إنه يستدل به على استمرار 
العدم الأصلي. أي بالبراءة الأصلیة). 
)١(‏ «إعلام الموقعين» ۰۳۳۹/۱ 
(۲) «المدخل إلى مذهب آهد»: .٠١١‏ 


(۳) «أصول الفقه» لأبي النور زهير 4//ا79 . 
)٤(‏ «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي: ٠١۹‏ . 


E 


وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب» وهر المعروف 
بالإباحة العقلية . 


۲ - استصحاب الحكم السابق : 


وذلك کاستصحاب حکم الطهارق أو حکم الحدث» حتی يثبت 
خلافهی. قال ابن القیم رحمه الله : وقد دل الشارع على تعلیق الحكم به في قوله 
في الصيد: «وان وَجَدنّه غریقاً فلا ثاکله. فإنك لا تدري الماء قَتَلَهُ أو 
سهمك»(۱) وقوله : «وانْ خالطها كلابٌ من غيرها فلا تاغل فانك اغا شمیت 
على کلبك ول تسم على غیره,(۰۲۳ فلیا كان الأصل في الذبائح التحريی وشك 
هل وجد الشرط البیح أو لا؟ بقي الصید على أصله في التحریم. ولا كان الاء 
طاهرآ. فالاصل بقاژه على طهارته. ول يزها بالشك. 

ولا كان الاصل بقاء التطهر على طهارته» لم يأمره بالوضوء مع الشك في 
احدث. بل قال: «لا یتصرف حتى یسمع صوتاً أو تَجِدَ را۳ . 


إلى أن قال: وم يتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا في بعض 


(۱) أخرجه من حديث عدي بن حاتم: البخاري ۰۵۱۸/۹ 019 في فاتحة الصيد. وباب صید" 
العراض. وباب ما أصاب المعراض بعرضه» وباب الصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين أو ثلاثة» 
وباب إذا أكل الكلب. وباب إذا وجد مع الصيد كلباً آخره وباب ما جاء في التصيد. وأخرجه 
مسلم (۱۹۲۹) في أول الصید. وأبو داود )۲۸٤۷(‏ و(۸٤۲۸)‏ و(۹٤۲۸)‏ و(۲۸۵۰) 
و(١586).‏ والترمذي )١5550(‏ و( و(578١)‏ و(559١)‏ و(١47١)‏ و(۱ ۱6۷ 
والنسائي ۰۱۷۹/۷ ۶ وانظر روایاته في «جامع الأصول» ۲/۷ - ۳۰. 

(۲) قطعة من الحديث السابق. 

(۳) أخرجه من حديث عبدالله بن زید بهذا اللفظ : البخاري ۰۲۰۸/۱ ۲۰۹ في الوضوی ومسلم 
)"5١(‏ في الحيض. وأبو داود (۰)۱۷۲ والنسائي. ۹۹/۱. وأخرجه من حديث أبي هريرة: 
مسلم (۰)۳۶۲ بلفظ : «إذا وجد أحدكم في بَطنه شيئ فأشكل عليه خر منه شيء أم لا 
فلا خرجن من السجد حتی یسمع صوتاً أو يجد ريحأ». ورواه الترمذي (۷6) و(۷۰) بلفظ: 
ولا وضوء إلا من صوت آو ریح»» وبلفظ : «إذا كان أحدكم في المسجد فوجد بين أليتيه» فلا 
خرج حق يسمع صوتاً أو يجد ريحا» .ولأبي داود (۱۷۷۱): «إذا كان أحدكم في الصلات فوجد 
حركةٌ في دبره أحدث أو لم يحدث, فأشكل عليه. > فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريأ . 
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أحكامه لتجاذب السالة أصلين متعارضین. مثاله: أن مالكاً ‏ في إحدى 
الروایتین(۱) عنه - منع الرجل إذا شك هل أحدث أو لا من الصلاة حى 
یتوضاً لانه. وان كان الأصل بقاء الطهارة. فان الأصل بقاء الصلاة في 
ذمته(۲). 

ومعى هذا أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته» فلا تبرأ منها ذمته مع الشك 
في شرط صحتهاء والآخرون يقولون : الأصل بقاء الطهارة فلا تزول بالشك . 

وبعض الأصوليين يسمي هذا القسم : استصحات دليل الشرع9", أو 
استصحاب ما دل الشرع أو العقل على وجوده . 

وقد ذكر البعض أن الحنفية ومن وافقهم يخالفون في هذاء ولا يحتجون 


۳- استصحاب الحال السابقة : 


وهذا النوع اختلف فيه العلماء: 

فمنهم من قال: إنه مستندٌ وحجة. 

ومنهم من قال: إنه يصلح للدفع لا للابقاء. 

ومعنى ذلك أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحالء لابقاء الأمر 
على ما كان. 

مثال ذلك: استصحاب حياة المفقود: اختلف فیه» هل يرث من مورثه 
حال فقده؟ قيل: يرث استصحاباً لحياته» وقیل : لايرث؛» لأن استصحاب حياته 
لا يقوى على الارث. 


)۱ «نیل الأوطار» ۳:/۱-. 

(۲) «اعلام الوقعین» ۰۳۰/۱ 

(۳) «روضة الناظر مع شرحها» ۰۳۹۱/۱ «مذکرة أصول الفقه» للشنقيطي : ۰۱۱۰ «الستصفی» 
۱ 
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والخلاف مفرع على الخلاف في القاعدة. ذلك أن من يحتج باستصحاب 
الحال السابقة پستصحب حال حياته. فيورثه . 
لا يثبت حقه في الميراث بمجرد الاستصحاب. لكن الاستصحاب يدفع ورثته 
عن إرثه لو طلبوه قبل الحكم بموته. إذ الأصل عدم الإرث. والعدم الأصلي لا 
يحتاج لدلیل . 

ومثلوا له بالشفیم0) إذا أنكر الشتري تلك الشفیع لبيته» فلا تثبت 
شفعته بالاستصحاب عند من یقول: الاستصحاب یصلح حجة للدفع لا 
للابقاء . ومن يقول: هو حجة مطلقاً. تثبت عنده الشفعة استصحاباً للملك 
السابق المعروف من وضع يده عليه . وعلى هذا لا یطالب الشتري الشفیع 
بالبينة على أن البيت ملكه”” . 

هذا النوع من الاستصحاب نقل العلاء المخلاف فيه بين الحنفية 
وغيرهم ‏ ومن الأصوليين من يُطلق الخلاف في الاستصحاب والأخذ به. على 
أن الحنفية لا يخالفون في كل أنواع الاستصحاب. وان قل خلاف فمرده 
للفظ . إذ يقولون بمدلول معارضیهم. ولكن لا يستندون على الاستصحاب» بل 
على أدلة أخرى. 

قال الشربيني على «حاشية البناني»: فتحصل من جميع هذا أن الحنفية 
خالفوا في حجية الاستصحاب في إبقاء ما كان على ما كان إثباتاً أو نفياً. سواء 
كان ذلك عدماً أصلياًء أو عموماًء أو نصا أو ما دل الشرع على ثبوته لوجود 
سب لکن قالوا: إنه يصلح في ذلك للدفع» وقي حجيته لإلزام الخصم. لكن 


)0 «ظرح مختصر ابن الحاجب» ۳۸۵/۲ 


(۱) «بدائع الصنائع» ۰۰۱8/۵ 

(۲) «إعلام الوقعین» ۰۳۳۹/۱ «أسباب اختلاف الفقهاء» للخفیف: ۰۲۰۳ «أصول الفقه» لأبي 
النور زهير /۱۸۰- ۰۱۸۱ «أصول الفقه» لأبي زهرة: ۲۸۵ - ۰۲۸۷ «مصادر التشریع 
ال سلامي» لخلاف: ۰۱۰۳ «أصول الفقه» لشاکر اطنبلي: ۳۲۳. 
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خلافهم في الأول العدم الأصلى ‏ يشبه الخلف اللفظي. إذ الحكم ثابت 
عندهم وعندنا. وإن كان عندهم بدليله من عام أو نص ۰ أو عقل» أو تحقق 
السیب» وعندنا بالااستصحاب(۲) . 


۱ - أن ما ثبت وجوده أو عدمه في الاضی ول يظن وجود معارض له 
فاستمراره وبقاؤه مظنون» والظن متبع ف الشرعیات . 

۳ أنه لو شك ٤‏ حصول الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع إجماعاً. 
ولو ظن دوام الزوجية» جاز له الاستمتاع إجماعاً. ولا فارق بينها الا 
يعتبر الاستصحاب للزم استواء الحالين 5 التحريم والحواز» وهو باطل» لأنه 


ويستدل النافون لحجيته بادلة. منها: 

١‏ أن الطهارة والحل والحرمة ونحوها أحكام شرعية» والأحكام 
الشرعية لا تثبت إلا بدليل منصوب من قبل الشارع» وأدلة الشرع منحصرة في 
الاستدلال به في الشرعيات . 

۲- لو كان الأصل البقای لكانت بينة النفي أولى بالاعتبار من بينة 
الإثبات» واللازم مُنتف, أماالملازمة . فلان بينة النفي مؤيدةٌ باستصحاب البراءة 
الأصلية» فيكون الظن الحاصل بها أقوى, وأما انتفاء اللازم » فلأن البينة لا تعتبر 
من النافي» وهو المدعئ عليه » وتقبل من اشت. وهو المدعي اتفاقاً. ۰ 

وقد أجاب العضد على هذين الدليلين با ملخصه: 


(۱) «الشربيني على حاشية البناني» ۳٤۸/۲‏ . 
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١-أن‏ وجوب نصب دليل من الشارع يصح في إثبات الحكم ابتدا أما 
بقاؤه» فيكفي فيه الاستصحاب. ولو سلم لهم عدم ذلك فلا يسلم انحصار 
أدلة الشرع في الثلاثة التي ذكرواء بل هناك رابع » وهو الاستصحاب. فإنه محل 
النزاع . 

۲ - وعن الدليل الثاني أجاب: بنع اللازمت وأنها نما تصح لو حصل 
الظن مها ويتأيد أحدهما بالاستصحاب. ولیس کذلك. فان الظن يحصل ببينة 
الثبت بخلاف النافي. فإنه يبعد غلط الثبت. ولا یبعد غلط النافي. ثم إن نفي 
الواقع رفع لغير اللائی واثبات غير الواقع طلب للملائم والأول أكثر بحکم 
التجربة والاستقراء. فیکون الأصل هو النفي. وان كان مرجحاً لبينة الناني» 
لکن کون نفي الثابت آغلب من إثبات النفي يرجح بينة الثبت. فیسلم الدلیل 
على حجية الاستصحاب(۱). 


)۱( «شرح مختصر ابن الحاجب» ۲۸۵/۲ . 


ED 


٤‏ - استصحاب حکم الا هاع ف محل النزاع 

ومثال المسألة: الإجماع على بُطلان صلاة التیمم إذا رأى الاء قبل 
الصلاة. فإذا رآه أثناءهاء هل تبطل استصحاباً للإجماع. أو تصح ويستمر 
فيهاء ولا يستصحب ذلك الإجماع؟ قولان للعلاء('2 . 

لقد اختلف الأصوليون في أصل المسألة» وانبنى عليه الخلاف في المسألة 
الفرعية الذکورة: 

١‏ - فالغزالي وابن قدامة» وغيرهم9© یرون: أن هذا النوع من 
الاستصحاب لا يحتج به. ويقولون: إن الإجماع انعقد على حالة تغيرت 
صفتهاء صفتهاء وهو حجة بشرط عدم تخیر تلك الحال» ولا تغيرت الصفة لا يُحتجّ به 
على هذه ا حالة . 


۲- المزنيء والصيرفي» وابن شاقلاء وابن حامد. والرازي 0 
الاحتجاج به» وقد رجح هذا الرأي ابن القيم» وقال : إنه التحقيق» 
هؤلاء: أن الاصل استصحاب حال ألجمّع عليه حتی یثبت ما یزیله. ۳1 
الإجماع هو علة احکم الجمع میم له : أو سببه» حتی یزول بزواله. فتغیر وصف 
الجمع عليه لا يمنع استصحاب الحكم إلا إذا جعل الشارع ذلك الوصف 
الحادث ناقلاً للحکم مثبتاً لضده . 

قال ابن القيم: والتحقيق: أن هذا دليل من جنس استصحاب 


. ۱۳۹ «التمهيد» للإسنوي:‎ )١( 
«المستصفى» ۰۱۲۸/۱ «روضة الناظر مع شرحها» ۰۳۹۲/۱ «حاشية البنانی على شرح المحل»‎ )۲( 
۰/۲ 


- € - 


البراءة. . . إلى أن قال: وما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل 
النزاع حجة؛ أن تبدل حال المحل المجمع على حكمه أولاً. كتبدل زمانه 
ومكانه وشخصه. تبدل هذه الأمور. وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل 
التبدل. فكذلك تبدل وصفه وحاله لا ینم الاستصحاب حت يقوم دليل على أن 
الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلاً للحكم مثبتاً لضده). 

والقول باستصحاب حكم الإجماع هو الذي يرجحه الشوكاني. قال: 
والقول الثاني هو الراجح» لأن المتمسك بالاستصحاب باق على الأاصل. قائم 
في مقام النع. فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك. فمن ادعاه 
جاء به۲۲۱. 

قال أبو زهرة في کتاب «ابن‌حنبل» : هذا - الاستصحاب - أصل فقهي ة 
أجمع الأئمة الأربعة» ومن تبعهم > على الأخذ به ولكنهم اختلفو ختلفوا في مقدار 


الأخذ به۳. 


بخ أت 


)۱( «اعلام الوقعین» “54١/١‏ 5ع". 
(۲) «ارشاد الفحول»: ۲۳۹-۲۳۸ 
(۳) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۸۹. 


SAE 


الااستصحاب عند الحنابلة 


ما تقدم مجمل عن الاستصحاب» وأنواعه الأربعة» وآراء الأصوليين 
فيه. والحنابلة سواء منهم الأصوليون أم الفقهاء لا يتميزون في هذا المجال بشيء 
خاص بهم. فهم مع من يأخذ بالاستصحاب» ويحتج به» ولكن حين) لا توجد 
التصوص وأقوال الصحابة وفتاواهم. ويجعلونه من طرق الاستدلال» 
ویتوسعون فيه في جانب العقود والعاملات. ولا يمنعون شيئاً منها ما لم یوجد 
ا كمد وقد جعلوا الأصل في العاملات الاباحة ما لم 
يرد مانع . وقد تقدم أيضاً كلام ابن القيم رحمه الله في الاستصحاب. وهو من 
كبار الحنابلة . وقد جعل القاضى أبو يعلى الاستصحاب ضربين: 

أحدهما: استصحاب براءة الذمة» وقال عنه : وهذا صحيح بالإجماع من 
أهل العلم. ومثل لذلك بعدم وجوب الوتر والأضحیة(۱) وزكاة الخيل وال 
والخضروات». ثم قال: وال هذا المعنى أومأ أحمد رحمه الله في رواية صالح) 
E‏ ل ما سمعنا ا 
الحديث في الدراهم والدنانير. فمنع من ٠‏ تملك الحليء ادا الأصلء و 
عدم الملك في اللقطة > لأنه لم يرد فيه دلیل» واغا ورد فى في الدراهم والدنانر) 
)1 في هذا التمثيل نظرء إذ كيف يصلح وجوب الوتر والأضحية مثالاً هذا القسم المجمع عليه مع 

أن فقهاء الحنفية وغيرهم وجوب الوتر والأضحية . 

( صالح بن موسی بن حیدرة أ بو الوجیه. ذكره الخلال فیمن روی عن الا مام آحد . «طبقات 


. ۱۷۷/١ الحنابلة»‎ 
. ٠۹۲ ۱٩۱ «العدة» ورقة:‎ )۳( 
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وتعقب ابن تيمية رحمه الله القاضى بعد أن نقل عبارته واستدلاله بقوله : 
قلت: آما الأول. فان النبي صل الله عليه وسلم قضى للقاتل بالسْلب۱» 
وهذا اللفظ يعم جميع السْلب. فكان هذا تمسكاً بعموم اللفظ. وهذا أبلغ من 
الااستصحاب(۲) . 


وقد ذکر القاضي آبو يعلى ما روي عن أحمد رحمه الله في تخمیس الب 
وتَلّك النّقطة عند كلامه على الأعيان اللتفع بها قبل ورود الشرع 29 وتعقبه 
ابن تيمية هناك بمثل ما تعقبه في باب الاستصحاب, فقال: قلت: لأن السَّلَب 
قد استحقه القاتل بالشرع» فلا يخرج بعضه عن ملكه الا بدلیل وهذا لیس 
من موارد النزاع . 

وني اللقطة قال: قلت: لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج 
إلى دليل» وليس هذا من جنس الأعيان في شيء؛ 

وأبو الخطاب في «التمهيد» قال: فصل : استصحاب حكم الأصل دلیل . 
ومثل لذلك» ونقل عن شيخه» واستدل بقول أحمد فيمن أكل في رمضان: لا 
كفارة عليه. وذكر رأي الخالفین. وناقشهم أما استصحاب الإجماع في موضع 
الخلاف. فقد ذكر فيه وجهين لأصحاب أحمد. ومن مناقشته يتبين ترجيحه بأنه 


له ستصح (2)26, 


وقد تكلم أبو البركات في «المسودة» عن استصحاب أصل براءة الذمة» 

»( آخرجه ۳ بو داود (۲۷۲۱) في الجهادء من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله 
كل قضى في السَلب للقاتل ول يخمس السَلّب» واسناده قوي . وأخرجه من حديث أي قتادة: 
أحمد ۲۹۵/۵ و۰۳۰۱ ومالك ۰401/۲ والبخاري ۱۷۷/۵ في الجهاد» ومسلم )٠١۷١(‏ في 
الجهاد أيضاً. وأبو داود (۰)۲۷۱۷ والترمذي (۱۵۱۲) بلفظ : «من قتل قتيلاً له عليه بینف» فله 
سَلَّبه». وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند البخاري ۰۱۱۱/۲ ۰۱۱۷ ومسلم (۰)۱۷۵4 
وأبي داود (۲۱۵۳) وأحمد 5 ۰ والدارمي ۰۲۱۹/۲ وابن ماجه (7875). وعن انس 
عند آحمد ۰۱۱8/۳ ۰۱۲۳ ۰۱۹۸ ۲۷۹. 

. ٤۸۹ «المسودة»:‎ )۲( 

(۳) «العدة» ورقة: ۱۸١‏ . 

. ۱٠۸ «المسودة»: ۰1۷۸ «القواعد الأصولية» للبعلي:‎ )٤( 

(5) «التمهيد» ورقة: ۱۹۱ . 
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فقال: إن استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب 
الشرعي» دليل صحیح › ونقل عن الأصحاب الاحتجاج به» ونقل عن أي 
الخطاب أنه صحیح بإجماع الامة. 

وقال في آخر كلامه: قلت: وينبغي أن هذا الدليل لا ينبغي اعتقاده 
والعمل به في الحال» بل بعد نوع سیر وبحث, كا قلنا على رواية في العموم . 
لكن هذا أضعف من العموم» فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف'. 

وابن تيمية رهه الله حینا عد طرق الأحكام الشرعية التي تذكر في أصول 
الفقه» ذكر الاستصحاب بعد النص والإجماع والقیاس عليهاء وقال عنه: وهو 
البقاء على الأصل فيا لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع» وهو حجة على عدم 
الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف. وما يشبههه : 
الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي» ثم مثل على 
ذلك . 

وواضح من كلامه هنا أنه يقصد البراءة الأصلية. 

وقد تكلم رحمه الله على منزلة الاستصحاب مع بقية الأدلة» ومتى يصار 
إليه» وذكر في أكثر من موضع من رسائله أنه لايُصار للاستصحاب إلا في آخر 
الراحل وبعد البحث عن الادلت يقول في ذلك: إن التمسك بمجرد 
استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مُطلقاًء وأدنى دليل يرجح علیه 
كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم» فهذا باتفاق الناس أضعف 
الادلت ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام هل في أدلة 
الشرع ما يقتضي الإيجاب أو التحریم(۳؟ ثم ذكر قول الحنفية: إنه لا يجوز 
التمسك به في نفي الحكم. بل في دفع اخصم ومنعه» وذكر اعتاد الظاهرية 
عليه » ولكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية » ثم شدّد على من يستدل به دون 
بحث وتدقيق . 
)١(‏ «المسودة»: ۸۸ - 546. 


(۲) «مجموع الفتاوى» ۰۳۶۲/۱۱ 
(۳) نفس المصدر ۱۵/۲۳ ۰۱۱۰ 117/1179. 
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وقال في مکان آخر: والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب» وانتفاء 
المحرّم - يقصد الدليل الحرم - فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع 
المسائل وأعيانها . إلا بعل الاجتهاد ف خصوص ذلك النوع أو المسألة : : هل ورد 
من الأدلة الشرعية ما 3 00 أم ۴ أما إذا كان المدرك الاستصحاب. 
3 الدليل الشرعي ؛ فقد أ جمع المسلمون. وعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
أنه لا يجوز لأحد أن یعتقد ويفتي وجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد 
البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك . 


والطوفی ف «شرح ختصر الروضة» اعتبر الاستصحاب من الأصول المتفق 
عليها. وهو يعني به النفي الأصلي, أو براءة الذمة. وقال: تحقيق معنی 
استصحاب الحال: هو أن اعتقاد كون الشىء في الماضى أو الحاضر يوجب ظن 
ثبوته في الحال أو الاستقبال» ويمكن 05 هذا: بأنه ظَنّ دوام الشيء بناء 
على ثبوت وجوده قبل ذلك. وهو أعني هذا الظن - حجة عند الأكثرين› 
منهم : مالك. وأحمد. والمزني» والصیرفی. وإمام الحرمين. والغزالي» وجماعة 
من أصحاب الشافعي ۱ . 


وقال شارح «مختصر التحرير» : وكون الاستصحاب دليلاً هو الصحيح . 
وأشار إلى الرأي الثاني بعبارة: قیل. التي تدل على التضعيف. فقال: وقيل : 
لیس لتاب بدلیل > وقيل: يشترط في كونه دليلاً أن لا يعارضه ظاهر» 
لکن مق دم الظاهر على الأصل كان تقديمه لمرجح من خارج ينضم إليه“ . 

ويما تقدم من النقول والآراء للحنابلة يتضح أنهم يحتجون باستحصاب 
الحال بأقسامه الثلاثة . آما استصحاب حكم الإجماع في محل اخلاف. فقد تقدم 

رأي رای ند القيم فيه وأ نه یری حجیته خلاف ما ذكره صاحب «الروضة»» وغيره 
من الحنابلة . 


.٠١١ ١٠١١/۲۹ الصدر السابق‎ )۱( 

(۲) «شرح مختصر الروضة» ۰۱8۸/۳ 

(۲) «شرح الکوکب الثیر»: ۰۳۸۲ وانظر «القواعد» لابن رجب: ۰۳۱۷ فيا إذا تعارض الأصل 
والظاهر. 
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قال القاضي أبو يعلى: الضرب الثاني استصحاب_حكم الإجماع. وهو: 
أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه 
فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم 
لا؟ فذهب الجماعة من أصحاب أي حنيفة» وأصحاب الشافعي إلى أن ذلك لا 
يجوزء ويجب طلب الدليل في موضع اخلاف. وهو الصحيح عندي. وذهب 
داود وأصحابه» والصيرفي من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب استصحابه» كا 
يجب استصحاب براءة الذمم» وهو اختيار أبي إسحاق من أصحابناء ثم ذكر 
القاضي أمثلة أبي إسحاق» ثم قال: ودليلنا على ذلك أن الاجماع دلالة على 
الحكم كسائر الأدلة» فوجب اعتباره في الموضع الذي تناولی والإجماع لم يتناول 
صحتها(۱) - أي : الصلاة - قبل وجود الاء وقد زال في الموضع المختلف فیه 
فلم يز التمسك به في مواضم الخلاف» وصار کالنص متی تناول موضعاً. لم 
يجز حمله على غيره(" . 

وقال شارح «ختصر التحرير»: وليس استصحاب حكم الإجماع في محل 
الخلاف حجت عند الأكش ووجه اختيار الأكثر: أنه يؤدي إلى التكافؤ في 
الأدلةء لأنه ما من أحد يستصحب حالة الإجماع في موضع الخلاف الا ولخصمه 
أن يستصحب حالة الاجماع في مقابله . 

مثاله : لو قال المستدل في مسألة التيمم: قيل: أجمعوا على أن رؤية الاء 
في غير الصلاة تُبطل تيممه» فكذا في الصلاة. قيل: أجمعوا على صحة تحريه» 
فمن أبطله لزمه الدلیل. 

وپذا یتضح رأي الحنابلة» وأنهم یوافقون غیرهم في القول بالاستصحاب 
لت ولکن بعد البحث والتحرزي والدقة في الأدلة من أهل ذلك الشأن» فلا 
يركن للاستصحاب إلا بعد استفراغ الوسع في الادلة الاخری من الجتهدین . 


(۱) هکذا في خطوط «العدة». ویظهرآن:«۸» زائدة ولعل الصواب: «والإجماع تناول صحتهاء . . 
(۲) «العدة» ورقة: ۰۱۹۲ 
(۳) «شرح الکوکب النبر»: ۳۸۲- ۳۸۳. 


- ۲۷ د 


وأخيراً هل الاستصحاب دلیل من أدلة الشرع» وأصل من أصول 
الأحکام أو هو طريق من طرق الاستدلال؟ 

سبق ما قلناه عن أبي البرکات من أنه لا يحتج به ولا رکن إليه إلا بعد 

وقال اخوارزمي في «الكافي» : وهو آخر مدار الفتوی. فان الفتي إذا سل 
عن حادثة يَطلبٌ حكمها في الكتاب. ثم في السنةء ثم في الإجماع. ثم في 
القياس. فان لم يجده. فيأخذ حکمها من استصحاب الحال» فإن كان التردد في 
زواله» فالأصل بقاؤه» وإن كان التردد ف ثبوته » فالأصل عدم ثبوته0) , 

وبهذا يتضح أن الاستصحاب ليس دليلاً مستقلاً. ولكنه طريق من طرق 
إعمال الأدلة . ولذلك جعله كثير من الأصوليين تحت باب الاستدلال» ونوعاً من 
أنواعه» يستعمله المستدلٌ بعد البحث في أصول الاستنباط وأدلتها. ولذلك 
جعله الأصوليون آخر مدار للفتوی). 

وهو من الأبواب التي جعلت الفقه الحنبلي نامياً. قال أبو زهرة: 
فالا ستصحاب هو الذي یضیق سبیل النع» ويقصره على النص» فلا نع إلا 
بنص من الكتاب أو السنة» آو آثار السلف الصالح » وقد طبق ذلك الأصل 
الفقهاء في إطلاق حرية التعاقد9 . 

ويقول في موضع آخرء بعد أن ذكر صوراً للاستصحاب قال بها 
الحنابلة: من هذا القول تبيّن أن الحنابلة يأخذون بالاستصحاب أصلاً من 
أصول الفتياء ويتوسعون فيه أكثر من الحنفيةء وأكثر من المالكية. ويقاربون 
الشافعية في ذلك. وإنه في الواقع كلا أكثر الفقهاء. وَوسّعوا في باب الاستدلال 
بالرأي» قلَّ اعتيادهم على الاستصحاب(*). 
)١(‏ «إرشاد الفحول»: ۲۳۷ . 
(؟) «أصول الفقه الإسلامي» لشاكر الحنبلي: ۳۲۵. 


(۳) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۰۳۸6 ويقصد بذلك أحمد بن حنبل. 
(:) الصدر السابق: ۲۹۰. 


- ۲۸۰ 


ربت لن 
الأو ان افيه 


۰ 05 ۰] 2 8 ۳ ۶) 1 ٣ 
فتوى الصحابي» الصلحة الذرائع › سرع من قبلناء الاستحسان‎ 
العرف‎ 


- €۹ - 


اختلاف العلماء فى ححیتها: 

فتوى الصحابي» أو وله آو رأیه أو مَذهبه» من المسائل التي اختلفت 
فيها الذاهب. واختلف فيها نظر الأصوليين في الدرجة الأولى؛ فمنهم من 
اعتبرها من الأصول الموهومة التي لا يحتج ما ومنهم من اعترها من الأصول 
الصحيحة. وسنجمل فيا يلي آراء العلماء في حجيتهاء ومن ثم ننتقل ال 
حجة على بعض » وقد نقل ابن عقيل الإجماع على ذلك وزاد: ولو کان أعلم» 
ااافا او اف 

وافا اخلاف بالنسبة ان بعد الصحابة من الجتهدین عل آقوال: 

۱- أنه حجة مقدمة على القیاس ون يرى حجیته الشافعي في أحد 
قوليه» ومالك بن أنس» وبعض الحنفية . 

انإف كاله القیاس فو سح وال فلا: 

۳ أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما. 

أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين دون غبرهم . 

۵ - أنه ليس بحجة) . 


(۱) «شرح الكوكب المنير»: .۳۸١‏ 

(۲) «المستصفى» 1/1 «الإحكام» للآمدي 22/4 «شرح جر ابن الحاجب» ۰۳۸۷/۲ 
«إرشاد الفحول»: ۰۲:۳ «أصول الفقه» لأبي النور زهير ۰۱۰۱/۲ «أصول الفقه» للخضري : 
۳ «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي : ٠١١‏ . 


۳ و 


بعد هذا الإجمال في اختلاف العلماء في قول الصحابي وفتواه. ننتقل إلى 
الكلام عليها عند الحنابلة رحمهم الله. وأحمد بشكل خاص. 

وقد تقدم في مبحث الإجماع ماله صلة بهذا في إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم. أو الخلفاء الراشدين منبی تبين فيه رأي أحمد رحمه الله في ذلك. وقد 
جعل القاضي أبو يُعلى كلامه على أقوال الصحابة ضمن مباحث الاجماع). 

وقول الصحابي الموقوف عليه: ما ألا يكون للرأي فيه مجال. أو يكون» 
فإذا كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع يقدم على القياس» ويخص 
به النص. قال شارح «مختصر التحرير» : إذا قال الصحابي ما لايمكن أن يقوله 
عن اجتهاد. بل عن توقيف» فيكون مرفوعاً”"©. 

ومن العلماء من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ من الاسر ائیلیات(؟. 

وقال أبو البركات: يجب العمل به» ويجعل في حكم التوقيف الرفوع 
بحيث يعمل به. وإن خالفه قول صحابي آخر.نص(*) عليه في مواضع» ثم ذكر 
خلاف الشافعية : وهو أنه ليس له حكم الرفوع بل حكمه حكم مجتهد فیه. 
وأنه اختیار أبي الخطاب وابن عقیل. مع حكايته القول الأول عن شيخه - 
أبي يعلى - فقط. ومثل له بقضاء عمر في عين الدابة بربع قيمتهاء وفي حمل 


(۱) «العدة» ورقة: ۱۷۵ وما بعدها. 

(۲) «شرح الکوکب النیر»: ۳۸١‏ . 

(۳) «أصول الفقه» للشنقيطي : ٠١١‏ . 

. إذا قال الحنابلة : «نص عليه) وأطلقواء فالمراد به الامام أحمد رحه الله‎ )٤( 
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العاقلة دية قاتل نفسه» وقول ابن عباس : فیمن نذر ذبح ولده(۲). وادعى ابن 
عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه. 

قال ابن تيمية تعليقاً على ادعاء ابن عقيل: وقد يقال: الأمر حتمل"). 

وذكر البعلي في «القواعد» : أن وجوب العمل به» وكونه في حكم الرفوع 
قول القاضى. وصاحب «المغنى»» والحنفية» ونص عليه الشافعي 5 احتلاف 
رکعات في كل ركعة ست سجدات. وقال: لو ثبت ذلك عن عليء لقلت به 
فإنه لا محال للقياس فیه, فالظاهر أنه فعله توقیف("). 

وإذا كان للرأي فيه مجال. فهو أقسام : 

إذا قال بعض الصحابة قولاً. وانتشر في الباقين ولم يظهر خلافه9». 
فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه إجماع ويحتج به. قال في المجرد: هو حجة ودليل 
مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم تخالفته*» ‏ وتقدم هذا في مبحث الإجماع - وهو 

۲ - إذا كان القول لم يظهر في الباقين» ولم یعرف له مخالف. قال آبو 
يعلى : فإن كان القياس يدل عليه وجب المصير إليه» والعمل يە . 

وقال أبو البركات: إذا قال الصحابي قولا ولم ینقل عن صحابي خلافهء 
وهو ما جبري عثله القیاس والاجتهاد» فهو حجف نص عليه أحمد في مواضع » 


(۱) هذه الأمثلة ذكرها آبو يعلى في «العدة» ورقة: ۰۱۷۸ ول يذكر فيها نصاً عن أحمد. 

(۲) «المسودة»: ۳۳۸. 

(۳) «القواعد الاصولیة»: ۲۹۱ . 

(5) عبارة القاضي في «العدة» : وسکتوا عن خالفته والانکار عليه حتی انقرض العصر كان إجماعاً. 
وهذا ظاهر کلام أحمد. 

(۵) «السودة»: ۳۳۵. 

(1) «العدة» ورقة: ۰۱۷۲ 


۶۳۵ 2 


وقدمه على القياس. 

أما إن كان القياس مخالفه. فقد قال عنه القاضي: وإن كان القياس 
ففيه روایتان«؟. 

ينقل كثير من الأصوليين عن أحمد رحمه الله 5 هذه المسألة روايتين: 

50 الرواية الأولى : أنه حجة ويقدم على القياس » وجب تقلیده وقد 
ورد عن أحمد رحمه الله كثير من السائل تدل على هذاء فقد قال في رواية أ 
طالب 5 أموال المسلمين إذا أخذها الکفان ثم ظهر عليه(“ المسلمون. فأدركه 
صاحبه» فهو أحق به ‏ وان آدرکه وقد فسم» فلا حق له کذا قال عمر » 

وكذلك نقل أبو الحارث عن ترك الصلاة بين التراویح » واحتج ما زوي 
عن عبادة وأبي الدردای فقيل له: فعن سعيد والحسن نا كانا يريان الصلاة 
بين التراويح » فقال: آقول لك : أصحاب النبی صلى الله عليه وسلم. وتقول: 
التابعون» وغير ذلك مما نقل عنه من الا وهذه الرواية اختيار القاضى » 
وابن شهاب» وأبي: بکر وصاحب «الروضة» وغیرهم . 

۲ - الرواية الثانية : أن القياس يقدم على قول الصحابي» وقد ورد عن 
أحمد رحمه الله ما يدل عليهاء فقد قال في رواية أبي داود: ليس أحد إلا آخذ 
برأيه وآترك ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم . 

وكذلك نقل مهنا عنه فيمن ركب دابة» فأصابت إنساناًء فعلى الراكب 


(۱) «المسودة»: ۰۳۲۲۰ 

(۲) «العدة» ورقه: ۱۷۲ . 

(۳) هکذا في مخطوط «العدة». ولعلها: «ثم ظهر علیهم السلمون». 
)٤(‏ الصدر السابق. 

. (ه) «روضة الناظر مع شرحها» ٤ ٤/۱‏ . 


۳ ور - 


الضانء فقيل له: علق يقول: إذا قال : الطريق» فلا ضمان. فقال: أرأيت إذا 
قال : الطریق. فكان الذي تقال له أصم؟! 

وكذلك نقل الميموني عنه: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم شيء . وهو قول أبي مومى » وأنا أتوقاه0") . وغير 
ذلك من المسائل الى نقلت عنه في هذا المعنى » وهذه الرواية اختيار ابن عقيل 
وأبي الخطاب والفخر إساعيل ۳ : 
إحداهما أنه حجة. والثانية: ليس بحجة. 

والتأخرون من الحنابلة. وخاصة ابن تيمية وابن القيم يرجحون 

وما يؤيد هذا قول أبي داود: قال أحمد بن حنبل: ما أجبت في مسألة الا 
بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليهء أو 
عن الصحابة. أو عن التابعین» فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم أعدل إلى غيره. فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا ۸ أجد عن اخلفای فعن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاکابن فالأكابرء فإذا لم آجد. فعن التابعین 
وعن تابعي التابعین» وما بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 
بعمل له ثواب إلا عملت ده رجاء ذلك الثواب » ولو مرة واحدة(۳). 
الاتباع لهم . ولقد روى عنه أبو يعلى في «الطبقات» والخلال» وابن الجوزي في 
یقول : أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله 
(۱) «العدة» ورقة: ۰۱۷۷ 
2 «القواعد الأصولية» للبعلي: ۹۵ 


(۳) «المسودة»: ۳۳۲۰. 


- ۳۷ 


عليه وسلمء والاقتداء هم وترك البدع(١2,.‏ 

وقال أبو زهرة : أما أحمد ابن حنبل» فكانت له مدرسة تجاوز مها احقب. 
وعلا إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعهد أصحابه» فتخرج في الفقه 
على المجموعة الفقهية التي رويت عن النبي صل الله عليه وسلم في أقضيته. 
والأحكام المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم » ورويت عن أصحابه عليهم السلام 
رواهاء والتي رحل إلى الأقطار الإسلامية في سبيل جمعها هي المدرسة الفقهية 
التي تخرج عليها“ . 

وما تقدم يمكن تلخيص رأي أحمد في قول الصحابي في النقاط التالية : 

١‏ - إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه» فإن له حكم المرفوع 
عند أحمد. واختار أبو الخطاب» وابن عقيل: أنه ليس له حكم الرفوع» بل 
حكمه حكم المجتهد فيه . 

۳- إذا كان قول الصحابي مما للرأي فيه مجال ولم ينتشرء ول يظهر 
خلافه» وكان موافقاً للقياس أو خالفاً ومعه قياس أضعف. فهو حجة نقل 
هذا القاضى أبو يعلى. 

٤‏ - إذا كان قول الصحابي مما للرأي فيه مجال. وم ینتش ول يظهر 
خلافه, وكان خالفاً للقياس. ففیه روايتان: 


الأولى : أنه حجة ويقدم على القياس . 


ا سس م ليو 
(۱) «الاخل إلى مذهب آجد»: 16, 
(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲6 . 


- ۳۸۰ 


الثانية : أنه ليس بحجة ويقدم القياس عليه. 

والرواية الأولى: أنه حجة» هي التي رجحها المتأخرون. 

والرواية الثانية: أنه ليس بحجة. هی أضعف ثبوتاً من الأولى . 

والذي نستخلصه مما تقدم ونرجحه بشكل عام : هو أن أحمد يرى 


- €۹ 


الأدلة 
١‏ أنه وان لم تثبت عصمتهم فإذا تعبدنا باتباعهم. لزم الاتباع . 
كالراوي الواحد يلزم اتباعه وإن م تثبت عصمته . والله سبحانه وتعال قد 
عدّهمء وتَعبّد الأمة باتباعهم. فقد قال صل الله عليه وسلم: «أَصْحابي 
کالتجوم بيهم اقتدیئی اهْتدیتّم»(6 وكون الاقتداء بهم هداية دليل على 
وجوب اتباعهم . 


ونوقش الدليل : بعدم صحة الحديث» وعلى فرص صحته فإن فضل 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» من طريق سلام بن سليم» عن الحارث بن غصین» 
عن الأعمش» عن أبي سفیان عن جابر. وسلام بن سلیم - ویقال: ابن سليهان - الطويل 
متفق على ضعفه وكذبه بعضهم. والحارث بن غصين مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. وأخرجه 
الخطيب في «الکفایة»: 4۸ من طريق سليان بن أبي كريمة عن جوير» عن الضحاك بن 
مزاحم الهلالي» عن ابن عباس. وسلیمان بن أبي كريمة ضعیف. وجویبر- وهو أبن سعيد 
الأزدي - متروك والضحاك ۸ يلق ابن عباس . 
وأخرجه ابن بطة في «الابانة» ۰۲/۱۱/6 وا خطیب في «الکفایة» : ۸ من طریق نعیم بن حماد. 
حدثنا عبد الرحیم بن زید العَنّي» عن أبيه» عن سعید بن السیب, عن عمر بن الخطاب. 
وعبد الرحیم بن زید قال البخاري : ترکوه. وقال يحبى بن معین : کذاب. وقال أبو حاتم : ترك 
حدیثه . 
وأخرجه ابن حميد في «النتخب من السند» ۱/۸۲ من طریق أحمد بن یونس. حدثنا آبو شهاب 
الحناط. عن حزة الجزري. عن نافع» عن ابن عمر. وحمزة الجزري - وهو ابن أبي حمزة - قال 
ابن معين: لا يساوي فلساًء وقال البخاري: منكر احدیث. وقال الدارقطني: متروك. وقال 
ابن عدي : عامة ما يرويه موضوع . 
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برآیهی إذ قد يكون خطاباً لعوام عصره صلى الله عليه وسلم بتعريف درجة 
الفتوى لأاصحابه. وهو تخيير لهم في الاقتداء بمن شاؤوا منهم. بدليل أن 
الصحابي غير داخل فيه» فكذلك خرج العلیاء فالحديث يدل على الاهتداءء 
لا على وجوب الاتباع . 

۲ أن الصحابة أقرب للصواب» وأبعد عن الط لأنهم حضروا 
التنزيل» وسمعوا كلام الرسول منه. فهم أعلم بالتاویل وأعرف بالمقاصدء 
فيكون قوهم أولى. 

وقد يناقش هذا: بأن قرهم للصواب لا ينع الخطأ منہم» وقد حصل» 
وهذا يفيد الترجيح بين الأقوال عند الاختلاف. ولذلك قيل: إن قول الصحابي 
إذا كان معه مرجح» ولو ضعیف» تقوى على غيره. 

والذين يقصرون الاحتجاج على الخلفاء الأربعة يحتجون بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «علیکم بست وسُنّة الخلفاء الراشدين من بُعدي». 
وظاهر: «علیکم» للایجاب. وهو عام» فيجب قبول قوم . 

ونوقش هذا: باحتاله أمرهم باتباع طريقتهم في العدل. أو الانقياد مهم 
ثم هو يحرم الاجتهاد على بقية الصحابة» إذا اتفق الأربعة» ولم يكن كذلك. 

والذين يقصرونه على أبي بكر وعمر يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم : 
داقْتَدوا باللأین من بعدي أبي بكر وعمره(. 

ونوقش هذا با نوقشت به الأدلة السابقة مع معارضتها له . 

والذين یعترونه حجة إن خالف القياس يقولون: إن الصحاي إذا قال 
ذلك فلا محل له إلا سماع خبر فيه. 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۲۲۲). 

(۲) أخرجه أحمد ۳۸۲/۵ و۳۸۵ و40۲ والترمذي (۰)۳۱۱۲ وابن ماجه )٩۷(‏ من حديث 
حذيفة بن الما وإسناده حسن» وصححه الحاكم ۰۷۵/۳ ووافقه الذهيي وأخرجه أحمد 
٥‏ من طریق آخر لا باس به. وصححه ابن حبان (۲۱۹۳). 
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ونوقش هذا بأن قوله ليس صريحاً في استناده على الب بل ربا قاله عن 
دليل ضعيف ظنه دليلاً» وأخطأ فیه(۱). 


والقول بأن قول الصحابي ليس بحجة : هو قول جمهور الأصوليين» 
وینسب إلى أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين» وإلى الشافعى رهه الله في أحد 


وقد اختار هذا القول» ورجحه الغزالي» والامدي وابن الحاجب». 
والشوكاني» ويستدل أصحاب هذا القول: بإمكان الغلط والخطأ من الصحابةء 
وبأنه يجوز عليهم الاختلاف. بل حصل منهی وبأنه لم تثبت عصمتهم). 

وبأن الله أمر المسلمين بالرد عند الاختلاف إلى الله والرسول. فالرد إلى 
مذهب الصحابي مخالف لأمر الله. وأن المجتهدين بعد الصحابة متمكنون من 
تحصيل الحكم بأنفسهم. فلا يجوز لهم التقليد0©. 

واستدل العضد هذا القول: بأنه لا دليل على كونه حجة بالاصل. 
فوجب ترکه وبأنه لو كان مذهبه حجة» لكان قول الأعلم الأفضل حجة على 
غيره. واللازم منتف. 

وبانه لو كان حجة للزم تناقض الحجج لاختلاف الصحابة فيما 
بینهم(؟۲ . 

وقد شدّد الشوكاني رحمه الله في قول الصحابيء وأنکر على من يحتج به. 
قال: والحق أنه لیس بحجة. فان الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبینا 
محمداً صلى الله عليه وسلم. وليس لنا إلا رسول واحد. وكتاب واحد. وجميع 
الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه. ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في 


)۱( «المستصفى » ا (شرح مختصر ابن احاجب» 3 ۸ «روضة الناظر مع 
شرحها» ۱ «العدة» ورقة: ۱۷۷ وما بعدها. 


. ٠١١/١ «الستصفی»‎ )۲( 


۰ (۳) «الاحکام» للامدي ۰۱۵۲۱4۹/4 «اعلام الوقعین» ۰۱۲۳/۶ 
6 «شرح ختصر ابن احاجب» ۲ 
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ذلك. فكلهم مُكلفون بالتكاليف الشرعیق وباتباع الكتاب والسنة. فمن قال: 
إنها تقوم الحجة ٤‏ دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله» وما يرجع 
إليها. فقد قال في دين الله با لا يثبت» وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية 
شرعاً لم يأمر الله به» وهذا کک وقول بالغ . . . إلى أن قال: فاعرف 
هذا واحرص عليه. فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولاً إلا محمداً 
صل الله عليه وسلم. ول يأمرك 3 غبره. ولا شرع لك على لسان سواه من 
أمته حرفاً واحد ولا جعل شيئاً من الحجة عليك في قول غيره کائناً من 
کان( . 


وهذه الحملة المسعورة من الشوكاني سَفْسَطةَ خطابية لا تمس الجانب 
الموضوعي للمسألة؛ الذي كان يجب توجيه الحملة إليه» فضلاً عن أن أحداً من 
القائلين بالاحتجاج بقول الصحابي لم يقل بأن الصحابة مشرعون. وإنما بنوا 
رأهم هذا على الأدلة الموضوعية التي قدمناهاء والتي تبين أن القول به ليس قولاً 
ما 1 يأذن به ال بل با أذن به. وسيأي الكلام على منزلة قول الصحابي» 
ومتى يصار إليه» ومنه يعلم بطلان ما ذكره الشوكاني ` حملة وتفصيلاً. 

وبعد هذا العرض لأدلة الأقوال أُرجمْ أن قول الصحابي حجةٌ على 
التفصيل التقدم عند تحقيق مذهب الحنابلة» وأشترط لذلك: 

۰ ۱- أن لا يعارضه ما هو أقوى منه من نص. أو ما في معناه» فان وجد 
معارض» فلا يؤخذ بقول الصحابي» ذلك أن النصوص ها المنزلة الأولى في 
الشريعة الإسلامية . 

ألا يظهر مخالف له من الصحابة» فان ظهر الاخحتلاف. فعلى الإنسان 
أن يتخير من أقوالهم ما هو أقرب إلى الكتاب والسنت وأصول الشريعة 
وقواعدها. 


والذي يرجح أن قول الصحابي حجة على النحو السابقء أنه لا يجوز 
(۱) «إرشاد الفحول»: ۲٤۳‏ - ۲. 
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انعقاد الإجماع على خلاف قوله فیا بعد. وإذا كانت المسألة مسألة اجتهاد 
ونظر» فقد علم أن الصحابة رضوان الله عليهم أدرى الناس بأسرار شريعة 
الله » وآولاهم بفهمهاء لعايشتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحضورهم 
تطبیق الأحكام على الوقائع» وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم 
بالخيرية والفضل . 

على أنه ينبغي ملاحظة. أن قول الصحابي وفتواه يُندرٌ أن يتحقق فيها 
الشرطان السابقان, فتضيق دائرة الخلاف من حيث النتائج. أما الكثير في 
ذلك. فهو الاختيار من أقوالهم. وعدم الخروج عنها جملة. وتقليد بعضهم. 


والله أعلم . 
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قول الصحابي هل تُخصّص العام؟ 


تقدم أن قول الصحابي إذا كان مما لا محال للرأي فيه. فإنه يكون في 
حكم المرفوع. يقدم على القياس» ويخص به النص. وعلى ذلك إذا تعارض 
قول صحابيين من هذا الباب» فيطبق عليه) ما يطبق على النصين عند 
التعارض . 

وإذا كان للرأي فيه مجال» وانتشر» وسكت عنه. فهو الإجماع السکوتي» 
وفيه الخلاف السابق . 

وإذا لم ينتشرء وكان خالفاً للقياس» فقد نقل عن الإمام أحمد وأصحابه 
روايتان في الاحتجاج به» کا تقدم . 

وعلى القول بأنه حجة, فإنه بخص به العام. قال القاضي : يجوز تخصيص 
العموم بقول الصحاي إذا ۸ يظهر خلافه» وكذلك تفسير الآية المحتملة. وهذا 
على الرواية التي تجعل قوله حجة مقدماً على القياس. . . إلى أن قال: ودليلنا : 
أن قول الصحابي أقوى من القياس» بدليل أنه يترك له القياس» فيجب أن 
بخص به الظاهر كخير الواحد(). 

وقال أبو الركات فى «المسودة»: إذا قلنا: قول الصحابي خجتة جاز 
تيص ال به نص عليه. . . إلى أن قال: قلت: إن كان الصاحب سمع 
العام وخالفه» قوي تخصيص العموم بقوله. أما إذا م يسمعء فقد يقال: هو لو 
سمع العموم» لترك مذهبه, لجواز أن يكون مستنده استصحاباًء أو دليلاً العام 


.۷۹ «العدة» ورقة:‎ )١( 
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أقوى منه. وقد يقال: لو سمعه لا ترك مذهبه. لأن عنده دليلاً خاصاً مقدماً 
عليه . . . إلى أن قال: مسألة: فان قلنا: قوله ليس بحجت أو كانت المسألة 
خلافاً في الصحابة؛ لم يخص به العموم. بل يكون حجة علیه(. 

ونما تقدم یتبین أن في تخصيص قول الصحابي للعام مذهبين: 


۱ آحدهما: وهو المنخصوضص عن أحمد أنه بخص به العام . وهو اختيار 
جمهور أصحابه . 


۲ - والثاني: لا خصص به العام9©. 
والذهبان مبنیان على الاحتجاج بقول الصحابي» وعدمه» وسبق الکلام 
في ذلك. 


والذين كتبوا في الأصول من متأخري الحنابلة يرجّحون أن قول الصحابي 
يحتج به» ويجب اتباعه - كا تقدم -» ويرجحون أيضاً أن هذا القول هو قول 
جمهور الأمة. قال ابن تيمية في جواب له في «الفتاوى»: وان قال بعضهم قولاًء 
وم يقل بعضهم بخلافه. ول ينتشرء فهذا فيه نزاع. وجمهور العلاء يحتجون 
به » كأبي حنیفف ومالك وأحمد في الشهور عنه. والشافعي في أحد قولیه وق 
كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع » ولكن من الناس من يقول: 
هذا هو القول القديم9©. 

ويقول ابن القيم في«الإعلام»9*»: وان لم يشتهر قوله» أو لم يعلم هل 

فالذي عليه حمهور الأمة أنه حجة. هذا قول جمهور الحنفية» صرح به 
محمد بن الحسن» وذكر عن أبي حنيفة نصاً. وهو مذهب مالك وأصحابی 


(۱) «المسودة»: ۰۱۲۸-۱۲۷ 

(۲) «القواعد الأصولية» للبعلي: ۲۹۲ . 

(۳) «الفتاوي» ۰1۸1/۱ «الجموع» ۱8/۲۰. 
(4) «اعلام الوقعین» ۱۲۰/۶ - ۱۳۰. 


EE 


غد 
تصرفه في مُوطئه دليل عليه» وهو قول إسحاق بن راهويهء وأبي عُبيد» وهو 
1 من الما مد ف غير موضع عنه ‏ واختيار جمهور أصحايه» وهو 


اد 


منزلة قول الصحابي من الأصول 


تقدم الكلام على رأي أحمد رحمه الله في قول الصحابيء وما قل عنه من 
روايات» وما اختاره أصحابه المتقدمون والمتأخرون. والذي رجحه كثير من 
أصحابه : هو الاحتجاج بقول الصحايي. ووجوب اتباعه. كا تقدم عن القاضي 
أبي یعلی. وأبي الخطاب. وابن تيمية. وابن القَيم» وغيرهم. وعند كلام ابن 
القيّم على أصول فتاوى الامام أحمد. اعتبر فتاوى الصحابة وأقوالهم هي الأصل 
الثاني من أصول مذهب أحمد. قال في ذلك: الأصلٌ الثاني من أصول فتاوئ 
الامام أحمد: ما أفتئ به الصحابة. فإنه إذا وجد لبعضهم فتوئ لا يعرف له 
حالف منهم فيها ل يَعْدّها إلى غيرهاء ول يقل : إن ذلك إجماع. بل من ورعه في 
العبارة يقول: لا أعلم شيئاً يدفعه. أو نحو هذا. كما قال في رواية أبي طالب: 
لا أعلم شيئاً يدفع قول ابن عباس» وابن عم وأحد عشر من التابعين: عطاء 
ومجاهد وأهل المدينة» على تسري العبد. وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم 
أحداً رد شهادة العبد. حكاه عنه الإمام أحمد. وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع 
عن الصحابة لم يقدم عليه عملاًء ولا رای ولا قياساً'©. 

وني موضع آخر يقول عن تقارب فتاوى الامام أحمد مع فتاوى الصحابة 
رضوان الله عليهم: ومن تَأمّل فتاواه وفتاوى الصحابة» رأى مطابقة كل من 
على الأخری» ورأى اجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة. حتى إن الصحابة 
إذا اختلفوا على قولين. جاء عنه في المسألة روایتان). 


(۱) « إعلام الموقعين» ۰۳۰/۱ «بدائع الفوائد» ۳۲/4 «المدخل إلى مذهب أحمد»: ۲ . 


0 (۲) «إعلام الموقعين» ۲۸/۱. 
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من ذلك ندرك أن قول الصحابي الذي لم يظهر له تُخالف يأتي في أصول 
أحمد رحمه الله بعد النصوص. فالأصل الأول: هو النص» وم يكن رحمه الله 
يقدم عليه أي شيء إذا وجده. من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء ولا يلتفت إلى أي خلاف, ما دام النص موجوداًء ثم يأي بعد 
التصوص. قول الصحايي وفتواه إذا لم يعرف له الف من الصحابة رضوان الله 
عليهم , وقد ساق ابن المَيّم رحمه الله أمثلة لتركِ الامام أحمد قول الصحابي من 
أجل النصوص الثابتة فقال: إذا وج النص أفتى بوجبه. وم يلتفت إلى ما 
خالفه» ولا من خالفه كائناً من كان. وهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوّة 
لحديث فاطمة بنت قيس» ولا إلى خلافه في التيمّم للجنب لحديث عبار بن 
یاس ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة 
حدیث غائشة في ذلك. . . الخ). 


تقديمها على الحديث الضعیف وعلى مرسل غير الصحابي : 


قال ابن القَيّم : كان تحرّيه ‏ أي: أحمد - لفتاوى الصحابة كتحرّي 
أصحابه لفتاويه ونصوصه. بل أعظم» حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث 
الرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانیء في مسائله: قلت لأبي عبدالله : 
حدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرس برجال ثبت أحب إليك» أو 
حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبدالله رحمه الله : 
عن الصحابة أعجب اي( . 

فهو بهذا يقدم قول الصحاي على الحديث الضعیف. وعلى مرسل غير 
الصحابي. وتقدمت الإشارة إلى هذا أثناء الكلام على رأي أحمد رحمه الله في 
المراسيل» والأحاديث الضعيفة» والاحتجاج بها إذا ۸ يجد نصا ولا قول 


(۱) المصدر السابق ۰۲۹/۱ وقد تقدم تخريج الأحاديث في الصفحة ۱۰۷. 
(۲) نفس المصدر. 
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وهو فا رواه إسحاق بن إبراهيم بن هانیء يقدم قول الصحابي الثابت 
على الرسل. حيث يقول: عن الصحابي أعجب إلي. 
علیه(؟. ثم ساق رواية إسحاق المتقدمة. 

وقال آبو زهرة : ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاویهم حجة عنده - أي 
عند أحمد ‏ تل ححة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحیحة. وتتقدم 
على الرسل من الأحاديث . والضعیف من الأخبار وقد اتفق العلاء - الذين 
نقلوا فقهه ‏ على ذلك, ول يختلفوا فيه. فكلهم مجمع على أنه كان يأخذ بفتوى 
الصحابت ولا جتهد برأيه ما وجد ف موصوع الفتوی ثرا منقولا عن 
تیان 6 


4 


(۱) «المسودة»: ۰۳۱۰ «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۵۱ . 
(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: .۲٤١ ۲٤١‏ 
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التخيرٌ من آقوال الصحابة عند الاختلاف 


مع التخه 

الكلام فيا مضى على قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف من الصحابة 
أما إن ظهر له مخالف من الصحابة» فالذي نص عليه الإمام مد رحه الل : أنه 
يختار من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة. 

قال أبو يُعلى: إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولین ول ينكر 
بعضهم على بعضء لم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم 
الروذي» فقال : إذا اختلف آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 1 جر 
للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» ینظر آقرب القول إلى الکتاب 
والسنة۲) . 

وقال صاحب «الروضة» بعل أن ذكر فول الخالفین : وهذا فاسد؛ فان 
قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة. ولو تعارض دليلان من كتاب أو 
سنف 1 جر الأخذ بواحد منیا بدون الترجيح » ولأننا نعلم أن أحد القولين 
صواب» والآخر خطأء ولا نعلم ذلك إلا بالدليل» وإنما يدل اختلافهم على 
تسويغ الاجتهاد 5 كلا القولين» أما على الأخل به» فکلا(۳) , 
(۱) هكذا في مخطوط «العدة». ولعل الاول: «على رجحان قول من أخذ به على غبره». 
(۲) «العدة» ورقة: ۰۱۸۰ «المسودة»: ۰۳۶۱ 


(۳) «روضة الناظر» ٤٨٦/١‏ . 
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ومعنى التخير من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم على هذا هو اختيار 
أقرب القولين إلى الكتاب والسنة ولم يكن يخرج عن أقوالهم. وليس الراد به 
مجرد اختيار لرغبة أو هوى في النفس. أو لكون أحدهما أسهل» ونحو ذلك . 

وابن القيم رحمه الله حینا تكلم على أصول مذهب الإمام أحمد وفتاويهء 
جعل التخير من أقوال الصحابة الأصل الثالث من أصوله. قال في ذلك: 
الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابةء تخت من أقوالهم ما كان أقربها 
إلى الكتاب والسنة. ول يخرج عن آقواهم, فان لم يتبين له موافقة أحد الاقوال 
حكى الخلاف فيهاء ول يجزم بقول(؟. 

وقد نقل قول إسحاق بن إبراهيم بن هانیء في مسائله: قيل لأبي 
عبدالله : يكون الرجل في قومه. فيسأل عن الشیء فيه اختلاف؟ قال: يفتي با 
وافق الکتاب والسنةء ومالم یوافق الکتاب والسنة انك عنه. قیل له: 
آفیجاب علیه۳»؟ قیل : لا. 

قال ابن القیم أيضاً في البدائم عند کلامه على أصول الأئمة: ومن أصول 
أحمد: الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلاًء فان تعذر. فقول الصحابي ما ۸ 
بخالف. فاٍن اختلف أخذ من آقواهم بآقواها دلیلا وكثيراً ما يختلف قوله عند 
اختلاف أقوال الصحابة(۳) . 

ورأي أحمد رحمه الله في الاختيار من آقوال الصحابة عند الاختلاف موافق 
لرأي الشافعي في المسألة. ولذلك قال ابن القيم بعد الكلام على أصول أحمد: 
وهذا قريب من أصول الشافعي» بل هما عليه متفقان*). 


(۱) «إعلام الموقعين» ۰۳۱/۱ «المدخل إلى مذهب أحمد»: ٤١‏ . 

(۲) قوله: «فيجاب عليه»؟. لعل الصواب: «أفيعاب عليه»؟ أي : على الإمساك عن الفتوی» وعلى 
كل حال. فالمعنى أنه عند اختلاف الصحابة في المسألة يختار المرء من أقوالهم أقربها للكتاب 
والسنة. فان لم يتبين له الأقرب» فإما أن يحكي الخلاف. أو يمسك عن الفتوى. ولا يُعاب عليه 
ذلك. 

(۳) «إعلام الموقعين» ۳۲/4. 

۰۱۲۲/۶ نفس الصدر‎ )٤( 
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ومن صور التخير من آقواهم: إذا لم يتضح قرب أحدها من الكتاب 
والسنت فإن الترجيح حينئذ بكون صاحب القول أعلم» كترجيح القول الذي 
يقول به الخلفاء الراشدون على الآراء الأخرى. وقد نقل ابن القيم عن أحمد في 
هذه الصورة روايتين. رجح اختيار القول الذي يقول به الخلفاء الأربعة على 
غيرهم . قال في ذلك: إذا قال الصحابي قولاًء فإما أن يخالفه صحابي آخرء أو 
لا يخالفه . فان خالفه مثله» لم يكن قول أحدهما حجة على الآخرء وإن خالفه 
أعلم منه» كما إذا حالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غیرهم من الصحابة في 
حکم» فهل يكون الشّق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه 
قولان للعلاء وهما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أن الشق الذي فيه 
الخلفاء» أو بعضهم أرجح وأولى أن يأخذ به من الشق الآخرء فان كان الأربعة 
في شقء فلا شك أنه الصواب» وان كان أكثرهم في شق» فالصواب فيه 
أغلب» وان كانوا اثنين واثنين» فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» فان 
اختلف أبو بكر وعمرء فالصواب مع أبي بكرء وهذه جملة لا يعرف تفصيلها الا 
من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة» وعلى الراجح من 
آقوامم(۲. 

وتقدیم قول الأئمة الأربعة على غبرهم تقدم شيء من الکلام عليه أثناء 
الكلام في الإجماع , وقد ذکر آبو يعلى في المسألة روایتین: 

فالأولى: أنه لا یقدم وقال: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية 
المرّوذي عنه ‏ قال : إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ۸ يجز 
للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيارء ينظر أقرب القول إلى الكتاب 
والسئة. . . إلى أن قال: وفي روايةأخرى: يعتد به» وهو ظاهر کلام أحمد رحمه 
الله في رواية إسماعيل بن سعید» وقد سأل أحمد رضي الله عنه عمن زعم أنه 
لايجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «علیکم بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين»2© قال: 


(۱) «إعلام الموقعين» ٠٠۹/٤‏ . 
(۲) تقدم في الصفحة (۲۲۲). 
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فناظرني في بعض ما قال الصحابة. ثم رأيته قد قنع بهذا القول: ما أبعد هذا ٠‏ 
القول أن يكون كذلك. 

ووجه الدلالة على الاعتداد بقول الأربغة عند لمحالفة غيرهم من هذا 
النص: أن أحمد بعد المناظرة قد قنع بالقول الذي سثل عنه. وقال: ما أبعد 
هذا القول أن يكون كذلك. وهو اختيار أي حازم من أصحاب أي حنيفةء ول 
يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام» وحكم برد الأموال التي 
حصلت في بيت مال المعتضد. وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المالء 
فقبل ذلك العتضد وأمر بردها على ذوي الأرحام » وكتب بذلك إلى 
الا فاقی(۲) . 

وپذا یتضح أن في السألة روایتین . 

وأما تقدیم قول الواحد من الخلفاء الأربعةء فقد نقل أبو يعلى فيه 

روايتين أيضاً. صحح آصحاب أحمد: أنه لا يقدم. بل قال القاضي: لیس 
حجة إذا خالفه غيره. رواية واحدق نص عليه رحمه الله في رواية إساعيل بن 
سعيد. وقد سأل أحمد رحمه الله عمن قال: ليس لنا أن نخرج من قول أب بكر 
إلى قول عمرء ولا من قول عمر إلى قول عثان» ولا من قول عثان إلى قول 
علي» فتعجب من ذلك» وقلت له: إننى أنكرت عليه. وقلت له: إن كان 
قولحم سنةء فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم» فلك ذلك فأعجبه 
ذلك). 

ثم ذکر القاضي الرواية الثانية : أنه حجة قال: وقد أوماً إليه آمد رحمه 
الله في رواية ابن القاسم . فقال: یروی عن ابن عباس أنه كان یقول: لذا 
انقطع الدم في الحيضة الثالئق فقد بانت منه وهو أصح في النظر. فقيل له: 
فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وابن مسعود وعلي. فأنا أتهيب أن 
آخالفهم - يعني باعتبار الغسل - ونقل ابن منصور(” ما هو أصرح من هذاء 
(۲) «العدة» ورقة: ۱۸۰. 
(۲) سعيد بن منصور بن داود بن إبراهيم» أبو جعفر العابد» المعروف بالطوسي. كان يجالس 

لصلاحه. توفي سنة (۲۵) ه . «ذيل طبقات الحنابلة» ۳۱۸/۱ 
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فقال: قلت: قول ابن عباس في أموال أهل الذمة العفی قال أحمد رحمه الله : 
عمر جعل علیهم ما قد بلغك. كأنه لم یر ما قال ابن عباس؛ قلآبو حفص 
المرمكي ٠‏ في ا مسائل ابن منصور»: إنما م ير ما قال ابن عباس لأن 
أحد الخلفاء إذا روي عنه شيء وروي عن غير الخلفاء ضده. فالذي يلرم 
اتباعه ما جاء عن أحد الخلفاء , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «علیکم بسنتي 
وسّنّة الخُلفاء الراشدين من بَعدي عضّوا عليها بالنواجذ»). 

وهكذاء يترجح أنه قد رُوي عن أحمد في المسألة روایتان وأكثر أصحابه 
يُصححون الرواية الأولى» وتقدم النقل عن ابن القيم في المفاضلة بين أقوال 
الخلفاء الأربعة. 

والذي ترجح لي مما تقدم : : أن أحمد رحه الله إذا اختلف الصحابة يأخذ 
باقرب الأقوال إلى الکتاب والسنةء فان لم يكن» فیفاضل بينها حسب علم 
وفضل القائلین بباء ولا شك أن الخلفاء الأربعة أفضل من غیرهم . ون لم يكن 
ذلك کل حکی أقوال الصحابة في السألق فنقل عنه فیها عدة روایات على 
عدد الأقوال النقولة عن الصحابةء أو یتوقف في المسألة. 


(۱) عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي. كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهادء ذو 
الفتيا الواسعت والتصانيف النافعة. توفي سنة (۳۸۷) ها . «ذيل طبقات الحنابلة» .١67/١‏ 
(۲) «العدة» ورقة: ۱۸١‏ . 
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المصلحة 

المصلحة: هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب مُنفعةٍ 
للناس» أو در مفسدة عنهم . 

وقد اختلف العلاء في اعتبار الصالح من الأدلة التي تبنی الأحكام عليها . 
وأكثر الأصوليين لا يعتبرها من الأدلةء ولذلك يوردونها ضمن الأصول 
للوهومت أو ضمن مبحث الاستدلال ومنهم من نسب القول با إلى بعضص 
الائمة. 

وقد قسم علماء الأصول الصالح ثلاثة أقسام : 

١‏ ما شهد الشرع باعتبارهاء وهذه معتبرة باتفاق. 

١‏ ما شهد الشرع بإلغائهاء وهذه ملغاة باتفاق. 

*'- مالم يشهد ها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين» وكانت في 


الأمور التي يدرك العقل معناها. وهذا القسم هو ما يسمى بالصالح المرسلة» 
وهو الذي اختلف العلاء في صلاحيته لترتيب الأحكام علیه(۱). 


(۱) «روضة الناظر مع شرحها» ۰8۱۲/۱ «المستصفى» ۰۱۳۹/۱ «الإحكام» للآمدي 2110/4 
«إرشاد الفحول»: ۰۲۱ 
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مذاهب العلماء في اعتبار المصلحة 


١‏ المانعون لذلك: 


قال الآمدي : وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع 
التمسك بهاء وهو الحق... إلى أن قال: وإذا عرف ذلك. فالمصالح على ما 
بينا منقسمة إلى : ما عهد من الشارع اعتبارهاء وإلى ما عهد منه إلغاؤها. وهذا 
القسم متردد بين ذينك القسمين. وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخرء فامتنع 
الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغي 0 . 

وقال شارح مختصر ابن احاجب: أقول: الصالح الرسلت مصالح لا 
يشهد ها أصل بالاعتبار في الشرع. وان كانت على سنن الصالح. وتلقتها 
العقول بالقبول. وقد تقدمت ف القياس » لنا أن لا دلیل» فوجب الرد. كما في 
الاستحسان . قالوا: لولم تعتر لأذى إلى خلو وقائع عن الحكم لعدم مساعدة 
النص. وأصل القیاس في الكل» وأنه باطل . 

الجواب: لا نسلم أنه باطل. وان سل فلا نسلّم اللزوم؛ لأن 
العمومات والاقيسة تأخذ الجميع. وان سلّم. فعدم الدرك بعد ورود الشرع 
بان مالا مدرك فيه بعینه فحکم التخيير» مدرك شرعي). 

وقال الشوكاني: الأولى منم التمسك بها مطلقاً. وإليه ذهب الجمهور“ . 
)١(‏ «الإحكام» للآمدي 150/4 ۰۱۲۱ 
(۲) «شرح مختصر ابن الحاجب» ۲۸۹/۲. 
(۳) «إرشاد الفحول»: ۲٤۲‏ . 


دوت 


وابن قدامة في «الروضة» قسمها إلى ثلاثة أضرب : 
مراتب الضروريات. 

وقال عن الضربين الأولين: لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسك با 
من غير أصل » فإنه لو جاز ذلك كان وضعاً للشرع بالرأي» ولا احتجنا إلى بعثة 
الرسل. وكان العامي يساوي العالم في ذلك. فإن كل أحد يعرف مصلحة 

آما الضرب الثالث» فنسب القول به إلى مالك. وبعض الشافعیة ثم 
قال: والصحيح : أن ذلك ليس بحجة لأنه ما عرف من الشارع الحافظة على 
الدماء بكل طريق. . . إلخ2©0. 

وتعقبه الطوفي کا نقل عنه ابن بدران في التعليق على «الروضة». وكذلك 
تعقبه الشنقیطی » وبين أن مالكاً يقول بالمصلحة في الحاجيات». فقال: واعلم 
أن مالكاً يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروریات, كا قرره علماء 
مذهبهء خلافاً لا قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها في احاجیات(. 


۲ - الجیزون لذلك : 

ينسب الاصولیون القول باعتبار الصالح الرسلة إلى مالك ويحكى عن 
تحامل الجويني على مالك. حيث تسبه إلى الافراط في القول بها حتى جره إلى 
استحلال القتل, وأخذ الال لصالح یقتضیها في غالب الظن. وان يجد فا 


4 
تنادأ 


وقال القرطبي في ذلك: وقد اجترأ إمام الحرمين الجويني وجازف في| نسبه 


۰1۱۸ - ۱۱/۱ «التعلیق على الروضة» لابن بدران‎ )١( 
. ٠١۹ : «أصول الفقه» للشنقيطي‎ )۲( 
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إلى مالك من الافراط في هذا الأصل. وهذا لا يوجد في كتب مالك. ولا في 


وقال الشنقيطي في تعليقه على «الروضة»: وما ذكر المؤلف رحمه الله من 
أن مالكاً رحمه الله أجاز قتل الثلث لاصلاح الثلثين» ذكره الجويني وغيره عن 
مالك وهو غير صحيح » ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه» ول يقله مالك 
كا حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشیته على «شرح الزرقانی» 
لختصر خلیل (۲۱. 

قال ابن دقیق العید: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غبره من 
الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره 
في الجملة» ولكن هذين ترجيحاً في الاستع‌ال لها على غيرهما. 

وقال القرانی : هي عند التحقيق في جميع الذاهب. لأنهم يقيسون 
ویفرقون بالناسبات. ولا یطلبون شاهداً بالاعتبار» لا نعني بالصلحة الرسلة إلا 
ذلك(). 


وتأؤل الامدي ما تقل عن مالك - إن صح عنه - بأن الراد ما كان من 
الصالح ضرورياً كلياً قطعیا(۳». 

الا أن الشنقيطي - كا تقدم - قال: واعلم أن مالكاً يراعي الصلحة 
الرسلة في الحاجيات والضروریات كا قرره علاء مذهبه. خلافاً لا قال عنه 
المؤلف من عدم مراعاتها في اخاجیات. ودلیل مالك على مراعاتبا: اجاع 
الصحابة عليهاء كتولية أبي بكر لعمر واتخاذ عمر سِجناً. وكتبه أساء الجند في 
دیوان» وإحداث عثان لأذان آخر في الجمعة. وأمثال ذلك کثر*). 


.١7١ الصفحة:‎ )۱( 

(۲) «ارشاد الفحول»: ۲ع۲. 

(۳) «الاحکام» للآمدي ۰۱۱۰/۶ 
6 «أصول الفقه» للشنقيطي : 11۹ 
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وقال الشاطبى في «الاعتصام»: وذهب مالك إلى اعتبار ذلك» وبنى 
الأحكام عليه على الاطلاق(۲). وعند تحريره لمحل النزاع جعل ما م يكن له 
شاهد بالاعتبار ولا الإلغاء على وجهين: 


-١‏ أن يرد نص على وفق ذلك العنی» كتعليل منع القتل للميراث. 
فالمعاملة بنقیضص المقصود. على تقدير أن م يرد نص على وفقه فان هذه العلة 
لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها. بحيث يوجد ها جنس 
معتبر» فلا يصح التعليل مها ولا بناء الحكم عليها باتفاق. ومثل هذا تشريع 
من القائل به . فلا يمكن قبوله(۲) . 

۲ آن یلائم تصرفات الشرع » وهو أن يوجد لذلك المعنى جسر اعتبره 
المرسلة . وهذا الوجه هو الذي قال به» وساق عشرة أمثلة» وذکر کلام الصحابة 
والعلاء فيهاء ما رجح به اعتبار الصالح في مثل هذا. 

وبعد ذلك انتهى إلى اشتراط ثلاثة شروط في الأخذ بالمصالح : 

۱- أن تلائم مقاصد الشرع . 

؟ ‏ أن تكون فيا تدركه العقول. فلا مدخل ها في التعبدات . 

- أن تكون فیما يرجع إلى حفظ أمر ضروري» أو رفع خرج عن الامة 
ما يخفف عنها. سواء كان رفع احرج لاحقاً بالضروري. أو احاجي(۳. 

)01( «الاعتصام» 1/1 1 . 

(؟) هكذا وردت هذه العبارات بكتاب «الاعتصام» ۲ وقد دعا المعلق على الكتاب إلى التأمل 
فيهاء نظراً لاضطراب معناهاء ولعل صحة هذه العبارات كما يلي: أن لا يرد نص على وفق 
على وفقه. فإن هذه العلة لا عهد ا في تصرفات الشرع› لا بعينها ولا بملائمهاء بحيث يوجد 
لها جنس معتير» فلا يصح التعليل ها ولابناء الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا تشريع من 
وأقول: إن دعوى الاتفاق على عدم صحة التعليل بهذه العلة المثل بهاء محل نظرء كا يعلم 
من تعليلهم بها في توريث مطلقة الفاژ وهي التي طلقها زوجها طلاقاً بائناً في مرضه الذي 
مات فيه . 


(۳) «الاعتصام» ۹۸/۲- ۰۱۱۱ 
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۳- رأي الغزالي : 


بعد أن حرر أ بو حامد محل النزاع وذكر أن المصلحة العم 
إلى :ما يقع في رتبة الضرورات. وإلى ما يقع في رتبة احاجات وی ما يقع 
موقع التحسين والتزین واختار أن ما يقع في رتبة الضرورات يحتج بالمصلحة 
فيه » ولكنه ۸ جزم . حيث قال : : أما الواقع في رتبة الضرورات» فلا يبعد في أن 
يؤدي إليه اجتهاد جتهد. ورن ۸ يشهد له أصل معین. ومنل بسألة ارس ثم 0 
قال: فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين. ا 
اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورية» قطعية» كلية. 

ثم أورد اعتراضات ورد عليها. ومن أقواها: أن هذه المصلحة تخالف 
النصء وأنتم تلغونها عند وجوده. ولا تخصصون النص مها وبدا عليه التراجع 
عند هذا الاعتراض. حيث قال: لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد. ولا يبعد 
المنع من ذلك . 

ومن أقوى الاعتراضات التي أجاب عنهاء وذكر بأنها - الصلحة - ليست 
هی اجف وافا اجة فى القاصذ العامة الی. جامت با التصوص الك : 
أنه کیف تقولون بذلك, وأنتم جعلتم الصالح من الاصول الوهومة. فقال: 
هذا من الأصول الموهومة» إذ من ظنّ أنه أصل خامس. فقد أخطأ. لأنا رددنا 
الصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع . ومقاصد الشرع تعرف بالکتاب والسنة 
والإجماع. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الکشاب والسنة 
والإجماع , وکانت من الصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع. فهي 
باطلة» ومن صار إليهاء فقد شرع كما أن من استحسن. فقد شرعء وكل 
مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة 
والإجماع. فليس خارجاً من هذه الأصول. 

ثم ذکر أخيراً أن منشأ امخلاف في مسألة الترس هو الترجیح) 


(۱) «المستصفى» ۱۳۹/۱ - ۰۱6۰ «الاعتصام» ۱۱۲/۲ 
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وقال القرطبي على قول الغزالي هذا: هي مپذه القيود لا ينبغي أن يختلف 
في اعتبارها . 
عادة ولا شرعاً. . . إلى أن قال: وحاصل کلام الغزالي: رد الاستدلال بها 
لتضييقه ف قبوضا باشتراط مالا یتصور وجوده. 

ورد الزركشي كلام ابن المنير» وقال: إنه تحامل منه2"© . 

والغزالي رحمه الله في کتابه «شفاء الغلیل» أجرأ منه على القول 2 
5 «کتاب المستصفى ». حيث تكلم على المصالح المرسلة كلاماً طويلاً وذكر 
الأمثلة وناقش المخالفين› وتوسع فيه" . 

ومما قاله في ذلك: أما المناسب المرسل إذا ظهر في نفس المسألة على مذاق 
المصالح » وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالاستدلال المرسل» وهو التعلق كجرد 
المصلحة من غير استشهاد بأصل معين» فهذا ما اختلف فيه رأي العللماء» 
فالمنقول عن مالك رحمه الله الحكم بالمصالح الرسلت ونقل عن الشافعى فيه 
ترددء وی کلام الأصوليين أيضاً نوع اضطراب فيه» ومعظم الغموض في هذه 
القواعد منشوه الاکتفاء بالتراجم والعاقد دون التهذیب بالأمثلة" . 


ثم ذكر مراتب الناسب الثلاث ‏ ونفى الاحتجاج بالمصالح 5 رتبة 
التحسینات واستدل له ثم قال : أمّا الواقع من الناسبات في رتبة الضرورات . 
أو الحاجات كما فصلناها. فالذي نراه فيها: : أنه نه جور الاستمساك ہا إن كان 
ملائ لتصرفات الشرع٠‏ ولا جوز الاستمساك مها إن كان غا لا بلانم 
القواعد. نم قسمها تقسيأ آخرء وقال : وكل ذلك حجة بشرط لا يكون غريباً 
ا وبشرط الا یصدم نصا ولا یتعرض له بالتغییر. 5 
(۱) «إرشاد الفحول»: ۲٤۳-۲٤۲‏ . 
(۲) شفاء الغلیل»: ۰۲۱۱-۲۰۷ 
(۳) الصدر السابق: ۲٠۸‏ . 
63 نفس الصدر: ۳۱۰ 
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ثم استدل لرأيهء وناقش الخصوم» وضرب الأمثلة» ورد على 
الاعتراضات . 

ويتضح من رأيه هنا أنه توسع في الصالح. حيث اعتبر ما يقع في رتبة 
الحاجات ضمن ما یستدل عليه بالمصالح. وهو خلاف ما في «الستصفی». إذ 
تقدّم أنه لا يحتج بالصالح الرسلة الا على ما وقع في رتبة الضرورات فقط. 


وقال الشاطبي في «الاعتصام»: إن رأيه في «الستصفی» هو آخر 
قوليه . ) 


4 - ما حكي عن الشافعي : 
وحكى عن الشافعي ‏ رحمه الله - قول آخر» وهو إن كانت ملائمة لأصل 


وقال إمام الحرمين: ذهب الشافعي ومُعظم أصحاب أبي حنيفة إلى تعليق 
الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لما 
بالأصول . ”° ۱ 


وهذا القول قريب من قول الغزالي وما تقذم عن الشاطبي . 


(۱) «الاعتصام» ۰۱۱۲/۲ 
(۲) «ارشاد الفحول»: ۰۲۲ «الاعتصام» ۲ 
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أمثلة على المصالح 

ما تقدّم خلاصة آراء الأصوليين في الاستدلال بالمصالح المرسلة, 
وسنسوق فیا يلي بعض الأمثلة التي ذكر الشاطبي بناءها على الصالح. وأن 
الصحابة والعلاء قالوا بها استناداً على الصلحة. ونشير إلى رأي المخالفين في 
ذلك. ثم ننتقل إلى الكلام على المصلحة لدى الحنابلة : 

١‏ - اتّفاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم على جمع المصحف 
وليس ثم نص على جمعه. وذلك بعد وقعة اليمامة» وقد تتبعه زيد بن ثابت 
رضي الله عنی وجمعه. 

قال الشاطبي : فهذا عمل ۸ يُنقل فيه خلاف عن أحد من الصحابةء 
وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف واحدء وإحراق ما 
سواهء منعاً للتخلاف بين المسلمين. 

فقد روي عن أنس بن مالك أن خذيفة بن الان كان يغازي أهل الشام 
وأهل العراق في فتح أرمينية». وأذربیجان. فأفزعه اختلافهم في القرآن. فقال 
لعثمان: يا أمير المؤمنين, أدرك هذه الأمة قبل أن تختلفوا في الکتاب. كا اختلف 
اليهود والنصازىء فأرسلّ عثمان إلى خفصة يقول: أرسلي ال بالصحفب ننسخها 
في المصاحف. ثم نردها عليك» فارسلت ہا خفصة إلى عثان» فأرسل عثان 
إلى زید بن ثابت» وال عبدالله بن الزبير» وسّعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
ل ا ل سا لم فال للرقط 
القرشیین الثلائة : ما اختلفتم فيه آنتم وزيد بن ثابت» فاكتبوه بلسان قريش» 
فإنه زل بلسانهم . قال: . ففعلوا. جو ال ال 
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شمان إلى کل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوهاء ثم أمر با سوی 


قال الشاطبي : فهذا أيضاً إجماع آخر في كتبه» وجمع الناس على قراءة لم 
يحصل منها في الغالب اختلاف. . . ول يرد نص عن النبيَ صلى الله عليه وسلم 
ا صنعوا من ذلك» ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاً. فإن 
ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والامر بحفظها معلوم. وإلى منع الذريعة 
للاختلاف في أصل الشريعة الذي هو القرآن. وقد علم النبي عن الاختلاف 
في ذلك با لا مزيد عليه . 

والذین لا یقولون بالصالح الرسلة. یقولون: إن عمل عثان وموافقة 
الصحابة, لیس مستنداً إلى الصلحة فقط. بل ذلك من باب زالة الخلاف. 
وتبلیغ الدين» ونشر الاسلام . وهذا كله له آدلته. ىا أن الرسول صل الله 
عليه وسلّم اتخذ کتاباً للوحي, والله سبحانه سَمَى القرآن كتاباً. فهذا يدل على 
وجوب کتابته» وحفظه لتحفظ الشريعة. 

۲ - إِنَّ الخلفاء الراشدین قضوا بتضمین الصّنَاع. قال علي رضي الله 
عنه: رلا يُصلح الناس إل ذلك». قال الشاطبي : تضمين الصناع من قبيل 
ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وقد قضى به الصحابة. 

وقد اختلف العلاء في المسألة : فمنهم من قال به استناداً لما فهذلك من 
المصلحة. وهي سد حاجة الناس» وحفظ أموالهم. وقال: إن الخلفاء الراشدين 
قضوا به» حتی قال علي رضي الله عنه : «لا یصلح الناس الا ذلك». ومن 
العلیاء من لا يقول به ويقول: إن هذا نوع من الفساد. وأكل أموال الناس 
بالباطل. لما فيه من تضمين البريء. 


۵ آخرجه البخاري 48 و١٠‏ و١١‏ و۱۷ و۱۸ و9١‏ في فضائل القرآن: باب جمع القرآن وباب 
نزل القرآن بلغة قريش» وفي الأنبیاء : باب نزل القرآن بلغة قريش» والترمذي (۳۱۰۳) في 
التفسير: باب ومن سورة التوبة» وأبو بكر بن آي داود في «الصاحف) : ۸ 
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۳- ومن الأمثلة لذلك: قتل الجماعة بالواحد. اختلف العلماء فيه : 
فقال به الشافعى للمصلحة» والحنفية حيث لا يعتبرود المصالح » ويقولون 
بالاستحسان» قالوا به استحساناً ول يقل به آخرون» وقالوا: إن القياس : أن 
قتل الجماعة بالواحد عدوان وحَيّف. إذ إن الله قيّد الجزاء بالمثل» فقال تعالى : 
وون عابتم فَعَاقِبُوا بثل ما موقبتم به» [النحل: »]١177‏ وقال الله تعالی : 
لاحر بار [البقرة: ۷۸ وقال سبحانه: طالنّفْسَ باس [الائدة: 

وفي إرجاع الخلاف إلى القول بالمصلحة وعدمه فقط نظر. ذلك أنه روي 
عن الصحابة قتل الجماعة بالواحد. ول یعرف منهم مخالف . 

فقد روى الإمام الشافعي قي «الأم» عن سعید بن [ المسيت: أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قتل سّبعة من آهل صنعاء قتلوا رجلاًء وقال: «لو غالا 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً) . 

وروی ابن عمر: آن غلاماً قتل غیل فقال عمر: «لو تالأ عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم» . رواه البخاري 200 وقد روى فعل ذلك عن بعضص الصحابة . 

فهذه الروايات مستند قوئ للقول بقتل الجماعة بالواحد. لأنها أقوى من 
الاستناد على المصلحة فقط. 

٤‏ - ومن المسائل الختلف فيها أيضاً: الضرب بالتهمة, حملاً للمتهم على 
الاقرار» فمن العلماء من قال به استناداً للمصلحة في ذلك» وهي استخلاص 
الأموال من أيدي العُّضَّاب والسرّاق. إذ قد يتعذر إقامة البينة عليهم . 

ومنهم من لم يقل به لآن قي هذا مفسدة. وهي فتح باب لتعذيب 

واخیرآ, إذا كان القائلون بالمصالح يشترطون أن تلائم تصرفات الشارع 


(۱) تعليقاً ۲۰۰/۱۲ في الديات: باب ذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ 
ومالك في «الموطأ» ۸۷۱/۲ في العقول: باب ما جاء في الغيلة والسحر. 
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وأن تستند إلى كليّات الشرع معرب وأن يلاحظ فيها لا يكون للأهواء 
والشهوات فيها مدخل. فهذا منهم يدل على أن القول بالمصالح ليس على 
إطلاقه» بل يرجع فيه إلى ا الشريعة وقواعدها العامة» مع ما يحف 
بالمسألة من قرائن وأحوال. 

ع و وليس محرد ما يراه العقل مصلحة فقط. 
والأمثلة التي أوردها ا بالمصالح الرسلة تنطبق على هذا. فَأمْرٌ أبي بكر 

بجمع القرآن. وآمز عثمان بنسخ الصحف. وإحراق سائر المصاحف يرجع إلى 
وجوب حفظ الدین» 0 وإلى الاقتداء برسول الله صل الله عليه وسلّم ف 
الأمر بكتابته. إذ اتخذ كُنَاباً للوحي . كما يرجع إلى النبي عن الم 
والتفرق. وهو مأمور به شرعاً. ويدل على هذا قول حُذيفة بن اليهان رضى 
عنه لعثمان: أدرك هذه الأمة. قبل أن تختلفوا في الكتاب. كا اختلف 9 
والنُصارى . فالاختلاف ضَررٌ أزاله عثمان بجمع الناس على مصحف واحدء 
وإزالة الضرر مأمور بها شرعاً. 

وكذلك تضمین الصنّاع يمكن أن یدخل تحت قاعدة: «لا ضَررٌ ولا 
ضرار». وكذلك الأمر في قتل الجماعة بالواحد قد يستند إلى الفهم من 
القصاص. لأن كل واحد يصدق عليه أنه قاتل لاشتراكه فيه. فيقتص منه 
للك أو سد اة 

ثم ان هذه الأعمال أقوال صحابة. وقضايا لهم. وقد قيل: إن قول 
الصحابي حجة . 

وما قيل في ضرب التهم - إن قيل به والتعزير بالمال» وما إلى ذلك . 
فهذه أمور يرجع القول فيها إلى ما وجب على الإمام من رعاية الشؤون العامة. 
وللخليفة أن يقوم به حسب رأيه واجتهاده. کا نقل عن عمر أنه أراق اللبن 
العف ادنا للغاش. وأنه كان يُشاطر الولاة في آمواهم التي يتهمهم بأجم 
استفادوها من سلطان الولاية. وهذه الأمور من أحكام الخليفة والسياسة 
العامة . 
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المصالح المرسّلة لدى الحنابلة 
تقدّم قول ابن دقيق العيد: الذي لا شلكٌ فيه أن لالك ترجيحاً على غيره 
اعتباره في الحملة. ولكن هذين ترجيح في الااستع‌ال لما على غيرهما. ۱ 
وقول القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يقيسون 
ويفرقون بالمناسبات» ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار. ولا نعني بالمصلحة الرسلة 
إل ذلك . 


وقال الشنقيطي في تعلیقه عل «الروضة»: وق آن آهل الذاهب كليم 
يعملون بالمصلحة المرسلةء وان قرّروا في أصوهم أنها غير حجت كا آوضحه 
القرافي في التنقيح ٠<.‏ 

وقد تقدّم أثناء الكلام على آراء العلماء في اعتبار المصالح رأي ابن 
قدامة» وتصحيحه أن المصلحة المرسلة ليست حجت حيث قال: والصحيح أن 
ذلك ليس بحجة. وقد تعقبه الطوفي من الحنابلة في شرحه لمختصر «الروضة» 
حيث قال: وقال بعض أصحابنا ليست حجة. هذه إشارة إلى الشيخ أبي محمد. 
قال في «الروضة»: والصحيح أن ذلك ليس بحجة. وإنما قلت: قال بعض 
أصحابناء وم أقل: قال أصحابناء لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى 
الشيخ أبا محمد في كتبه إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات 


(۱) «مذكرة أصول الفقه»: ۰۱۷۰ «أصول الفقه» لأبي زهرة: ۰۲۷۱ «أصول الفقه» للخضري: 
TEN‏ 
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مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع, والتمسك بها يشبه 
التمسك بحبال القمر» فلم أقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه 
المصلحة. خشية أن يكون بعضهم قد قال بهاء فيكون ذلك تقولاً علیهم . 0 

هذا ما عقب به الطوفي على ابن قدامة. وللطوني رأي في المصالح المرسلة 
انفرد به عن الحنابلة» وتوسع فیه. سنوجز الكلام عليه بعد أن نذكر آراء 
الحنابلة فيها. 

ما ابن بدران في تعليقه على «الروضة» فقد نقل عن الطوفي كثيراً» وقال 
ایضاً: قلت: والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة» ولكن الاسترسال 
فیها. وتحقيقها يحتاج إلى نظر سدید وتدقيق . 29 

وا أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن بها سالكة على ذلك 
الأصل. ومتهيّئة لقبول سخطنا أم رضينا. . . إلى أن قال: ومن ذلك ما يقوله 
فقهاء الحنابلة وغيرهم: يرجع في القبض والإحراز» وفي كل مالم يرد من 
الشرع تحديد فيه إلى ما يتعارفه الناس بینهم . 9© 

وفي كتابه «المدخل» إلى مذهب الامام أحمد عدها من الأصول المختلف 
فيهاء ونقل تقسيمات الطوني لها دون أن يشير إلى النقل. وفي الأخبر قال: هذا: 
واختلف في حجية المصالح الرسلت. فذهب أصحابنا إلى اعتبارها على ما 
أسلفنا. ) 

وقال أبو البركات في «المسودة»: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام 
عليها. قاله ابن الباقلاني. وجماعة من المتكلمين. وهو قول متأخري أصحابنا 
أهل الأصول والجدل. 


سس سس سب 
(۱) «شرح مختصر الروضة» ۲۱۰/۳ . 

(۲) هذه العبارة مقتبسة من کلام ابن دقیق العید. انظر «اٍرشاد الفحول»: ۲:۳. 
(۳) «روضة الناظر مع شرحها» ٤١١/١‏ . 

(4) «الدخل إلى مذهب آحد»: ۱۳۸. 


۷ج 


واشاز إلى فول ان الخطاب: أن الاستدلال بالعلة أو الأمارة هو 
الصالح . 29 

وابن القیم حینا علَّ أصول فتاوى الامام أحمد رحمه الله لم يذكر المصالح. 
الرسلة منهاء ولکننا حين| نقرأ في كثير من كتبه نجده يذكر المصالح» وأن 
الشريعة جاءت لتحقيقها. وهو من مجتهدي النابلت وأئمتهم . 

والذين يكتبون عن المصالح لدى الحنابلة يستدلون بكلامه فيها على أن 
الحنابلة يقولون بها. 

ومن كلامه في ذلك : فان الشريعة مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والعاد. وهي عدل كلهاء ومصالح كلهاء ورحة كلهاء وحكمة 
كلها . 9) 

وأثناء كلامه على جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعيّة نقل كلام 
ابن عقيل ۳ له مُستدلاً به. وهو: وقال ابن عقيل في «الفنون»: جرى في 
جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم. ولا يخلو من القول 
به إمام . فقال الشافعي : لا سياسة الا ما وافق الشرع» فقال ابن عقيل: 
السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد 
وان لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلّم ولا نزل به وحي. فان أردت 
بقولك : الا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرعء فصحيح › وان 
أردت اه ما نطق به الشرع فغلط وتغلیط للصحابت. فقد جری 
من اخلفاء الراشدین من القتل والتمثيل ما لا مجحده عام بالسنن» ولو لم يكن 
إلا تحریق عبان الصاحف. فانه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة. . 
إلخ . ویقول ابن القيم بعد هذا: فإذا ظهرت آمارات العدل وأسفر وجهه بأي 
طريق کان» فثم شرع الله ودينه . . . إلى أن يقول: فأيّ طريق استخرج بها 


(۱) «السودة»: 1۵0 - ۵8۱ . 
(۲) «اعلام الوقعین» ۰۱۶/۳ 
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العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له 

ويقول في تعليق العقود بالشروط: وتعليق العقود. والفسوخء 
والترعات» والالتزامات بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة, أو الحاجةء أو 
الصلحة. فلا يستغني عنه الکلف.) 

ويقول في انتفاع المرتبن بالرهون : الأصل الثاني : أن ذلك معاوضة في 
غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجحة. © 

ويجيب بعض الكتاب المحدثين عن إغفال ابن القيّم المصالح المرسلة عند 
ذكره لأصول فتاوى أحمد مع أنه يستند إليها كثيراً. بأنه يرى أن المصالح الملائمة 
تدخل في باب القياس بمعناه الواسع. وهي موجودة في فتاوى الإمام أحمد 
كثيراً. (4) 

وتجد مثل ذلك في كتابات ابن تيميّة رحمه الله ومن ذلك قوله: إذا أشكل 
عل الناظر أو السالك حكم شيی هل هو على الإباحة أو على التحريم؟ فلينظر 
إلى مفسدته وثمرته وغايته. فان كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرت فانه 
يستحيل على الشارع الأمر به أو ٍباحته, بل يقطع أن الشرع يحرمه لا سيا إذا 
كان مفضياً إلى ما يبغضه الله ورسوله. (*) 


ويذكر رحمه الله كثيراً في إجاباته وكتاباته بأن الله بعث الرسل لتحصيل 
الصالح وتکمیلها وتعطيل المفاسد وتقلیلها(۲). 

وحینا تكلم على طرق الاحکام الشرعية ذکر الصالح الرسلة فقال: هو 
أن يرى الجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحت ولیس في الشرع ما ینفیه, 


(۲) «اعلام الموقعين» ۳۹۹/۳ . 

(۳) نفس الصدر ۲۹۳/۲ . 

.1۷٩۹ - ۷ «نظرية الصلحة»:‎ )٤( 
۰۷۱۹/۹ (ه) «محلة النار»‎ 

(1) «مجموع الفتاوی» ۹۰/۱۳. 
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فهذا الطريق فيها خلاف مشهور. . . ثم قال: وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتام 
به» فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم» وكثير من الأمراء والعلماء 
والعباد رأوا مصالح » فاستعملوها بناء على هذا الأصل. وقد يكون منا ما هو 
محظور في الشرع ول يعلموه. وربا قدم على المصالح المرسلة كلاماً بخلاف 
التصوص. وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع 
لم يرد بهاء أو وقع في محظورات» ومکروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك وم 
یعلمه(۱) . 

والذي يبدو من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية هذاء أنه ینکر أن تکون 
المصلحة من طرق الأحكام المستقلةء أو أن يشتند إليها مع وجود نصوص في 
المسألة كا هو واضح من قوله : وكثير من الأمراء والعلاء والعباد رأوا مصالح 
فاستعملوها بناء على هذا الأصل. وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع» وم 
يعلموه» وربا قدم على المصالح الرسلة كلاماً بخلاف النصوص. . . الخ . 

وواضح أن القائلين بالصلحة يشترطون ما شروطاً تقدم ذكرهاء ولا 
يعملونها إلا عند عدم النص» أو ما يلحق به» وجميع المسلمين متفقون على أن 
الشريعة لم نهمل مصلحة قط. لكن قد لا ينص عليها بعينها. 

والذين يقولون: إن الامام أحمد يأخذ بالصالح الرسلت ويستند إليها. 
يستدلون بوجود ذلك في فتاواه المنقولة عنه. وفي كتب الحنابلة» ويذكرون من 
ذلك(۲) : 

۱- نص الامام أحمد على تضمين الأجير الشترك وان ۸ يتعد. 

۲ - تجويزه تخصيص بعض الأولاد باهبة إذا كان هناك ما يقتضي تخصيصه 
مهاء كحاجة أو زمانة أو عمی. 

وليس مرد هذين الحكمين وأمثالههما ف فتاوى أحمد إلى المصلحة فقط . بل 
هناك أدلة آخر 9 


(۱) نفس الصدر ۳۲/۱۱- ۳۵. 
(۲) «الصلحة في التشریع الاسلامي»: ۰1۰-۰۸ «ابن حنبل» لاپي زهرة: ۲۹۷ ۳۰۲. 
۳0( «المغني» ۵ 14 
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۳ ذکروا كذلك : ما ذكره ابن القيم في وجوب بذل صاحب البيت بيته 
لمن اضطر إلى السكن فیه. حيث لا جد سواه. وقالوا: ان هذا مبنى على 
المصلحة . 

وفيا قالوا نظر. فان الحنابلة قد استندوا على أدلة أخرى في السألة(). 

ء ‏ وما ذكره من إجبار أهل الصناعات عليها بأجر المثل. حيث قال: 

ومن ذلك؛ أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة» والنساجة. 
والبنای وغير ذلك . فلو الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم. فإنه لا نتم 
مصلحهة الناس الا بذلك . فهذه من أنواع الولايات العامة والخاصة. وهي من 
فروص الكفايات الحاجة الناس الیه وقد كانت قائمة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم). 

5 وما ذكره من جواز التسعير إذا اضطر الناس له 

وهذا لم يستند فيه ابن القيم أيضاً على المصلحة فقط. بل استأنس في 
العبد العتق ومنع المالك من الزيادة على ثمن المثل. فقد ثبت في «الصحيحين» 
التي ل انه علد وسلم عم بن الزيافة عل من الال ق ی هه من 
العبد الشترك فقال: «مَنْ أَعنَّقّ تَقّ شركاً له في عبد وكان له من المال ما یبلغ 
ثمن العبدء قوم عليه قيمة غدل لا وکس ولا شططء فأعطى شركاءه 
حصصهم » وعتق عليه العبد0)) , 


(۱) انظر «الطرق الحكمية»: ۲۱۰ . 
(۲) نفس الصدر: ۲:۷. 
(۳) أخرجه البخاري ٥‏ في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. وفي العتق : 
باب إذا أعتق عبداً أو عبدين بين اثنين أو أمة بين الشرکای ومسلم (۱۵۰۱) في الأيمان: باب 
من أعتق شركاً له في عبد. ومالك. ۲ والنسائي ۰۳۱۹/۷ والترمذي ee‏ 
و(747١).,‏ وأبو داود (۳۹۶۰). 
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هذا وقد نقل صاحب كتاب «نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي») 
عدداً من القواعد التي ذكرها ابن رجب الحنبلي» ومن المسائل التي ذكرها ابن 
القیم. وغيره من الحنابلةء وجعلها تطبيقات تشهد لرأيه. بان الحنابلة يقولون 

وهو قول فيه مجازفة. فان تلك القواعد الفقهية لها ما يشهد لها من أدلة 
ونفس الولف دلل على ذلك في كتابه. فكيف تجعل تطبيقات لأخذ الحنابلة 
بالمصلحة المرسلة . 

أما إن كان الراد أن هذه القواعد والأحكام ترعى مصالح العباد وتحققها 
لهم. فهذا هو عين الق في جميع أحكام الشريعة. ولم يخالف في ذلك أحد من 
أئمة السلمین. ۱ 

وأخيراً: أشير إلى مقتطفات مما کتبه الکتاب الحدئون في أخذ الحنابلة 
بالمصالح. وهي عبارات عامة فيها تساهل : 

يقول أبو زهرة: وإن الأخذ بالمصالح الرسلت واعتبارها أصلاً فقهياً يبنى 
عليه الاستنباط في غير مواضع النص هو الذي يتفق مع اتباع أحمد رضي الله 
عنه للسلف الصالح ف استنباطهم» وعدم الخروج عن طريقهم حتى ۳۹ 
تابعياً. وذلك لأن الصحابة الذين اقتدى بهمء وتخرج على فتاویهم قد کانوا 
يأخذون بالصالح المرسلة9). 

ويقول بعد أن ساق طائفة من المسائل التي كتب عنها ابن القيم في 
«الأعلام» و«الطرق الحكمية» وتقدم طرف منها: 

وهكذا نرى الفقه الحنبلي خصباً. إذ أخذ بالمصالح » ونبج فيه أحمد منج 
السلف» وسار على مثل طريقتهم. ول يعتبر كل مصلحة صالحة للاخذ بل 


.0509-58٠ الصفحة:‎ )١( 
. ۲۹۸ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )۲( 
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كانوا في ذلك کالالكية يقيدون المصلحة بقيود شرعية”(©. 

وقد نقل هذا الكلام عنه الأستاذ مصطفى زيد في كتابه: «المصلحة في 
التشریع الاسلامي »۰ وزاد أيضاً » حيث قال: 

وهكذا يمضي الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه. وتلامیذهم. فیفتون 
بناء على المصلحة وحدهاء ويعتيرون المصلحة أصلاً لاقامة الشريعة 
العادلة. . . . الخ . 

ویقول الدکتور حسین حامد: والخلاصة: أن الحنابلة يأخذون بالصلحة 
المرسلة في لا هکن معرفة حکمه من النص لفظاًء ومن معقول النص بطریق 
القیاس الذي يشارك فيه الفرع الأصل في عين العلف وینتقل إليه منه عين 
الحكم. ولكن المصلحة التي يأخذون بها مصلحة ملائمة لجنس تصرفات 
الشارع» ومتفقة مع أصوله العامة وقواعده الكلية» وبذلك يكون الاستدلال 
بالصالح عندهم استدلالاً بالتصوص. وليس بالمصالح التي يراها العقل دون أن 
يكون ها شاهد من الشرع بالاعتبار9©. 

هذه المقتطفات - كا أسلفت - فيها تساهل» وكون الحنابلة اعتمدوا على 
المصلحة وحدها كا ذكره الدكتور مصطفى زيد أمر تصعب استساغته . 


والخلاصة ما تقدم : 

۱- أن هور الأصوليين من النابلة یقولون: إن الصلحة ليست حجت 
۳1 صحح ذلك ابن قدامف» ومن وافقه . 
الطوفي. ومن تأثر به كابن بدران» وسيأتي كلام خاص عن راي الطوفي في 
الصالح . 
)۱( نفس المصدر: 0 


(۲) «الصلحة في التشریع الاسلامي» : 1 
(۳) «نظرية المصلحة في الفقه ال سلامي» : ۰-۹ 
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- أن كتب الفروع الحنبلية فيها اعتماد على المصالح. وتعليل بهاء على 
أن الشريعة الإسلامية مَبنية على مصالح العباد. وجاءت لتحقيقهاء ودرء الفاسد 

ع ‏ جرا بعض الکتّاب العاصرین غل بعض السائل ى الفقه امنبلي 
وقالوا: إنها بنيت على الصالح وحدها. كا سبقت الاشارة الیها . 

يلاحظ أن الحنابلة توسعوا في القول بالصالح في السياسة الشرعیة 

وملاحظة مصالح العباد فیها 
فتاواهم ودراساتهم . ولكن ما دامت مصالح شهد لما الشرع بعمومات» | 
قواعد كلية. وأصول عامة» أو اعتبر جنسها. فهي في الواقع غير مستقلة ببناء 
الأحكام عليها. 

وإذا طبقنا الشروط التى اشترطها الشاطبي في الأخذ بالمصالح. فيندر 
وجود حكم تستقل المصلحة المرسلة بالتدليل عليه. 

والذي يخشى من التوسع في الصالح المرسلةء أن تكون مدخلاً للأهواء 
والرغبات» ففرا للتهاون 5 تحكيم شريعة الله في كل آمن وقد حاغت كاملة 
اما يقول تعال : والیوم أ أكْمَلْتٌ کم کم واَعْمتٌ علیکم نعمتي 
وَرَضِيتٌ لگ الإسلام ديناً» [المائدة : ۳ 3 فرط في اكاب من ن غ4 
[الأنعام : ۳۸ 

ولذلك لابد من الاحتیاط في القول بالصالح» ولابد أن یکون القائمون 
بالصلحة . 

قال ابن دقیق العید رحمه الله : لست أنكر على من اعتبر الصالح . لکن 
الااسترسال فیه وتحقيقها محتاج إلى نظر سديد. وریا حرج عن اد وقد 
نقلوا عن عمر رضي الله عنه : أنه فطع لسان الخطيئة بسبب اهجو فان صح 
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ذلك“ فهو من. باب العزم على المصالح المرسلة. وحمله على التهديد الرادع 
للمصلحة. أولى من حمله على حقيقة القطع, للمصلحة. وهذا مجر إلى النظر فيا 
يسمى مصلحة مُرسلة . . . إلى أن قال: وشاورني بعض القّضاة في قطع أغملة 
شاهد» والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعها. وكل ذلك منكرات عظيمة 
الموقع في الدین. واسترسال یج في أذى السلمین». 

وتقدم قول ابن تيمية: ومذا فصل عظیم ينبغي الاهتام به. فان من 
جهته حصل في الدین اضطراب عظیم(۳). 

ویقول شاکر الحنبلي: وتحفظ العلماء في اتخاذها أساساً للتشريع , ناشیء عن 
تضوفهم من أن يتخذها ولاة الأمور وسيلة لتحقيق أهدافهم ‏ أهوائهم 
وشهواتهم ‏ فتشددوا فيها سداً للذريعة©». 

ويقول في نهاية بحث المناسب المرسل: ومهما يكن من أمرء فان المصالح 
المرسلة من المسائل الدقيقة التي لا يجوز الاسترسال فیها. ولا اللجوء إليها إلا 
عند الضرورة الكلية اة 

ویقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف: الاستصلاح هو أخصب الطرق 
التشريعية فیما لانص فیه. وفيه المتسع لسايرة التشريع تطورات الناس. وتحقيق 


)١(‏ لم يصح ذلك. وان صح فالراد بقطع لسانه: قطعه بالعطای ويروى أن الحطيئة هجا الرّبرقان 
أبن بدر بقصيدة منها: 
دع الکارم لا ترحل لبغيتها . واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فشكاه إلى عمر» فسأل عمر حسان بن ثابت: هل هجاه؟ فقال حسان: بل سل علي فألقاه 
عمر في حفرة اتخذها محبساً. فقال الحطيئة مستعطفاً : 
ماذا تقول افراخ بذي مرخ زُغب الجواصل لاماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مُظلمة فاغفر عليك سلامٌ الله يا عمرٌ 
فأخرجه عمر وقال: إياك وهجاء الناس. وانظر «طبقات فحول الشعراء» ۰۱۱۰/۱ 
۷ «الأغاني» ۱۷۹/۲ - ۱۸١‏ . 
(۲) «إرشاد الفحول»: ۲٤۳‏ . 
(۳) «مجموع الفتاوی» ۲٤۳/۱۱‏ . 
)٤(‏ «أصول الفقه» لشاكر الحنبل: ۲۹ . 
() نفس الصدر: 00,799 


EN 


مصالحهم وحاجاتهم والتشريع به يحتاج إلى مزيد الاحتياط في توخي المصلحة 
وشدة الحذر من غلبة الأهواء؛ لأن الأهواء كثيراً ما تزين الممسدة E‏ 
مصلحت وكثيراً ما يغتر بما ضرره أكثر من نفعه('2. 

والخلاصة: أن المصالح على القول بها لدى الحنابلةء أو غيرهم ليست 
عملاً بالراي وحده وكل ما أفتى به الأئمة بناء على الصلحتة. فإنما هي 
مصلحة شهد الشرع لجنسها بالاعتبار» وذلك اعتبار لها في الجملة9©. ٠‏ 

والذي أرجحه وأراه: أن بناء الأحكام على المصلحة ليس مقصوراً 
عليها فقط. بل لابد أن يكون الشارع اعتبر جنس هذه المصالح. فلا يترك 
تحديد ما هو مَصلحة أو مُفسدة للبشرء فهم لا يستطيعون تحديد ذلك استقلالاً 
دون سند من شرع الله ولو قلنا: إن البشر يستطيعون تحديد المصالح 
والفاسد. ثم يبنون الأحكام عليهاء وتكون ف 0 لأجزنا هم 
وضع التشریعات» ثم إن القول: بان هناك مصالح آغفلتها غفلتها الشريعة طعنْ في 
كالما وشموفا وعمومها. وقد دلت الأدلة القاطعة على إكال الله الدين لناء 
وحفظه من التغيير والتبديل . 

وعليه: فإذا كان جنس المصلحة قد اعتبره الشارع» جاز بناء الحكم 
علیها إذا م يوجد أي دليل آخر مقدم عليها. 

ولا يجوز لمسلم أن يتصرف في تشريع »ما لم يجعل الله له ذلك الحق . وكثير 
من الأمور المبنية على الصالح» كالسياسة الشرعية والولايات العامة والخاصة. 
والانظم كل هذه قد أعطى الله أصحابها حقوقاً يتصرفون في دائرتهاء وان ۸ 
ينص على جزئيات التصرف. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


285 «مصادر التشريع الاسلامي»:‎ )١( 
. ٤)۸١ «نظرية الصلحة»:‎ )۲( 
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المصلحة والنص 

تقدم الكلام على تحرير محل النزاع في المصالح الرسلف وأن الراد بها ما 
۸ يشهد لها الشرع باعتبار» ولا بإلغاء بدليل معین. ومعنى ذلك: أنه لا مجال 
للقول بالصالح عند وجود النصوص إطلاقاً. 

والذين خالفوا فيهاء وردوا القول بهاء إنما فعلوا ذلك خشية من إهدار 
النصوص ومدلولاتها. والعلاء سواء منهم الحنابلة» أم غيرهم» لم يذكر أحد 
منهم أن المصلحة تُقدم على النصء أو تساویه, أو تأتي بعده في ترتیب‌الادلة بل 
كلهم يقولون: إن المصلحة الحقيقية فيا جاءت به النصوص. سوى ما كان من 
نجم الدين الطوفي رحمه الله» وسنوجز رأيه بعد قليل. 

فالعروف من أصول. أحمد رحمه الله : أنه إذا وجد النص ۸ يلتفت إلى ما 
خالفه ولا من خالفه. وعمل بمقتضاه من كتاب أو سّنة. وحتى على القول بأن 
المصلحة تندرج في باب القياس عنده. فهو لم يقل بالقياس» ول يستعمله إلا 
عند الضر ورة والتصوص أجل عند المحققين من علاء الأمة من أن يقدموا عليها 
ما يرونه مصلحة. 

ويقول الدكتور مصطفى زيد عن ابن تيمية وابن القيم: وأحب الآن 
أشير إلى أن هذين الإمامين على ما عرفا به من حرية الرأي» يؤكدان في 0 
الكثيرة أن النصوص لا تعارض الصالح. وان كانت تدع بعض الصالح الجزئية 
دون حکم. ليكون لا في كل مكان وعصرء الحكم الذي یلائمهل). 


(۱) «المصلحة في التشريع الإسلامي»: ۱۱۰ . 
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ويقول أيضاً: نعم يرى كلاهما: أن المصلحة تجب رعايتهاء وبناء 
الأحكام عليهاء ولو ۸ يرد بها نص خاص. ول يجمع عليها بذاتها علماء 
السلمین ول يسبق ها نظير يصدق حكمه عليها. . . لكن هذا لا يعني بأية 
حال معارضة النصوص أو الإجماع بالمصلحةء أو هو بعبارة أدق- لا يعني 
تقديم المصلحة على النص والإجماع. إن فرض أنها عارضتهی|۲. 


هذا الكلام على ما فيه من تساهل في العبارة» يبين أن ابن تيمية وابن 
القيم : لا يريان القول بالمصالح مع وجود النصوص› ودلالتها على الحكم» وأن 
المصلحة يبحث فيها في آخر مراتب الاستدلال. 

ويقول أبو زهرة: وان الأخذ بالصالح الرسلة. واعتبارها أصلاً فقهياً 
يبئ عليه الاستنباط في غير مواضع النص. هو الذي يتفق مع اتباع أحمد رضي 
الله عنه للسلف الصالح في استنباطهم9©. 

وقال أيضاً: الطائفة الثانية : تأخذ بالمصلحة المرسلة» ولو ۸ يكن ها 
الحديث المرسلء أو الخبر الذي ۸ يصل إلى درجة الصحة والقوة9©. 
كان المقصود: أن النصوص الظنية مجال للاجتهاد. وعند النظر فيها وفيا 
يعارضهاء يكون للمصالح ترجيح . 

وأوّل بعض الكتاب رأي الغزالي في «الستصفی»: بأنه يقول بالصالح إذا 


(۱) نفس المصدر: .١١١‏ 

(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: 594؟. 

(۳) نفس المصدر: ۳۰۲۰ 

)٤(‏ انظر «نظرية الصلحة في الفقه الإسلامي»: ۳۷ء فان صاحبه لم يرتض قول أبي زهرة. 
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كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية» ويبني الحكم عليها. ولو عارض النص 
والإجماع وفي هذا التأويل نظر۱). 

وأخيرأًء يتضح لنا: أن القائلين بالمصالح الرسلة لم يقولوا بها على إطلاق» 
بل تقدمت شروطهم في ذلك. ومنها أن لا تكون فيا نص علیه. ولا يعارض 
التشريع مهأ نصا ولا إحاعاً. ومعنى إرساطاء عدم ورود شاهد لما معين بالاعتبار 
ولا بالإلغاء. ولا يلجأ إليها إلا عند فقد التصوص. وهذا الذي يتضح لي في 
السألت وبخاصة لدى الحنابلة ‏ وأحمد بشكل خاص - الذين یتقیدون 


0 «اصول الفقه» لشاکر الحنبلي: ۵۳۱۸ «مصادر التشریع الاسلامي»: ۱۰۲. 
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رأي الطوفي(') 
الطوني : أحد الحنابلة الذين آلفوا وكتبوا في الأصول. وفي غيره من 


e‏ وله مؤلفات كثيرة رهم رم رجب م من لین مصفا 0 ولي 
وبصفة أن الطوفي حنبي من جانب آخر» وقد تناول اتاب الطوفي 9 5 
المصلحة بكلام كثير. وخصصوا له الرسائل والكتب. ۳ 


ورأيه الذي كان مثار النقاش والجدل والاستغراب» جاء فيا كتبه على 


حديث: «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَار»؟» ضمن شرحه للأربعين النووية. 


9 


(0 
(۳ 


(1) 


سلیان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري » ثم البغدادي » ولد سنة 


بضع وسبعين وسبع مئة بقرية طوق من أعمال صرصرء وتوفي في بلد الخليل سنة )۷١١(‏ ه . 
«ذيل طبقات النابلة» ۲ ۰۳۷۰ «الدرر الكامنة» 719/5 ۰۲۵۲ «شذرات الذهب» 
5 وقد ترجم له الدكتور مصطفی زيد, وتكلم عن مذهبه في المصلحة في رسالته» صفحة : 
۷ وما بعدها. 

«ذیل طبقات الحنابلة» ۳۹۷/۲ . 

من كتب في ذلك : الشيخ جمال الدين القاسمي» أحد علاء دمشق» إذ أفرد كلام الطوفي على 
المصلحة وعلق عليه» وطبعه ف رسالة خاصة. ومن الکتاب العاصرین الدکتور مصطفی زیدء 
إذ قدم رسالة عن الطوفي ورأيه في المصلحة» توسع فيها في ترجمة الطوق وأدلته» وناقشهاء 
ونقل رسالته التي أفاض فيها عن رأيه في الصالح » ومنهم : : الاستاذ عبد الوهاب. خلافه في كتابه 
«مصادر التشريع الإسلامي فیا لا نص فيه» فقد تعرض للطوفي ورأیه» وأثبت رسالته في 
الصالح کاملتف ومنهم الأستاذ أبو زهرة 5 كتابه» «ابن حنبل»» والدكتور حسين حامد ف 
«نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» وغیرهم من کتب في هذا الوضوع . 

حديث صحيح بشواهده أخرجه من حديث :ابن عباس : أحمد ۰۳۱۳/۰۱ وابن ماجه (۰)۲۳۶۱ 
والدارقطني : ۲ وابن ن أبي شيبة كما في «نصب الرایة» 6 ۳ ۳۸۵. وأخرجه من حديث 
عبادة بن الصامت: أحمد ۳۲۱/۵ وابن ماجه (۰)۲۳۶۰ وأبو نعيم ف «تاريخ أصبهان» 
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وسبق أن أشرنا لرأيه في المصالح حینا تعقّب ابن قدامة في الروضة على 
قوله: والصحيح أن ذلك ليس بحجة. فقال: وقال بعض أصحابنا: ليست 
حجة. هذه إشارة إلى الشيخ أي محمد قال في «الروضة»: والصحيح أن ذلك 
لیس بحجة. ولا قلت: قال بعض أصحابناء ول أقل: قال أصحابناء لأني 
رأيت مَن وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ آبا محمد في کتبه إذا استخرقوا في 
توجيه الأحكام. يتمسكون بناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها ليست 
مرادة للشارع. والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر. فلم أقدم على الجزم 
على جميعهم بعدمٍ القول هذه المصلحة. خشية أن يكون بعضهم قد قال بهاء 
فيكون ذلك تقولا علیهم . ٩(‏ 

ثم ذكر حجة من قال: إن المصالح ليست بحجة» وقال على حكاية أن 
مالكاً أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين: قلت: لم أجد هذا منقولاً فيا 
وقفت عليه من كتب الالکیة. وسألت عنه بعض فضلائهم. فقالوا: لا نعرفه. 
قلت: مع أنه إذا دعت إليه الضرورة متجه جداً. وقال: حكاه عن مالك عدد 
من الفضلاء: منهم الحواري والبردوي في جدليها. 

ثم قال: قلت: الراجح المختار اعتبار الصلحة المرسلة. 

ونقل تقسيم القراني لهاء واستدلال الغزالي» وعلق على مسألة النع من 
زراعة العنب ونحوه بقوله: إذ هو مصلحة, لأنا نقول: هذه مصلحة نص 
الشارع على اعتبارهاء والعمل بالمصلحة المرسلة إنما هو اجتهادي. فلو اعتبرنا 
الصلحة التصوص على عدم اعتبارها لكان دفعاً للنص قوس وهو فاسد 


۱ 7 من حدیث أبي سعید اشدري: الدارقبطني : ۲ والحاكم ۰۵۷/۲ 
والبيهقي 3/1 وأخرجه من حديث أبي هريرة : الدارقطني : c0۲‏ وأخرجه من حديث 
عائشة: الطبراني في «الأوسط» ۱۱/۱ كا في «زوائد المعجمين» للهيئمي . وأخرجه من حدیث 
بن أبي مالك القرظي : الطبراني في «الکبیر» (۰)۱۳۸۷ ولا يخلو واحد منها من مقال. 
E‏ فيقوى الحديث ويصح . وأخرجه مالك في «الموطأ» ۲۱۸/۲ بشرح 
السيوطي من طريق عمر بن يحى المازني» عن أبيه مرسلاً وإسناده صحيح . 
)١(‏ «شرح مختصر الروضة» ۲۱۰/۳. 
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الاعتبار (© .اها 


ويلاحظ هنا أن رأيه مُعتدلء وأنه لا يقدم المصلحة على النص» بل 
يصرح بأن دفع النص بالمصلحة اعتبار فاسد وهذا الكلام يتعارض مع رأيه في 
المصلحة الذي ذكره في كلامه على حديث: «لا ضَرَّرٌ ولا ضرّاره» وسنشير إليه 
بعد قليل. 

ونود هنا أن ننقل اعتراضه على الأصوليين الذين قسموا المصلحة إلى 
معتبرة» وملغات ومرسلة. وهو الذي ختم به كلامه على المصالح في كتابه «شرح 
ختصر الروضة» يقول في ذلك :) قلت: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا 
المصلحة إلى معترت ومُلغاة» ومرسلت. ضرورية» وغير ضرورية» تعسفواء 
وتكلفوا. والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعمٌّ من هذا وآقرب. وذلك بأن 
نقول: قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والفسدة بالجملة إجماعاً. وحينئذ 
نقول: الفعل؛ إن تضمن مصلحة مجرّدة حصلناهاء وان تضمن مفسدة مجردة 
نفيناهاء وان تضمن مَصلحة من وجه ومفسدة من وجه. فان استوى في نظرنا 
تحصيل المصلحة ودفع المفسدة» توقفنا على الرجح. أو خيّرنا بيههاء كا قيل 
فيمن لم يجد من السترة الا ما يكفي أحد فرجيه فقط. هل يستر الدبر لأنه 
مكشوف أفحش أو القبل لاستقباله القبلةء أو يتخيّر لتعارض المصلحتين 
والمفسدتين؟» وإن لم يستو ذلك بل ترجح : إما تحصيل الصلحة وإما دفع 
المفسدة. فعلناه. لأن العمل بالراجح متعين شرع وعلى هذه القاعدة يتخرج 
كل ما ذكروه في تفصيلهم الصلحة. أمّا المعتبرة شرعاً كالقياس» فمصلحة 
ظاهرة مجرّدة أو راجحت وأا الملغاة» كمنع زراعة العنب» والشركة في سكنى 
الدان فلأن المصلحة والمفسدة تعارضتا فیها. لكن مصلحتها ضعيفة› 
ومفسدتها عظيمة. فكان نفيها أرجح لا يلزم من منع النفع المحقق من زراعة 
العنب» والارتفاق المحقق بالشركة في السكن لأجل مفسدة موهومة» وهي 


۰.۲۱۲ ۲۱۱ المصدر السابق.‎ )١( 
نفس الصدر ۲۱/۳ وما بعدها.‎ )۲( 
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اعتصار الخمر» وحصول الزنا. ولو سلّم أن هذه المفسدة مظنونة, لكنها غير 
قاطعة. فكان تحصيلها بالتزام المفسدة الظنونة أولى من العكس . 

إلى أن قال: أمّا تعيّن الصوم في كفارة رمضان على الموسرء قليس ببعيد 
إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد. وليس ذلك من باب وضع الشرع بالراي» بل هو 
من باب الاجتهاد بحسب الصلحة. أو من باب تخصيص العام المستفاد من 
نرك الاستفصال في حديث الأعرابي» وهو عام ضعیف. فيخص بهذا الاجتهاد 
والمصلحة المناسبة» وتخصيص العموم طريق مهيع» وقد فرق الشرع بين الغنى 
والفقر في غير موضع . فليكن هذا من تلك المواضع . 

وأمًا المصلحة الواقعة موقع التحسين والحاجة. كمباشرة الولي عقد 
النكاح» وتسليطه على تزويج الصغيرة. ونحو ذلك» فهي مصلحة محضة لا 
نعارضها مفسدة. فكان تحصيلها متعيناً. وأمّا المصلحة الضرورية لحفظ الدين 
والعقل والنسب والعرض ولمال. فهی. وان عارضتها مفسدة. وهی إتلاف 
الرتد. والقاتل بالقتل» ويد السارق بالقطع» وإيلام الشارب والزاني والقاذف 
بالضرب. لكن نفي هذه المفسدة مرجوح بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة 
فكان تحصيلها متعيناً» وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تعطلت منفعته 
المقصودة منه تضمن مصلحة. وهی استخلاف منفعة الوقف المقصود بیعه 
ومفسدة» وهي إسقاط حق الله تعالى من عينه بعد ثبوته فيهاء فنحن رجحنا 
تحصيل ال وغيرنا رجح نفي المفسدة. 

وعلى هذاء تتخرج الأحكام عند تعارض المصالح والفاسد فيهاء أو عند 
تجرّدها. ولا حاجة لنا إلى التصرف فيها بتقسيم وتنويع لا يتحقق» ويوجب 
الخلاف والتفرق. فإن هذه الطريقة التي ذكرناها إذا تحققها العاقل لم يستطع 
إنكارهاء لاضطرار عقله إلى قبوهاء ويصير الخلاف وفاقاً. إن شاء الله تعالى . 


هه 


ويلاحظ: أنه فيما نقلنا عنه أخيراً يرى تخصيص النص بالاجتهاد 
المصلحي . ويقول: إن تعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر ليس ببعيد. 
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وهذا منه تقديم للمصلحة على النص » وهو أمر رده ههور علاء الأمة. 


اما رسالته التي صرح فيها بتقديم المصالح على النص والاجماع فنقتطف 
منها احمل التالية : 

يقول بعد أن تكلم على سند الحديث ولفظه : وأمّا معناه: فهو ما أشرنا 
إليه من نفي الضرر والفاسد شرع وهو نفي عام الا ما خصّصه الدليل» 
وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلّة الشرع» وتخصيصها به 
في نفي الضرر» وتحصيل المصلحة . 

تكلّم على أدلّة الشرع وعدّها تسعة غي وقال: وهله الأدلة 
التسعة عش أقواها: النص والاجماع» ثم هما: إِمّا أن يوافقا رعاية الصالح أو 
يخالفاهاء فان وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع؛ إذ قد اتفقت الأدلة الثلائة على 
الحكم. وهي النص والاجماع» ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام : 
رلا ضَرَّرَ ولا ضرار»» وان خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة علیها بطريق 
التخصيص والبیان اء لا بطريق الافتئات عليهماء والتعطيل میا كا تدم 
السنّة على القرآن بطريق البيان. 

ثم قال بعد ذلك: ولعلّك تقول: إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله 
عليه الصلاة والسلام : ولا ضرر ولا ضرار» لا تقوى على معارضة الإجماع 
لتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان, لان الإجماع دليل قاطع» وليس كذلك 
رعاية الصلحت لان الحديث الذي دنّ عليهاء واستفيدت منه ليس قاطعاً. فهي 
أولى» فنقول لك: إن رعاية المصلحة أقوى من الاجماع» ويلزم من ذلك أنها 
أقوى أدلة الشرع . لأن الأقوى من الأقوى أقوى. ويظهر ذلك بالكلام 5 
المصلحة والإجماع . 

ثم تكلم على الصلحة. وسرد الأدلة على أن الشرع راعاهاء واهتم بهاء 
ثم انتقل إلى الاجماع وذکر أدلّة اعتباره من الکتاب والسنة والنظرء وما ورد 
علیها من اعتراضات. ثم قال: واعلم أن غرضنا من هذا کلّه لیس القدح في 
الاجماع واهداره بالكلية» بل نحن نقول به في العبادات والقدرات ونحوها. 
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ونا غرضنا بیان أن رعاية الصلحة الستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا ضرّر ولا ضرار» أقوى من الإجماع. ومستندها أقوى من مستنده. 
ثم ذكر الأدلة التي دعته لتقديم المصلحة على النصوص والإجماع » فقال : 

ونما يدل على تقدیم رعاية الصلحة على النصوص والاجماع على الوجه الذي 
ذکرناه وجوه . 

وذكر هذه الوجوه» ورد على ما يرد عليها من اعتراضات» ثم فرق بين 
رأيه هذا ورأي الإمام مالك فقال: اعلم أن هذه الطريقة يقة التي ذكرناها 
مستفيدين لها من الحديث المذكور. ليست هي القول بالصالح المرسلة على ما 
ذهب إليه مالك بل هي أبلغ من ذلك. وهو: التعويل على النصوص 
والإجماع في العبادات والمقدرات. وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي 
الأحكام . 

ثمّ تكلم على أدلّة العبادات والقدرات. وأن المعتبر فيها النص والاجماع 
وعلى أدلة العاملات. .وأن المعتبر فيها المصالح . 

ثمّ تكلم على تعارض المصالح والمفاسد. وبين الضابط الذي يسار عليه 
عند ذلك وأخيراً بين: أننا لم نعتبر المصلحة في العبادات, لأنها حق للشرع 
خاص به» ولا يكن معرفة حقه الا من جهته. (© 

هذه خلاصة رسالة الطوفي التي أبان فيها عن رأيه 5 المصالح » وتقديمها 
على النصوص . فیا عدا العبادات والقدرات وقد ناقشها وتكلم عليها عدد من 
الكتاب المعاصرين كما آشرت إليه سابقًء وهي رسالة ينقصها الاستشهاد 
بجزئيات عملية على نظريتها الكليّة» كا يقول الاستاذ خلاف (۲) 


(۱) «مصادر التشريع الاسلامي»: 7 - ۰۱66 «المصلحة ونجم الدين الطوفي»: ۲۰۵ - .74١‏ 
2( «مصادر التشريع الإسلامي» : 6١1ل‏ 


و 


وخلاصة أدلة الطوني : 

١‏ ما ورد من النصوص الدالة على أن الشارع ما قصد من تشريعه 

٣‏ - استدل بحديث : رلا ضرّر ولا ضرار» وغول كرا عليه وذلك أنه 
نض خاص قاطع في نفي الضررء فإذا دلّ نص على حكم وكان تطبيقه يستلزم 
ضرراً خصص النص با عدا هذه الواقعة عملاً بحديث: «لا ضرر ولا ضرار» . 

۳ أن أدلّة الشرع وسائل لتحقيق مصالح الناس» ورعاية الصلحة من 
ذلك وتقديمها على غيرها تقديم لراجح على مرجوح . () 

5 - وقال في سبب تقديمها على النصوص والإجماع : 

أ إن منكري الإجماع قالوا بالصالح» فهي محل وفاق» والإجماع محل 
خلاف. 

إن النصوص متلفة متعارضه ورعاية المصلحة أمر حقيقي في نفسه 

لا ختلف . 

ج - إنه ثبت في السنة معارضة النصوص بالصالح . 

والواقع : أن هذه الأدلة لا یقوی شيء منها على التدليل لما ذهب إليهء 
وهي فروض لا رصيد ها من الواقع» ونصوص الشارع كلها مصالح للعباد» 
ويستحيل أن يرد نص بأمر فيه. ضرر عليهم أو مفسدة. واختللاف النصوص 
وتعارضها فا هو في نظر الجتهد, لا في الحقيقة والواقع» ثم إن الصالح أكثر 
احتلاف لأنها تتغتر حسب عقول الناس» وبیئاتهم» وظروفهم وأهوائهم 

وما ذکر من القضایا التي زعم أن السنة فیها عورضت بالمصلحة . . ما هي 
إل احتلاف في 0 0 من الصحابة : منه ما آقروا عليه ومن ما 1 

: وم موجود» وهو المشرع. 


(۱) الصدر السایق: ۹۸- .۹٩۹‏ 
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هذه آراء في الواقع غريبة‌وشاذق ليست عن المذهب الحنبلي فقط. بل عن 
جميع المذاهب الاسلامية. ويكفي من الخطورة في هذا الرأي ما يقوله الأستاذ 
خلاف : وإن الطوفي الذي يحتج بالمصلحة الرسلة إطلاقاً فيا لا نص فیه. وفيا 
فيه نص» قد فتح باباً للقضاء على النصوص» وجعل حكم النص أو الإجماع 
عرضة للنسخ بالراي» لأن اعتبار المصلحة ما هو الا جرد رأي وتقدیر وربا 
قدر العقل مصلحة. وبالرويّة والبحث قدرها مفسدة. فتعریض النصوص 
لنسخ آحکامها بالاراء وتقدیر العقول خطر على الشرائع الإلهيّة. وعلى كل 
القوانین . ۱) 

وقال أبو زهرة: وإن الأدلة التي ساقها ليست قاطعة في دلالتها على 
مطلوبه. بل الارتباط بينها وبين دعواه ارتباط واه لا يصلح شرطاً لانتاج دعوى 
خطيرة. كهذه الدعوى التي تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجيء مضادة 
للمصالح . © 

وقال أيضاً: هذا مسلك الطوفي شرحناه وفحصناه وبيّنا زیفه» ولا شك 
آنه مجاف لمسلك الامام آهد رضي الله عنه. فقد علمت شدّة استمساکه 
بالنصوص. واعت‌اده علیها . 

ثم ذکر : أن ابن تيمية وابن القيّم من انابلة الذین عاصروا الطوفي» قد 
قزرا كغيرهما: أن التصوص لا يمكن أن تخالف الصالح وساقا طوائف منها 
كانت تخفی وجوه الصالح فیها فبيّناها. ثم قال: وعلی ذلك تقرّر أن مسلك 
الطوفي بعید عن مذهب آهد. وبعید عن مسلك كل الخرجین والمرجحين في 
الذهب الحنبل. فهو رأي شاذ بين علاء الجماعة الاسلامية عموماً. وعلاء 
الذهب الل خصوصاً 

ثم ذکر أنه لم يجد من مخص بالاجتهاد سوی بعض الشيعة» وتساءل هل 


(۱) الصدر السایق: ۰۱۰۱ 
(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۳۰۸ . 
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أخذ الطوفي رأيه منه. ونقل ما ذكره ابن رجب عن الطوفي أنه شيعي. ( وقرر 
أخيراً أن تفكيره ليس حنبلی وأن أسلوبه في مهاجمة النصوص أسلوب 


(۳) 2 


ومهیا قيل في دوافع الطوفي فيا كتبه. فقد قدم إلى ما فد وهو جتهد. 
سواء أصاب أم أخطأ . ولكنني أعتقد أنه غالى 5 المصالح » وتوسع فيها. وجره 
ذلك إلى أن يفرض أن توجد نصوص من الشارع لا تحمق مصالح العباد. أو 
تصادم مصالحهم وتضر‌هم . وكا تقدّم هذه فروض خيالية» والمصلحة فيا جاء 
من عند الله » وقد أجمعت الأمة الإسلامية في كل عصورها على التسليم المطلق 
لنصوص الكتاب والسئة وأن الصلحة واضر والنعمة فیها. وأنه حینا تتضح 
دلالة النص لا يجوز تركه إلى شىء آخر. والكلام في المصالح واعتبارها لا يرد 
إلا عند عدم النصوص . 


(۱) «ذيل طبقات الحنابلة) ۳۹۸/۲ . 

(۲) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۰۳۱۳-۳۱۰ وانظر ما كتبه الدكتور حسين حامد في «نظرية 
المصلحة»: 574 2514 وهو متشابه إلى حد كبير مع ما كتبه خلأف وأبو زهرة» والجميع 
كتاباتهم متشابهة ومتقاربة . ۱ 


ند ٩۳‏ 6ب 


القصزالئاك 
س راا راثم وابطا لايل 


الأرائع وال 


معناهما : 

الذّريعة: الوسيلة إلى الشیء. واصلها عند العرب: ما تألمُه الناقة 
الشاردة من الحيوان. لتضبط به . ۱ 

ومعناها: الطريقة التي تکون في ذاتها جائزة» ولكنها توصل إلى نوع 
فليست هى المقصودة في نفسهاء وإنما المقصود ما توصل إليه. قال ابن تيمية : 
والذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الثيء» لكن صارت في عرف الفقهاء 
عبارة عا أفضت إلى فعل محر ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن ها 
مفسدة . 

ولهذا فیل : الذريعة: الفعل الذي ظاهره 0 وهو وسيلة إلى فعل 
حرم" . 

وایل : : جمع حیلف. وإبطاها: إلغاؤهاء وعدم الاعتداد ہا . 

ومعناها: إظهار أمر جائز ليتوصل به إلى محرم پبطنه(۳. قال الشاطبي : 
وحقيقتها المشهورة : تقديم عمل ظاهر ا حواز. لوبطال حكم شرعي » وتحويله 
في الظاهر إلى حكم آخر(*). 
(۲) «الفتاوى الكبرى» ۰۲۵۱/۳ 


(۳) «إعلام الموقعين» ۰۱۷۲/۳ 
)٤(‏ «الموافقات» للشاطبي ۲١٠/٤‏ . 
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وقال ابن تيمية: والحيلة مشتقة من التحول وهو النوع من الحول. 
کاطلسة. والقعدة من الجلوس والقعود وكالأكلة والشربة من الأكل والشرب. 
ومعناها: نوع خصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال إلى 
حال. هذا مقتضاه في اللغة» ثم غلبت بعرف الاستعال على ما یکون من 
الطرق الخفية موصلاً إلى خصول العُرض. بحيث لا یتفطن له الا بنوع من 
تن فإذا كان القصود أمراً حسناً كانت حيلة حسنة» وان كان قَبيحاً 


إلى أن قال: وصارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد ها : الحيل التى 

وكل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدمى, فهی تندرج فيا يستحل 
به لحارم( . 

وقال قبل هذا: فالحيلة: أن يقصد سقوط الواجب. أو حل الحرام بفعل 
الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له). 

وابن القيم حینا ذكر أوصاف المنافقين والحتالین ودم الله لهم قال: 

وهذا شأن أرباب الیل الحرمت وهذه الأوصاف منطبقة عليهم. فان 
المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر حرم يبطنه 
ولهذا يقال: «طريقٌ حَيْدَعٌ» إذا كان حالفاً للقصدٍ لا يفطن له ويقال 
للسراب : «الخیڌع»» لأنه حلع من يراه ويغره. وظاهره خلاف باطنهء ويقال 
للضب: خادع. وني الثل: «اخدغ من ضب» لراوغته ویقال: «سوق 
خادعهّه أي : متلونت أصله : الاحتفاء والستر» ومنه «الخدع» 5 البيت0" , 

ومن هذه النصوص : يتبين لنا الأصل اللغوي للحيلة. وما طرً عليها 5 
)۱( «الفتاوى الكبرى» 41/۳« «إعلام الموقعين» ۵/۳ 
(۲) «الفتاوی الکری» ۰۱۰۹/۳ 


(۳) «إعلام الوقعین» ۱۷۲/۳ - ۰۱۷۳ وقد نقله بنصه عن ابن تيمية. 
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الاستععال. ومعناها في عرف الفقهاء . 

فأصلها في اللغة: من التحول. وهو النوع من الحولء والراد بها: 
تصرف تخصوص. وتحول من حال إلى حال. ثم غلب استعالها على ما يكون 
من الطرق الخفية موصلاً إلى حصول الغرض. بحيث لا يفطن له الا بنوع 
ذكاء. سواء كان الغرض حَسناً أو قبيحاً» ثم صارت في عرف الفقهاء يقصد بها 
الطرق التي يستحلٌ بها المحارم 29 . 


.۱۷ - ۱۱/۳ انظر «الفتاوى الكبرى» ۰۱۱۱/۳ وانظر في معنى (خدع) «القاموس»‎ )١( 
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الفرق بين الذرائع واحیل 

الذرائم واخیل قاعدتان متشایهتان . والکلام فیها متداخل. وهما یلتقیان 
احیانً, ویفترقان أحياناً. ولذلك التداخل نلاحظ أن من کتب عنما يتكلم على 
إحداهما أثناء الکلام على الأخرى» ویستدل لاحداهما بأدلة الأخری. وأوى من 
تكلم فيه - فيا اطلعت عليه ابن تيمية وابن القيم والشاطبي رحمهم الله : 

١‏ - فابن تيمية حینا تكلم على الحيل وتحريمها. وهي القصود في بحثه. 
جاء سد الذرائع بالتبع» وهو في كلامه على الحيل وتعريفها يلاحظ جانب 
القصد من المكلف. وعند کلامه. على مسألة العينة» وعكسهاء وكلام العلماء 
فيهاء بين أنه إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنغا جعل وصلة 
إلى الرباء فلا ريب في تحريمه. فهو من الحيل المحرمة. وأنه إذا كان العقد 
الأول مقصوداً حقيقة, وم يقصد التوصل إلى الرباء فإن المسألة على هذا تكون 
من باب الذرائع لا الجيل2©0. 

واستدل على تحريم الحيل: بأن الله سدّ الذرائع المفضية إلى المحارم . 
وحینا قسم الذرائع» ذکر أنها قسان: 

الأول: ما يفضي إلى المحرّم بدون قصد فاعلها. 

والثاني : ما يفضي إلى المحرّم بقصد فاعلها. 

وقال عن القسم الثاني» وهو ما يفضي إلى الحرم. ووجد فيه القصد: إنه 
يجامع الحيل. كا أن الحيل قد تكون بالذرائم» وقد تكون بأسباب مباحة في 
الأصل ليست ذرائع . 


(۱) «الفتاوی الکری» ۲۲۳/۳ . 


فاعتر الذريعة إذا كان إفضاؤها إلى الحرم بقصد فاعلها من باب الیل 
وعلی تقسیمه : توجد ذريعة ليست حيلة» وحيلة ليست ذريعة» وذريعة هي 

فالحيلة: تجتمع مع الذرائع عند القصد. وکل منیا تفترق عن الأجری 
فيا عدا لك ویشم من کلامه : آن باب الذرائع آوسع. حيث قال: والغرض 
هنا: أن الذرائع حرمها سنج وان لم یقصد بها الحرم خشية انضائها ال 
المحرّم» فإذا قصد بالشيء نفس المحرّم كان أولى بالتحريم من الذرائع(). 

وما يرجح أن باب الذرائع عنده أوسع» قوله في موضع آخر() : وحن 
5 0 00 واسع لایکاد ینضبط . 


_ أما ابن القیم : فجعل الحيل تابعة للذرائع في البحث والذكر, فإنه 

ف ا لا قرر أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات» تكلم غ .سن 
الذرائع » وقرر اعتبارها وبناء الأحكام عليها . ویعد أن استتل عل E‏ 
الدرائع بتسعة لك قال: وتجویز الیل ینافض سل لمات مناقضة 
تام فان اج يسد الطريق إلى الفاسد بكل ممكن, والمحتال يفتح الطريق 
إليها بحيله. ثم بين بين أن الأدلة التي ذکرها في وجوب سد الذرائم» هي بنفسها 
تدل على تحریم له وزاد. أدلة أخرى. وناقش من يقول باحیل» أو ينسب 
شيئاً منبا لأحد من الأئمة› وأفاض إفاضة لا نظير ها وهو في ذلك كله تبع 
لشيخه ابن تيمية رهم الله وان زاد في الأدلة والتمثيل والمناقشة2©9: وهو وان 
اعتبر الحيل تابعة للذرائع فيبدو أنه يشترط القصد في الیل حيث قال: 
ومدار الخداع على أصلين 

تزا إظهار فل لخر قفر الذى جع له 

والثاني: إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له؟». ففي الأصلين ينص 
(ا) «الفتاوی الکبری» ۲۵۷/۳. 0 ۱ 
(۲) نفس الصدر ۲6/۳ - ۲۲۵ . 


(۳) «اعلام الموقعين» ۱۷۱/۳ - 4۱۵ و/۱- ۰۱۱۷ 
)٤(‏ نفس الصدر ۰۱۷۲/۳ وانظر «نظرية الصلحة»: .۰۱٩‏ 


O 


على إظهار الفعل والقول غير المقصود. وهو معنى القصد. 

و 7 الشاطبي رحمه الله. فإن في بحثه تداخلاً بين الذرائع واحیل 
ففي کلامه على الحيل يذكر الذرائم. وني کلامه على الذرائع یذکر الیل 
والامثلة أحياناً یذکرها للقاعدتین. ففي السألة الخامسة من مقاصد الکلف : 
اعتبر الحيل نوعاً من الذرائم). 

وفي المسألة العاشرة من مقاصد الکلف أيضاً: تكلم على الحيل» ومثل 
بمسائل بیوع الاجیال وقال: إنها من الذرائم(. 


الفرق بينهم| عنده : 

عرف الشاطبي الحيل ‏ كما مر بأنها: تقدیم عمل ظاهر الجواز لابطال 
حكم شرعي. وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. 

هذا اتويت يفهم منه: أن الحيل يشترط فيها القصد من المكلّف. وقد 
نص فيها بعد عل‌ذلك. حيث قال: ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام 
الشر عیة(۲). 

فالفرق الواضح بینیا عنده: اشتراط القصد في الحيلء ویفهم أيضاً من 
مجموع کلام الشاطبي : أن الذرائع آوسع داثرة من الحيل وأعم. وذلك بادراجه 
الیل في الذرائم*). 

وما تقدم من النقول والاراء: تتضح النسبة بين ال حيل والذرائم» وذلك 
باشتراط القصد في الحيل. أي أن یقصد الکلف الحرم ابتدا فالحيل 
والذرائع يلتقي كل منیا مع الآخر في صور. ويفترق عنه في صور: 


(۱) «الموافقات» للشاطبي ۳۰۱/۲. 

(۲) نفس الصدر: ۳۸۹/۲ ۳۹۰. 
(۳) نفس الصدر /۲۰۱. 

(5) شس الصدر ۳۷۹/۲ و۱۹۹/۳۴. 


- ۵۲ - 


١‏ - فمثال ما كان ذريعة وليس حيلة: سب الأوثان» فإنه ذريعة إلى سب 
الله تعال» وکذلك سب الرجل والد غبره فإنه ذريعة إلى أن یسب والده(۲؟. 
كبيع النصاب في أثناء الحول فراراً من الزكاة. 

۳ - ومثال ما كان ذريعة وحيلة: اشتراء البائع السلعة من مشترما بأقل 
من الثمن» وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لايباع بالأول ا 

والمراد بسدٌ الذريعة: منعها على المكلف حتى لا يتوصل بسببها إلى 
الحرم فهي وان كانت جائزة في حد ذاتهاء لكنها تحرم لما تفضي إليهء ولو 

والراد بابطال الحيل : إلغاؤها وعدم الاعتداد ہا. فإذا عرف أن المحكلف 
حتال فتصرفه لاغ ویعامل بنقیض قصده. فهو حینا سلك مسلك الحيل 
أراد أن تکون رجا له» ومفراً من حکم المسألة الشرعي الذي يريد أن هرب 
منه . فهذا التصرف لا خرجه عن الحكم الشرعي » بل تبطل حیلته. ولا یکون 


لما الأثر الذي يريك . 


)١(‏ هذا المثال وإن ذكر في كتب الأصول» لكنه لا ينطبق عليه تعريف الذريعة بأنها الأمر اللحائز 
الذي يفضي إلى مفسدة عنوعت. وذلك لأن سب الإنسان والد غيره أمر ممنوع شرعاًء وليس 
جائزاً» بخلاف مثال سب الأوثان. 


0۳ 


أنواع الذرائع 


أ - قسم القرافي الذرائع ثلاثة أقسام: 

١-ما‏ أجمع الناس على سَدّه: كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه 
یسب الل تعالی حينئذِ. وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم وقوعهم فيهاء 
أو ظن ذلك. 

١‏ - ما أجمع الناس على عدم سَّدَّهِ: کالنع من زراعة العنب خشية 
الخمر. والتجاور في البيوت خشية الزن.. 

۳ ما اختلفوا فيه: كالنظر إلى الرأت لأنه ذريعة للزی. وكذلك 

ثم بين رحمه الله : أن سَدّ الذرائع ليس خاصاً بالذهب المالكي» بل قد 
أجمعت الأمة على اعتبار الشرع سد الذرائع في احملة وإنما النزاع في بيوع 


ب - واین القيم قسم الذرائع بحسب إفضائها للمفسدة قسمين: 


-١‏ ما وضع للافضاء الیها: کشرب الخمر الفضی إلى مَفسدة السكرء 
والقذف الفضی إلى مفسدة الفریة). 


(۱) «الفروق» 517/7 وما بعدها منه ومن تهذیب الفروق. 
(۲) «اعلام الوقعین» ۱۸/۳ وما بعدها. 
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بقصده ‏ کمن يعقد النكاح قاصداً به التحلیل . أو بغير قصده. وهو نوعان : 
١‏ أن تکون مصلحة الفعل فيه أرجح من مفسدته کالنظر إلى الخطوبة 
والمستامة والمشهود عليهاء وكلمة حق عند سلطان جائر. 
- أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته» وذلك كسب آة المشركين 
بين ظهرانيهم» وتزين التو عنها زمن عدتها. 


ومهذا تكون الأقسام أربعة عند ابن القيم : 
١‏ وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 
۲ - وسيلة موضوعة للمباح قصد با التوصل ال الفسدة. 
ان وسيلة موضوعة لمباح ‏ بقصد بها التوضل إل الفسدة, لكا 
تفضية لل ااصلحة غالبا وفصلحتها راجحة علي مفسلدتا. 
6 - وسيلة موضوعة للمباح لم بقصد بها التوصل للمفسدت ولکنها مفضية 
إليها غالبا ومفسدنها راجحة غلى مصلحتها . 
وقال عن القسم الأول: إن الشريعة جاءت بالنع منه . 
وعن القسم الثالث: جاءت بإباحته. 
وقال عن الثاني والرابع : ایا محل نظر؛ هل جاءت الشريعة باباحتهما أو 
منعه)؟ ثم دلل على المنع بتسعة وتسعين وجهاً. 
ج - تقسيم الشاطبي خلب المصلحة ودفع المفسدة: 
أما الشاطبي رهه الله تعالى أثناء كلامه على المسألة الخامسة من 
ا ع عق أو دفع المفسدة ة إذا كان مأذوناً فيه ثانية 
أقسام : 
١‏ ما لايلزم عنه ضَرر الغی وقال عن هذا القسم: إنه باق على أصله 
من الإذن» ولا إشكال فيه . 


۲ ما يلزم عنه ضرر الغيرء ويكون المكلف قاصداً له. وقال عن هذا: 
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لا إشكال في منع القصد إلى الاضرار من حيث هو إضرارء لثبوت الدليل على 
المنع منه . 

۳ ما يلزم عنه ضَرر عام بالغير دون أن يقصد المكلف ذلك الضررء 
كتلقي السلع. وبيع الحاضر للبادي. وقال عن هذا: إن كان منعه يؤدي إلى 
الإضرار به بحيث لا يَنجير فان كان كذلك قدم حقه على الاطلاق. وان 
أمكن انجبار الإضرار ورفعه مُملة, فاعتبار الضرر العام أولى» فيمنع الجالب أو 
الدافع مما هم به. 

٤‏ - ما يلزم عنه ضرر خاص دون أن يقصده الکلّف. لكنه لولم يفعله 
لحقه هو الضرر. كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره» وقال عن هذا 
القسم: إنه يحتمل نظرين: نظر من جهة إثبات الحقوق» ونظر من جهة 
إسقاطها. فإذا اعتبرناها فان حقه مُقدم في دفع الضرر عن نفسه. ولو استضر 

۵ ما يلزم عنه ضرر خاص دون أن يقصده الکلف. ودون أن یلحقه 
ضرر. كا في القسم الرابع وجعل هذا ثلاثة أقسام : 

١‏ ما يكون أداؤه إلى الفسدة قطعياً. كحفر البئر خلف باب الدار في 
الظلام » بحيث يقع الداخل فيه بلا بد. وقال عن هذا: إن له نظران: نظر من 
حيث کوئه قاصداً لما يجوز له» ونظر من حيث كوثه عالاً بلزوم مَضرّة الغیر مع 
عدم استضراره بتركه. فهو مَظنة الإضرارء وذكر التقديرات التي تلزم من فعله 
وما يترتب عليهاء وقال: إنه يلزم أن يكون منوعاً من ذلك الفعل. 

۲ - ما يكون أداؤه إلى الفسدة نادر كحفر البثر بموضع لا يؤدي غالبا 
إلى وقوع أحد فيه» وقال عن هذا: إنه باق على أصله من الإذن. 

۳ ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا نادراً وهو على وجهين: 

الأول: أن يكون غالبا كبيع السلاح من أهل الحرب. 

وان کفیرا لا غالبا كمسائل بيوع الآجال. 

وعبر عن الغالب با یکون آداژه إلى الفسدة ظنی وقال: انه جتمل 


SON 


الخلاف» ورجح سد الذريعة» واعتبار الظن واستدل بأن الظن في أبواب 
العمليات جار مجرى العلم. فكذلك هُناء وأن المنصوص عليه من سد الذرائع 
داخل في هذا القسم» وأنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان. 

أما ما يكون أداؤه إلى الفسدة كثيراًء فقال: إنه موضع نظر والتباس» 
وذكر أن الشافعي تُجيزه. وقال: إن احتمال القصد إلى المفسدة لا يقوم مقام 
نفس القصد ولا یقتضیه. وذكر أن مالكاً يمنعه من باب سَّدَ الذرائع بناء على 
كثرة القصد ووقوعه في الوجود. وقال: فکا اعتبرت الظنة. وان صح 
التخلف. كذلك تُعتير الكثرة لأنها مجال القٌصد, واستدلٌ لرأي مالك بحديث 
أم ولد ريد بن الارقم۱» وأنه قد يشرع الحكم لعلة مع کون قواتها كثيرًء وأن 
هذا مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بکثرق وأنه جاء فيه من النصوص الکثیرق 
وساقها. 

ویظهر من کلامه أيضاً أن ما كان من باب غلبة الظن. لم حالف فيه 
الشافعی۲). 


مقارنة بين مسلك القرافي وابن القيّم والشاطبي : 


مرت معنا تقسییات القرافي» وابن القَيّم. والشاطبي للذرائم » فهل بين 


القرافي رحمه الله : قسمها باعتبار الحكم ورأي العلیاء فيها؛ فمنها ما أجمع 


)١(‏ آخرجه الدارقطنی ۳۱۱/۲ والبيهقى ۳۳۰/۵ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي 
قال: دخلّت امرأتي ‏ واسمها العالية ‏ على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم» فقالت لها أم ولد 
زيد: إني بعت من زيد عبداً بئان مئة نسيئة» واشتريته منه بست مئة نقد فقالت عائشة: 
أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله ية إلا أن تتوب. بئسما شريت وبئس] 
اشتریت . قال الدارقطني : العالية محهولة. ورده ابن التركماني في «اخوهر النقي »۰ فقال: العالية 
معروفة روی عنها زوجها وابنها وما إمامان» وذکرها ابن حبان في الثقات. وذهب إلى حديثها 
هذا الثوري. والأوزاعي» وأبو حنيفة واصحابه. ومالك وابن حنبل» والحسن بن صالح . 

(۲) «الوافقات» للشاطبي 2-۲ TE‏ 
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على سَدّه ومنها ما أجمع على عدم سدّه. ومنها ما اختلف فيه . 

وابن القيم: قسم الذرائع بحسب إفضائها إلى المفسدة. وجعلها أربعة 
أقسام» وجعل الحكم تابعاً للمصلحة أو الفسدة أو رُجحان إحداهما على 
الأخرى . 

والشاطبي : لاحظ الضرر الناتج عن الفعل المأذون فيه» سّواء كان جلب 
مصلحة. آو دفع مفسدة . 


آراء الجمهور في شل الذرائع 

سد الذرائع اعتبرها الشاطبي من القواعد المبنية على أصل اعتبار مالات 
الافعال ودَلّل على صحته» ثم تكلّم على ما ينبني عليه من قواعد» ومنها: سد 
الذرائع» وقال: إن مالكاً حكمها في أكثر أبواب الفقه. لأن حقيقتها التوسل با 
هو مصلحة إلى مفسدق ثم مثل لها بمسألة العينةء وقال: ومّن أسقط حكم 
الذرائع» کالشافعي فإنه اعتم المآل أيضاً. وبيّن معنى ذلك في مسألة العينة. 

وقال في الأخير: فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في 
الجملة» وإنما الخلاف في أمر آخر. 

وقال المعلق على «الوافقات»: هو في الحقيقة اختلاف في المناط الذي 
يتحقّق فيه التذزع وهو من تحقيق الناط . ۲۳ 

ويذكر الأصوليون أن مالكاً هو الذي ينع من الذرائع» وأن أبا حنيفة 
والشافعي لا يجيزان منعهاء فهل هذا على إطلاقه بالنسبة لحميع الذرائع أو لا؟ 

يقول القرطبي : سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه» وخالفه أكثر 
الناس تأصيلاً. وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصیلا ثم قزر موقع الخلاف, 
فقال : اعلم أن ما يُفضي إلى الوقوع : ما أن یفضی إلى الحظور قطعاً أو لا. 

الأول لیس من هذا الباب» بل من باب ما لا خلاص من ارام ال 
باجتنابه» ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب الا به» فهو واجب. والذي 
لا يلزم: لا أن يفضي إلى الحظور غالبا أو ينفك عنه غالباًء أو يتساوى 


.۲۰۱ 1١95/5 «الوافقات»‎ )۱( 
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الامران وهو المسمى بالذرائع عندنا. فالأول: لا بد من مراعاته. والشاني 
والشالث: اختلف الأصحاب فيه؛ فمنهم من یراعیه. وربا يسميه التهمة 
البعيدة» والذرائع الضعيفة . 


وقال القرافي: مالك ۸ ينفرد بذلك. بل كل أحد يقول بهاء ولا 
خصوصية للالكية بها الا من حيث زيادتهم فيها. قال: من الذرائع ما هو معتبر 
بالإجماع. کالنع من حفر الآبار في طريق المسلمين» وإلقاء السم في طعامهم» 
وسبٌ الأصنام عند مَن يُعْلّم من حاله أنه يسبّ الله ومنها ما هو ملغى اجماع 
كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر» وان كانت وسيلة إلى الحرم ومنها ما 
هو مختلف فيه» كبيوع الآجال. فنحن لا نغتفر الذريعة فيهاء وخالفنا غيرنا في 
أصل القضية. أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها خاصة بنا. قال: 
وبهذا تعلم بطلان استدلال الب عل الشافعية في هذه المسألة بقوله: ولا 
E‏ الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دون ال سوا الله عَدواً بغر ر جلم 4 [الأنعام : 
۸ وقوله : لوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْذِينَ اعتدوا مِنْكُمْ في السََبْتِ» [البقرة: 16]. 
فقد ذمّهم بكونهم تذرّعوا للصید یوم السبت المحرّم عليهم. لبس الصيدء 
وقوله صل الله عليه وسلم: ولا تقبل شهادة خصم وظنین»۱) خشية الشهادة 


(۱) ذكره مالك في «الموطأ» ۲ بشرح السيوطي بلاغاً من قول عمر» وأخرجه مرسلاً أبو داود 
5 «المراسيل) » ومن طریقه البیهقی ۲۰۱۸۰ من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف آن رسول 
الله بي بعث منادياً حتى انتهى إلى الثنية : : أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وفي الباب عن 
أي هريرة عند الحاكم ۹۹/4 والبيهقي ۰ بلفظ : رلا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي 
انة» وفي سنده مسلم بن خالد الزنجي » وهو سبيء الحفظ» وله شاهد مرسل عن عبد 
الرجن الأعرج عند أبي داود في «الراسیل». وعند البيهقي ۲۰۱/۱۰ یتقوی به. وعن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص عند أحمد ۱۰۱/۲ و٤۲۰‏ و۲۰۸ و۰۲۲۵ وأبو داود (۰)۳۱۰۰ وعبد 
السرزاق (۰)۱۵۳۱6 والدارقطني ص: ۰۵۲۸ ۵۲۹ وابن ماجة (۰)۲۳۹۲ والبيهقي 
۰ ن رسول ال رد شهادة الخائن والخائنة وذي الفمر على أخيه» ورد شهادة القانع 
لأهل البیت» وأجازه لغيرهم» . وسنده حسن» وقواه اخافظ في «التلخیص» ۰۱۹۸/۶ 
وعن عائشة عند الترمذي (۰)۲۲۹۸ والدارقطني 9/۳۲« والبيهقي ۰ بلفظ: رلا 
تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا مجلود حداً ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه. ولا جرب عليه 
شهادة زو ولا ظنين في ولاء ولا قرابة». وإسناده ضعیف. فيه يزيد بن أبي زياد الدمشقي. 
ضعفه غير واحد. ۱ 


o 


00 ومع 0 الآباء للأبناء. قال: ولفا قلنا: إن هذه الأدلة لا تفيد في 
جمع عليه وإغا النزاع ف ذريعة خحاصة» وهي بيوع لجال» ونحوها. )0 

وإذا ألقينا نظرة على ما تقدّم من النقول نخلص إلى النقاط التالية : 

١‏ أن أصل سد الذرائع قال به العلماء في الجملة. فليس خاصاً بالمالكية 
فقطء كما تقدّم عن القرافي» الا أن المالكية قالوا به أكثر من غيرهم . " 

والشاطبي - كما تقدّم - قال: فقد ظهر آن فاعدة اجان متفق على 
اعتبارها في الجملة. وإغا الخلاف في آمر آخر» وفسره المعلق بأنه اختلاف في 
تحقیق الناط © 

إن الخللاف الذي يعتبره الشاطبي » لیس خلافاً 5 أصل القاعدقی إغما 

5-8 5 بعضص آقسام الذرائع» وهو ما يفضي إلى الفسدة الحرمة غالبا 
ولم يظهر قصد صاحبها. 

علی آن الشاطبي أيضاً يرى أن الشافعي يقول بِسَّدّ الذريعة إذا ظهر 
القصد إلى الال المنوع» حيث يقول عند کلامه على مذهب الشافعي : ل 
هذا بشرط ألا يظهر قصد إلى المآل المنوع ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه 
لا يجوز التعاون على الائم والعدوان بإطلاق. . . إلى أن قال : وایض فلا 
يصح أن يقول الشافعي : : إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال» إا أنه لا يتهم من لم 
يظهر منه قصد المنوع .° 

فيبدو أن الخلاف منحصر ف الوسيلة التي ته تفضي إلى الحرم غالبا ول 
يظهر قصد فاعليها إلى ذلك . 


(۱) «إرشاد الفحول»: ۲۶۲ - ۲۶۷ . 

(۲) «شرح ختصر الروضة» ۳ وانظر «الفروق» 2755/7 «تبذیبه» ۰۲۷/۳ «ارشاد 
الفحول»: ۲۲ - ۲٤۷‏ . 

. ۲١١ - ۲۰۰ «الوافقات»‎ (۳) 

. ۲٠٠/٤ الصدر السابق‎ )٤( 


۳ 


فالذین جیزوها. ولا یرون وجوب سَدّها: ینظرون إلى ما فيها من 
مصلحت وأن حصول الفسدة والقصد إليها جرد احتمال. وأن الأصل في 
الذريعة الاذن. 
والظن يعمل به 5 مثل هذا والقصد إلى المفاسد فيه كثير الوقوع وهو غبر 
منضبط. فيمنع منه سدّاً لباب الشرء واحتياطاً في الدین. ویژیدون قوهم با 
جاءت به الشريعة من نصوص فیها النع في مثل هذا. 

ومن تقسییات العلیاء السابقة للذرائع» ومقارنتنا بين مسالکهم فيهاء وما 
ذکروه تحريراً للنزاع» نستطیع أن نخلص إلى التفق على سدّه منهاء والتفق على 
عدم مَل والمختلف فيه » فنقول : 

١‏ - ما وضع للإفضاء إلى المفسدة أصاةٌ کت الخمرء هذا النوع ذكره 
ابن القيّم من أنواع الذرائع» وهو في الحقيقة ليس منهاء لأن الراد بالذرائع ما 
كان ظاهره ك ولكنه يوصل إلى محرمء وهذا النوع موضوع للمفسدة 
بأصله» وعلى كل هو مما أجمع العلاء على المنع منه. 

2 RC ENE ERE E EO E CE 
الشرکین فهذا ما أجمع العلماء على المنع منه أيضاً. وان كان ابن القيّم قال:‎ 
إن فيه نظرأًء ثم استدلٌ على أن الشريعة منعت منه. والمنع منه واضح من‎ 
. النصوص التي جاءت في الشريعة» فهو ما نص عليه من سذ الذرائع‎ 

اما كانت ده فيه عدملةء كوواعة القن خشية: انم والتجاور 
في البیوت خشية الزن. وهذا النوع أجمع العلاء على عدم سا ومن ذلك ما 
كانت مصلحته راجحة على مفسدتف كالنظر إلى المخطوبة. والستامف وكلمة 
حق عند سلطان جائر. 

5 - والمختلف فيه هو ما تساوت فيه المصلحة مع الفسدة أو كان قصد 
الفسدة فيه غير ظاهرء وقد مَثْل له القرافي ببيوع الاجال والنظر إلى الرأق 
وکذلك مثل: الشاطبي . 


0 


سَدَ الذرائع عند الحنابلة 


أمَا الحنابلة : فقد قالوا بسدّ الذرائع أيضاً. قال ابن بدران في كتابه 
«المدخل إلى مَذهب أحمد»: سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا. ° 


وقال الطوفي في «شرحه على مختصر الروضة :» قلت: ومن مذهبنا أيضاً 
ود الذرائع» وهو قول أصحابنا بابطال الحيل. ولذئك أنكر التأخرون منهم 
تخليص الحالف من هینه في بعض الصور. وجعلوه من بعض اليل الباطلة 
وهي التوصل إلى المحرم بسي وقد صنف شيخنا تفي الدین أبو العباس 
أحمد أبن تيمية 2 الله » كتاباً بناه على بطلان نکاح الحلّل وأدرج فيه جميع 
قواعد الحیل» وبي بطلانها على وجه لا مزيد عليه. 20 وذكر شارح «مختصر 
التحریر» : أن الذرائع ما ظاهره مُباح» ويتوصل به إلى محرّم. سواء من 
الأقوال أو الأفعالء يدا تسد ومعنی سذها: ١د‏ اع من من فعلها با 
«الإعلام»» فبعد أن بين أن العبرة دزی بالقاصد رالات رل لذلك 
بأمثلة کرت تكلم على ۹ الذرائ وبين وجوت ذلك» وحرر موضع النزاع . 
قال في ذلك : لا كانت المقاصد لا يتوصّل إليها الا بأسباب وطرق تفضي إليهاء 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرّمات والعاصي في 
(۱) الصفحة: ۱۳۸. 
(۲) «شرح ختصر الروضة» ۰۲۱6/۳ 
۳( «شرح حتصر التحریر) : ۳۸/۸ 


- 0۱۳ 


كراهتها والمنع منها. بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بهباء ووسائل 
الطاعات والقربات في محبتها والإذن فیها. بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة 
المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات» وهي 
مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرّمَ الرب تبارك وتعالى شيئاً. وله طرق ووسائل 
تفضي إليه. فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب 
جای ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية الیه. لكان ذلك نقضاً للتحریم, 
وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى. وعلمه يأ ذلك كل الإباءء 20 بل سياسة 
ملوك الدنيا تأى ذلك. فان أحدهم إذا منع جنده» أو رعیته أو أهل بيته من 
شيء ثم أباح هم الطرق والوسائل والذرائع الوصلة إليهء لعد متناقضاًء 
وحصل من رعیته وجنده ضد مقصوده . وکذلك الأطباء إذا آرادوا حسم الدای 
منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الوصلة إليه» والا فسد عليهم ما یرومون 
إصلاحه. فا الظن بهذه الشريعة الکاملة التي هي في آعلی درجات الحكمة» 
والصلحة. والک‌ال؟! ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى» ورسوله 
صل الله عليه وسلّم سا الذرائع الفضية إلى الحاری بأن حَرّماهاء ونیا 
عنها . 

وبعد أن قزر وجوب سد الذرائع في الجملة» واستدلٌ على ذلك بتسعة 
وتسعين دليلاً» قال: وباب سَدّ الذرائع أحد أرباع التكليف: فإنه مر ونهي . 
والأمر نوعان : 

أحدهما : مقصود لنفسه . 

والثاني : وسيلة إلى القصود. 

والنهی نوعان : 

احدهما ما یکون الثهی عنه مفسدة في نفسه. 

والثاني: ما یکون وسيلة للمفسدة» فصار سذ الذرائع الفضية إلى ارام 
أحد آرباع الدین. ”© 


(۲) «اعلام الوقعین» ۱۷/۳ ۰۱۷۱ 


0 


وابن تيمية رحمه الله في كلامه على إبطال الحيلء استدلٌ على بطلانها 
بأربعة وعشرين وجهاًء وذكر من هذه الوجوه: أن الله سبحانه وتعالى سد 
الذرائع المفضية إلى المحرّم بأن حَرّمها ونبى عنها. “ ثم قال: والغرض هنا: 
أن الذرائع حرّمها الشارع وان لم يقصد بها المحرّم خشية إفضائها إلى الحرم 
فإذا قصد بالشیء نفس الحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع .° 

والخلاصة : أن الحنابلة يرون وجوب سَدَ الذرائع» ويطبقون هذا على بيوع 
الآجال. ون ۸ يقصد البائع الرباء لأن هذا النوع من المعاملة يغلب فيه قصد 
الرباء فيصر ذريعة. فيجب سله والمنع من لثلا يتخذه الناس ذريعة إلى 
الرباء ويقولون: لم نقصد به ذلك. 


. ۲۵۲/۳ «الفتاوى الکری»‎ )١( 
نفس الصدر ۲۵۷/۳ وما بعدها.‎ ,)۲( 


- ۵۷0۵ 2 


استدل الإمام ابن القيّم رحمه الله على وجوب سد الذرائع بتسعة وتسعين 
دليلاً. أكثرها في الواقع أمثلة وصور جاءت الشريعة بمنعها سداً للذريعة. 
وسأذكر هنا أبرز الأدلة في نظري على وجوب سد الذرائع : 
أ- من الكتاب : 

١‏ قال الله تعالى: «ولا تَسْبُوا الذينَ يَدْعُونَ من دُوْنِ الله يسوا الله 
عَدُواً بر علم که [الأنعام : .]٠١8‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله حرّم سب آمة المشركين مع کون السب 
حمية لش وإهانة لآلحتهم. لكون ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى» والمصلحة في 
ترك مسیتهم آرجح من مصلحة سب آفتهم. وهذا دليل على المنع من الجائزء 
لثلاً يؤدي إلى الحرم . 

۲ - قوله تعالى: يا أا الَّذِينَ منوا لا تَقُولُوا زاعنا وقولوا اظا4 
[البقرة: ۱۰]. 

ووجه الدلالة : أن الله سبحانه نهی المؤمنين أن یقولوا راعناء مع قصدهم 
ویقصدون ما السب. فقد کانوا یریدون فاعلاً من الرعونة . 
ب - من السئة : 

١‏ - روي عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 


81خ 


ی الكبائر عتم الرجل وَالدَيهه قالوا: يا رسول امه وهل يشتم الرجل 
والدیه؟ قال : «نْعم یسب أبا الرجل بای وج اه فا سيقن 
عليه . )۱( 

ووجه الدلالة : أن الرسول عل الله عليه وسلم جعل الرجل ابا 
لأبويه. إذا سس لذلك» وإن م يقصده. وهذا كينل في المنع من الست 
ذاته ٩.‏ 

ن انب صلى الله عليه وسلّم كان یکت عن قتل النافقین» "" ٤‏ مع 
كونه مصلحت. للا يكون ذريعة لتنفير الناس عنه. وقوهم : إن تحمداً يقتل 
أصحابه» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك 1 
لثلا يكون ذريعة إلى لاق المحدود بالکفار» 0 2 فى الغزو. 


٤‏ - هی رسول الله صل الله عليه وسلّم عن بيع السلاح في فى الفتنق» ره 
وذلك سداً لذريعة الاعانة على المعصية . 


(۱) آخرجه البخاري ۳۳۸/۱۰ في الأدب: باب لا یسب الرجل والديه» ومسلم )٩۰(‏ في الإيمان : 
باب بیان الکباثر وأكبرهاء وأبو داود (۰)۰۱6۱ والترمذي (۱۹۰۳). 

(۲) سبق ما في هذا الدلیل من النقد. 

(۲) آخرجه البخاري ٤44/۸‏ في تفسير سورة النافقین» ومسلم (۲۵۸۶) في البر والصلةء والترمذي 
(۲۳۱۲) من حديث جابر. : . وفيه: ل ألا نقتل يا نبي 
الله هذا الخبيث؟ ‏ يقصد عبدالله بن أبي بن سلول - فقال النبي يه : «دعهء لا ستحدث الئاس 
أن محمداً يقتل آصحابه». . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۰۱۸۱/6 وأبو داود (۰046۰۸ والترمذي ».)١550(‏ والنسائي ۸ والدارمي 
۲ عن سين بق أرطاة» وسنده قوي كا قال الحافظ في «الإصابة) ۰۱۷/۱ 

(ه) .آخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» ورقة: 0۱ وابن عدي في «الكامل» ورقة: ۰۳۹ والبيهقي 
۵ من حديث عمران بن حصین. وی سنده بحر بن کنیز وهو ضعيف لا محتج به. 
وأورده افيثمي في «الجمع» ٤‏ ۰۱۰۸ ونسبه للبزار والطبراني في «الكبير». وقال: وفیه 
بحر بن كنيز السقاء وهو متروك. وقد تابعه محمد بن مصعب القرقائي عند ابن عدي 
ورقة : ۰۳۷۲ وهو صدوق كثير الغلط كما في «التقریب». 
وقال البيهقي بعد أن أورده من طريقه: رَفْعُه هم والوقوف أصح. وجزم الحافظ في 
«التلخیص» ۱۸/۳ بضعف الحديث» وصوب وقفه. وکذلك آورده البخاري في «صحیحه» 
۶ تعليقاً. د 


ب ۵0۱۷ 


وفي السنة كثير من الصور على هذا النمط جاء المنع فيها خشية ما تفضي 
إليه . 


ج - الرجاع : 

۱ - اتفاق الصحابت وعامة الفقهاء على فتل الجميع بالواحد. وان كان 
أصل القصاص ينع ذلك. لثلا یکون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على 
سفك الدماء. 

۲ - اتفاق الصحابة على جمع عثان للمصحف على حرف واحد من 
الأحرف السبعة. لئلا يكون ذريعة إلى الاختلاف في القرآن.) 

وأخيراً: ينبغي أن يلاحظ في سد الذرائع الاحتياط في الأخذ بهذا 
الأصل. بحيث لا يبالغ فيه فيصل بالانسان إلى الامتناع عن مُباح أو مندوب 
خشية أن يقع في محرم 0) ولذلك قيّد القرطبي رحمه الله الذريعة التي تسد بأنها 
التي تفضي إلى حرم منصوص عليه» فقد ذكر رأي مالك رحمه الله» وهو أنه 
يجوز لولي اليتيمة أن يشتري لنفسه من مالحاء فقال: فان قيل: يلزم ترك مالك 
أصله في التهمة والذرائع. إذ جوز له الشراء من يتيمة» فالجواب أن ذلك لا 
يلزم» وإنما يكون ذلك ذريعة فيم| يؤدي من الأفعال المحظورة إلى محظورة 
منصوص عليهاء وامّا ماهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة الخالطت. ووكل 
الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: وال يَعْلَمُ افيد مِنَ الضلح » 
[البقرة: ۲۲۰]. 

وكلّ أمر موف وكل الله سبحانه المكلف إلى آمانته. لا يقال فيه: إنه 
يتذرع إلى محظورء فمنع منه» كا جعل الله تعالى النساء مؤتمنات على فروجهن 
مع عظيم ما يترتب على قوفن في ذلك من الأحكام. ويرتبط به من الحل 
والحرمة والأنساب. وإن جاز أن يكذبن. ° 

(۱) «إعلام الموقعين» ۱1۹/۳ - ۱۷۱ 


)۲ «أصول الفقه» لأبي زهرة: ۲۸۱ . 
۳( «أحكام القرآن» 1۵/۳ طبعة دار الکتاب العربي. 


- ۵۱۸- 


إبطال الیل 

تقدم في أول الكلام على الفصل الثالث» معنى الحيلة له واصطلاحاًء 
والفرق بينهأ وبين سد الذرائع . ولتداخحل القاعدتین» وکوبا 5 مبحث واحد 
عند کثر من العلاء» سنشير لاقسام اخیل» وآراء العلماء فيهاء وخاصة فقهاء 


أقسام الحيل : 
- آقسامها عند ابن تيمية 

لفيا" یمد زل افا 

۱ - الطرق الخفية التي یتوصل بها إلى ما هو ترم في نفسه» بحيث لا 
تحل بمثل ذلك السبب بحال» فمتی كان القصود بها خراماً في نفسه» فهي حرام 
باتفاق المسلمين» ومنل لذلك : باحیل على هلاك النفوس وأخذ الأموال» وحيل 
ادغ بالباطل . واعتير هذا القسم نوعين: نوع يظهر صاحبه أنه حرم 
كحيل اللصوص› وقال عن هذا: إنه لا مدخل له في الفقه ونوع لا يظهر 
صاحبه أن مقصوده بالحيل الشر. وقد لا يكن الاطلاع على ذلك غالبا فقال 
عن هذا: انه تسد ذرائعه للمقاصد الخبيثة› ومثل : باقرار المريض لوارث لا 
شيء له عنده ليجعل ذلك وسيلة لتفضیلهی وقال عن هذا النوع : إنه حرم 
باتفاق السلمین. 


۱۱( وانظر الصفحة ۳۰4 وما بعدها من الجزء الثالث من «إعلام الوقعین» لابن القيم رحمه الله فقد 
عبج تج شيخه في ذلك. 


- ۵۱٩ - 


۲ - أن يقصد بالحيلة دفع الباطل» أو أخذ حق, لكنٍ يكون الطريق في 
فيشهدون به. وقال عنه: إنه حرم لأنه إنما يتوصل إليه بالکذب. وقال: إنه 
قد يدخل فيه بعض من يُفتي بالحيلة» لكن الفقهاء مهم لا يحلونه. 

۳ أن يقصد حل ما حرمه 00 وقد أباحه على سبيل الضمن 
والتبع» أو قوط ا أسقطه م سبيل الضمن والتبع إذا ِِ بعضص 
والسقوط وقال عن هذا 9 إنه حرام من وجهين : 

١‏ من جهة أن مقصوده حل مالم پأذن به الشارع بقصد احلاله أو 
سقوط ما لم يأذن به الشارع بقصد إسقاطه . 

؟ ‏ أن ذلك السبب الذي يقصد به الاستحلال لم يقصد به مقصوداً 
يجامع حقیقته بل قصد به مقصوداً ينافي حقيقته ومقصوده الأصليء أو لم يقصد 
به مقصوده الأصلي» بل قصد به غيره. فلا يحل بحال» ولا يصح إن كان مما 
يمكن إبطاله. 

وقال عن هذا القسم : هو الذى كثر فيه تصرف المحتالين من ینتسب إلى 
الفتوى. وهو أكثر ما قصدنا الكلام فیه فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين. 
ومَثْل لذلك بمسألة نكاح التحليل» وناقش المسألة. وأكد خرمتها بعدة أوجه. 

ثم قال: وهذا الکلام كله اغا هو في ال لتحلیا المكتوم » وهو الذي حكى 
وقوع الشبهة فيه عن بعض التقدمین. فأما إذا ظهر ذلك وتواطآ عليه فالأمر 
فيه ظاهر كما سيأ إن شاء الله . 

وذكر لهذا 000 أربعة 0 

- الاحتيال لحل ما ا د وهو ما ع إن تجرد عن 
الحيلة i‏ ومنه الحيل الربوية. 


07ت 


ج ‏ الاحتيال على إسقاط واجب قد وجب» مثل السفر أثناء الصوم في 

د الاحتيال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبه مثل الاحتيال لإسقاط 
الزكاة . 

- القسیم الرابع : الاحنیال عل آعذ ال آو عین حقه ا 
مثل أن يجحد مالاً قد أؤتمن عليه زاعباً أنه بدل حقه, أو أنه یستحق هذا القدر 
مع عدم ظهور سبب الاستحقاق أو إظهاره» ومنه أيضاً من يُستعمل على عمل 
بِجُعْل پفزض له» ويكون جُعْلُ مثله أكثر منه. فیفل بعض مال مُستحوله بناء ‏ 
على أنه يأخذ تمام حقه. وقال عن هذا: إنه حرام. وهو قريب في نظري من 
القسم الثاني . ۱ 

وقال عن السائل التي تدخل في هذا القسم. والقسم الثاني: انا ليست 
من الحيل المحضةء بل هي بسائل الذرائم أشبه» لکن لاجل ما فیها من 
التحيّل ذکرناها لتهام أقسام الحيل. 

ب - آقسام الحيل عند الشاطبيي: 


- والشاطبي رحه الله قسم احیل ثلاثة آفسام . بناء على موافقتها 
للمصالح التي وضعت الشريعة هاء أو خالفتها هما: 

١‏ أحدها: مالاخلاف في بُطلانه» كحيل النافقین والمرائين: 

۲ الثاني : مالا حلاف في جوازه» كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليهاء 
قال الشاطبي : وکلا القسمین بالغ مبلغ القطم). 

۳ مالم يتبين بدلیل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو خالفته له . وهذا 
محل خلاف بين العلیای ومرد اختلافهم اختلاف نظرهم في موافقته لقصد 
الشارع» أو خالفته له» فمن رأى أنه غير حالف للمقصد أجاز الحيلة فيه» ومن 
رآه مالفا مَنع الحيلةء لا أن أحداً من الأئمة يجيز خالفة قصد الشارع . 

(۱) يراجع التقسيم بتوسع في «الفتاوى» ۰۲۷۷/۳ طبعة دار الكتب الحديثة . 


(۲) «الموافقات» للشاطبي ۳۸۷/۲ . 
(۳) نفس المصدر ۰۳۸۸/۲ 


0۲۱ 2 


وقد مثل الشاطبي لا اختلف فيه نظر المجتهدين: بنكاح المحلل» فهو 
حيلة إلى رجوع الزوجة إلى من طلقها طلاقاً بائناً» فمن أجاز هذه الحيلة نظر 
إلى موافقة الصورة نصوص الشارع» ونصوصه مُفهمة لمقاصده. وقوله صلى الله 
عليه وسلم : «لاء حَتى تذوقي عُسَيْلتَه ويَذوقٌ غمَیلَك») ظاهر في أن الراد في 
النكاح الثاني ذوق العسیلة. وقد حصل. ولو كان قصد التحليل معتبراً في 
الفساد لبینه الرسول صل الله عليه وسلم» وكونه حيلة لا يفسده. والا لزم 
ذلك في كل حيلة» ونظر أيضاً إلى ما فيه من المصلحة بقصد الإصلاح بين 
الزوجین. وبين أن النكاح لا يلزم منه القصد إلى البقاء الژید). 


الموازنة بين كلام ابن تيمية والشاطبى : 

حینا نستعرض تقسيمات ابن تيمية والشاطبي رجه الله للحيل» 
نلاحظ: أن كلام ابن تيمية في الحيل أوسع» وأنه سلك في تقسيمها مسلك 
الاستقر اء والتت, یقع من احیل» ونوسع في بعضص الاقسام کیره واستدل 
لما. 

آما الشاطبي : فان مسلكه أخصر وأيسر» وأحسن عرضاً لوجهات النظر 
عند الفقهای وقد لاحظ في تقسيمه لها موافقتها للمصالح التي وضعت الشريعة 
هاء أو خالفتها لما. 

ولذلك قال الشاطبي : إن ما لم يتبين موافقته لقصد الشارع أو مخالفته له 


هو محل النظر» فمن رآه من العلیء موافقاً لقصد الشارع» آجازه. ومن رآه 
مخالف منعه . 


(۱) أخرجه من حدیث عائشة: مالك ۰۵۳۱/۲ والبخاري ۳۲۱/۹ في الطلاق: باب من جوز 
الطلاق الثلاث, وباب من قال لامرأته: أنت علي حرام» وباب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد 
العدة زوجاً غيره فلم يمسهاء ومسلم (۱8۳۳) في النكاح» وأبو داود (۰)۲۳۰۹ والترمذي 
(۰)۱۱۱۸ والنسائي 2155/5 ۱٤١‏ . 

(۲) «الوافقات» ۳۸۹/۲ . 


- ۵۲۲ 


أما ابن تیمیف وكذا تلميذه ابن القيم؛ فقد استدلا لحرمة احیل والمنع 
منهاء فيهما ذكر الشاطبي أنه محل نظرء ولذلك كان من أهم نتائج تحريمه| للحيل 
التشديد في تحريم التحليل» والنع منه. وإنكار أن ينسب لأحد من الأئمة 
القول به( . 


(«) «الفتاوى الكبرى» ۹۸/۳ وما بعدهاء «إعلام الموقعين) ۱۷۱/۳ وما بعدها. 


ب 0۲۳ 2 


تحرير محل النزاع 


ما تقدم من تقسيات ابن تيمية والشاطبي رحمها الله تعالى للحيل. 
نستطيع أن نحرر محل النزاع» ببيان المجمع عليه تحرياً وتحليلاً. والمختلف فيه 
فنقول : 


: المجمّع على تحريمه‎ - ١ 


هناك نوع من الحيل أجمعت الأمة على تحريمه. وهو كل ما كان من الطرق 
الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه. فمتى كان القصود بها حراماً في 
نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين. سواء أظهر صاحبها أنها محرم أو لم يُظهر, 
ومن ذلك حيل النافقین . 

ومن المتفق على تحريمه أيضاً: ما كان الطريق في نفسه حراماً. وان أدى 
الى أخذ حق. أو دفع باطل» کاقامة شاهدين لأخذ حق مجحود. وهما لا 
یعلمانه. أو أخذ بدل حقه بخيانة» ونحو ذلك. 


3 الجمع على جوازه : 


وهو ما ورد النص باباحته كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مع اطمتتان 
قلبه بالاان . 


۳ الختلف فيه : 
قال عنه الشاطبي :. ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو 
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خالفته له. وبين أن مرد اختلافهم إلى اختلاف نظرهم في موافقته لقصد 
الشارع. أو خالفته له. ومثل لذلك بنکاح المحلّل. وبيوع الاجال وقال عنه 
ابن تيمية: أن يقصد حل ما حرّمه الشارع وقد أباحه على سبيل الضمن 
والتبعء أو سقوط ما أوجبه» وقد أسقطه على سبيل الضمن والتبع إذا وجد 
بعض الأسباب». فيريد الحتال أن یتعاطی ذلك السب قاصدا به ال 
والسقوط. ورأي ا E‏ 


۵02۲۵ 


آراء جمهور الأمة في محل النزاع 
جمهور الأمة لا يقولون بالاحتيال قصداً لخالفة قصد الشارع. ولذلك 
ذكرالشاطبي : أن التحيل مُشتمل على مقدمتين: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى 
بعض في ظاهر الأمر. وجعل.الأفعال القصود بها في الشرع معان. وسائل إلى 
وذكر صوراً من الحيل» ثم قال: الیل في الدين بالمعنى المذكور غير 
مشر وعة في الحملة. والدليل على ذلك: ما لا ينحصر من الكتاب والسنة. ثم 
سرد الأدلة . 


وفي الخزء الرابع من «الموافقات»: بَنى الشاطبي على اعتبار المآلات قاعدة 
الحيل. وقال: إن الحيل خرم لقواعد الشريعة. واشترط القصد لإبطال 
الأحكام. ثم ذكر: أن من أجاز اليل كأبي حنيفة - اعتبر المآل أيضاً. ونظر 
لصلحة مقصودة للشارع. فهو أيضاً اختلاف في النظر إلى المصلحة. وأيها 
أرجح , ولذلك سمى المعلق الخلاف من باب تحقيق المناط. ومتّل الشاطبي هنا 
بالهبة عند رأس الحول. وقال: إن الهبة مبطلة لإيجاب الزکاق وهذا الابطال 
جائز, لأنه مصلحة عائدة على الواهب. لكن بشرط ألا يقصد إبطال الحكم» 
فان هذا القصد بخصوصه عنوع. لأنه عناد للشارع كا إذا امتنع عن أداء 
الزكاة» فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحاً ممنوع. وأما 
إبطالها ضمناً فلا" . 


)0 والموافقات» ا E‏ 
(۲) نفس المصدر ۲٠۲/٤‏ . 


0= 


وپذا یتضح : أن الخلاف ليس في أصل منع الحيل وإبطاهاء وإما هو 
خلاف نظر في الصالح» وتحقيقها وترجیح بعضها . 
فعلى هذا: لا يصح اطلاق القول بان أحداً من الأئمة جوز الحيّل في 
ا e‏ -- ومن ا من الحتالین با لحيل 00-6 
5000 اهو جال ا > لأن أكثر ما قل من ا مناقض لأصول 
وقد ینف حکم بعض هله الیل عند بعض لاف يام 
إباحتهاء والاذن فیه فاباحتها شيء ونفوذها إذا فعلت شیء آخر(۱) 


والخلاصة في هذا: 
SS‏ 
ا 
۳ ما تقل عن بعضهم في بعض السائل» وخرج على أنه احتيال» مرد 
ذلك : أنهم نظروا لمصلحة في النقل لم ينظر إليها المانعون. 
ء - أنه يفرق بين الإذن ف في الحيل أساساً ونفاذ حكمها بعد أن تحصل 
من الکلف. فقد ينفذ الحكم على على أصل إمام بعد الفعل, ولا یستلزم ذلك 
الإذن فيه قبل الوقوع . 


و سک 
(۱) «الفتاوی الکبری» ۰۱۷۰/۳ وداعلام الوقعین» ۱۹۰/۳ ۲۰۰ 


- ۵۲۷ - 


إبطال الحيّل عند الحنابلة 


ابن تيمية رحمه الله من قال بإبطال الحيل» وتبعه تلميذه ابن القيم» وهما 
اللذان حملا لواء التشنيع والتشديد على القائلين بالحيل والمجوزين ها. 

وبينا: أن الحيل التي يتناقلها الناس لم يقل بها أحد من الأئمةء ولا يجوز 
أن يُنسب شيء منها لأحد منهم. وتقدّم تحرير محل النزاع في المسألةء وما يقال 
هنا لا مزيد فيه عما تقدم . سوى بعض تقول عن الإمام أحمد رحمه الله بشكل 
خاص. وهو تقرير وتوكيد بأن الحنابلة يقولون بإبطال الحيل. ولا يجيزون شيئاً 
منهاء والأمر ليس خاصاً ی بل معهم غيرهم من الأئمة. ولكن اشتهروا 
بالتشديد في المسألة بعد كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيمء 
وهما قد عاشا في عهد فيه كثيرٌ من التحايل في مسائل الدين» وضعف فيه 
الوازع لدی الناس. فتشديدهما صدى لا رأياه في عصرهما سواء من العامة أم 
من العل‌ای وإلاء فكثير مما قالاه لا محل له لدى العلاء المحققين من أئمة 
الذاهب الاسلامية وآتباعهم بحق. 

وقد نقل عن الامام أحمد رجه الله نصوص كثيرة صريحة في حرمة الیل 
وإبطالها؛ من ذلك قوله في رواية موسی بن سعید(): لا يجوز شيء من اليل . 

وقال في رواية ابن الحكم: إذا حلف على شيء, ثم احتال بحيلة» فصار 
إليه» فقد صار إلى ذلك بعینه. قال أبو عبدالله : ما أخبثهم ‏ يعني : أصحاب 


سس تسه رین 
(۱) هو مومی بن سعید الدنداني ثقةء رفيع القدر» كانت عنده مسائل جسان عن الامام أحمد: 
«طبقات الحنابلة) ۳۳۲/۱ 


- ۵۲۸۰ 


الحيل - وقال: بلغنى عن مالك أو قال قال مالك : من احتال بحيلة» فهو 
حانث. أو كما قال. وقال في رواية اساعیل بن سعيد» وقد سأله عمن احتال 
في ابطال الشفعة. فقال: لا يجوز شىء من الحيل في ابطال حق مسلم. 

وقال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها 
8 انه حرام » احتالوا عليه حتی آحلوه وقال : الرّهن لد بحل أن يستعمل . 

ثم قالوا: نحتال له حتى یستعمل فكيف یل ما حرم الله تعالى. وقال صلى 

0 عليه وسلم : «لعن له الیهود حرمت علیهم الشحوم قأذابوهاء فباعوها 
فأكلوا ی( فاغا أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم . وقال : لعن رسول 
الله صل الله عليه وسلم لحلل والمحَلّل له۳. ه5). 

والخلاصة: أن الامام أحمد يَرى بطلان الحيل» ويشدد في ذلك. وقد 
سلك طريقته ابن تيمية وتلميذه ابن لیم ف «الا علام » » وقد وسّع البحث» 
وذكر ورا من اخیل» وأتبعها برأي أحمد وغيره فیمن يفتي 3 وأنه له بحل 


لسلم أن یقول بشيء منهاء وقد نقل تولاً کذرة مُستفيضة عن الائمة ي 
التشدید في الیل والحتالین. وآن الأمر قد یصل إلى تکفیر بعض من يقول 
شون امن این ۳ 


(۱) «الفتاوی الکری» ۰۱۱۰/۳ 

(۲) أخرجه من حدیث جابر: البخاري ۵۰ في البيوع : باب بيع الميتة والأصنام» 
ومسلم (۱۵۸۱) في المساقاة : باب تحريم بيع الخمر والیتف والترمذي (۰)۱۲۹۷ وأبو داود 
«(TEA‏ وابن ن ماجه (۰)۳۱۲۷ والنسائي ۰۳۰۹/۷ ۰ بلفظ ظ : «فاتل الله الیهود» إن الله لما 
حرم عليهم شحومها أ 2 ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 5 وأخرجه من حديث ابن عباس : 
البخاري ۳۱۹/۰- ۰۳۲۰ ومسلم (۱۰۸۲). وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري 
2۳۳۳/۵ ومسلم (۱۵۸۳). 

(۳) أخرجه أحمد 11۸/۱ واه و41۲ والترمذي (۰)۱۱۲۰ والدارمي ۰۱۰۸/۲ والنسائي 
4/7 والبيهقي A/V‏ من حديث ابن مسعود. وإسناده صحيح . کا قال الترمذي وغيره. 

.۱۲/۳ «الفتاوى الكبرى»‎ )٤( 

. ۱۹۰ - ۲۳ «اعلام الوقعین»‎ )٥( 
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وقال في آخر كلامه على إبطال الحيل: فقد ظهر أن الحيل المحرمة في 
الدين تتضمن رفع التحريم مع قيام موجبه ومقتضیه. وإسقاط الوجوب مع 
قيام سببه» وذلك حرام من وجوه: 

أحدها: استلزامها فعل المحرم وترك الواجب. 

والثاني: ما تتضمنه من المكر والخداع والتلبیس. 

والثالث: الاغراء ما والدلالة عليهاء وتعليمها من لا يحسنها. 

والرابع : إضافتها إلى الشارع. وأن أصول شرعه ودينه تقتضیها. 

والخامس: أن صاحبها لا يتوب منها ولا يَعدَّها ذنباً. 

والسادس : أنه تخادع الله كا تخادع المخلوق . 

والسابع : أنه یسلط آعداء الدين على القدح فيه» وسوء الظن به وین 
سرک 

والثامن : أنه يُعمل فكرّه واجتهاده في نقض ما أبرمه الرسول. وإبطال ما 
أوجبه» وتحلیل ما حرّمه. 

والتاسع : أنه إعانة ظاهرة على الإثم والعدوان. وإنما اختلفت الطرق» 
فهذا يعين عليه بحيلة ظاهرها صحيح مشروع يتوصل بها إليه» وذاك يعين عليه 
بطريقته المفضية إليه بنفسهاء فكيف كان هذا معيناً على الإثم والعدوان 
والمتحيل المخادع معینا على البر والتقوى؟! 

والعاشر: أن هذا ظلم في حق الله » وحق رسوله» وحق ديله. وحق 
نفسه» وحق العبد المعين» وحقوق عموم المؤمنين. فإنه يغري به. ويعلمه 
ويدل عليه» والتوصل إليه بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه. ومن تعلق به 
ظلمه من المعينين. فإنه لا يزعم أن ذلك دين وشرعء ولا يقتدي به الناس. 
فأين فساد أحدهما من الآخر وضرره من ضرره؟ وبالله التوفیق(۲). 

والموفق رحمه الله ذكر أن الیل كلها حرمة» ولا تجوز في شيء من الدين» 
وغرفها: بان يُظهر عَقداً مُباحاً يريد به محزماً تمادعة. وتوصلاً إلى فعل ما حرّمه 


.۲۰۱ ۲۰۰/۳ المصدر السابق‎ )١( 
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الله واستباحة تحظوراته. واسقاط واجب. أو دفع حَق» أو نحو ذلك. ونقل 
عن بعض الأئمة كلاماً في تحريمهاء ومثّل لحاء واستدل لتحريمها بعدة أدلة» 
وذكر صوراً للحيل متنوعة). 

وقال الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: قلت: ومن مذهبنا أيضاً سد 
الذرائم» وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل. . . الخ . 

وبذلك یتضح مذهب التابلة في الحيل» ونیم يمنعون منها إلا ما ورد 
النص بجوازه. كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه. بل ویتشددون كيرا ف 
تحريمها . 


(۱) «المغني» .0١ - ٤4/٤‏ 
(۲) الجزء الثالث: ۰۲۱6 وانظر «المدخل إلى مذهب أحمد»: ۰۱۳۸ و«شرح ا 
۳۸۸ 


OY 


ادلة الحیزین للحيل 

أورد ابن القیم رحمه الله حملة من أدلة الجیزین للحیل خحلاصتهل۲): 

اق بي الله أيوب» وإذن الله له في التحلل من يينه بقوله تعالى:. 
#إوخذ يدك ضِعْئاً اضرب به وَلآ تحشث)ه [ص : 44]. فقد أرشده تعالى إلى 
لال از فيُّقاس عليه غيره. 

۲ - قصة نبي الله یوسف. وجعله الصّواعَ في رَحل أخيه» ليتوصل إلى 
له من إخوته» ومدحه الله بذلك» و برضاه واذنه : کذلك کدنا 
ليوسّفٌ ما گان لیخد آخاه في دين املك الا أنْ يَشاءَ الله رفع درزجات من 
نشاء وَمَوْقَ کل ذي علم علیم » [یوسف : ۷۲]. 

۳- قول الله تعال: «وَمکرّوا مَكْراً ومکرنا مکراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» 
[النمل: ۰۲0۰ إن الممَافِقِينَ اون الله وَهْوَ حَادِعُهُمْ4 [النساء: ۱2۲]. 
هذا اما اسل لق يي ی بر مله | وذلك" خداع ۱ الله 
للمنافقين أن يظهر لهم أمراً ويبطن هم وه فأرباب الحيل يقتدون بذلك . 


عليه وسلم لعامله : «لا تفعل بع الحم بالدُراهم ثم ابتع بالدّراهم جنا 
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)١(‏ أكثر هذه الأدلة والرد عليها مأخوذ من كلام ابن تيمية» انظره في «الفتاوی» ۲۷۱/۴۳ . وانظر 
«الأشباه والنظائر» لابن نجيم » الباب الخاص باحیل . 
)۲ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة : مالك 0 في البیوع» باب ما یکره من - 


- o" _ 


فان هذه حيلة, وقد أرشد إليها الرسول صل الله عليه وسلم ليتخلص من الربا 
بتوسط العقد الآخرء فتكون جائزة 
- قياس اخیل على المعاريض› وقد ورد جوازها واستع‌ال الرسول 

صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم ها. 

5 - قياس الیل على العقود في كونها وسائل لاسقاط الحدود والأئم . 

؛ - ما تقل عن عدد من السلف من استعال الیل وذكر مجموعة صور 
منها ما روى قيس د با الربيع + عن الأعمش› عن ابراهیم ۲ في رجل أخذه 
بعل فالا ا 0 لا 0 ال 


وپذا الاسناد أيضاً أن رجلاً قال ی اني اال من رجل شین 
فيبلغه عني» فکیف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل : والله. إن الله ليعلم ما 
قلت من ذلك من شی۶). وكان إبراهيم يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده» 
وهو مستخف من الحجاج: إن سئلتم عني فاحلفوا بالله لا تدرون أين آنا 
ولا في أي موضع أناء واعنوا: لا تدرون أين أنا من البیت» وفي أيّ موضع 
منه» وأنتم صادقون. وقال مجاهد عن ابن عباس: ما يسرني بمعاريض الكلام 
0 
- استدلوا بقول الله تعالى: ومن ينق الله ْمَل له رجا 
9 ۲] وفسر بأن المراد ا والحيل من الخارج؛ 
فتكون جائزة 


= بيع الثمرء والبخاري ۰۳۳۳/4 ۳۳4 في البيوع : باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» ومسلم 
(۱۰۹۳) في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل, والنسائي ۰۲۷۱/۷ والجمع: تمر مختلط من 
أنواع متفرقة من التمور. وهو غير مرغوب فیه والجنيب: نوع منه جيد. 
(۱) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. اليماني ثم الكوني. أحد أعلام الحديث والفقه. دخل 
على أم المؤمنين عائشة وهو صبي» توفي سنة )٩7(‏ ه . «سیر أعلام النبلاء» 6 ۲۰ ۵. 
[49 «سبر أعلام النبلاء»ع ۲۹ ۵ . 
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4- ما ورد أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً تزوج امرأة ليحلّها لزوجها أن 
يستمر معها. وأوعده بالعقوبة إن طلقها(۱) . فعمر صخح تجاح وقد احتال . 

٠‏ - أن قواعد الفقه لا تحرم العقود التي لم يشترط المحرم في صلبهاء 
فهي عقود صدرت من أهلها في محلها مُقرونة بشروطهاء فيجب الحكم 
بصحتهاء نظراً لام العقد. بصرف النظر عن القصد القرون بالعقد. فلا تأثير 
له في بطلان الأسباب الظاهرة . 

۱ - واستدلوا آیضآ: بان أصحاب الذاهب بنوا فروعاً کشبرة فى 
مذاهبهم على الیل . وسرد عدداً منها. 

وقد أجاب رهه الله على هذه الأدلة وردها جلف وتفصيلاٌ وقد و ف 
ذلك نېج شيخه ابن تيمية وزاد. 


وابن القيم رحمه الله » يرى أنه ليس كل ما يسمى حيلة حراما فالتحيل 
على التخلص من بين الکفار وعلى هزيتهم» وتخليص ما له منهمء وقتل رأس 
من رووس أعداء الم آمر محمود یثاب فاعلی. وذكر أيضاً: أن مباشرة الأسباب 
الواجبة حيلة على حصول مسبباتها. كالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب 
حيلة على القصود من والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها 

وقال ابن القيم بعد أن ذکر هذه الأنواع: ولیس کلامنا في الحيلة بهذا 
الاعتبار العام. الذي هو مورد التقسيم إلى مباح وحظور. فالحيلة جنس تحته 
التوصل إلى فعل الواجب. وترك المحرّم. وتخليص الحق. ونّصر الظلوم» وقهر 
الظالم» وعقوبة المعتدي. وتحته التوصل إلى استحلال الحرم وإبطال احقوق؛ 
واسقاط الواجبات . ۱ 

وذکر أنه غلب استعمال الجيل في عرف الفقهاء على النّوع الذموم). 
(۱) رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۲۰۹/۷ في النکاح : باب من عقد النكاح مطلقاً لا بشرط فيه 

فالنكاح ثابت وإن كانت نیتهیا أو نية أحدهما التحلیل. 2 ' 


۳( «اعلام الوقعین» ۱/۳ ٠‏ - ۰۲۵۳ وانظر «الموافقات) للشاطبى 788/7 ۳۹۰. 
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أدلة المانعين للحیل 

ونجمل أدلة المانعين فیا يلي : 

۱- ما ورد في القرآن من صفات النافقین» وذمهی وتهدیدهم» ومن 
صفات آهل الکتاب. وتحايلهم على شرع الله» وما ورد فيه أيضاً من النبي عن 
اتخاذ آيات الله هزواً. وذلك كثير في القرآن). من ذلك قول الله تعال : 
وین الاس من ول آمَنَا باللّه ویلیزم الآخر وما هم من تُخَادعُونَ 
الله والَّذِينَ منوا وما حخذغون إلا هم وَمَا يَشْعْرُونَ» [البقرة: ۰۸ ]۲٩‏ 
وقوله : 0۳ المافقين یاون الله وَهوَ ر خادغهم » [النساء: ۰۲۱۶۲ وقوله: 
وان يُرِيدُوا أن يحدَعُوكَ فان خشف الله [الأنفال: ۲۱۲. فأخر أن هؤلاء 
المخادعين مخدوعون» وهم لا یشعرون. وأن الله خادع من خادعه. وأن 
المخدوع يكفيه الله شر من خدعه . والمخادعة: الاحتيال بإظهار الخير مع إبطان 
خلافه. لتحصیل مره وذلك موجود في الحيل» فمخادعة الله حرام؛ 
والحيل تحادعة لله وقد تهى الله تعالى عن اتخاذ آياته هزو قال : «ولا تَتَخَذُوا 
آيات الله هروا [البقرة: ۲۳۱] والاستهزاء: حمل الأقوال والأفعال على الحزل 
لا على اد والحقيقة» وهذا موجود في الحيل» فأصحابها مذمومون. 

وني شأن أهل الكتاب قال شبحانه: وق عَلِمْتُم الّذِينَ ادا مِنَكُمْ 
في اسب نفلا م كُونُوا قردةٌ خاسئین فجعلناها تكالاً با بَيْنَ یدیما وَمَا 
خَلْمَها وَمَوْعِطَةَ لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة: 50 15] وغير ذلك من الآيات التي فيها 
اعتداء أهل الكتاب على ما حرّم الله عليهم. وذلك باحتيالهم على الصيد يوم 


(۱) «الفتاوی الکبری» ۱۱۱/۳ - ۰۱۱۲ «اعلام الموقعين» ١٠75/7‏ . 
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السبت بحيلة تخيلوا بها في الظاهر أنهم لم يصيدوا في السبت» كا ذكر ذلك 
جماعة من العلاء والمفسرين. 

۲ ما ورد في السنة من الأحاديث التى تنهی عن التحايل في ختلف 
المجالات. وهي أحاديث كثيرة في وقائع مختلفة یستدل بها في الجملةء وكلها 
تشهد أن الحيل خادعة لله » ومحادعة الله حرام(1) ۰ 

منها : ما روى محمد بن عمرو عن أبي سّلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تَرْتَكبوا ما ارتکبت اليهود 
فتستيحلوا تحارم الله بأدن احیل» . رواه أبو عبد الله بن َة , قال ابن تيمية : 
وهذا نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال. 


وكذلك ما روى ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خر قال: ال 
الله فلان ألم یعلم أن زسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود 
حرمت علیهم الشحوم» فجملوها فباعوها» متفق علیه(۳). 


ومنعها(؟». وقد جعل ابن القيّم إجماع الصحابة على تحريم صور من الحيل من 
أقوى الأدلة وآكدها على تحريمها(”». من ذلك أن عمر بن الخطاب تحطب الناس 


على منبر رسول الله صل الله عليه وسلّم. وقال: لا أوق بمحلّل ولا حلٌل له إلا 


(۱) استدل ابن تيمية على أن الحيل حادعة بأدلة وشواهد من السنة كثيرة» یرجم إليها في «الفتاوى» 
١١١/٠‏ وما بعدها وقد نقل عنه ابن القيم في «إعلام الموقعين» ۱۷۳/۳ - ٠۷١‏ . 

(۲) أخرجه ابن بطة في «جزء الخلع وإبطال الحيل» ص ۲4 من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن 
سلم» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن 
عمروء عن أي سلم عن أبي هريرة. 
وشيخ ابن بطة فيه أبو الحسن أحمد بن محمد؛ ذكره الخطيب في «تاريخه» فيا قاله ابن كثير 
في «تفسیره» ۲۳۸/۳ ووثقه. وباقي رجاله ثقات مشهورون. 

(۳) تقدم في الصفحة (079). 

(:) «الفتاوى» ۱۱۰۰۱۰۹/۳ و۱1 - ۱٦١‏ . 

. ۱۸١/۳ «أعلام الموقعين»‎ )٥( 
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رحمتها. وأقرّه سائر الصحابة على ذلك» وقد ثبت عن مجموعة منهم : أنهم نهوا 
القرض عن قبول هدية القَترض وجعلوا قبولها رباء وأفتى مجموعة منهم أن 
البتوتة في مُرض الوت ترث . 

غ ‏ أن احیل تفوت المصالح المقصودة من التشریع» والتي شرعت 
الأعمال الشرعية من أجلها . 

قال ابن تيمية: وإذا ثبت با ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في 
التصرفات من العقود وغيرهاء فان هذا مجتث قاعدة الحيلء لأن المحتال هو 
الذي لا يقصد بالتصرّف مقصودها الذي جعل لاأجله. بل يقصد به: اما 
استحلال حرم » أو إسقاط واجب2)00. 

والذي بحتال على تفویت ما شرعت الأحكام لأجله قد اتبع هواه وخالف 
الق . ۱ 

قال الشاطبي : ناذا صار الکلف ی كل مسألة علق له بتبع زخص 
الذاهب. وکل قول وافق هواه فيهاء فقد خلع ربقة التقوی, وتمادى في متابعة 
ال موى. ونقض ما أبرمه الشارع وآخر ما قدمه(۳) . 

وأخيراً يتضح لنا: أن غالب أدلة المانعين والمجوزين لا تلتقي على محز 
واحد» إذ تقدّم في تحرير محل النزاع أن من الحيل ما هو جمع على ابطاله 

ولا الخلاف في صور معيّنة - ىا تقدّم -. ویترجح لدي قول من ينعهاء 
سواء أكات ذلك من باب سد الذرائع» أم من باب إبطال الحيل. والّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 


)۱( «الفتاوی الکری» 111/۳ «إعلام الموقعين» 1۷1/۳ ۲ وما بعدها. 
(۲) «الوافقات» ۳۸۷/۲ . 
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5 ا 
شرع من قبلنا 
من الأصول التي اختلف فیها العلماء: شرع من قبلناء هل هو شرع لناء 
فمن العلاء من قال: انه شرع لناء ومنهم من قال: ليس شرعاً لناء 
ومنهم من قال: إنه شرع لنا إذا قصّه الله ورسوله. ول ينكره”'©. 


تحرير محل النزاع : 

قبل أن نتكلّم على أدلة كل قول نحرّر محل النزاع فنقول: لا خلو الأمر 
بالنسبة لشرع من قبلنا من أحد أمور ثلاثة : 

١‏ - إن فام الدليل على نفيه: عناء فقد اتفق العلماء د اانه لش فرعا 
لن كقوله تعالى : : «وعَل الَّذِينَ مَادوا حَرَّمَْا کل ذي ظمْرِ» [الأنعام : .]١85‏ 

لي ا ل أنه شرع لناء 
کمطالبتنا بالصيام في الجملة. قال تعالى: »یا أا الذین آمَنُوا کب عَلْيْكُمْ 
الصّيَامُ کا کیب عَلى الّذِينَ من َبْلكُمْ لَعَلَكُمْ تون ال ۱۸۳]. 


- إن لم يقم الدليل على أننا مطالبون به أو غير مطالبين» فهذا هو محل 
الخلاف. وقد مل له البعض”" با جاء في قوله تعالى: وتبا عَلَيهمْ فيهًا أنَّ 


(۱) «فتح الغفار» ۰۱۳۹/۲ ١‏ 
(۲) «أصول الفقه» لطه الدسوقي : ۰۳۸۱ «تسهیل الوصول إلى علم الاصول»: ۱۱۲ - ٠١١‏ . 
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النّفْسَ الّشس ۰ والعين بالغين. والأت بالأئف. والأدُنَ لاد والسَنّ 
اسن والْجُرُوحَ تصاصضع» [اللائدة: 0 ]. 

قال الشربيني على «حاشية البناني»: واعلم أيضاً أن الشريعة نما تنسخ ما 

فعلى هذا يكون الخلاف أيضاً في الفروع . 

ونقل عن شارح «المنهاج»: ليس الكلام فیما ۸ نعلمه الا من کتبهم 
ونقل أحبارهم الکفار فإنه لا خحلاف أن التكليف لا يقع به علینا. ولا في| 
علمناه بشرعنا أنه كان شرعاً هم » وأمرنا في شرعنا بمثله. كقوله تعالی : ظوكَتَبنا 
هم فیها آن لس بالنّفُس » [المائدة: 45]. وقد قال سبحانه: كيب 
کم الْمِصَاصُ في الْقَنقَ» [البقرة : ۷۸ فان الإجماع منعقد على التکلیف 
به وإنما اخلاف فيا ثبت أنه من شرعهم بطریق صحیح نقبله» ول نؤمر به في 
شریعتنلا). 

فالخلاصة : انا سوك ی 0 أدلة شرعنا. ول 
تؤمر به في شرعناء أو ہی عنهء وم يكن في أصول الدین. وعلى هذا ينصب 


(۱) «حاشية البناني» ۳۵۲/۲- ۳۵۳. 
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آراء الأصوليين غير الحنابلة 
اختلف العلاء في شرع من قبلناء هل هو شرع لناء أو لا؟ 


۱- فمنهم من يقول: إنه شرع لنا. وثقل هذا القول عن أصحاب أبي 
حنيفة » وعن بعض أصحاب الشافعى ومالك). 


۲ - ومنهم من يقول: إن شرع من قبلنا لیس شرعاً لناء ويقول به أكثر 
الشافعية. والأشاعرق والعتزلة وهو اختیار الا مام الغزایی(۲). 


(۱) «الاحکام» للآمدي .15١ 1١50/4‏ 
(۲) «المستصفى» ۱۳۳/۱ . 
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شرع مُن قبلنا عند الحنابلة 


تقدّم خلاف العلیاء من غير الحنابلة في شرع من قبلنا. والان نتحدث 


عن شرع عن عدا عي اخايلة: وما تقل عن أحمد رحمه الله في المسألة» وهذا 
يستدعي مثا الاطلاع على ما كتبه مجان رفن وت رجي لسر 
لدی 2 راد أحمد رحمه الله ونصه . 


عله 


sS 


والثانية : آننا غير مُتَعَبّدِين الا با ثبت أنه شرع لنا. 
والأصوليون من غير الحنابلة يذكرون الروايتين أيضاً عن أحمد 
إحداهما: يوافق فيها القائلين بأنه شرع لنا. 

والأخرى: يوافق فيها القائلين بأنه ليس شرعاً لنا. 


والذين يذكرون الروايتين عن أحمد: يستدلون على ذلك بسائل تقلت 
قال فيها بموجب آيات وردت في سياق شرائع أنبياء سابقین. كقوله 


فيمن حلفت بحر ولدها: اد عليها كبشاً تذبحه. وتتصدّق بلحمه. واستدلٌ 
بقوله تعالى: «وفْدَيناهُ بزح عَظيم 4 [الصافات: ۱۰۷] وهي واردة في 


إبراهيم 


يم الخليل عليه السلام . 
وكذلك استدلاله في إثبات القرعة بقوله تعالى: ظفْسَاهَمَْ فان من 
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لْدْحَضِينَ» [الصافات: ۰۲۱۶۱ وقوله تعالى: إِدْ يُلْقُونَ أُقْلامَهُمْ» [آل 
عمران: .]٤٤‏ وهما في شريعة يونس ومريم. وغير ذلك من المسائل التي فيها 
الاحتجاج بنصوص وردت في غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . 

أمَا الرواية الثانية: فيستدلون ها بقوله تعالى: «النَّمْسَ بالنّفْس 4 
[المائدة: »]٤٥‏ حيث كُتب على الیهود. ظطوكَتَبنَا عَلْيْهِمْ فِيهَا» [المائدة: 40] 
في التوراة» ولنا: كيب عَليكم القِصَاصٌ في انى [البقرة: ۱۷۸]. 

وسنستعرض فی| يلي أقوال الأصوليين من الحنابلة وآراءهم. ثم 
نستخلص الراجح في المذهب النبلي في المسألة : 

» أبو يعلى 5 «العذة» ذکر الروایتین عن آجد واستدلٌ لكل روایة‎ - ١ 
فقال في ذلك : هل كان نبيّنا صل الله عليه وسلم مُتعبّداً بشريعة من قبله»‎ 
أم لا؟ فيه روايتان:‎ 

إحداهما: أن كل ما لم ثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبيّنا عليه 
الصلاة والسلام» فقد صار هر نما تام وتلزمنا أحكامه» من حيث إِنْه قد 
صار شريعة لناء لا من حیث کان شريعة تن قلناء وانغا يفنت کونه قرعا هم 
الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا . وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا فقال في رواية 
أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها: عليها كبش تذبحه. وتتصدّق یلحم 
قال الله تعالى: وَقَدَيْنَاه بذج عظيم *. [الصافات: ۱۰۷]. فقد أوجب 
أحمد رحمه الله کبشاً في ذلك واحتج بالآية عليه» وهي شريعة إبراهيم عليه 
السلام . 

وقال في رواية الحارث» والأثرم» وحنبل والفضا بن عبد الصمد(آگ 
(۱) أي : بعد البعثت كا يدل عليه سياق الكلام. أما تعبده قبل البعثة» فمسألة أخرى بعيدة عن 

موضوعنا. ش 

(۲) الفضل بن عبد الصمد الأصفهاني. آبو حبی ذکره الخلال فقال: انه رجل جلیل. لزم 


طرسوس إلى أن مات في الأسرء وعنده جزء مسائل عن أحمد . وقد ذكره ابن أبي يعلى في 
«الطبقات» ۰۲۵/۱ وذكر روايته في القرعة. 
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وقد سئل عن القرعة. فقال: في كتاب الله في موضعين: قال الله تعالى : 
لنَسَاهَمْ فكانَ من المدْحَضِينَ4 [الصافات: ۰۲۱8۱ وقال: «إذ يُلْقُونَ 
قْلآمَهُمُ4 [آل عمران: »]٤٤‏ فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعف وهي في 
شريعة يونس ومريم. وقال أيضاً رحمه الله في رواية أبي طالب وصالح في قوله 
نعالى : «وكتبنا عَلَيْهم فيها أنَّ النفس بالنفس ‏ [المائدة: ۰]40 فلا قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم : «لا بقل مُؤْمِنٌ یکافر»۱) قيل له: اليس الله 
تعالى قد قال: ال بالنفس» قال: ليس هذا موضعه علي بن أبي طالب 
يحكي ما في الصحيفة : «لا يقتل مؤمن بكافر». وعن عشان ومعاوية: ۸ يقتلوا 
مؤمناً بكافر. وهذا أيضاً يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين» 
قبلهم» لكنه عارضها بحديث الصحيفة. ولو لم يكن ذلك. لا عارضهاء 
ولقال: ذلك خاص لن قبلناء وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة 
ثم قال أبو يعلى : وفيه رواية أخرى: أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع 
لا ما دل الدليل على ثبوته في شرع فيكون شرعاً له مبتدأ. أوماً إليه رحمه 
الله في رواية أبي طالب في موضوع آخرء فقال: النفس بالنفس كتبت على 
اليهود. وقال: وكتبنا عليهم فيها: في التوراةء ولنا: كيب عَلَیکم ا 
فى القت ار بر وَالْعَبْدُ الْعَبْدِ والأنتقى بالأنتى 4 [البقرة: ۰۲۱۷۸ ثم ذكر 
E‏ الشافعية» وقال بعد ذلك: والاشبه أنه كان متعبداً بکل ما صح من 
رخ كات و الأنبیای فالدلالة على أنه شرع لنا: قوله تعالى : : «أولئك 
الذین هَدَى الله فبهداهم افتده که [الأنعام : ]٩۰‏ إلخ2©292. 
ویظهر من کلام القاضي أنه يختار ویرجح أن شرع من قبلنا شرع لناء 
ولذلك قلم الرواية عن أحمد القائلة بذلك. وأكثر من الاستدلال فا بل قد 
صرح بذلك حیث قال: والاشبه أنه كان مُتعبداً بكل ما صح . . إلخ . 


(۱) تقدم في الصفحة (۱۱۳). 
۵ «العدة» ورقه : ۷ 2 ۱۰۸ وما بعدها. 
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۲ - والموفق في «الروضة» ذكر الروايتين عن أحمد. ثم سرد أدلّة المانعين 
وناقشها. وأدلة المعارضين وناقشها. وم ختر إحداهماء ولیس ف كلامه شىء 
زائد عا في كتب الأصول الأخری). 


۳ - وفي «المسودة» قال أبو الركات: شرع من قبلنا شرع لنا ما م يرد 
شرعنا بنسخه في أصح الروایتین. وسرد مّن قال بهذه الرواية من الحنابلة وهم : 
القاضي ‏ والحلواني» وأبو الحسن التميمي. 

نم قال: والثانية: لا یکون شرعاً لنا الا بدليل» وذکر من اختارها من 
الحنابلة» وهو آبو الخطاب» وذکر من خصصه بشرع بعض الأنبياءء ثم قال: 
وعندنا لا يختص بذلك. بل كان متعبداً بکل ما ثبت شرعاً لاي نبي کان). 


٤‏ - ویقول ابن تيمية عن الاسرائبلیات : وأمّا إثبات حکم بجرده. فلا 
يجوز اتفاق وشرع من قبلنا هو شرع لنا فیما ثبت أنه شرع لهم دون ما رووه 
لا . 


وفي موضع آخر يعتبر ما رواه بنو إسرائيل من باب ما یستفاد به, لأن 
الرسول صل الله عليه وسلّم رخص في الحديث عنهم ونهی عن تصدیقهم أو 
تكذيبهم . ومعنى كلامه: أنه لا يقبل كلامهم المروي بطريق غير مقطوع به في 
حلال أو حرام . (*) 


ه ۔ وذكر شارح «غتصر التحرير» في أصول الحنابلة: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله بعد البعثة على الصحیح. ثم قال: وعلل 


هذا هو أي : شرع من قبلنا - شرع لنا ما لم ينسخ عند أكثر العلماء؟. ثم 


(۱) «روضة الناظر مع شرحها» 0۰/۱ - ٤۳‏ . 

۰۱۹ - ۱٩۳ «السودة»:‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوی» ۰۷/۱٩‏ 

۰1۷/۱۸ نفس الصدر‎ )٤( 

)٥(‏ اين المنيي»: ۰۳۸۶ وانظر «الدخل إلى مذهب أحمد»: ۱۳6 فقد نقل من «شرح 
ب . 
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ذكر الرواية الثانية عن أحمد: بانه ليس شرعاً لنا. واستدل للقول الأول» ورد 
الاعتراضات الواردة على الأدلة ما يؤكد اختياره: أن شرع من قبلنا شرع لنا 

ونستخلص من هذا كله ما يأتي: 
وعدمه . 

۲ - أن جمهور الحنابلة : برجحون أن شرع من قبلنا شرع لنا. وهو الذي 
اختاره آبو یعل. والحلوانٍ. وأبو الحسن التميمي » وقال آبو البركات عن 
الرواية القائلة به : إنها أصح الروايتين» وقال الفتوحى عنها: على الصحیح » 
ولم يختر الرواية الثانية وهي أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا الا أبوالخطاب. 

۳- أن الراجح لدى الحنابلة اعتبار شرع من قبلنا شرعاً لنا على النحو 


السابق في تحرير محل النزاع» وهو المنقول عن أصحاب أي حنيفة وبعض 
أصحاب الشافعي ومالك . 
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الأدلة 

۱ - القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا يستدلون بأدلة منا: 

| - قوله تعالى: ظثُمَ أُوْرَْنَا الکتاب الَّذِينَ اضطفینا من عِبَادِنَا4 [فاطر: 
۲ قال ابن نجيم في وجه الدلالة من الآية: والارث يصير ملكا للوارث 
خصوصاً به. فيعمل به على أنه شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟. 

ونوقش: بعدم دلالته على المقصود. ذلك أن أهل التأويل اختلفوا في 
معنى الکتاب, الذي أورثه الله من اصطفاه من عباده. فقيل: هو الكتب التي 
أنزها الله قبل القرآن. وقيل: هو شهادة أن لا له إلا الله» وعلى القول بأن 
المراد بالكتاب هو الكتب السابقت فان معنى ذلك: ثم أورثنا الإيمان بالكتاب 
الذين اصطفيناهم, وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مُؤمنة بكل كتاب أنزله الله 
قبل کاب : 

؟ - اتفاق العلیاء على الاستدلال بقوله تعالى: وَكَتَبِنَا غلیهم فیها أن 
لس بالنفس 4 [المائدة: 45], على وجوب القصاص في ديننا. ولولا التعبد 
بشرع من قبلناء ما صح الاستدلال» وقيل في وجه الاستدلال: إنه تمسك 
النبي صلى الله عليه وسلم با في التورات» ورجوعه إليها في القصاص في سن 
کُسرت. حيث قال: «كتاب الله يُقضي بالقصاص»۰۳ وليس في الكتاب ما 
(۲) تفسير «جامع البيان» للطبري ۱۳۰۱/۲۲ الطبعة الثانية . 
(۳) أخرجه من حديث أنس: البخاري ۱۳۳/۸ في تفسير سورة البقرق و۱۹۷/۱۲ في الديات» 


ومسلم (۱۱۷۵۰) ف القسامة وأبو داود (۰)50۸۵ والنسائي ۳۸/۸ بلفظ : ديا اف كتاب 
الله القصاص»»› ولفظ مسلم : «القصاص کتاب الله . 
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يقضي بالقصاص في السن سوى ما كتب في التوراة» وهو قوله تعالى: #السّنَّ 
بالسَنْ». 

ونوقش : بأنه في کتابنا ما يدل على القصاص غير هذا. وهو قوله تعالی : 
وول في القصاص حَياة4 [البقرة: ۰۲1۷4 وقوله تعالى: «فمّن امْتَدَى 
کم فاغتذوا عليه + مكل ما اغتذی عَلَيْكُمْ » [البقرة: .]۱۹٤‏ 

ويرد هذا: بان هذه أدلة عامة» ويحتمل التخصیص بغير السن وعندئذ 
لا یوجد ما يقضي بالقصاص في السن. سوی ما جاء في التوراة من وجوب 
القصاص في الهو 

۳- قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نُسيهاء َليْصلّها ٠‏ 
إذا ذُکرها(» وتلا قوله تعالل ٠‏ وأقم الصَّلاةً لِذِكْرِي4 [طه: ۰]۱6 وهي 
مقولة لموسى عليه السلام(۲. 

فلو لم يكن متعبداً بشرع من قبله, لا كان لتلاوة الآية عند ذلك فائدة. 

ونوقش : بأن هناك ما يدل على أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام مأمورة 
بذلك بطريق الوحي» كا أمر موسی بذلك. 

وقد يرد هذا النقاش : بعدم وجود النص الدالٌ على أن أمة محمد مأمورة 
بذلك . ۱ 

٤‏ - ما ورد في القرآن الكريم من آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين واتّباعهم. قال تعالى : وليك الّذِينَ هَدَى 
له فبهداهم افتده 4 [الأنعام : ۰ وقال تعالى: نم اوح إِلْيِْك أن ؛ انين 
مه رزاهیم ۷ [النحل : ۰۲۱۲۳ وقال: «لا ابرلا التوْرَاةَ فیها هدی وَئور 
کم 3 سیون ه [المائدة: 6]. 

(۱) آخرجه من حدیث أنس: البخاري 08/7 في مواقیت الصلاة: باب من نسی الصلاق ومسلم 


(185) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائخت والترمذي (۰)۱۷۸ واوا (۲ )۰ 
والنسائي ۲ ۶ 


(۲) «شرح مختصر ابن الحاجب» ۰۳۸۷/۲ «الستصفی» ۱۳۶/۱ ۳۵ 
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ونوقش الاستدلال مذه الآيات : بأن الراد ما اشتركوا به جميعاً من أصل 
التوحید » وأصول الشرائع ف ا لحملة. أو ما اتفقت فيه شريعتنا مع شریعتهم . 

وقد یرد هذا النقاش : بأن الراد الذکور لا دلیل علیه. فهو ادعاء عار 
عن الدليل» وبأن ما اتفقت فيه شريعتنا مع شریعتهم فالإجماع على آننا 
تحرير محل النزاع "© . 


ب - القائلون بأنه ليس شرعاً لنا يستدلون بأدلة منها: 
خاصة). قال تعال ۰ لکا جَعَلْنَا مِْكُمْ شرع ومِمْبَاجاً» [المائدة: 16۸ 
و تخصيصه بشرع خاص ينع اتباع غبره . 

ونوقش : بأن اختلاف الشرائع» وتخصيص كل رسول بشريعة إنما هو 
باعتبار وقوع الاختلاف في بعض الفروع وهذا لا يمنع اشتراکها في بعض 

۲ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوّب مُعاذاً لا سأله: «بم 
تحكم»؟ ولم یذکر معاذ شرع من قبلنل("؟ ضمن الأصول التي ذكرها. 

ونوقش هذا: بأن معاذاً تركه؛ ما لأن الکتاب یشمله واما لقلة وقوعه . 
الشرع » وهو غير واجب» ورد من قبل الجیزین : بعدم تسليم أن تعلمها غير 
واجب. بل هو واجب» بدليل مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم التوراة ٤‏ 


(۱) «الاحکام» للامدي ۶ رارشاد الفحول»: ۰۲۰ «روضة الناظر» 80۱/۱ - ۰۰۳ 
«شرح الکوکب المنير»: ۳۸6 - ۳۸۵. 

(۲) «الحلي على جمع اخوامع» ۳/۲ 

(۳) «إرشاد الفحول»: ۲۰ . 
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وأقول: الاولى أن يناقش بأن الدليل في غير محل النزاع» لأن محل النزاع 
الشرائع التي جاءت عن طريق الوحي إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. أما ما 
وردت عن غير هذا الطريق. وهي ما جاءت في كتبهم التي بين أيديهم فهي 
محل اتفاق على عدم اتباعها. ومن ثم الاتفاق على عدم وجوب البحث عنا 
وتعلمها. 

٤‏ - أن شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشراشع» 

ونوقش : بأنها ناسخة لما خالفها فقط). 

۵ ما ورد من عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الرسالات 
السابقة خاصة بقوم معیتن ليس النبى وأمته منهم » وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام غضب لا رأى عمر ينظر في التوراة. وقال: «لّو أدركني أخي موسی لا 
وسعه إلا اثباعي»(۳). وهذا يدل على أن عدم اتباع الرسول لوسی بعد موته من 
)1( خر جه من حديث ابن عمر: مالك ۸۱۹/۲ 5 الحدود: باب ما جاء في الرجم. والبخاري 

۲ ۰ في المحاربين: باب أحكام أهل الذمة. ومسلم )١5194(‏ في الحدود: باب 
ماجه (۰)۲۲۵۲ والدارمي اماك والبيهقي 0 أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله عد 
فذکروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنياء فقال لهم رسول الله ية : «ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ومجلدون. قال عبدالله بن سلام : کذبتم» إن فيها الرجم . فأتوا 
بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يذه على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهل فقال له عبدالله 
ابن سلام : ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية 
الرجم. فأمر بها النبي بي فرجا. 

0( «شرح مختصر ابن الحاجب» ۳۸۷/۲ . 

(۳) حدیث صحیح بشواهده أخرجه أحمد ۳۴ ۰۳۸۷ والدارمي ۰۱۱۵/۱ ۰۱۱۰ والبزار 
(۱۲۶) من حديث جابر بن عبدالله » وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني» فيه ضعف . وباقي 
رجاله ثقات. وله شاهد بنحوه من حديث عبدالله بن شداد عند أحمد ۰4۷۰/۳ ۰1۷۱ والبزار 
(۰)۱۳۵ وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وآخر من حديث عمر عند أبي يعلى» وفیه عبد 
الرهن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف» وثالث عن عقبة بن عامر عند الرویانی فق (مسنده) 
4 ولب وفيه ابن هيعة» ورابع عن أي الدرداء عند الطراني في «الكبير» فیا ذكره اهيثمي 
في «الجمع» ۰۱۷4/۱ وقال: وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي. ولم أر من ترجه وبقية 
رجاله موثقون. 
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باب أولى. 

ونوقش: بأن عموم الرسالة لا يمنع من اشتراكها مع الرسالات الأخرى 
في بعض الأحكام» وبأن الغرض من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إبعاد 
عمر عن النظر في التوراة لكال ما جاء به. ولا دلالة في الحديث على عدم اتباع 
موبی في بعض ما جاءت به شریعته. 

هذا جمل أدلة الفريقين ومناقشاتهم. ويتبين منها يُجحان مذهب القائلين 
بانه حجق لسلامة الكثير من أدلتهم من الاعتراض والناقشة. وقد ذكر التفتازان 
في حاشيته على «شرح العضد» قولاً ثالثاً: بانه حجة إذا حكاه الله في القرآن. 
فعلى هذا لا يكون حجة لو ثبت بالوحي من السنة. وئسب القول للحنفية . 
وأشار إلى هذا القول أبو البركات في ا وأنه اختيار أبي زید). 

لكن المنصوص عليه في كتب الأصوليين من الحنفية : بأن شرع من قبلنا 
یعتر شر غالا إذا قصه الله أو رسوله من غير إنكار. وقد نص المحققون على أنه 
ليس قولاً ال ولفا هو بيان لطريق وصول الشرائع إليناء وعلى ذلك. فهم 
مع القائلين بأنه حجة وشرع لنا0". 

وذكر الامدي أن من الأصوليين من قال بالوقف. واستبعد هذا 
القول(* وقد حكاه الشوكاني عن ابن القَيري وابن برهان*. 


(۱) «شرح مختصر ابن الحاجب» ۳۸٦/۲‏ . 
(۲) «السودة»: ۱۹۳ . 

(۳) انظر «تيسير التحریر» ۰۱۳۱/۳ ۱۳۲ . 
)٤(‏ «الاحکام» للآمدي ۱٤۸/٤‏ . 

(( «ارشاد الفحول» : RE‏ 
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الثمرة العملية للخلاف 


وأخيراً نتساءل هل للقول: بأنه شرع لناء أو ليس شرعاً لنا آثار عملية؟ 
ذكر الأصوليون من فروع هذه المسألة: ما لو حلف: ليضربن زيداً مئة حشبة» 
فهل یر بضربه بعثکال فيه مئة شمراخ؟ 

اختلف في ذلك: فقيل: یی وقيل: لا يَبر. وسبب ذلك أن الله تعالى 
قال لأيوب عليه السلام: وُذ بيك ضفناً فاضرب به ولا خن [ص: 
٤‏ فهل يستدل في ذلك با شرعه الله لنبيه أيوب عليه السلام في شريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم» فيبر الخالف في المثال المذكور؟ 

من قال: إن شرع من قبلنا شرع لناء قال: 

ومن قال: إنه ليس شرعاً لناء قال: لا ير 

ومن فروعها کذلك) ما لو نذر ذبح ولده» فهل ينعقد نذره, أو لا؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

أحدهما: انعقاد النذر. 

والآخر: عدم انعقاده . 

فمن قال: شرع من قبلنا شرع لناء قال: ينعقد النذر» ويلزمه التكفير 
بذبح شاة لعدم إمكان الوفاء بالنذر» تمسكاً بقصة الیل وما ورد فيها من 
الفداء بالذبح العظيم . 

ومن قال: لیس شرعا ثنا. قال: لا ینعقد النذر. 

وأخيراً آری: أن شرع من قبلنا ليس دليلاً مستقلاً» وإنغا هو راجع إلى 


ومسو سب 1 
(۱) «تخريج الفروع على الاصول»: 1١98‏ ۱۹۹ . 
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الكتاب إذا قصه الله علينا من غير إنكار» أو إلى .السنة إذا قصه الرسول صلى 
“الله عليه وسلم من غير إنكار. 
لأن ذكر هذه الأحكام في الشرائع السابقة من غيرإنكارء يدل دلالة ضمنية 
على العمل مها والا لأنكرها الله أو رسوله فحیث فصّت علینا من غبر 
انکار, فان ذلك بتضمن الأمر بالعمل هلا۱). 
ذلك أن الله آکمل لنا الدین؛ وتعبدنا بهذه الشريعق التي بينها الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبلغها لامته. وما ورد فيمن كان قبلنا لا يخلو من وجود 
قرائن وأدلة تبين هل نحن مطالبون بهء أو غير مطالبين» ككون النص مثلاً يرد 
ف محال الاستدلال» أو يكون وروده من غير إنكار إقراراً ضمنياً للاستدلال به. 
وإذا رجعنا في المثالين السابقين إلى أحكام الأيمان والنذور» وما ورد فيها من 
الأدلة» وأن الاسلام حرم نذر العصی وبين كفارة الأيمان وأحكامهاء اتضح 
لنا الحق . 
ففي المثال الأول : نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتزأ بان یضرب 
من ارتكب جريمة الزنا من الضعفاء بعثكال فيه مئة شمراخ. فقد روى أبو أمامة 
بن سهل بن ليف عن بعض أصحاب التي صل الله عله رل : آن رجلا 
منهم اشتكى حتى ضني فدخلت عليه امرأة, فهش لاء فوقع بها. فسئل له 
4 الله صلى الله عليه وسلمء > فأمر عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا مئة 
شمراخ» فيضربوه ضربة واحدة. رواه أبو داود والنسائي . وقال ابن المنذر: في 
- اسناده مُقال(۳). 


(۱) «تيسير التحرير» ۲/۳ وء /۱۷۱. 

(۲) أخرجه آبو داود (41۷۲) من حدیث الزهري. عن أبي أمامة.عن رجل من الأنصارء 
وأخرجه أحمد ۰۲۲۲/۵ وابن ماجه ()۲۵۷) من حديث أبي أمامة بن سهل. عن سعید بن 
سعد بن عبادق قال الحافظ في «تلخيص الحبين» 0۹/6: ورواه النسائي من حديث أبي أمامة 
ابن سهل بن حنیف عن أبيه» ورواه وا أمامة بن سهل عن أبي سعيد 
الخدري. فان كانت الطرق كلها محفوظة فیکون أ بو آمامة قد حمله عن جماعة من الصحابت 
وأرسله مبرة. وقال في «بلوغ المرام»: إسناد هذا الحديث حسن» ولكن اختلف في وصله 
وإرساله . 
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فهذا الحديث ‏ وان كان فيه مقال ‏ وهو أيضاً في. الزناء إلا أنه يُستأنس 
به في محال الضرب مطلقاً. 

وبالنظر والتحري والتتبع فيا ورد من شرع من قبلناء وما أحاط به من 
القرائن. وما ورد في شرعنا في بابه في الجملة. أو من عمومات الشريعة 
ومقاصدهاء يتبين لناهل نحن مطالبون به أو لا؟ والله سبخانه وتعالى أعلم . 
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الوص اماس 
الامستخنان 


الاستحسان 


تعريفه فى اللغة : 


الاستحسان في اللغة: عذٌ الشیء حسنا. 


تعريفه في الاصطلاح: 


لقد ذكر الأصوليون حملة من التعريفات. نذكر أهمهاء ونستخلص 
النتيجة منها: ۱ 


أ ما قاله الغزایی : 

ذکر أبو حامد له ثلائة معان : 

الاول: ما بستحسنه الجتهد بعقلی وقال: بامکان ذلك عقلاًء وانتفاء 
ذلك شرعاً. وقال: إن الأمة قد اجتمعت على أن العام ليس له أن يحكم بهواه 
من غير نظر في الأدلة. والاستحسان من غير نظر فيها حكم باموی المجرد. 

الثاني : أنه دليل ینقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه» وقال 
عن هذا: إنه هوس؛ لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال 
أو تحقيق؟ ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة» لتصححه الأدلة أو تزیفی 
أما الحكم با لا يدرئ ما هو. فمن أين يعلم جوازه؟ 

الثالث: أنه العدول بحكم الم.ألة عن نظائرها بدليل خاص. وهذا قول 
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ب - ما قاله الآمدي :.. 

قال الآمدي: الخلاف ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوازاً أو 
امتناعاً» لوروده في الكتاب والسنة. وإطلاق أهل اللغة. 

وقال أيضاً: قد يُطلق الاستحسان على ما يميل إليه الإنسان» ومبواهء وإن 
كان مُستقبحاً عند غيره» وليس ذلك محز الخلاف أيضاً. لاتفاق الأمة قبل 
المخالفين على امتناع الحكم في الشرع بالحوى من غير دليل. وإنما الخلاف في 
معنی الاستحسان وحقیقته . 

فذكر ما قيل: من أنه دلیل ینقدح في نفس الجتهد لا يدر على إظهاره» 
وقال عنه: إنه متردد بين أن يكون دليلاً محققاً. فلا نزاع 5 التمسك به. أو 
وهماً فاسداً. ولا نزاع في امتناع التمسك به ولا ثمرة للخلاف» وذكر ما قیل : 
من أنه عبارة عن العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه. أو العدول 
إلى النص أو العادة» ومثل لذلك. وقال عنه: إن حاله یرجم إلى تخصيص 
العلّة. 

ثم ذكر تعریف الکرخي. وهو: العُدول في مسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه. لوجه هو أقوى. وكذلك ذكر تعريف أبي الحسين البصري 
للاستحسان» وهو: ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ 
لوجه هو آقوی منه» ثم قال: ان مرد كل منبیا إلى العمل بدلیل آقوی من 
الدلیل التروك وقال : إنه لا نزاع في صحة الاحتجاج به وإن نوزع في تلقیبه 
بالاستحسان. فحاصل النزاع راجع فيه إلى الاطلاقات اللفظيت ولا حاصل 
له. ثم ذکر النزاع في اطلاق الاستحسان على العدول عن حکم الدلیل إلى 
العادق وقال : إن آرید بالعادة ما اتفقت عليه الأمة» فهو حق» وحاصله راجع 
إلى الإجماع. وان أريد عادة من لا حتج بعادته» فلا يجوز ترك الدلیل الشرعي 
به . 


(۱) «الستصفی» ۱۳۷/۱ - ۰۱۳۹ 
(۲) «الاحکام» للآمدي ۱۵۱/6 - ۱۵۷ . 


e ت‎ 


ج - ما قاله العضد : - 


قال ادوه کرک 0000 اتفاقاً. وبعضها 
متردد بين ما هو مقبول اتفاق وبين ما هو مردود اتفاقاً ؛ فمن المقبول اتفاقاً : 
تعريفهم له بأنه: العدول عن قياس إل قياس آفوی امن أو آنه: العدول إلى 
خلاف النظر لدلیل آقوی من أو أنه <. العدول عن حكم الدليل إلى العادة 
لمصلحة الناس؛ کدخول ایام من غير تعیین زمان الکث. ومقدار الاء 
السکوب. والأجرة. وشرب الاء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء وبدله . 
فهذه التعریفات لا نزاع في قبوها. ر 

ومن التردد بين القبول والردود: تعریفهم له بأنه : دليل ينقدح في نفس 
الجتهد. ویعسر عليه التعبیر عنه. ذلك أنه إن كان الراد بینقدح: أنه یتحقق 
ثبوته في نفس eS‏ 
وإن كان المراد أنه شاك فيه ؛ فحينئذ يجب رده اتفاقاً. إذ لا تك تثبت الأحكام بمجرد 
الاحت‌ال والشك(۱). 


قال ابن السمعاني : إن كان الاستحسانْ هو القول با ستحسنه الانسان 
ویشتهیه من غير دلیل, فهو باطل ولا احد یقول به. وان فسر الاستحسان 
بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه». 3 مما ۷ بنکره أحد غلیه(۲). 
هم ما قاله التفتازاز في : ۱ 

وقال التفتازاني في حاشیته على «فیرح مختصير ابن الحامجب»: إن الذي 


(۱) «شرح مختصر ابن الحاجب» ۳۸۸/۲ . ال ا ل 
(۲) «إرشاد الفحول»: aS . ۲٤١١‏ 


استقرٌ عليه رأي المتأخرين في تعريفه. هو أنه: دليل يقابل القياس الجلي الذي 
تسبق إليه الأفهام. سواء أكان هذا الدليل نصاً كقوله عليه الصلاة والسلام: 
من أسلّم فليسلم في كيل مَغْلوم»(» فإنه يفيد مشروعية الم على خلاف 
القیاس القاضي بعدم جواز بيع المعدوم. أم (جاع كالإجماع على جواز 
الاستصناع على خلاف ذلك القياس أيضاً أم ضرورة» كالحكم بطهارة 
الحياض والآبار في الصحراء والفلوات على خلاف القياس القاضى بنجاستها إذا 
وقعت فيها نجاستة. أم عرفاً. کجواز دخول الام والشرب السقاء في 
المثالين السابقين على خلاف القياس القاضى بمعلومية المنفعة في عقد الإجارة. 

لكن الاستحسان يُطلق في الغالب على القياس الخفي الذي يُقابل قياساً 
جلیا(۲). 

وقال التفتازاني في «التلویح»: لقد استقرت الاراء على أنه الاستحسان - 
اسم لدلیل متفق علیه نصاً كان. أو إجماعاً. أو قياساً خفياً إذا وقع في مقابلة 
قياس تسبق إليه الأفهام حتى لا يطلق على الدليل من غير مقابلة. فهو حجة 
عند الجميع من غير تصور خلاف(۳). 


نتيجة هذه الأقوال: 


ری ض الأقوال المتقدمة في تعريف الاستحسان نجد آنها ترجع في 
احملة إلى : 


۱ - القول بالهوى والتشهي . 


تت ا 

(۱) أخرجه البخاري ۳۵۵/6 في السلم: باب السلم في كيل معلوم. وباب السلم في وزن معلوم 
وباب السلم إلى أجل معلوم. ومسلم )١1١5(‏ في المساقاة: باب السلمء والترمذي (۰)۱۳۱۱ 
وأبو داود (۳67۳). والنسائي ۷ وابن ماجه (۲۲۸۰) بلفظ: «من أسلف 
فلیسلف» E‏ والسلم والسلف واحد. 

)1( (شرح مختصر ابن الحاجب» 2-۲ ۳۸۹ 

(۳) «فتح الغفار» ۳۰۱/۳ . 


- ۵51۲ 


۲ - قول يُنقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. 

۳ - العمل بأقوى الدلیلین. ۱ 

فالأول: صريح في العمل با دمه الله من اتباع ا والقول في الدين 
بالتشهي. وهذا لم يقل به أحد من الأئمة. 

والثاني : ما من إنسان يريد المرب من تحقيق المسألة والمناظرة فيها إلا 
وجد سَبیلاً إلى ذلك . 

والثالث: محل وفاق بين السلمین. 

ولذلك تجد الأصوليين الذين تَقلنا عنهم قرا یردون بعض التعریفات 
ويقولون بالأخرى» ويعتبرون الخلاف في الاستحسان خلافاً لفظياً. . فمرجع 
العمل به العمل بالادلة التي يستند إليهاء والنافون له قولون بها . 

وغل هلاخ لسن الاستحسان أصلاً مستقلاء وليس خارجاً عن الآدلةء 
ولا يصح القول به بدون دليل» وإذا كان مُستنداً إلى دليل. فالحجة في مستنده. 
والخلاف الناشیء بسببه راجع إلى الاختلاف في النظر والاستدلال وقوة الشبه. 
والتحقيق في العارضة والترجيح بين الأقيسة والادلت واستثناء مسألة من أصل 
عام» وما إلى ذلك(. 

قال الشوكاني بعد أن سرد مجموعة ما قيل في تعريف الاستحسان: 
فعرفت بمجموع ما ذكرنا: أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لافائدة فيه 
أصلاً؛ لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة» فهو تكرارء وان كان ختارجاً 
عنهاء فليس من الشرع في شيء» بل هو من التقول على هذه الشريعة با لم 
يكن فيها تارة » وبا يضادها آخری(۲. 

وقال التفتازاني في حاشيته على «شرح العضد»: وأنت خبير بأنه على هذه 
التفاسير ليس ذَليلاً خارجاً عا ذكر من الأدلة". 


)0 «الاعتصام» ۲ ۱۳ . 
(۲) «إرشاد الفحول»: ۲٤١‏ . 
(۳) «شرح مختصر ابن الحاجب» ۳۸۹/۲ . 


- ۵71۳+ 


وقال القَفُالَ: إن كان المراد بالاستحسان ما دَلّت الأصول عليه بمعانيهاء 
فهو حسن لقيام الحجة بهء وقال: فهذا لا ننكره ونقول به" . 


(۱) «إرشاد الفحول»: ۲8۱ . 


- ۵16 - 


أمثلة على الاستحسان 


بعضاً منهاء وأبين وجه ذلك: 

١‏ القول بطهارة سؤر سباع الطير استحساناًء وذلك أن الأصل قياسه 
على سؤر سباع البهائم. وسؤر سباع البهائم نجس. إلا أن النجاسة في سؤر 
سباع البهائم حصلت بجاورة رطوبات لعامباء بخلاف الط فانه یشرب 
عنقاره وهو طاهر» وهذا أمر خفي» الا أنه قوي » فيقدم على القياس الجلٍ 
الأول» وهو إلحاقه سور سباع البهائم ولخفائه قيل بطهارته استحساناً. 

؟ ‏ وقد مثل له أيضاً: با إذا قبض أحد الدائنين بعض ثمن البیع الذي 
بيع صفقة واحدة» فان لشريكه حقاً فيه» وله أن يطالبه بحصته من المقبوض» 
فإذا هلك المقبوض في يد القابض» فإنهم قالوا : بپلك من حصته استحسان 
وان كان القياس أن بپلك من حساب الاثنين. 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن التالف عليههماء لأن كلاً من الشريكين 
وكيل عن الآخر» ویده يد آمانت فيكون امهالك على حساب الائنین . 

۳ ومن أمثلته أيضاً: الوصية لشخص بجزء شائع في التركة قبله الموصى 
له بعد الوفاة» فهل يكون شريكاً للورئة أو غرياً؟ 
ويظهر الأثر فيا لو هلك بعض التركة قبل قسمتهاء فمن ألحق الموصى له 
بالشريك وقال: إن شبهه به آقوی» جعل المالك على الجميع › ومن ألحقه 


۵01۵ 


بالغریم ؛ وقال: إن شبهه به أقوى؛ لأن في ذلك تحقيق غرضص ا باعطائه 
قدراً معيناً من المال» جعل افالك من حق الورثة. فنری كلاً من الفريقين عند 
تعارض القياسين قد رجح قياساً على قیاس. وهذا هو معنی الاستحسان على 
أنه عمل المجتهد بأقوى الدليلين في نظره. والأخذ بأحد القياسين دون 
الآخحر. 

4- ومن الأمثلة أيضاً: ما قيل في استحسان شراء المضصحف» وكراهة 
بيعه» فمن كره بيعه استحساناً. قال: إن بيعه علامة على الزهد فيه» والرغبة 
في الثمن. ومن لم یکره بیع قال: في بيعه کین للاستفادة منه وتيسيرهاء 


ونشره بين الناس طباعة وبيعاً. 


(۱) «أسباب اختلاف الفقهاء» للخفيف: ۲۳۵ - ۲۱. 


SOs 


آراء العلاء فى القول بالاستحسان 

تقدم خللاف الأصوليين 5 تعريف الاستحسان, والنتيجة المستخلصة من 

به ثم نذكر ملخص أدلة القائلین بالاستحسان» وما اش به عليهاء» وبعد 
ذلك ننتقل إلى آراء الحنابلة» وما نقل عنهم في المسألة . 


أ القائلون به: 
ينسب القول به إلى الحنفية والحنابلة . 


ناك العارضون للقول به . 

أنكر الاستدلال بالاستتحسان والقول به المالكية والشافعية» وينقل عن 
الشافعی : من استحسن فقد شرع » وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب» ونسب 
الحلي القول بالانکار للحنابلة» وتعقب ابن احاجب في قوله: إن الحنابلة قالوا 


به( . 


(۱) «حاشية البناني مع شرح المحلي على متن مع احوامع» 2/۳ 


5 ۵071۷ 


الاس‌تحسان عند الحنابلة 


تقدّم أن الحنابلة من یقولون بالاستحسان. وان كان المحلي في شرحه على 
جمع الجوامع أنكر ذلك . وإذا تتبعنا كتب الأصول التي ألفها الحنابلة» نجد أنهم 
ینهجون تبج غيرهم من كتاب الأصول في البحث في الاستحسان تعريفاً وتحريراً 
لمحل النزاع. ومناقشة للأدلة. والشببه. ويقولون: إن أحمد ره الله قال 
بالاستحسان. وفيا يلي سنعرض لمشاهير علمائهم في هذا الفن» ونرى ما نقلوه 
عن أحمد في المسألة. ومن ثم نستخلص رأيه في الاستحسان: 


أ القاضى أبو يعلى: ٠‏ 

ذكر القاضى أن أحمد أطلق القول بالاستحسان في مسائل وذكر منها: 
قوله في رواية صالح في المضبارب» ذا تعالف المضارب» فاشترى غير ما أمره به 
صاحب الال: إن الربح لصاحب ال ايء وللمضارب آجرة مثله. ما لم يحط 
الربح بأجرة مثله. وقال: كنت أذهب إلى أن الربح لصاحب الال. ثم 
ستحسنت. () وقوله في رواية الیمون ؛ أستحسن أن يتيمم لكل صلات ۳ 
القیاس أنه بمنزلة الاء ختی محبث أو يجد الاء. وقوله في رواية الروذي : يجوز 
شراء أرض السواد ولا يجوز بيغهاء فقيل له: كيف نشتري من لا يملك؟ فقال : 
القیاس كا تقول. ولکن هو استحسان . 

واحتج بان أصجاب النبي صلى الله عليه وسلّم رخصوا في شراء 


)۱ لعل المراد: د ا ن يكون الريج انا ولعل معنى العبارة السابقة : «ما لم بحط الربح 
بأجرة مثله» 0 | يكن ارج لس جره لثل. فیکون حینثذ بينها. 


- 0N - 


وقوله في رواية بكر بن محمد“ فيمن غصب أرضاً فزرعها: الزرع لِرَبّ 
الأرض» وعليه النفقت وليس هذا بشيء يوافق القیاس أستحسن أن يدفع 
إليه نفقته . ۱ ۱ 
ثم ذكر القاضي رواية أبي طالب أنْ أحمد قال: ان أي حنيفة إذا 
قالوا شيئاً حلاف القياس» قالوا: نُستحسن هذاء وندع القیاس فیدعون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث جاء. ولا 
7 أفسن عليه. وقال: ظاهر هذه الروایة:: إبطال القول بالاستحسان. وذكر 
خلاف الحنفية والشافعية في القول بالاستحسان. ثم بين صحة عبارة 
الاستحسان والغرض منهاء واستدلٌ على صحتها بوجود استعماللها من الكتاب 
والستّة» وإطلاق علماء السلف. ومثل لذلك. وقال عن الغرض في إطلاقها 
أنه: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه. وقيل: هو أولى القیاسین. وذكر أن 
الحجة التي برجم إليها في الاستحسان: الكتاب تارق والسئّة أخرى» والإجماع 
ثالثة. ومثل لكل قسم. ثم بين الفرق بين التشهي والاستحسان, بأن الشهوة 
لا تتعلق بالنظر والاستدلالء فهى لا تختص من كمل عقله. وعرف الأصول 
وطرق الاجتهاد في أحكام الشريعة» وأمّا الاستحسان: فإنه ختص بالنظر 
والاستدلال. 

وقال أخيراً: قد بيّنا أن الاستحسان قول ی واند این انا 
أنهم سَمُوه استحساناً. ليفصلوا پذه التسمية بينه وبين ما لم يكن معدولاً إليهء 
لكونه أول مما غدل إليه عنه. فان قيل: فإذا كان الاستحسان أقوى الدليلينء 
فيجب أن يكون مذهبکم كله استحساناًء لان كل مسألة فيها خلاف بين 
الفقهاء. فإنه قد ذهبتم فيه إلى أقوى الدليلين عندكم . قيل : الاستحسان أقوى 


)0 بكر بن محمد. النسائي الأصل. آبو هد البغدادي المنشأء ذكره الخلال وقال: كان أبو 
عبد الله يقدمه 'ويكرمه؛ وعنده مسائل كثيرة سمعها من آهد. «طبقات الحنابلة» ۰۱۱/۱ 
«الهج الأجمد» ۲۷۸/۱ . 


- 00۹ 


الدليلين. فيا حكمنا بصحة كل واحد من الدلیلن. والمسائل التي وقع الخلاف 
فيها بين الفقهاء ء لا نحكم بصحة أدلّة غالفناء بل نعتقد فسادها. فلهذا ۸ 
يطلق اسم الاستحسان على جميع ذلك. «) 

وبهذا يتضح أن القاضي يقول بالاستحسان» وينتصر له ولكنه 
استحسان بحجة وبدلیل» لا بمجرد اموی والتشهي» ۳ قوله عل, کلام أحمد في 
رواية ي طالب : إن ظاهر هذا إبطال القول بالاستحسان . فغیر مُسلّم» فان 
کلامه یدل على أنه لا يجوز القول بالاستحسان دون دلیل» ولا يترك مقتضى 
الدليل الثابت رد اموی. ولذلك قال: وآنا أذهب إلى کل حديث جاءء ولا 
أقيس عليه. . 


00 عقيل : 

00 بو الوفاء ابن عقيل في کتابه «الواضح» تحدّث عن الاستحسان. وذكر 
اهدرم دش مر وسرد بعض المسائل التي قال أحمد فيها 
بالاستحسان» وهي ما سبق أن ذكرها القاضي في «العدة» . وواضح من 
استدلاله للقول ۳4 رأيه فیه وأنه مع القائلين به وقد قسم 
الاستحسان إلى ثلاثة ثة أقسام» فقال في ذلك : وحلة ذلك أنه ثلاثة أقسام : 

أحدها: ترك القياس لدليل أقوى من فهذا نقول به» وهو صحيح . 

والثاني : ترك القياس لغير دلیل. فهذا لا يجوز لأحد أن يذهب إليهء لأنه 
جرد هوى النفس واستحسانها . 

والثالث: ترك 0 للعرف والعادة. فها هنا يتصوّر الخلاف. ٠.‏ 

ثم استدل على أن ر لا يترك للعرف والعادة لأنه أقوى مب ) 


ساح ا سس 
(۱) «العدة» ورقة: ۲۵۱ ۲۵۲. 
(۲) «الواضح» ورقة: ۱8۳ وما بعدها. 


TON ۲ 


وأبو الخطاب في كتابه «التمهيد» ذكر أن أحمد قد أطلق القول 
بالاستحسان في مواضع › وذكر شيئاً منہا ما ذكره القاضى فیا نقلناه عنه قریبا 
ثم ذکر رواية أبي طالب عن أحمد في أصحاب أبي حنيفة» وغالفتهم القیاس 
للاستحسان, وتعقّب شيخه أبا يعلى في قوله: ظاهر هذا إبطال القول 
بالاستحسان. 

قال في ذلك: قال شيخنا: هذا يدل على إبطال القول بالاستحسان. 
وعندي أنه أنكر عليهم الاستحسان من غير دليل. وهذا قال: يتركون القياس 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه 
۱ ینکره. لانه حق أيضاً: وقال: آنا آذهب إلى كل .حديت جاء ولا آقیس 
علیه . معناه أني آترك القیاس بالخبر» وهذا هو الاستحسان بالدلیل ٩.‏ 

وقد ذکر اخلاف في حد الاستحسان. ومال إلى التعریف القائل: بأن 
الاستحسان العدول عن موجب القیاس إلى دلیل هو أقوى منه. لأنه ۸ يرد 
لفظه الا في أنه ترك القیاس للاستحسان. فأما في ترك دلیل آخرء فلم يردء ثم 
سرد الأقوال 5 حله» ومن قال پل ومنل ها . 

وقال عن معناه: إن بعض الأمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدّل 
إليها من غير أن يفسد القیاس. وهذا راجع إلى تخصيص العلة. ثم ذكر أن 
استحسان النفس بغير دليل لا يليق بأهل العلم . ”> 


3 أبو الركات : 
وأبو الركات ف «المسودة» يمختار: أن الاستحسان هو ترك القياس الحل 


لدليل أقوى منه. سواء أكان نصا أم قول صحابي» وذكر أن الحنفية یوافقوننا 


(۱) «التمهيد» ورقة: ۱١٦۸‏ . 
(۲) نفس المصدر ورقة: ۰۱۹۹ وانظر «المسودة»: ٤0١‏ . 


- 5۷۱ 


قال بعد أن ذكر خلاف أصحاب المذاهب في الاستحسان: ويحتمل 
عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس ا لجلي وغيره» لدليل نص من خير واحد 


أو غبره أو ترك القياس» لقول الصحابي فیا لا ي ا . وذ أن هذا 
جر ھن 
ظاهر كلام أبي الخطاب 5 الهداية. )١(‏ 


ه- ابن تيمية 

وحین| نتتبع كلام ابن تيميّة عن الاستحسان نجد أنه يجعله قسمين: 

ال مد ا وح وير القول به شرع بي الدين 
5 رد القول به ولا ا 

" ولا تكلم عن خلاف علي وزيد رضي الاي م 

ثم غل عليه بقوله : وقول القائل : هو استحسان. يقال: هذا استحسان 
خالف الکتاب والیزان أي : أنه لا یری الاستحسان ف مخالفة 00 20 
القسم ۳ به ابن 2 هو يوافق رأیه» 8 الحنابلة في ترك القياس 
عند وجود النصء ولذلك شنم على من يطرد الاقيسة - وان كانت مخالفة 
للنصوص - وبين خطاهم في أكثر من موضم. وقال: إن مخالفة القیاس للنص 
هو الذي يسميه الفقهاء بالاستحسان. قال في ذلك: فنجد القائلین 
بالاستحسان الذين تركوا فيه القياس لنص خيراً من الذين طردوا القياس 
وتركوا النص . <( 


.1۵۱ «المسودة»:‎ )١( 
. ۳۲ - ۲۳۹/۲۱ «جموع الفتاوی»‎ )۲( 
. ٤٦/٤ وم) نفس الصدر‎ 


- ۵۷۲ ۰2 


وی «السودة»: رزوی عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان. وثقل جملة 
من تفسيرات الاستحسان وأن مرد القول به إلى ترجیح آحد الدلیلن على 
الآخرء ول یعترض على شيء من ذلك . 

قال بعد آن انتهی من كلام الحلواني: قلت: وهذا الكلام منه يقتضي أن 
الاستحسان ترجيح أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضی. ولفظ 
الاستحسان يؤيد هذاء فإنه اختيار الأحسن. وإنما يكون في شيئين حسنين» 
وإئما یوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم يعارض» ثم رأيت هذا 
الذي ذكره الحلواني قد ذكره القاضي بعينه . 

فالاستحسان عنده ‏ القاضي - أعم ما هو عند أبي الخطاب» فتارة يقول: 
هو أقوى القیاسین وليس بعام فإنه ذكر الاستحسان بالكتاب والسئة 
والاهاع» كشهادة أهل الذمة» والزرع ٤‏ آرض الغس وإسلام النقدين 
والموزونات. وتارة يقول: هو أقوى الدليلين. وهذا أعم منه. وقول أي 
الخطاب : دليل أقوى من القياس الذي عارضه . |٩‏ . هھ 


و - ابن ا 


0 الله في | سللت مسلك ای ف تقسیم الاستحسان" 
بالاستحسان وبین أن الراد بذلك ترك حکم إلى حکم أولى منه . 7 ذلك لا 
ینبغی |نکاره ومرد ا خلاف فيه للتسمية فقط . ۱ 

قال في ذلك القاضى یعقوب : القول بالاستحسان 0 أحمد رحه الله 
نسمیته » فلا فائدة في الا حتلاف ف الا صطلاحات مع الاتفاق ل م06 
(۱) «المسودة): 81 +248 وانظر «العدة» ورقة: ۲۵۱ ۲۵۲. 

(۲) هو یعقوب العكبري . من أصحاب أبي یعل ‏ أثنى عليه ابن عقيل والسمعاني» ا غ عامة 


الحنابلة ببغداد» توفي سنة (4۸7) ه . «طقات النابلة» ۲۳/۲ 
(۳) «روضة الناظر» ٤١۸/١‏ . 


د ۰۷۳ - 


پم 


ز- الطوني: 

والطوفي في كتابه عه جن الروضة» تكلم على الاستحسان على 
طريقة الأصوليين› تعریفاً ونا واستدلالاً. واختار من تعريفاته أنه : : العدول 
بحكم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعي خاص.. وذكر أن القول به على هذا هو 
مذهب أحمد رحمه الله. ونقل عن ابن المعمار من الحنابلة قوله: إن لأحمد قولين 
في الاستحسان. ولكنه يرجح اعتباره. والقول به. قال بعد أن نقل كلاماً عن 
بعض الحنفية: قلت: وهكذا حكى ابن العیار البغدادي من أصحابناء قال: 
الاستحسان حجة عند أبي خنيفت وفي كونه حجة عند أحمد قولان. وحقيقته: 
أنه ترك قياس إلى قياس أقوى منه. ثم قال بعد: ومقتضی كلام أحمد أن 
حاصل الأمر إلى أن الاستحسان أخص من القياس من وجه وأعم منه من 


وحه آخر. 5 م 


علوي 

والفتوحي في «شرح مختصر التحرير» ذكر الاستحسان» ونقل عن ابن 
مفلح قول أحمد به في مواضع» وأشار إلى ما روي عن أحمد في إنكاره. وأنه 
قال: الحنفية تقول: نستحسن هذا وندع القياس» فتدع ما تزعمه الحق 
بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه. وذكر قول 
القاضي على هذه الرواية بأنها تدل على إبطال الاستحسان, وقول أبي الخطاب: 
بأنه أنكر ما لا دليل عليه. وأن معنى: أذهب إلى ما جاء ولا فیس أي : : أترك 
القياس بالخبر» وهو الاستحسان بالدلیل, ”> 


ط ‏ ابن بدران: 


وابن بدران 5 «المدحل» یزد على ما تقدّم من کتب احنابلة وغيرهم . 202 
(۱) «شرح مختصر الروضة» ۲۰۱/۳ ۲۰۲ . 
(۲) «شرح الکوکب النر»: ۳۸۷. 
(۳) «الدخل إلى مذهب أحمد»: ۱۳۵. 


۳۳۰۸ ۵ 


النتيحة من أقوال الحنابلة : 


الأقوال التقذمق هي أقوال مُشاهير الحنابلة وأئمتهم في الأصول. وعند 
استعراضنا ما ولا قالوه في مبحث الاستحسان, نستخلص النقاط التالية : 

١‏ أن جمهورهم قد اختار من تعریفاته أنّه: ترك القياس لدليل أقوى 
منه» وإن اختلفت عبارتهم فیه. فمنهم من يقول: العدول عن موجب القياس 
إلى دليل هو أقوى منه. ومنهم مَن يقول: هو أقوى القياسين. ونحو ذلك. 

آنهم جميعاً ‏ بناء على هذا التعريف - يقولون بالاستحسان» ويعتبرونه 
وينصون على أنه مذهب آحد. وینقلون عنه صوراً قال فيها بالاستحسان بناء 
على ذلك . ل 

۳ وإذا كان کذلك. فليس بدليل مُستقل. ولكنه من باب ترجيح الأدلة 
بعضها على بعض. كا ذكر ذلك ابن تَيميّة رحمه الله فيا نقلناه عنه . 

٤‏ - أنهم حين) يذكرون الاستحسان بالتشهي» أي : بدون دليل» 
پردونه . ویعت‌رونه تشتريعاً يما ل يأذن به الله . 

ه وهم با تقذم لم يخالفوا غيرهم من العل‌ای فاحمیع ون شا 
القول بالاستحسان ما ۱ العدول عن دليل لدليل أقوى منه. 

5 - والرواية التي قلت عن أحمد في انکار الاستحسان ليست بر في . 
إنكاره» ومع ذلك. فقد ملها أبو الخطاب على إنكار الاستحسان الذي لا دليل 
عليه. کا ذكره في «التمهيد»» ونقله عنه الأصحاب في كتبهم . 

وبذلك تسلم القاعدة الأصلية» وهو أن أحمد يقول بالاستحسان ما دام 
تركاً للقياس لدليل. وقد صرح في رواية أبي طالب التي قيل: إن ظاهرها إنكار 
الاستحسان. حيث قال: إنه يترك القياس ويعمل بالخبر. وهذا یتمثی مع 
أصوله في تأخير القياس عن النصوصء وجعله آخر الأصول» بحيث لا يلجأ 
إليه الا عند الضرورة. 


۵۷۵ 2 


الأدلة 
يستدل القائلون بالاستحسان بأدلة منها: 
5 5 2ت بم عم وق ا که وميقنة 

١‏ قول الله تبارك وتعالى: «واتبعوا احسن ما أنزل إليكم ه [الزمر 
[0٥‏ . 

ووجه الدلالة: أن النص يأمر بترك البعض واتباع البعض بمجرد كونه 
آحسن» وهذا هو معی الاستحسان» فدل ذلك على وجوت العمل فهك . 

وأجيب عن هذا الدلیل: بأن الراد بالأحسن: الأظهر والأولى عند 

۲ یف ماهس «ما رآه السلمون حا فهو عند 
الله ۾ حسن(۲): 


ووجه الدلالة : أن النص ثم يثبت الحسن عند الله لما يستحسنه المسلمؤن. 
ولولا أن الاستحسان حجة لا کان عند الله خسناً. 


وأجيب: بأن المراد ما رآه جميع المسلمين. وهذا هو الإجماع. والإجماع 
یه قا 20 


۳ - وذكروا أيضاً من الأدلة: إجماع الأمة على استحسان دخول المام. 


(۱) هو من كلام ابن مسعود. وقد تقدم تخريجه في الصفحة ال 
۵9 (شرح مختصر ابن الحاجب» ۳۸۹/۲ . 


- ۵۷۲۰ 


وشُّرب الاء من أيدي السقائين من غير تقدير لزمان الکث ومقدار الماءء 
والأجرة . 

وأجیب : بأنه ليس الدليل هو استحسانهم» بل مستفاد من أدلة آحری» 
كعلم الرسول صل الله عليه وسلم به وإقرارهم عليهء أو بالعرف(. 

وقال المعارضون للقول بحجية الاستحسان: إنه لا توجد له حقيقة 
مستقلت بل ترجع حقيقته إلى أدلة أخرى. قال ابن الحاجب: ولا يتحقق 
استحسان تلف فیه . . . ولو تحقق, فلا دلي عليه فوجب ثفيه لا علم من 
أن عدم العلم مدرك شرعي لنفي الاحکام. 

وقال المحلي: فلم یتحقق معنی للاستحسان مما ذکر یصلح محلاً لنزاع 
فان تحقق استحسان تلف فیه. فمن قال به فقد شرع . كا قال الشافعي : من 
استخسن. فقد شرع . 

هذا ما ذکره العارضون لدلالة الاستحسان. وسبق أن ذکرنا تحقیق القول 
في الاستحسان» وأنه لا حلاف فيه بعد أن سقنا تعریفات الأصوليين له» وأنه 
ليس أصلاً مستقلاً. ولا خارجاً عن الأدلة» وأن القول به قول بالدليل» ولذلك 
فأدلة الفريقين وخلافهم لم تلتق على حز واحدء فالقول بالتشهي والهوى لم يقل 
به أحد من عُلماء الأمةء والقول بموجب الدليل القوي لم خالف فيه أحد من 
الخلا 

ولذلك تقل عن المعارضين لدلالته مسائل كثيرة قالوا فيها بالاستحسان» 
منها: ما تقل عن الشافعي أنه قال: أستحسن في المتعة: أن تكون ثلاثين 
درهماً. وأستحسن : تُبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام» وأستحسن: ترك شيء 
للمكاتب من نجوم الكتابة» وقال في السارق إذا آخرج يده اليسرى بدل 
اليمنىء فقطعت: القياس أن تُقطع يمنا والاستحسان ألا تُقطع*». 
(۱) «الإحكام» للآمدي 159/4 ۰۱3۰ «الستصفی» ۰۱۳۸/۱ 
(۲) «شرح مختصر ابن احاجب» ۳۸۸/۲ . 


(۳) «حاشيةالبناني مع شرح المحلي على متن جميع الجوامع) ۲ /۳۵۳. 
(4) «الاحکام» للآمدي ۱۵۷/6 . 


۵۷۷ 


الف 


رگ الثرك 


معنى العُرف في اللغة: 
مادة عرف في الأصل تدل على أمرين: 
أحدهما : تتابع الثىء متصلاً بتعضه ببعض . 
والثاني: السكونُ والطمأنينة. 
والعرّف بكسر العين وفتحها وضمها مع سكون الراء في الجميع» يُطلق 
على معان أهمها: 
١‏ المعرفةء ومنه قوم : ما عرف عرق إلا بأخرة. 
۲ - الصير. ومنه قول الجمحي : 
فل لابن قيس أخي الرُقِاتٍ 2 ماأختن العُرْفَ في ألصیبات 
۳ - الرائحة. ومنه قوله تعال : ويد خلهم اه عرفا + [ مد : 
1]. أي طییها. 


٤‏ ما تعرفه النفس وتطمئن إليهء قال صاحب اللسان: والعرف 
والعارَِةُ والعروف ضِد که وهو كل ما تعرفه اس من اكير وتَبْسَأْ با 
وتطمئن إليه . 


وقال: والعروف کالعرف» وقال ابن فارس : والعرف: المعروف. وسمي 
(۱) تیا به: تأس. «القاموس» ۸/۱. 


- 0۸۱ - 


بذلك لأن النفوس تسكن الیه۱). 


معنى العرف في الاصطلاح : 

ذكر العلاء له عدة تعریفات متقاریف منها: 

١‏ - ما عرفه به النسفي بقوله: العادة والعغرف ما استقرٌ في النفوس. 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول(). 

۲ - وقال عنه الجحرجاني: ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول. 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول0©. 

0 واختار أبو تة ٠‏ أنه الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس› وعرفته 
وتحقق في قرارتها وألفته. مستندة في ذلك إلى استحسان العقل. ول ينكره 
أصحاب الذوق السليم في الجماعة9©». 

وعرفه الشيخ خلاف بأنه: ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعاً. 
سواء كان في جميع البلدان أو بعضهاء قولاً كان أو فعلا(). 

وأرى: أن أمثل تعريف له أن يُقال: هو ما استقرت عليه نفوس الناس» 
وتلقته طباعهم السليمة بالقبول. وصار عندهم شائعا في جميع البلاد أو 
بعضهاء قولاً كان أو فعلاً. 


(۱) «لسان العرب» ۰۱8۱/۱۱ «معجم مقاييس اللغة» ۰۲۸۱/6 «القاموس» ۱۷۳/۳ 
(۲) «العرف والعادة ف رأي الفقهاء» : ۸. 

(۳) «التعریفات» للجرجاني: ۱۳۰. 

.۸ : «العرف والعادة في رأي الفقهاء»‎ )٤( 

(5) «مصادر التشريع الاسلامي»: ٠٤١‏ . 


- ۵۸۲ - 


الفرق بين العرف والعادة 

١‏ - من العلماء من لم یفرق بين العرف والعادة» بل اعتيرهما مترادفان. 

قال ابن عابدین : فالعادة والعرف بمعنى واحد. 

وقال خلاف: والعرف والعادة في لسان الشرعيين فان مُترادفان معناهما 
واحد. 

وکثیر من الکتاب حینا یذکر العرف یقرنه بالعادة(). 

۲ - ومنهم من حص العرف بالقول. والعادة بالفعل» ويفهم من کلام 
البخاري في «کشف الأسرار» أنه یفرق بینبا على هذا الاساس(؟. 

۳ - ومنهم من یعتبر العادة أعمّ من العرف مطلقاً. حيث تطلق على العادة 
الجماعية «العرف» وعلى العادة الفردية» فیکون العرف أخص. والعادة آعم إذ 
كل عرف عادة» ولیس کل عادة عرفا“ . 


(۱) «العرف والعادة في رأي الفقهاء»: ۰۸ «مموعة رسائل ابن عابدین» ۲ «مصادر 
التشریع الا سلامي» : ١6‏ . 
(۲) «کشف الأسرار» ۱۵/۲ وما بعدها. 


(۳) «العرف والعادة»: ۰۱۳ «الدخل الفقهي» للزرقاء ۰۸6۱/۲ 


- ۵۸۳ = 


الفرق بين العرف والإجماع 
ذكر البعض فوارق بين العرف والإجماع. خلاصتها: 
۱- آن العرف: يتكون من توافق غالب الناس على قول أو فعلء با 
فیهم العامة والخاصة. والاجاع: لا یکون الا من مجتهدي الأمة. 
۲ - أن العرف : یتحقق بتوافق غالب الناس» ولا ینقضه مخالفة بعضهم 
والاجاع : لا یتحقق إلا باتفاق جميع الجتهدین. 


٠_أنا‏ الذی يستند إلى الاجای كا الذئ شتا إل ای 
ي إلى الا جماع : إلى 
لا مجال لتغييره. أما المستند للعرف. فيتغير بتغير العرف. 


٤‏ - أن العرف: قد يكون فاسد كما لو تعارف الناس على أمر محرم 
مصادم للنص. بخلاف الاجاع(). 


سس 
(۱) «مصادر التشریع الإسلامي) : 5 » «الأصول العامة» محمد تقي الحكيم 1۲۰/۱ . 
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أقسام العرف 
للعرف أقسام باعتبارات متعددة : 
۱ - مرف قولي. وغرف عَملي: 

أ فالغرف القولي : هو أن يتعارف قوم على إطلاق لفظ على معنى غير 
العنی الذي وضع له أصلاً. بحيث يتبادر ذلك المعنى المتعارف عليه عند 
ساعه» دون قرینة(۱). ومثاله : تعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر 
دون الأنثى مع أنه موضوع لكليهماء وتعارفهم على إطلاق لفظ اللحم على غير 
السمك. مع أنه موضوع ايل الك اشا 

ب _ الغرف العمل : وهو ما تعارف عليه الناس في أفعالهم دون أقوالهم. 
مثاله : تعارفهم على البيع بالتعاطي من غير صيغة» وتعارفهم على أن الزوجة لا 
تزف إلى زوجهاء إلا بعد أن تقبض جزءاً من مهرها" . 


؟ ‏ عرف عام وعرف خاص”" : 

أ - فالعرف العام : ما تعارف عليه الناس في مختلف العصور» وقد مثل 
لذلك بدخول الحمام من غير تقدير لزمان المكثء» والاء الستعمل. والأجرةء 
وعقد الاستصناع . 

(۱) «التقریر والتحبين ۰۲۸۲/۱ «الفروق» للقراني ۰۱۷۱/۱ 


(۲) «مصادر التشريع الاسلامي»: ٠٤١‏ . 
(۳) «الفروق» ۱ «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: ۹۳. 
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وقالوا: إن الحنفية في هذا يتركون القياس للعرف. ويخصصون به 
العام('2. والواقع : أن مثل هذا ليس مستنده العرف وحده بل إقرار الصحابة 
وقولهم في المسألة. أي : الإجماع عليهاء أو جَرّيان العرف في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وإقراره له» كل ذلك دليل يعتمد عليه في المسألةء لا مطلق 
عرف» وهذا لم يستقل به الحنفية وحدهم. بل قال به غيرهم. وان اختلفوا في 
تسمية ما استندوا إليه .° 

ب ‏ والعرف الخاص: وهو ما ساد في بلد من البلدان. أو لدی طائفة 
من الناس. کالتجار أو الزراع وهذا القسم لیس له قوة النوع الأول. ولکنه 
مما تختلف به الفتاوی والاحکام في الجال التطبيقي. وهذا فيا لانص فيه» وهو 
الذي يعبر عنه بقوهم : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. 


*- غرف صحيح وغرف فاسد: 

أ فالصحيح : مالم يعارض نصوص الشارع أو ما شّهد له الشرع 
بالاعتبار في الجملة. 

ب - والفاسد : ما یتعارفه الناس غا مخالف الشرع» ويصادم قواعده(") , 
٤‏ - تقسیم الشاطبي : رجه الله تعالی سم العوائد الستمرة على ضربين: 

أ - عوائد شرعیة: أقرها الدلیل الشرعی أو نفاها. وقال عن هذا: انه 
ثابت ا ومنل له: يسائر الأمور الشرعية» كالأمر بازالة النجاسات وطهارة 
المتأهب للمناجاة. وستر العورةء فهذه لا تبديل هاء وان اختلفت آراء المكلفين 
فيهاء فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحاً. ولا القبيح حسناًء ولو صح مثل 
ذلك» لكان نسخاً للأحكام المستقرة» والنسخ بعد موت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باطل . 


. ۱۸١/١ «مجموعة رسائل ابن عابدين»‎ )١( 
.۲۲۰/ ۲ «الوافقات»‎ )۲( 
. ۱٤۷ ١٤١ «مصادر التشريع الاسلامي»:‎ )۳( 
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ب - عوائد جارية بين الخلق با ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي» 
وقال عن هذا: منه ما هو ثابت» وهو ما كان تابعاً لفظر الناس وغرائزهم 
كشهوة الطعام والشراب والوقاع . 

ومنه ما هو متبدل» وهذا: 

١‏ منه ما يكون متبدلاً في العادق ويختلف بحسب البقاع» ككشف 
الرأس» فهو أمر محل بالروءة في بعض البلاد. غير محل بها في بلاد آخری. 

۲ - ما يختلف في التعبير عن المقاصد, فتنصرف العبارة إلى معنى عند قوم 
غير العنی الذي تنصرف إليه عند آخرين. كاختلاف العبارات بحسب 
اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور. 

۳ ما يختلف في المعاملات. كا إذا كانت العادة عند جماعة قبض 
الصداق قبل الدحول» وعند آخرين العادة أن يقبض بعد الدخول. 

٤‏ - ما يختلف بحسب أمور خارجة عن الکلف. کالبلوغ فإنه يعتبر فيه 
عوائد الناس» من الاحتلام والحيض. أو بلوغ سن من يحتلم أو من تحیض؛ 
وكذلك ایض يعتير فيه : اما عوائد الناس باطلاق. أو عوائد لدات الرأة أو 
قراباتها . 

قاطا كوك ی أن OS O E‏ سورع حداف له حي 
صار المخرج العتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم» فالحكم يتنزل عليه 
على مقتضى عادته الجارية2. 


.۲۸۵ - ۲۷۹/۲ «الموافقات»‎ )١( 
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شروط اعتبار العرف و تحكيمه 


ليس كل عرف أو عادة محكمة في نظر الفقهاء الذين يقولون بالعرف 
وإغغا اشترطوا لذلك شروطاً: 

١‏ ذكر صاحب «الفروق» أن العادة لا بد من تكرار استعملها إلى غاية 
يصير المعنى المنقول إليه مفهوماً بغير قرينة» ويكون هو السابق إلى الفهم دون 
غبره۲. ويرى ابن نجيم: أن التكرار الذي لا بد منه في العادة يختلف من 
حالة إلى أخرى. ونقل الخلاف في ثبوت العادة في باب الحيض برة أو مرتين» 
وني الكلب العلم إذا ترك الأكل ثلاث مرات. 

۲ - أن تكون العادة مُطردة أو غالبة!۳ قال ابن نجیم : إنما تعتبر العادة 
إذا اطردت أو غلبت. ولذا قالوا في البيع : لو باع بدراهم أو دنانير وكانا في بلد 
اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج» انصرف البيع إلى الأغلب. 

وقال السيوطى : اما تعتبر العادة إذا اطردت. فإن اضطربت. فلا. قال 
مام الحرمين في باب الأصول والمار: كل ما بتضح فیه أطراد العادق فهو 
الحکم ومضمره کالذکور صريحاً. 

۳ أن یکون العرف مقارناً أو سابقاًء أمَا المتأخرء فلا تحمل عليه 
الألفاظ. قال ابن نجيم: ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ» فلذا اعتبر 
العرف في العاملات ولم يعتبر في التعليق. فيبقى على عمومه. ولا يخصصه 
العرف(۳ . 

. ٤١/١ «الفروق»‎ )۱( 


(۲) «الأشباه والنظائر»: ۹6. 
(۳) نفس الصدر: ۱۰۱. 


۵۸۸۰ 


وقال السیوطی : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ. إنما هو المقارن أو 
السابق دون التأخر(۱؟ وبين الشاطبى في «الوافقات» : أن العوائد التي تختلف 
باختلاف الأعصار والأمصار لا يصح أن يُقضى بها على قوم حتی يعرف أنها 


خادتهم » وشت ذلك» فلا يقضى على من مضی بعادة ثبتت متأخر 3 . 


5 أن یکون العرف عاماً لا خاصاً. قال ابن نجیم : هل يعتبر في بناء 
الاحکام العرف العام أو مطلق العرف» ولو كان خاصا؟ . الذهب: الأول. ثم 
ذکر أمثلة وفروعاً. وقال: واحاصل: أن الذهب عدم اعتبار العرف الخاص» 
ولکن أفتى كثير من الشایخ باعتباره(؟. 

وهذا الشرط ليس متفقاً عليه» فمذهب جمهور الحنفية اشتراطه كا ذکره 
ابن نجيم» وکذا جمهور الشافعية. قال ابن حجر اهيثمي : إن اطراد العرف في 
جهة لا یعول عليهء بناء على الأصح 0( . 

ومن العلماء من لا يشترطه. قال السيوطي : العادة آلظردة في ناحية» هل 
تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ فيه صور. منها: لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم 
قبل التضج» فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط 
القطع؟ وجهان. أصحها: لاء وقال القفال: نعم . 

ه ‏ ألا يخالف دليلاً من أدلة الشرع» أو قاعدة من قواعده» وغذا لا عبرة 
بالعرف عند وجود النص . 

قال ابن نجيم : وفيها لا نص فيه من الأموال الربويق يعتبر فيه العرف في 
كونه كيلاً أو وزناً. أمَا المنصوص على كيله أو وزنه. فلا اعتبار بالعرف فيه عند 
أبي حنيفة ومحمد رحمها الله . . . إلى أن قال: وإنما العرف غير معتبر في 


(۱) نفس الصدر: ۰.۱۰۱ 
(۲) «الوافقات» ۲۲۰/۲ . 
(۳) «الأشباه والنظائر»: ۱۰۳. 
)٤(‏ «الفتاوی الکری» /۵۷. 
(ه) «الأشباه والنظائر»: ٠١١‏ . 
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التصوص عليه(“ . 
والعرف خینا يخالف الكتاب أو السنّة. فهو مردود» وذلك کتعارف 
الناس على أمور كثيرة محرّمة بالنص» وخالفتهم للنصوص فيها". 

7 - ألا يصرح المتعاقدان بخلافه» فلو صرّح المتعاقدان بخلاف العرف 
فلا يحكم العرف» قال ابن عبد السلام: كل ما يثبت في العرف إذا صرح 
المتعاقدان بخلافه با يوافق مقصود العقد صح(©. 

فالعرف يكون حجة إذا لم يكن الفاً لنص أو شرط لأحد العاقدین»). 


(۱) نفس الصدر: ع۹. 

)۲ «أصول الفقه» لاپ زهرة: ۲۰۱ . 
(۳) «قواعد الاحکام» ٠١۸/۲‏ . 

(5) «الدخل الفقهي» للزرقاء ۰۸۷۵/۲ 


د ۷ 


رأي جمهور العُلماء في الغرف 


يرى كثير من الحنفية والمالكية: أن العرف أصل من الأصول التی يستند 
إليها في الأحكام إذا لم يكن هناك نص . قال ابن نجيم : واعلم أن اعتبار العادة 
والعرف يُرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً2©0. 

ونقل عن الشرخسی في «المبسوط»: الثابت بالعرف كالثابت بالنص(؟. 

وما اشتهر على ألسنة الفقهاء قولهم: العروف عُرفاً كالمشروط شَرطاً. 

ولقد ذكر أبن جيم هذه القاعدة وفرع عليها فروعاً. وأمثلة في کل ما ۱ 
م يشترط 5 العقد وجرت العادة به» وتساءل هل یعتبر العرف شرطاً له أو لا؟ ۱ 
ورجح اعتبار ذلك. وبخاصة فيها جرت العادة بالتعامل به في البيع والشراء , 
وعفود الارتفاق ونحو ذلك . 

ومن العلیاء من يعتبر العادة والعرف قاعدة من القواعد التي بني علیها 
الفقه وقد اشتهر القول بأن العادة محكمة, قال المحلي: ومن مسائله أقلّ 
ایض وأکثره(). ش 

وقال القرانی: کل من له غرف يحمل کلامه على غرفه. کقوله عليه 


(۲) «أصول الفقه» لأبي زهرة: ۲۱۱. 
(۳) «الأشباه والنظائر»: ۰۱۰۱-۹۹ 
)٤(‏ «شرح متن جمع الجوامع) ۳/۲ 
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الصلاة والسلام : «لا يَقُبلُ الله صَلاة بغَرْ طهور»() يحمل على الصلاة في عرفه 
عليه الصلاة والسلام دون الدعاء. . . إلخ9©. 


2 


وقال آیضا: آما العرف» فمشترك بين الذاهب ومن استق رأها وجدهم 
ویقول ابن عابدین من الحنفية : 
والعُرف في الشرع له اعیباز پذاعلیه اشکم قدیداز 


وذکر القرافي في کتابه «تنقیح الفصول»: أن أدلة مشروعية التصرفات 
تسعة عشر ذکرها وعد منها العرف. 

والزیلعی من الحنفية یقول استدلالاً لشرعية الضاربة: فانه صلى الله 
عليه وسم بُعث والناس یتعاملون بهاء فترکهم عليهاء وتعاملها الصحابة رضي 

الله عنهم . 

والقراني في «الذخيرة»يقول: بجواز الشرط في البيع إذا كان مُتعارفاً. لأن 
ومذهب الالكية إجبار الزوجة على إرضاع ولدهاء أخذاً من قوله تعالى: 
«وَالْوَالِداتٌ يُرْضِعْنَ أُوْلادَهُنَ» [البقرة: ۲۲۳۳. ويستثنى من ذلك الزوجة 

ذات القدر والشرف. وعلل القرطبى هذا الاستثناء بالعرف. 

والفقهاء جميعاً يجيزون دخول الام من غير تعيين مدّة المكث. وكمية 

الماء الستعمل» وتقدير الأجرة» وذلك لحري العادة بالتسامح في مثلها(”" . 

)۱( آخر جه مسلم (TY)‏ في الطهارة : باب وجوب الطهارة للصلاق والترمذي )“< وابن ماجه 
(۲۷۲) من حدیث ابن عمر. وأخرجه ابو داود ۰)۵٩(‏ وابن ماجه (۰)۲۷۱ والنسائي ۰۸۷/۱ 
أبي هريرة بلفظ : «لا تقبل صلاة من أحدث حتی یتوضاه. ولفظ مسلم (۲۲۵): «لا تقبل 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضاه. وني رواية للبخاري ۲۹۲/۱۲ في الیل وأبي داود 
(50): «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضا». 

(۲) «الفروق» ١/5لا.‏ 


(*) «الاحکام» للآمدي ۰۱۵۷/6 «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» ۰۳۵۳/۲ «أصول الفقه» 
لطه العربي : ۳۸ 
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العرف عند الحنابلة 


الحنابلة كغيرهم من أصحاب المذاهب» يلاحظون العرف في كثير من 
فتاواهم وأحكامهم. وبخاصة في باب العاملات. لام يتوسعون فيهاء 
ويعتبرون العاني والقاصد. ولا يقفون عند الألفاظ فقط. وفي صيغ العقود 
بنظرون کثیراً إلى ما تعارف عليه الناس. وفي الشروط في العاملات والأنكحة 
يعتبرون الشروط عرفاً. کالشروط شرعاًء ولذلك بجرون العرف مجرى النطق . 

يقول ابن القيّم في «اعلام الوقعین»: وقد أجري العرف مجری النطق في 
أكثر من مئة موضع : منها نقد البلد في المعاملات. وتقديم الطعام إلى الضیف 
وجواز تناول اليسير ما يسقط من الناس من مأكول وغیره. والشرب من خوابي 
السیل ومصانعه في الطرق. ودخول الحامء وان ۸ یقصد عقد الاجارة مع 
اخيامي لفظاًء وضرب الدابة الستاجرة إذا خرنت في السيرء ولیداعها في الخان 
إذا قدم بلدة. أو ذهب في حاجة» ودفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها 
إليه من امرأة أو خادم أو ولدء وتوكيل لا لا يباشره مثله بنفسه. وجواز التخلي 
في دار مَن أذن له بالدخول إلى دارم والشرب من مائب والائکاء على الوسادة 
المنصوبة. وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق» وإذن المستأجر 
للدار لمن شاء من أصحابهء أو أضيافه في الدخول والبیت عندهء والانتفاع 
بالدار. وان ۸ يتضمنه عقد الإجارة لفظاً اعت‌اداً على الإذن العرفي» وغسل 
الذي استأجره للبس مدة حتاج فيها إلى الغسل . ولو وکل غائباً أو حاضراً في 
بيع شيء. والعرف قبض ثمنه ملك ذلك . ولو اجتاز بحرث غبره في الطریق» 
ودعته الحاجة إلى التخلي فيه» فله ذلك. إن ۸ يجد موضعاً سواه لضيق الطريق 
أو لتتابع المارين فيه» فكيف بالصلاة فيه والتيمم بترابه! . 
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ومنها: لو رأى شاةً غيره تموت» فذبحها حفظاً لماليتها عليه.كان ذلك أولى 
من تركها تذهب ضیاعاً. وإن كان من جامدي الفقهاء مَّن ينع ذلك ويقول: 
هذا تصرف في ملك الغير. ولم يعلم هذا اليابس أن عدم التصرف هنا هو 
الإضرار. ومنها: لو استأجر غلاماً. فوقعت الأكلة في طرفه. فيتعيّن أنه إن ۸ 
يقطعه سرت إلى نفسه فیات. جاز له قطعه. ولا ضان عليه. 

ومنها: لو رأى السیل یز بدار جاره فبادر بثقب حائطه» وأخرج متاعة 

ومنها: لو قصد العدو مال جارهء فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيته» جاز 
له» ول يضمن ما دفعه إليه . 

ومنها: لو وقعت النار في دار جاره. فهدم جانباً منها عل التار لثلا تسري 
إلى بقيتهاء لم يضمن . 

ومنبا: لو باعه 2 : عظيمة آو حطباً آو حجارة و نحو ذلك. جاز له آن 
یدخل ملکه من الدواب والرجال ما ینقلها به وان ۸ يأذن له في ذلك لفظاً. 

ومنپا: لو جذ ثاره أو خصد زرعه. ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه 
عادة» جاز لغيره التقاطه وأخذه. وان ۸ يأذن فيه لفظاً. 

وكيا لو وجل هذیا ما مرو ليس عنده أحد» جاز له أن یقطع 

ومنها: لو آق إلى دار رجل. جاز له طرق حلقة الباب علیه. وان كان 
تصرفاً في بابه لم يأذن له فيه لفظاً. 

ومنها: الاستناد إلى جداره والاستظلال به . 

ومنها: الاستمداد من محبرته. وقد أنكر الإمام أحمد على من استأذنه في 
ذلك. 

وهذا أكثر من أن يُحصرء وعليه يخرج حديث عروة بن الخعد البارقي 
حيث اعطاه النبي صل الله عليه وسلّم ديناراً يشتري به شاة» فاشتری شاتين 
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بدينار» فباع إحداهما بدينار» وجاء بالدينار والشاة الأخرى فباع وأقبض» 
وقبض بغير إذن لفظي اعتاداً منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي 
5 آکثش الواضع» ولا إشكال بحمد الله ف هذا الحديث بوجه ما. وإنما 
الإشكال في استشکاله. فإنه جار على محض القواعد كا عرفته(۲). ۱. هم 

وفي اعتبار الشرط العرفي كاللفظي يقول أيضاً: 

ومن هذا: الشرط العرفي كاللفظي . وذلك كوجوب نقد البلد عند 
الاطلاق. ووجوب الحلول. حتى كأنه مشترط لفظاً. فانصرف العقد بإطلاقه 
إليه. وان لم يقتضه لفظه. 


ومنها: السلامة من العيوب حتى يسوغ له الردٌ بوجود العيب تنزيلاً. 
شتراط سلامة المبيع غرفاً منزلة اشتراطها لفظاً. 

ومنها: وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد وان لم يشترطه لفظأء بناء 
على الشرط العرني. 

ومنها: لو دفع ثوبه إلى مَن یعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة» أو عجينه 
لمن مخبزه» أو لحأ لمن یطبخه أو حباً لمن يطحنه. أو متاعاً لمن يحمله. ونحو 
ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثلی. وإن لم يشترط 
معه ذلك لفظاً عند جمهور أهل العلم» حتى عند المنكرين لذلك, فإنهم ينكرونه 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰414/7 ۰410 في الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يرهم النبي كك آية. 
فأراهم انشقاق القمرء وأبو داود (7785), وابن ماجه (۲ ۲۰) وأحمد 0721/5/4 عن شبیب 
ابن غرقدة قال: سسعت اي يتحدتون» عن عروة البارقی أن النبى ية أعطاه ديناراً ليشتري 
به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدینار» فجاءه بشاة ودينار» فدعا له رسول الله يكل 
بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى التراب ربح فيه. وإسناده صسیح . فإن شبيب بن غرقدة رواه 
عن أهل الحي وهم جماعة. ومثلهم تنتفي عنهم الجهالة. وقد قال مالك في القسامة: أخبرني 
رجال من كبراء قومه. وني الصحيح عن الزهري : حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على 
جنازة فله قيراط». وأخرجه أحمد ۰۲۸۱/6 والترمذي (۰)۱۲۰۸ وابن ماجه (۰)۲۰۲ 
والبيهقي ١١١/7‏ من طريق الزبير بن الخریت. حدثنا أبو الوليد لازة بن زَبَاره عن عروة 
البارقي » واستاده صحیح . 

(۲) «اعلام الوقعین» ۳۹۳/۲- ع۳۹. 
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بالسنتهم. ولا يمكنهم العمل الا به بل ليس يقف الإذن عند هؤلاء متام 
على صاحب المال خاصة, لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة 
والنصيحة والحفظ. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولهذا جاز لأحدهم ضم 
اللقطت. وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لا كان حفظاً لمال أخيه 
وإحساناً إليه» فلو علم التصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع» وأن إحسانه 
يذهب باطلاً في حكم الشرع» لا أقدم على ذلك. ولضاعت مصالح الناس» 
ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاً. وتعظلت حقوق كثيرة» وفسدت أموال 
عظيمة» ومعلوم أن شريعة مَن بهرت شريعته العقول» وفاقت كل شريعة» 
واشتملت على كل مصلحة وعطلت كل مفسدة تأبى ذلك كل الاباء().۱. 
0 اع 

ويكثر تطبيق العرف لدى الحنابلة في مسائل الأيمان والحنث فيهاء فإن 
مرجعها عندهم إلى العرف2 . 

وقد ذكر شارح «الكوكب المئير» بعد كلامه على الأدلة فوائد تشتمل على 
حملة من قواعد الفقه قال عنها: تشبه الأدلت وليست أدلة» لكن ثبت مضموهما 
بالدليل وصارت یقضی بها في جزئياتهاء كأنها دليل على ذلك امحزئي» وذكر منها 
العادة . 

قال: ومن أدلة الفقه أيضاً: تحكيم العادة. وهو معنى قول الفقهاء: إن 
العادة محكمة, أي : معمول ہا غاب لحديث يروئ عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» وهو: ما «رَآه المؤمنون حَسناً فهو عند الله حسن»“ وقول ابن 
عطية في قول الله تعالى: طحُذٍ الْعَفْوَ وأمْرْ بالعُرْفِ» [الأعراف: 1994]: إن 
معنى العرف: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة. 

قال ابن ظفر في «الینبوع»: العرف ما عرفه العلاء بأنه حسن وأقرّهم 


(۱) نفس المصدر ۳/۳. 
(۲) «القواعد» لابن رجب: ۲۹۵. 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة .)۳١١(‏ 
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الشارع عليه. وكلّ ما تكرّر من لفظ :«العروف» في القرآن نحو: لوَعَاشِروهُنٌَ 
بِالْغرُوفِ» [النساء : ۹ فالراد به ما یتعارفه الناس من مثل الم ومن 
ذلك قوله تعالى: يا أا الّذِينَ آمنوا ليستاذنكم الَْذِينَ مَلَكتْ آیانکم لین 
ل یلو الم نکم ثلاث مَراتٍ من قبل صلاة المَجْرِ وحین تَضْعُونَ ياب ۰ 
من الّهیرة وین بَعْد لا المشاء ثلاث عَوْرَاتِ لَكُمْ یس عَلیکم ولا عَليهِمْ 
جاح : بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضْكُم عل بَعْضٍ كَذَلِكَ ین اللَهُ کم الایّات 
وال علیم حَكيم » [النور: 58]» فالأمر بالاستغذان ورد في الأوقات التي 
جرت العادة فیها بالابتذال ووضع الثیاب. فابتنی الحكم الشرعي على ما کانوا 
یعتادونه . 
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «خني ما يكفيك وَوَلدك 
بالعروف» ۲۱۲ . 


وقوله صل الله عليه وسلم مه بنت جحش: «حیضی في علم الله تعالى 
ستاً او کےا يض النساءء وکا یطهرن لیقات خیضهن وظْهْرٍ هن رواه 
الترمذی() و صححه الحاكم . 


وحدیث أمّ سَلمة: إن 3 كانت يراق الدم على عهد النبین صلى الله 
: عليه وسلّمء > فاستفتت لما أم ن سَلمة رسول الله ل فقال - 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت میضهن من الشّهر قبل أن د يصيبها ذلك. 


م 


فلتترك لد الصلات)۳) رواه أبو داود والنسائى 


ومن ذلك : حديث جرام بن حیصة الأنصاري »عن الراء بن عازب : «ان 


(۱) أخرجه من حديث عائشة: البخاري ۳۸۸/6 في البيوع. و۰444/۹ ۰145 في النفقات. 
ومسلم (۱۷۱۵) في الأقضية. وأبو داود (57557)» والنسائي ۲۲٦/۸‏ . 

(۲) برقم (۱۲۸) في الطهارة من حديث حمنة بنت جحش» وأخرجه أبو داود (۰)۲۸۷ وأحمد 
5 ۳۸۲ و۰1۳۹ وابن ماجه (۰)1۲۷ والدارقطنی ۰۲۱/۱ والبيهقي ۰۳۳۸/۱ 
والطحاوي في «مشکل الآثار» ۰۲۹۹/۳ ۰۳۰۰ والحاكم ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ وسنده حسن کا 
قال البخاري وصححه آهد وقال الترمذي : حسن صحیح . 

۳ أخرجه مالك ۰7۲/۱ وأبو داود (۰)۲۷4 والنسائيي ۰۱۸۲/۱ وإسناده صحیح . 
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ناقة البراء دخلت حائطاًء فافسدّت فيه. فقضی النبي صلى الله عليه وسلم على 

أهل الحائط حفظها بالنهار. وعلى أهل الواشی حفظها باللیل») رواه أبو 

داود. وهو أدل شىء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية. إذ بنى النبى صلى 
الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به العادةء وضابط كل حكم رتب عليه 

الحكم ولا ضابط له 5 الشرع ولا 5 اللغة. کاحیاء الوات» والحرز 5 

السرقة. والاکل من نیت الصدیق وما يعد قبضاً وایداع واعطای وهدیف 

عضا والمعروف ف العاشرق وانتفاع المستأجر ما جرت به العاد وأمثال 
هذه كثيرة له تنحصر . ومأحذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه من 
قولهم: الوصف العلل به قد يكون عرفاً. أي : من مقتضیات العرف. وفي 

باب التخصیص وفي تخصيص اف بالعادة۱)۳۱. ه. 

الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» وبين في مطلع هذا الفصل: أن 

الشريعة مَبنية على مصالح العباد. فا كان من مصلحة فهی مُحصّلة له. وما كان 

من مفسدة فهي نافية له وأنها كلها عدل ورحمة. ثم ضرب أمثلة كثيرة على 
تخر الفتوی واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 

والعوائد. وأفاض في ذلك كثيراً©. 

(۱) حديث صحيح أخخر جه مالك ۲۲۰/۳ ف الأقضية. ومن طريقه أحمد ا والطحاوي 
۳ والبيهقي ۳۱/۸ عن الزهري عن حرام بن سعد بن حبص أن ناقة الراء. . 
واسناده صحیح ‏ لكنه مرسل . وأخرجه موصولاً أبو داود )۷( في البیوع وأحمد ۳۹/۶ 
والحاكم ۰4۸/۲ والطحاوي ۳/۳ ۰ من طرق عن الأوزاعي. عن الزهري. عن حرام بن 
سعد بن مخيّصة عن البراء بن عازب» وإسناده صحيح ۰ وتابع الأوزاعي على وصله عبدالله بن 
عیسی عند ابن ماجه (۲۳۳۲). وأخرجه أبو داود (5059؟) وابن حبان .)١١58(‏ وأحمد 
1 والبيهقي ۸ من طريق عبد الرزاق» عن معمر. عن الزهري . عن حرام » عن 
أبيه» أن ناقة للبراء. . . ولم يتابع عبد الرزاق أحد على قوله: «عن أبيه» فيا قاله أبو داود. وقال 
أبو عمر بن عبد البر: آنکروا عليه قوله فيه : «عن أبيه» فهي زيادة شاذة. 

(۲) «شرح الكوكب النبر»: ۰۳۹۲-۳۹۱ ويظهر أن في العبارة سقطاً أو تحريفاً. فإن كانت كلمة: 
«وضابط کل حکم» مبتدل فأين خيره؟ وعلى كل فالعنی واضح . وهو: أن ضابط ما رتب عليه 


حکا ول يحدد في الشرع د هو العرف. 
(۲) «اعلام الموقعين» ۱۶/۳ - 
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وذكر في موضع آخر أنه لا يجوز أن يفتي في الاقرار والاهان والوصايا 
وغيرها ما يتعلق باللفظ با اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ. دون أن يعرف 
عرف آهلها والمتكلمين مها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وان كان محالفا 
لحقائقها الأصلية, فمن لم يفعل ذلك صل وأضل). 

ومن هذا: يتبين أن الحنابلة كغيرهم من أصحاب المذاهب يعتبرون 
العْرفء ويلاحظونه بالصورة السابقة في مجالات التطبيق فیا تختلف فيه أعراف 
الناس وبيئاتهم. وأن ذلك ليس اختلافاً في الأحكام الشرعية ولا أصل 
الخطاب.ويشين أيضاً: أن العُرف والعادة ليس دليلاً مستقلاً من آدلة الأحكام. 
ولغا هو قاعدة من قواعد الفقه يظهر أثرها في المجال التطبيقي فقط. 

وقد تعرض الإمام القاضي آبو يعلى إلى العرف والعادة عند كلامه على 
تخصيص العموم وقد رأى أن اللفظ العام من الشارع لا يجوز تخصيصه بعادة 
المكلّفين لأن الحكم يتعلق باللفظ. فيجب القضاء به على جميع ما يصح أن يعبر 
عنه؛ ولأن النصوص الواردة جاءت لقطع العادات» ورفع الأمر الواقع. وقد 
أورد اعتراضاً خلاصته: أن الحنابلة يخصّصون الاسم بالعُرف. مشل الدابة. 
وأجاب عليه: بأن رف الاستعمال مقارن للفظ. فيصير ذلك هو اللغة الجارية» 
ويكون معارضة عرف بعرف» لا تخصيص خير بعرف() . 

ونقل أبو البركات في «المسودة» عن ان الخطاب : أنه لا يجوز تخصیص 
العموم بالعادات وتعقبه بأن المسألة فيها تفصیل خلاصته: أن الناس إذا 
كانوا على عادات في أفعالهم, فجاء الشرع بتحريم يَعمّها جميعأ. فهذا لا يجوز 
تخصیصه. أما إن كانت العادة في استعمال العموم كأن يحرّم أكل الدواب» 
وعادة الناس تخصيص الدواب بالخيل» فهذا يحمل على العادة" . 

وقد ذكر أبو البرکات :آنه زأى كلاماً للقاضي في الوصايا والأيمان. ذكر فيه 


(۱) المصدر السابق ۲۳۸/٤‏ . 
(۲) «العدة» ورقة: ۰۸۱ 
(۳) «المسودة»: ۱۲۳ . 
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تخصيص اللفظ العام بعادة المتكلم وغيره في الفعل» لا في الخطاب. وذكر أن 
كلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته. فإنه ينصرف إلى من كان يصله في 
حياته . 

وقال أبو البركات أيضاً: وبخث أبي الخطاب يدل على أنه فهم آنا نخرج 
من العموم ما اقتضته العادةء وإنما الخلاف: أنا نقصر العموم على العادة كا في 
لفظ الدابة. ثم عقد فصلاً لقصر العموم على العمل العتاد زمن التکلم 
ومثل لذلك: بقصر أحمد لهیه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم) 
على ما سوى المصانع المحدثة بعده". 

والذي يظهر لي: أن هذا الكلام ممنصبٌ على تخصيص النصوص بعوائد 
الناس المستجدّة بعد زمن النبوت وهذا محل خلاف بين الأئمة المحققين. 

أما تخصيص العمومات التي تجري بين الناس في المحاورات والإقرارات 
والعقود والأيمان ونحوهاء فقد قال به الحنابلةء كا مر وكتب الخلاف لديم 
مليئة بهذاء وأن على الحاكم والمفتي ملاحظة عوائد الناس وأعرافهم عند 
الأحكام والفتيا. 


(۱) أخرجه البخاري ۰۲۹۸/۱ ۰۲۹۹ في الوضوی ومسلم (۲۸۲) في الطهارق وأبو داود ۰)71٩(‏ 
(۷۰) من حديث أي هريرة بلفظ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم یغتسل منه». ورواه 
الترمذي (1۸). والنسائي ۰4۹/۱ وابن ماجه (۳46) من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه) . وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه »)۳٤۳(‏ وعن ابن 
عمر عنده أيضاً (۵ع۳). 

(۲) «السودة»: ۱۲6 - ۱۲۵ . 


أدلة اعتبار الغرف 

القائلون بتحكيم العرف والعادة يستدلون بأدلة متداولف منها : 

أ قول الله تعالى: خُذ العَفْوَ وأمُرْ رف وآغیض عن الجاهِلين) 
[الأعراف : ۵۹ ووجه الاستدلال: أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالعرف » وهو. ما تعارفه الناس» واستطابته نفوسهم » فالعمل به مقتضى 
الأمر). وقد استدل بالاية القرانی) والطرابلسی على القضاء بوجب 
العرف والعادة . والاستدلال بها على العرف: أحد قولي الفسرین في معناها*؟. 

ب - ومن السنة قول الرسول صل الله عليه وسلم: «ما رآه السْلمون 
خسنا فهو عند الله خسن : 

وه اد لا ل متا الحديث عند من يستدل به على حجية العرف: أن 
ما اعتاده المسلمون واستحستوه» وتلقته طباعهم بالقبول» فهو عند الله حسن» 
وما كان عند الله حسناً» فهو مُشروع . 

ويمكن مناقشة الاستدلال مذین الدليلين» وإبداء بعض الملاحظات 
عليهماء ثم ذكر ما هو الأقوى من الأدلة في المسألة. فنقول: 

أ بالنسبة للآية: يرى كثير من المفسرين : أنها لا تدل على اعتبار العرف 
(۱) «العرف والعادة» لأبي سنة: ۲۳. 

(۲) «الفروق» ۱٤۹/۳‏ . 
(۳) «معین احکام» : ۱1۰ 
)٤(‏ «احکام القرآن» للقرطبي ۰۸۱4/۲ «فتح القدیر» ۰۲۷۹/۲ 


(0) تقدم تخريجه في الصفحة (۳۹۱). 
)1( «الأشباه والنظاثر» لابن نجیم : ۳ «الأشباه والنظائر» للسيوطي : 4 «البسوط» 1۵/۱۲ . 


- ° 


وحجیته لما يأتي : 

١‏ - أن الآية مکیتف والتشريع في مكة لم يُعنَ بالأحكام الفرعية العملية 
التي يحكم فيها بالعرف. وإنما الآية وردت في الحث على مکارم الأخلاق. 

۲ - سياق الآية يدل على أن العرف المأمور به فیها. هو ما غرف في 

۳ - لو كان الراد أعراف الناسن وعاداتهم. لكان أمراً باعتبار عادات 
الجاهلية» والرسول صلى الله عليه وسلم جاء لتغييرها. 

٤‏ - لو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل با يوافق 
أعراف الناس في ذلك الوقت. فدليله الوحي. لا أعراف الناس۲). 

_ آما حديث: «ما رآه السلمون حستا فيو عند اللد تم فيرد عليه 
ما یل : 

۱- أنه لم يثبت رَفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم, بل ثبت وقفه على 
ابن مسعود رضی الله عله . قال العلائي : ل أجده مرفوعاً ٤‏ شىء من كتب 
الحديث أصلاً. ولا بسند ضعیف بعد طول البحث» وكثرة الكشف والسؤال» 
وإنما هو من قول عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مُوقوفاً عليه. أخرجه أحمد في 
۳ ۱ 

وقد ذكر الزيلعي له ثلاثة طرق» كلها موقوف فيها على ابن مسعود( . 
وكذلك ذكر هذا أبن حزم( » والسخاويی(؟ . 


۲ - على فرض صححته» فلا دلالة فيه على اعتبار العرف. ذلك أن قوله: 


.55 «العرف وأثره في الشريعة والقانون»:‎ )١( 

(۲) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: ۹۹. 

(۳) «نصب الراية» /۱۳۰-۱۳۳. 

(5) «الاحکام في أصول الأحکام» ۷۵۹/۲ . 

(5) «المقاصد الحسنة» ص ۰۳۲۷ حديث رقم 4 . 


YS 


«المسلمون» يشمل جميع السلمین. فالراد به إجماعهم. لا ما تعارفوا عليه. 
والإجماع دليل شرعي. 

وبعد نقد الاستدلال مبذين الدليلين ثُبيّن: أن اعتبار العرف في الشريعة 
الإسلامية» وبناء الأحكام عليه » وملاحظة عوائد الناس عند التطبيق» لم يكن 
ذلك دون مستند. بل إن هناك أدلة استند إليها العلاء حينا اعتبروا الأعراف. 
ولاحظوها عند تطبيق الأحكام . 

والمتتبع للقضبايا المحكوم فيها بموجب الأعراف. يجد أن العلاء استندوا في 
ذلك إلى واحد من الأمور التالية: 

1 اليينة لت 

5 الإجماع العملٍ. 

* - المصالح المرسّلة . 

. النصوص المطلقة التي أحالت عليه‎ - ٤ 

١‏ - فالسنة التقريرية: الراد بها ما أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم من 
أعراف كانت سائدة في عهده كإقراره لعقد السلی والضاربت ونحوهما ما 
كان مُعروفاً لدى الناس في ذلك الوقت. ومثل قول جابر رضي الله عنه: كنا 
تعزل والقرآن ینزل۳). ۱ 

ومن ذلك قول ابن القيم رحمه الله : إن العرف يجري مجرى النطق فيا لا 
حصر من الوقائع» وعليه يخرج حديث غروة بن اعد البارقي. حيث أعطاه 
النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً يُشتري له به شاق فاشترى شاتين بدينارء 
قباع إحداهما بدينار» وجاء بالدينار والشاة الأخری( فباع وأقبض وقبض بغير 
إذن لفظی. اعتاداً منه على الإذن العُرفي الذي هو أقوى من اللفظ في أكثر 
الواضم(. 

(۱) «الاحکام» للآمدي 159/4 ۱5۰ «الاحکام» لابن حزم ۰۷۲۲-۷۵۹۹۲ 
(۲) آخرجه البخاري ۲۹۹/۹ في النكاح: باب العزل» ومسلم (۰)۱860 والترمذي (۱۱۳۷). 


(۳) تقدم تخريجه في الصفحة (095). 
)٤(‏ «إعلام الموقعين» ۳۹٤/۲‏ . 


ل دك 


وكثير من الصور والوقائع لوحظت فيها الأعراف. وأقرها الرسول صی 
الله عليه وسلم. فتكون السنة التقريرية سّنداً ودلیلاً لاعتبار العرف إلا أنه يجب 
التنبه: إلى أن الأجكام في مثل ذلك تكون ثابتة بالسنة التقريرية لا بالعرف. 

۲ - وقد يستند العرف إلى الإجماع العمليء أي: يكون الدليل هو 
الإجماع. ويكون هو مستند اعتبار العرف وملاحظته في القضية . وذلك فيا 
إذا تعارف الناس في عصر من العصور على عمل. واستمروا عليه» ولم ينكر 
ذلك» ومن آمثلته : الاستصناع : فقد عمل به الناس في سائر العصور من غير 
نكير» فمستند الاستصناع : هو الاجماع على ما تعارف عليه الناس(). 

۳ - كذلك قد یتعارف الناس على أمر ویستمرون عليه. لأن مصالحهم 
تدعو إليه» فيصير عرفأ له مستنده ودلیله المصلحة. ومن ذلك ما فعله عمر 
رضي الله عنه من تنظیم الدیوان وأعطيات السلمین. وكذلك إيجاد البرید 
وتنظیمه في العهد الأموي . 

4 - هناك نصوص جاءت في القرآن والسنّة فيها اعتبار للعرف. وهي من 
أقوى الأدلة التي يستند إليها ی ویستدل مها لاعتباره : ۱ 

منها: قوله تعالى: وغل الولود لَه ررْقهُنّ وكسُوَتْمنٌ بالْغرُوف» 
[البقرة: ۰۲۲۳۳ فتحديد الرزق والكسوة ونوعيتهما تابع للعرف. إذ قد أحال 
الله الیه(۳). 
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ومنها: قوله تعالى: لينف ذو سَعَةِ مِنْ سَعْتِه. وَمَنْ فدر علیه ررفهة 
لفق ما آتاه اللهُ > [الطلاق: ۰۲۷ فتقدير النفقة للمرضع مرجعه العرف غنىّ 
وفقراً7 . 

ومن السنة: ما رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث عائشة حيث قال 


(۱) «بدائع الصنائم» ۳۲۲/۰. 
(۲) نفس الصدر. 
(۳) «تفسی الطري» 1٩۹5/۲‏ . 


N 


صلى الله عليه وسلم هند: «حذي أنت ويّنوك ما يكفيكِ بالعروف»(). 
فالحديث نص على اعتبار العرف في تُقدير النفقةء حيث لم يرد في تقديرها 
نص شرعي (. 
ومن ذلك : أن السنة جاءت بأن: «من آخبا أرضاً ميتة فهي له وم 
تحدد كيفية الاحیای فكان ذلك مرده أعراف الناس؛ وما یعتبرونه احیاء(*). 
ومن ذلك : أن السنة جاءت بأن «البيعان بالخيار ما 1 يَتفرّقا(2. ول تنص 
على ما يكون به التفرق. فقال العلاء: إن ذلك مرده العادق فا عده الناس 
تفرقاً. فهو تفرق مُسقط للخیار"). 
وقد استدل الشاطبي رحمه الله على اعتبار العادات بأدلة: 


۱- أن الشارع اعتبر العادات,. أي : رتب الأحكام على الأسباب 


(۲) انظر «فتح الباري» ۰۳۳۹/4 «النووي على مسلم» ۲- ۰۸ «المغي» لابن قدامة ۰۱۹۹/۸ 

(۳) أخرجه من حدیث سعید بن زید: آبو داود (۰)۳۰۷۳ والترمذي (۰)۳۷۷۸ والبيهفي 
۹ وسنده قوي کا قال الحافظ في «الفتح» 0 . وله شاهد من حديث عائشة عند 
الطیالسی ۰۲۷۷/۱ والدارقطني: ۷ والبيهقي ٩‏ وآخر من حديث سمرة عند أبي 
داود (۰)۳۰۷۷ والبيهقي ۰۱8۲/۹ وأحمد ۱۲/۰ و۰۲۱ والطيالسي ۰۲۷۷/۱ وثالث عن عبادة 
عند أحمد ۰۳۲۹/۰ ۰۳۲۷ والطبراني كما في «الجمع» ۰۱۷4/4 ورابع عن عبدالله بن عمرو 
عند الطبراني» وخامس عن أي أسعد عند يحبى بن آدم في «الخراج» (77/)» وسادس عن 
رجل من الصحابة عند أبي داود (۰)۳۰۷۶ والبيهقى ۰۱6۲/5 وأبو عبيد )١١0(‏ في 
«الأموال». وفي أسانيدها مقال» لکن يتقوى بعضها ببعض كما قال الحافظ في «الفتح» ۰۱6/۰ 
5۳ 

63 «الام» للشافعي ۰۳۱۵/۳ 

(0) أخرجه من حديث حکیم بن حزام : البخاري ۰۲۱8/۵ ۲۱۵ في البيوع» ومسلم (۰)۱۵۳۲ 
وأبو داود (۰)۳66۵4 والترمذي ((۰)۱۲6 والنسائي ۰۲86/۷ ۲8۵. وأخرجه من حدیث 
ابن عمر: مالك ۰1۷۱/۲ والبخاري ۰۲۷٦/٤‏ وتام (۰)۱۰۳۱ والترمذي (۵ع۱۲) وأبو 
داود (7565)» والنسائی ۷ وأحمد ۷۳/۲ و۰۱۱۹ وابن الجارود (۰)۱۸ والبيهقي 
۵۹ ۰۲۱۹9 والطحاوي 7/5. وأخرجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أبو 
داود (۳2۵) والترمذي (۰)۱۲۷ والنسائي ۰۲۵۱/۷ ۲۵۲. 

)3( «نیل الأوطار» ۰۲۱۱/۵ «الجموع» للنووي ۱۷۸/۹ «المغني» ۱۳ 
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العادية» وهو دليل على اعتبار العادات في التشريع. فمثلاً: العادة جرت بأن 
اعتباره للعوائد الحارية . ۱ 

۲- أن ورود التکالیف بیزان واحد في الخلق. يدل على اعتبار العادات 
المطردة فيهم. فمطالبة جميع الکلفین بالصلاة مثلاً لا اختلاف في ذلك بين 
عصر وعصر. لان العادات التي بنی عليها الشارع تكليفه مستقرة مکنة في جميع 
العصور. 

۳ - کون الشارع اعتبر المصالح. فلا بد أنه اعتبر العوائد. لأن کون . 
التشريع على وزان واحد دليل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل 
التشریع سیب الصالح » والتشريع دائم والمصالح كذلك» وهو معنى اعتباره 
للتشريع 5 العادات ‏ 

٤‏ - لولم تعتبر العوائد. لأدى إلى تكليف ما لا یطاق لأن في نزع 
الناس عن عاداتهم حرجا ومشقف وهما مدفوعان بالنص. 


(۱) «الموافقات» للشاطبي ۲۷۱/۲ - ۲۸۸ . 


کا 


رابت وس 


التممز الول 


. 


تعر يفه : 

القیاس : مصدر فاس ومثله : القيس » ویقال : قستّه قوس قوسا 
وقياساً وهو في اللغة: معن التقدير» والساوات ومجموعه| . 

ويختلف العلاء 5 نوع إطلاقه على هذه العانی الثلاثة : 

فيرى البعض : أنه حقيقة في الّقدیر» ومجاز في المساواة والمجموع . 

ويرى البعض : أنه مشترك لفظي بين التقدير والساواة. 

ويرى فريق آخر: أنه مشترك لفظي بين المعاني الثلاثة . 

والذي نميل إليه: هو ما رآه المحقق الكمال بن اللمام» من أنه مشترك 
معنوي(؟. 

وف الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: 

يك قياس العكس» وقال عله الامدي : إنه عبارة عن تحصيل نقیضص 
حکم معلوم ما في غبره لا فتراقه(۲) في علة الحكم . ومثاله: قياس وطء 
الزوجة على وطء الأجنبية ف أن له أجراً 5 وطء زوجته. کا أن عليه وزرا في 
وطء الأجنبیت لتناقض العلة بینها. إذ هی في الأصل مخالفة الأمرء وفي الفرع 
امتثال الأمر. 

۲ - قياس الطردء وقد قيل فيه عدة تعريفات. نقلها الآمدي. واعترض 
(۱) «تيسير التحرير» ۰۲۱۳/۳ ۰۲۹4 


۲ الصواب : لتنافیها» فإن مجرد الافتراق في العلة والاختلاف فيها لا يوجب التناقض ف الحكم. 
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مها ور قال : ولاز في خد 0 أن يقال: إنه عبارة عن 

وقال عن هذا ا وهذه ا جامعة مانعة وافية بالغرض. عَرِيّة 
عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها. 

ونرى أنه جانب الصواب في ذلك لأن هذا التعريف مَسْوبٌ بالانتقادات 
الاتية : 

أنه يلزم عليه الدور المحال. ذلك أن الرع معناه المقيس» والاصل 

معناه 0 عليه. وهما متوقفان على معنى القياس باعتبار أنه أصل الاشتقاق. 
والقیاس متوقف علیها باعتبار ات جزءان من التعریف» فتوقف کل منپا على 
الآخر. فلزم الدور الحال. 

۲ - أنه غير جامع لانه لا يشمل الاستواء ين ارم والاصل في العلّة 

- أنه غير مانع من دخول غير القياس فیه. إذ يشمل مفهوم الوافقت إذ 
فيه مساواة بين الضرب والتأفيف في العلة المستنبطة من حكم الأصل. وهي 
الأذى. مع أن الحكم في الفرع وهو الضرب ليس ثابتاً بالقیاس. بل بمفهوم 
الموافقة» وهو غير القياس. وإطلاق القياس عليه عند البعض إطلاق مجازي 
بدلیل ب تفييده بالجلي . 

وخير تعریف للقیاس في نظرنا: هو ما اختاره الحقق الکال بن الام في 
«التحرير» وهو: مساواة حل لاخر في علة حکم له شرعي لا تدرك من نَصّه 
کجرد فهم اللغة۲) . 
آقوال : 
)۱( «الاحکام» للامدي ۳ 1۹۰ وانظر في تعريفه: «شرح مختصر ابن احاجب» ۳۲ 


«المستصفى » ۲ «فتح الغفار» ۰۸/۳ «تیسبر التحریر» ۰۲۲۳/۳ «التحریر» لابن ایام : 
٥‏ طبعة الحلبي . 


- ۲۲ 


أحدها: إنه حقيقة في التمثيل» مجاز في الشمول» وهو قول الغزالي وأبي 
ملد . 

الثاني : العکس. وهو قول ابن حزم . 

الثالث: إنه حقيقة فیهیا. وهو الأصلح الذي عليه الجمهور, فان القياس 
عند أصحابناء والجمهور ينقسم : 

إلى عقلي: وهو ما يكتفي فيه بالعقل» وإلى شرعي : وهو ما لا بد فيه من 
أصل معلوم بالشرع . 


وكل من العقلي والشرعي» وكل ما يسمى قياساً ينقسم إلى: قياس 
تمثيل» وقياس شمول. 

الأؤل: إلحاق الثیء بنظيره. 

الثاني : إدخال الشيء تحت حكم المعنى العام الذي يشمله. 

ثمّ كلّ منبیا متصل بالآخر, لانه لا بد بين المثلين من معنی مشترك یکون 
شاملاً اء ولا بد في العنی الشامل لائنین فصاعداً من تسوية أحد الاثنين 
بالآخر في ذلك العنی. فالقیاس ثابت فيهماء وهو التقدیر والاعتبار 
واحسبان(۱) . 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» ۰۲۵۹/۹ ولعل الدقة في التعبير تقتضي أن تکون العبارة الاخيرة 
هکذا: فالساواة والتقدیر ابتان فیهیا. وهذا هو معنی القیاس» فیکون القیاس حقيقة فيها. 
النطقي بالشمول. وأن هذا اصطلاح خاص بأهل النطق . 
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ع 
و 


ححته 


اختلف في القیاس هل هو دلیل من أدلة الشرع يجب على الجتهدین 
استعماله لاستخراج الأحکام به» ويجب على الأمة جميعاً العمل بتلك الأحكام» 
أو لا؟ 


۰ 


والخلاف في حُجيّة القیاس في مقامین: في التعبد به عقلاً» وفي ورود 
ذلك شرعاً: 

١‏ أمَا التعبد به عقلاًء فقد قيل بإحالته. وقد قيل بوجوبه» وقد قيل 
ا 

قال الآمدي : وهو قول الأئمة الاربعت وأكثر الفقهاء والمتكلمين. 
قال السلف من الصحابة والتابعين. وهو اختيار الآمدي . 

۲ - وأمًا ورود التعبد به شرعاً: فالقائلون بجواز التعبد به عقلاًء اختلفوا 
في التعبد به شرعاً: 

- فالجمهور على ورود التعبد به شرع ووقوعه» والأكثر منهم على ثبوته 
بدليل السمع» ومنهم من قال: بدليل العقل» والقائلون بثبوته بدليل السمع» 
أكثرهم قال: إ إن دليله من السمع قطعي . ومنهم من قال : إنه ظني . 

قال الغزالی: والذي ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم, 
وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم رحمهم الله وقوع التعبّد به شرع(). 

ب - وداود الظاهري. والقاشانی» والنهروانی» ينكرون وقوع التعبد به 
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شَرعاً. وهم لم ينكروا ذلك بإطلاق» فا كان منصوصاً على علّته. قالوا به وان 
قيل: إن ذلك من دلالة اللفظ. وفحوى الخطاب» وهو معقول النص. أو ما 
يسميه الظاهرية بدليل ظاهرء ليس منطوقاً به لا يحتمل التأويل» كقوله تعالى: 
طِوَوَرِئَهُ أبوَاهُ فَلأمهِ ال [النساء: ۱۱] فمعقول هذا أن لأبيه الثلثين9 . 

والقاشاني» والغبرواني» من أنكروا القیاس. قد أقرّا به لإجماع الصحابة» 
ولكنهم خصّوه بموضعين: ۱ 

أحدهما: أن تكون العلّة منصوصة. 

والثاني : الأحكام العلقة بالأسباب. 


وحاول الغزالي إلزامهم بما أنكر وه بواسطة ما آقروا به هنا أو نفي 
إقرارهم O‏ ۱ 1 


۱۱( «الاحکام» للامدي ۰۲۷/1 «الستصفی» ۳/۲ 
(۲) «الستصفی» ٦٠/۲‏ . 
(۳) نفس الصدر ۰۷۰/۲ «الاحکام» للامدي ۰1۱/4 


- "1۱۵ - 


مذهب الإمام أحمد في القياس إجمالاً 


تقدّم القول بأن الاحتجاج بالقياس هو قول الجمهور. وقد عَدَّ الآمدي 
من قال بالتعبد بالقياس أحد بن حنبل رحمه الله» فهل ما تسب للإمام أحمد 

هذا يستدعينا أن نستعرض بعض ما كتبه أصحابه, لنخلص بعد ذلك 
للنتيجة التى نراها في رأيه في القياس: 


١‏ ذكر أبو يعلى في كتاب «العدة»: أن القياس العقلى حجة يجب القول 
به» والعمل علیه. وذكر أن أحمد رحمه الله احتجّ بدلائل العقول في مواضع فيا 
خرجه في الرد على الزنادقة والجهميّة. ونقل من ذلك مسائل وقال: وهذا 
صريح من أحمد رحمه الله في الاحتجاج بدلائل العقول(). 

وقال فیا بعد : مسألة: القياس الشرعي يجوز التعبد به. وإثبات الأحكام 
الشرعية من جهة العقل والشرع نص على هذا رحمه الله في رواية بكر بن 
محمد» عن أبيه قال: لا يستغني أحد عن القياس. وعلى الحاكم والإمام يرد 
عليه الم أن يجمع ها“ الناس ويقيس ويشبه» كا كتب عمر إلى شريح : 
أن قس الأمور. وقد استعمل هذا في كثير من مسائله. فقال في رواية ابن 
القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة. وقد 
قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني: يجتنب المتكلّم في الفقه هذين الأصلين: 


(۱) «العدة» ورقة: ۰۱۱۳ وانظر «السودة»: 756. 
(۲) هکذا في مخطوط «العدة». ولعل الصواب: أن يجمع له . 
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الجمل. والقياس. وهذا محمول على استعال القياس في معارضة السئّة. فإنه 
لا جوز. وقد كشف عن هذا في رواية أبي احارث. فقال: ما تصنع بالرأي 
والقیاس » وفي الحديث ما يغنيك عنه؟!(۲۲. 

ويتضح من بحته ومناقشاته » أن أحمد رحمه الله ری الا حتجاج بالقیاس » 
وأنه أصل من آصول الشریعة وقد استعمله في أكثر من موضعء وأن ما نقل 
عنه في اجتنابه محمول على استعمال القیاس في معارضة السنة. 

۲ هذا ما ذکره القاضی في کتاب «العدّة». فأمًا في کتاب «الروایتین 
والوجهین» فقد ذکر عن أحمد فیا إذا كانت العلّة مستنبطة روایتین : 


إحداهما: أنه لا یرد الفرع إلى الاصل. الا إذا كان معنى الحكم مقطوعاً 


والأخرى: أنه برد ولو كان غير مقطوع به» أي : مستنبط قال في ذلك : 
إذا ثبت معنى الحكم مقطوعاً عليه بنص كتاب أو سُنْةَ أو إجماع» رد غيره إليه 
إذا كان معناه فيهء وهذا لا إشكال فيه. فأمًا إن كان معنى الأصل عرف 
بالاستنباط مثل علّة الربا في الزائد بكيل أو مُطعوم. فهل يجب رد غيره إليه أم 
لا؟ فقال شيخنا أبو عبدالله 0): لا يجب رد غيره الیه. فعلى قوله: يكون القول 
ببعض القیاس دون بعض. وقد آوماً أحمد إليه في رواية مهنلا۳ وقد سأله: 
هل نقیس بالرآی؟ فقال: لاء هو أن یسمع الرجل الحديث» فیقیس علیه. 
قال : معنى قوله : لا نقیس بالرأي. يعني ما ثبت أصله بالرأي لا نقیس عليه . 


وعندي أنه يجب رد غيره إليه» وقد أوماً إليه في رواية ابن القاسم» 


(۱) «العدة» ورقة: ١915‏ ۰۱۹۵ (المسودة): ۰۳۰۷ 

(۲) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان؛ أبو عبدالله البغدادي. إمام الحنابلة في زمانه. 
ومدرسهم. وفقیههم. له المصنفات في العلوم الختلفت له «الجامع » في المذهب نحو (40۰) 
جزی توفي قرب مكة سنة (10۳) هه . «الهج الأهد» ۰۸۲/۲ 

(۳) مهنا بن يحبى الشامي السلمي» أبو عبدالله. كان من کبار أصحاب الامام آهد. ولزمه (4۳) 
سنة» وروی عنه من السائل ما فخر به. سئل عنه الدارقطتي فقال : انه ثقة نبیسل. «النهج 
الآحد» ۰۳۳۱/۱ ۱ 
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فقال: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً. قياساً على الذهب والفضّة» قال: 
فقد قاس الحديد والرصاص على الذهب والفضّة, والعلّة في الأصل غير مُقطوع 
عليها. لأن العلة عند بعضهم کونها قيم الثمنات . وعند ابن عباس معنى آخر. 
قال: وجه الأولى: أنه إذا كان معنى الأصل عرف بالاستدلال» وغالب 
الظَنْ. فإذا رددنا غيره الیه عرفناه بالاستدلال وغالب الظن» من غير أصل 
مقطوع على معناه» وهذا لا يجوز. وتحريره: أن المعنى المستنبط غير مقطوع على 
صحته. فلم تجز القياس عليه. 
ووجه الثانية : أن الله أمرنا بالاعتبار» ولم یفصل. بل هذا أولى. فإن هذا 
اعتبار حکمه. والذي قالوه اعتبار الفرع فقط. فكان الأمر أخص. وإجماع 
الصحابة أن عم وعلياً قالا لبي بكر: رَضيك رسول الله لدينناء أفلا ترضاك 
لدنيانا؟“ وهذا قياس استنبطاه. وكذلك قالوا لعمر: نا أنت موب فلا 
شىء عليك(۲). وكذلك ا في ارام حیث قال بعضهم : يمين یکفر» 
وبعضهم : : ظهار وبعضهم : طلقة واحدة» وبعضهم: ثلاث. فكل فريق إنغا 
راعى معنى استنبطه» فردٌ إليه في هذه الحادثة. وكذلك اختلفوا في الَرقاء۳) 
وهي : 1 رح واست: على خمسة مذاهب على هذا المعنى. ولأن الاستدلال إلى 
القبلة فرض. والناس فيه على ضربين» من كان قریباً منها بالمعاينة» ومّن كان 
بعيداً بالاجتهاد بالدلائل . وكلّها علامات مستنبطة» وکذلك الشرع یژخذ نطقاً 
وها بخ فز لكات ایغ مرا و ود است لوا وعلية الظنء 
وهو ما ثبت بأخبار الآحادء کذلك ها هنا: إذا صح رد الفرع ال أصلٍ عرف 
معناه قطع صح رده إليه وان كان مُعناه عرف استدلالا(*). 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۰۱۸۳/۳ وذکره السيوطي في«تاريخ الخلفاء»: 16 ونسبه لابن 
عساكر. 

(۲) رواه عبد الرزاق والبيهقي كا في حاشية «الإحكام» للآمدي 11/1 . 

(۳) سميت الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيهاء فكأن الأقوال خرقتها. انظر: «الغني» ۲۷۸/١‏ . 

(4) «الروایتین والوجهین» ورقة: ۲۲ - ۰۲۶۳ «المسودة): 5١٠5‏ ۰8071 ولعل الصواب حذف 
الواو في قوله: «وإن كان معناه عرف استدلالاً» حتى يستقيم المع . 
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فهذا يدلّ على أن القول بالقياس فيا إذا كانت علته مستنبطة» فيه روايتان 
عن أحمد: 

إنحذاهنا: مدل بده ومن الق نها أ بعل واستدل لاد 

والثانية : إنه لا يعمل 0 ۱ ٠‏ 

والذي يظهر من كلام أحمد الذي جعله القاضي رواية عنه: أنه يقصد 
ثبوت حكم الأصل بدليل مقطوع به لا بمجرد الرأي» ول يقصد ثبوت العلة 
نفسهاء حيث قال: لاء هو أن يسمع الرجل الحديث» فيقيس عليه» لما سئل : 
هل قيس بالرأي؟ ولذلك علق ابن تيمية على كلام القاضي بقوله : وأحمد أراد 
أنه لا بد في القياس من أصل يرد الحكم عليه. يريد بذلك مخالفة ما عليه أهل 
الرأي من الاستحسان الذي أنكره عليهم» وهو وضع السائل بالرأي والمناسبة 
المجرّدة. ثم التفريع عليه . ومثل هذا قوله : إنما القياس أن تقيس على الأصل» 
أمَا أن تجيء إلى الأصل. فتهدمه ثم تقول: قیاس. فعلى أي شيء 
0 إلخ 0 . 

- وقد سلك أبو الخطاب في كتابه«التمهيد» مسلك شيخه أي يعلى في 

الكلام 0 القياس العقلي» وأن أحمد نص على الاستدلال به. وأنه نص على 
جواز التعبد بالقياس الشرعي عقلاً وشرعاً. 

وعند ذكره لرأي المنكرين له قال: وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية 
الميمونيء فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقیاس؛ 
وتأوله شيخنا على أن المراد به استعال القياس في معارضة السنة» والظاهر 
خلافه . 

ثم أخذ یستدل على التعبد به عقلاً وشرعاً» ویناقش الخالفین ویظهر 
من مالفته لشيخه في تأول ما رُوي عن أحمد: أنه يرى أن لأحمد روايتين في 
التعبد بالقياس”)ء وقد ذكرهما القاضى في كتاب «الروايتين»» كما ذكرنا ذلك 
قريباً. ۱ 
(۱) «المسودة»: ٠١٤‏ . 
(۲) «التمهید»: ۰۱۵۳-۱66 «السودة»: ۰۳5۸ «روضة الناظر مع شرحها» ۲۳۹/۲ . 
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٤‏ - وابن تيمية رحمه الله في «المسودة» بعد أن نقل عن ابن عقيل وأبي 
الخطاب كلاماً لما في القياس. ونقل أيضاً كلام القاضي() في کون أحمد نص 
على الاحتجاج بالقياس. قال: وكذلك تقل الحسين بن حسان: القياس هو أن 
يَقيس على أصل إذا كان مثله في كل أحواله. كذلك نقل أحمد بن القاسم: لا 
يجوز بيع الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة. قال: وحكى 
شيخنا أبو عبدالله : أن من أصحابنا من قال: ليس بحجةء قال: لأن أحمد قال 
في رواية الیموی: يجتنب المتكلم في الفقه هاتين الخصلتين: الجمل والقياس. 
وكذلك نقل أبو الحارث عنه. وقد ذكر أهل الرأي وردهم للحدیث فقال: ما 
تصنع بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه؟! وهذا لايدل على أنه ليس 
بحجة. وإنما يدل على أنه لا يجوز استعماله مع النص. ولا يعارض الأخبار إذا 
كانت خاصة أو منصوصة وليس هذا بذهب. فيشتغل بتوجيهه2). 

6 وفي «شرح مختصر التحریر» قال الفتوحي : والقياس حجة عند الأكثر 
من آصحابنا وغیرهم. ثم نقل احتجاج القاضي وغيره على العمل بالقياس بما 
نقل عن أحمد”” . 

هذا آهم ما كتبه الحنابلة في المسألة, وما نقلوه عن أحمد رحمه الله فيها. 
والأصوليون الآخرون منهم لم يزيدوا على هذا. 

وعند استعراضنا لا تقدم نستطيع أن نحصر الآراء في ثلاثة : 


۱- العمل بالقياس : 
قل تقل عن أحمد روایات کثرة فیها العمل بالقیاس» والقول بف وقد 
فهم أصحابه من ذلك: أنه يعتير القياس أصلاً من أصول الأدلة, وتما نقل عنه 


سس سب 
)۱( کلام القاضي هذا موجود بنصه في کتاب «الروایتین والوجهین» ورقة: ۲۲. 
(۲) «السودة»: ۳۷۲ ۳۷۳. 


(۳) «شرح مختصر التحریر»: ۳۲۷. 


۳ مد 


وعلى "اكم والإمام. یرد عليه الأمرء أن يجمع له الناس» ويقيس ويشبه. كا 
كتب عمر إلى شریح : أن قس الأمور. 

ومن استعالات أحمد للقياس قوله في رواية ابن القاسم : لا يجوز الحديد 
والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة. 

هذان النصان عن أحمد صريحان في رأيه في القياس. وأنه يعمل به. 
فقوله: لا يستغني أحد عن القیاس وقوله: ويقيس ويشبه. کا كتب عمر إلى 
شريح : : أن قس الأمور. دليل على أن القياس أصل من الاصول لا يستغني عنه 
الجتهد والستتبط للأحكام . ومنعه احدید والرصاص مُتفاضلاً قیاساً عل 
الذهب والفضة عمل بالقیاس. لأن الحديد والرصاص ۸ يرد فيهما نص في 
تحريم بیعهیا متفاضاك وإنما جاء في الذهب والفضة. ۱ 

وعلى هذا سار صحابه في الفروع. واستعملوا القیاس ول يروا فيه 
مات وأنه أصل من أصول أحمد رحمه الله . 


۲ - عدم العمل بالقیاس : 

وف القابل قل عن أحمد ما ظاهره أنه لا يعمل ا ولا 
يقول به ولذلك جعلت إحدى الروايتين عنه مع القیاس . 

وما تقل عنه في ذلك: قوله في رواية الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه: وقد ذکر أهل الرأي وردهم للحدیث 
فقال: ما تصنع بالرأي والقياس., وفي الأثر ما يغنيك عنه ؟! 

فظاهر هذا: أن أحمد رحمه الله لا يرى العمل بالقياس. ولا يقول به فقد 
أطلق في الرواية الأولى: أن على الفقيه أن يجتنب القياس.. وفي الثانية: أن في 
الأثر ما يغنى عن القياس. وظاهر هذا يعارض ما تقل عنه في العمل بالقياس» 
كا تقدم . 
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وأصحابه اختلفوا أمام هذا النقل المتعارض : 

أ- فأغلبهم تاولوا ما تقل عنه في اجتناب القياس ليسلّم لهم قوله 
بالقیاس» واعتباره من آصول الااستنباط . 

فالقاضى ومن وافقه : حملوا إنكاره على معارضة القیاس تسین وجعلوا 
رواية ف الحارث هذه مؤيدة لقوضم » حيث قال فیها: ما تصنع بالرأي والقياس . 
وفي الأثر ما يغنيك عنه؟! وقد قال ذلك لا ذکر له أهل الرأي وردهم للحدیث» 
فإذا كان هناك أثر» فلا يقول بالقیاس بل يقدمه عليه» وهذا یتمشی مع ذكر 
ابن القيم لأصوله رحمه الله وأنه یستعمل القیاس للضر ور وجعله له آخر 
الأصول . 

ب- ومن أصحابه من لم یتأول ما نقل عنه من النبي عن القياس كذلك» 
وإنما اعتبر أن في مذهبه روايتين: إحداهما: العمل بالقیاس. والأخرى: 
بخلافهاء وفرّق بين ما نص على علته. وما لم ین عليهاء فجعل الرواية 
الأولى: فيا نص على علته. والثانية : فی| هو مستنبط العلت ک| سنتحدث عنه 
قريباً» وهذا الذي يظهر من الفة أبي الخطاب لشيخه أب يُعلى. حيث قال: 
وتأوله شيخنا على أن الراد به استعمال القياس في معارضة السنتة والظاهر 
خلافه . 

ج - وابن بدران تأول ما ثقل عن أحمد في مَنع العمل بالقياس بحمله على 
ما كان مدلولاً عليه بدليل الاصل مشمولاً به مُتدرجاً تحته وقال: لا حاجة 
لتأؤل أصحابه لا قاله وان الخُلف لفظی۱). 


*- العمل به في العلّة المنصوصة دون المستنبطة : 

وقد فهم بعض أصحابه مما تقل عنه: أنه يرى العمل بالقياس إذا كانت 
العلة منصوصة . أما إذا كانت مستنبطة فل" يقاس عليها. وذلك ما ورد 5 
)١(‏ «الدخل إلى مذهب الإمام أحجمد: .١:4‏ 


1 


رواية مهناء وقد سأله: هل نقیس بالرأي؟ فقال: لاء هو أن یسمع یسمع الرجل 
احدیث. فیقیس علیه فقد در | أبو عبدالله شيخ أبي يعلى : ۰ أن معناه: أنه لا 
يقيس على علة مستنبطة. فقال : معنى قوله : لا بقیس بالرًي؛ يعني : ما ثبت 
أصله بالراي لانقيس علیه. وعلى هذا يكون قول أحمد ببعض القياس دون 

ولکن هذا التأول: رده القاضی وكثير من الأصحاب» وذکروا أن ما 
تفه ال یلع خللک امن وسو 

۱ - أنه حصل منه قياس على علة مستنبطة صراحت في مسألة قياس 
الحديد والرصاص على الفضة والذمب. فلو كان یقصد ذلك لا استعمل هذا 
الاي 


۲ - أن معنی کلام أحمد في رواية مهنا؛ - وقد سأله هل نقیس بالرأي 
فقال: لا. هو أن يسمع الرجل الحديث» فیقیس عليه أن ذلك في حکم 
الأصل لا في العلة. أي : أنه يقصد ثبوت حكم الأصل بدليل مقطوع به لا 
بمجرد الرأي» ول يقصد ثبوت العلة نفسها. 

وقد نبه ابن تيمية على ذلك بقوله : وأحمد أراد أنه لابد في القياس من 
أصل يرد الحكم علی يريد بذلك مخالفة ما عليه أهل الرأي من الاستحسان 
الذي آنکره علیهم. وهو وضع المسائل بالرأي والناسبة المجردة» د ثم التفريع 
عليهاء ومثل هذا قوله: إنما القياس أن يقيس على الاصل. أما أن تجيء إلى 
الأصل. فتهدمه. ثم تقول: قیاس. فعلى أي شيء قست؟ ا.ه. 

والذي نرجحه ونخلص إليه: أن أحمد رحمه الله يقول بالقياس» وقد 
استعمله في رأيه في الحديد والرصاص. وقال: إن الفقيه لا يستغنى عنه. وفي 
قوله في روایة الحسين بن حسان: القیاس هو آن قن فل أصل إذا کان مثله 
في کل أحواله» وغبر ذلك مما تقدم عنه. 

وغاية ما يقال فا تقل عنه من عدم استعاله: هو أنه لا یستعمله مع 
النص. ولا تعارض به النصوص. ولفا يأتي متأخراً عنهاء وهذا ما یتمشی مع 


کر 


أصوله في الفتوى التي ذكرها كثير من أصحابه» كابن القيم. وغيره. 

والقول بأن أحمد يحتج بالقياس: هو الذي یتمثی مع الفروع الكشيرة 
النتشرة في كتب أصحابه من استعمال القیاس والاستدلال به على الأحكام . 

قال أبو الورد من الحنابلة في كتابه أصول الدين: آخر ما صح عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه. إحسان القول في القياس والثناء عليه" . 

وقال ابن رجب تعليقاً على حمل القاضي وابن عقيل ما نقل عن أحمد في 
اجتناب القیاس» من أن المراد به ما عارض السنة: فتنازع أصحابنا في معناه: 
فقال بعض التقدمین والتأحرین: هذا يدل على النع من استعماله القیاس في 
الأحكام الشرعية بالكلية. وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقیاس 
خلافاً. كابن أبي موسى. والقاضي» وابن عقیل» وغيرهم» وهو الصواب. 
انتهی ۳۱ . 

واخلاصة : أن انابلة یقولون بالقیاس الصحيح. ويحتجون به. وقد 
تكلم على ذلك ابن تيمية» وبين أن الصحابة ومن تبعهم باحسان استعملوه 
وذكر القياس الفاسد. وهو ما خالف النصء أو دل النص على فساده. ون 
القياس الصحيح حق وعدل. وأنه لا تعارض بين القياس والنص. 

قال في ذلك7»: وآما إجماع الأمة. فهو في نفسه حق, لا تجتمع الامة 
على ضلالة. وكذلك القياس الصحيح حخق. فان الله بَعث رسوله بالعدل, 
وأنزل الميزان مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقد 
فسروا انزال ذلك: بأن هم العباد مَعرفة ذلك. والله ورسوله يسوي بين 


(۱) محمد بن محمد بن أب الورد. أحد أصحاب الامام أحمد. وقد روی عنه أشياء» وذکره صاحب 
«الطبقات» وصاحب «النهج» ولم يذكرا تاريخا لميلاده ولا لوفاته. «طبقات الحنابلة» ۰۳۱۷/۱ 
«النهج الأحمد» ۲8۵/۱ - ۲:۱ . 

(۲) «روضة الناظر مع شرحها» ۲۳/۲ . 

(۳) «شرح ختصر التحریر»: ۳۲۷. 

. ٠۷١/١۹ «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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التائلین. ويفرق بين الختلفین. وهذا هو القياس الصحیح . وقد ضرب الله في 
القرآن من كل مثل. وبين القياس الصحيح » وهي الأمثال المضروبة لما بينه من 
الحق. لكن القياس الصحيح يطابق النص» فان الميزان يطابق الکتاب, والله 
أمر نبيه أن يحكم با آنزل. وأمره أن يحكم بالعدل. فهو أنزل الکتاب. وإما 
أنزل الکتاب بالعدل. قال تعالى: «وأن ام یم با أَنْرَلَ الله [المائدة : 
4]. طوَإِنْ حَكَمْتَ فاخکم بيهم بالْقِسْطِ» [المائدة: ؟4]. 


وقال أيضاً في أنواع القياس الصحيح : والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في 
الشرع» كا ثبت عن النبي صی الله عليه وسلم في الصحيح, أنه سل عن 
فأرة وقعت في سمن. فقال: «ألقوها وَما حَوضا وَكُلوا منک وقد أجمع 
السلمون على أن هذا الحكم ليس مختصاً بتلك الفارة وذلك السمن» فلهذا قال 
جماهير العلماء: إن أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان, كالفارة التي تقع في 
الزيت» وكاهر الذي يقع في السمن. فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في 
السمن» ومن قال من أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت 
في سمن» فقد أخطأء فان النبي صلى الله عليه وسلم ۸ بخص الحكم بتلك 
الصورق لكن لما استفتي أفتى فيهاء والاستفتاء إذا وقع عن قضية مُعینق أو 

نوع » فأجاب المفتي عن ذلك» خصه لكونه سئل عنه. لا لاختصاصه بالحكم . 
ومثل هذا: أنه سل عن رجل أحرم بالعمرق وعليه جبّة مُضَمّحة بخلوق 

فقال : «انزع عنك الحبَة واغسل الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت تصنع 5 

حَجَكم۲. فأجابه عن اب ولو كان عليه قمیص. أو نحوه كان الحكم 

كذلك بالاجاع . 

(۱) آخرجه من حدیث میمونة: البخاري 075/4 في الذبائح والصید. والترمذي (۰6۱۷۹۸ وأبو 
داود (۰)۳۸۶6۱ والنسائي ۱۷۸/۷. وفي الباب عن أبي هريرة عند عبد الرزاق في «الصنف»: 
(۰)۲۷۸ وأهد ۰۲۳۲/۲ ۰۲۳۳ ۰۲۲۵ ۰1٩۰‏ وأبي داود (۰)۳۸6۲ واسناده صحیح. 
وصححه ابن حبان الا أن فيه زيادة غريبة مقدوح في صحتها وهي : «وان كان مائعاً فلا تقربوه» 


بين ذلك الحافظ في «الفتح » 9۷/۹« 
() تقدم تخريجه في الصفحة (۲۲۷). 
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والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعاني» ويكون 
ذلك المعنى موجوداً ف غبره فادا ۳ دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق 
بالمعنى الشترك بين الأصل والفرع» سوى بينباء وكان هذا فاا تکیت . 


فهذان النوعان؛ كان الصحابة والتابعون هم بإجماع يُستعملونهاء وهما من 
باب فهم مراد الشارع فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف. على أن يعرف 
بثبوت اللفظ عنه. وعلى أن يعرف مراده باللفظ. وإذا عرفنا مراده. فان علمنا 
أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصلء أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى 
المشترك. وان علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بورد النص؛ مُنعنا القياس» كا 
أنا علمنا أن الحج خص به الكعبة. وأن الصيام فرض خص به شهر رمضانء 
وأن الاستقبال خص به الكعبةء وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس. 
ونحو ذلك. الايد يع هرذ أن نقيس على المنصوص غيره. وإذا عين الشارع 
فكاناً لمانا للعبادق كتعيين الكعبة» وشهر رمضان. أو ع بعض الأقوال 
والأفعالء كتعيين القرآن في الصلاة. والركوع والسجود. بل وتعيين ن التكبير وم 
القرآن. فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين ا 
الأشهر ارم وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنةء فقال تعالى: 5 
ايء رْيَادَةٌ فى في ار يُصل به الذِينَ کرو ل عَاماً ورم عَاماً 
لِيُوَاطِنُوا عِدَّةَ ما حرم الله تجلا ما حرم م الله [التوبة: ۰۲۳۷ وقياس الحلال 
بالتص على ارام بالنص من جنسه كقياس الذين قالوا: #إنا البَِعْ 0 
الرَّيَاء وَأَحَلَّ الله البیع وَحرَم م الر باه [البقرة: ۲۲۷۰. وکذلك قياس الشرکین 
الذين قاسوا الميتة بالمذكئ . وقالوا: أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله ؟ 
قال الله تعال : وان الشَيَاطِينَ لوخون إلى أوْلِيائِهِمْ لالوم وان 
أطعتموهم هم نکم لَشْرِكُونَ » [الأنعام : ۱۲۱]. 
فهذه الأقيسة الفاسدة. وكل قياس دل النص على فساده. فهو فاسد. 
وكل من ألحق منصوصاً منصوص يخالف حکمه. فقياسه فاسد. وكل من سَوّی 
بين شيئينء أو فرق بين شیئین بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسولهء 
فقياسه فاسد. لکن من القياس ما يعلم صحته» ومنه ما ل یتبین أمره. فمن 
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أبطل القياس مطلقاًء فقوله باطل. ومن استدل بالقياس الخالف للشرع 
فقوله باطل» ومن استدل بقياس ۸ يقم الدليل على صحته» فقد استدل با لا 
یعلم صحته» بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته. 

فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم: إلى ما يعلم صحته. وإلى ما يعلم 
فساده. وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهماء ولفظ النص یراد به 
تارة ألفاظ الكتاب والسنت سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرت وهذا هو 
الراد من قول من قال: النصوص تتناول أحكام الکلفین» ویراد بالنص ما 
دلالته قطعية لا تحتمل النقیض كقوله: «َلك عَشَرَةٌ کاملةه [البقرة: 1۹5]. 
الله الذي أَنْرَلَ الکتاب باق وَاْيرَانَ4 [الشوری: ۱۷]. فالکتاب هو: 
التص. والیزان هو: العدل. 


والقیاس الصحیح من باب العدل فانه تسوية بين المتاثلين» وتفریق بين 
الختلفین؛ ودلالة القیاس الصحیح توافق دلالة النص» فكل قياس يخالف 
دلالة النص. فهو قياس فاسد. ولا یوجد نص يخالف قیاساً صحيحاً. كا لا 
یوجد معقول صریح يخالف النقول الصحیح. ومن كان مُتبحراً في 
الأدلة الشرعية آمکنه أن يستدلٌ على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة» فثبت 
أن كلّ واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم. كا ذكرناه من الأمثلةء 
فإن القياس يدل على تحريم كل مسكر. كا يدل النص على ذلك. فان الله حرّم 
ام لأا توقع بیننا العداوة والبغضاء. وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. 
كا دلَّ القرآن على هذا العنی. وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة» لا 
فرق في ذلك بين شراب وشراب . فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس 
تفريق بين المتماثلين» وخروج عن موجب القياس الصحیح » كا هو خروج عن 
موجب النصوص. وهم معترفون بأن قولهم خلاف القیاس. لكن يقولون: معنا 
آثار توافقه اتبعناها. ويقولون: إن اسم الخمر لم يتناول كل مسكرء وغلطوا في 
فهم النصوص. وان كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم. ومعرفة عموم 
الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
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صل الله عليه وسلم( وقد قال تعالى: «الأعرات آشد كُفْراً ونقاقاً وأَجَدَرٌ 
أذ لآ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْوَلَ ال على رَسوله [التوبة: 4۷]. 

وابن القيّم تكلّم على القياس في شرحه كتاب مر في القضاءء وأفاض 
فيه. وبين الصحیح منه والفاسد. وقال: إن الأقيسة المستعملة في الاستدلال 
ثلاثة : قياس علة. وقیاس دلالت وقیاس شبه(۲). وأثناء استطراده ذكر بعض 
الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظء وأهل المعاني. وأن كلا منهما فرط في 
جانب. ۱ 

وما قاله في ذلك: وأصحاب الرأي والقیاس لوا معاني النصوص فوق 
ما خملها الشارع وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بعانیها عن مراد 
فأولئك قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر. فالقياس أنه ينجس . ونجسوا 
بها الماء الکثی مع أنه لم يتغيّر منه شيء ألبتة بتلك القطرة. وهؤلاء قالوا: إذا 
بال جرّة من بول 0 في الماء لم تتجسه وإذا بال في الماء نفسه ولو أدن شيء 
نجسه. ونجّس أصحاب الرأي والمقاييس القناطبرّ المقنطرة ولو كانت ألف ألف 
قنطار من سّمن أو زیت أو شيرج بمثل رأس الابرة من البول والدم والشعرة 
الواحدة من الکلب واخنزیر عند مُن ینجس شعرها. وأصحاب الظواهر 
والألفاظ عندهم» لو وقع الكلب والختزير بک‌اله» أو أي ميتة كانت في أي 
ذائب كان من زیت» أو شيرج » أو ل أو دبس أو وك غير السمن؛ ألقيت 
الميتة فقط 0 5 00 حلالاً 0 كلّه. فان وقع ماعدا الفأرة فى 
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نتر 


الأخرى. وأنهم اد سا ومعى ذلك ) E‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۲۸۵/۱٩‏ - ۲۸۹ . 
۵ «إعلام الموقعين» ۳۰/۱ وما بعدها. 
(۳) «اعلام الوقعین» ۲۲/۱. 
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وجود النصوص. كا أنهم لا يبالغون فيه. وني الوقت نفسه لم يسلكوا مسلك 
الظاهرية» فيضيقوا دائرة الدلالة في النصوص› و بالقياس وعملوا به 
ول يطردوا الأقيسة قبل البحث عن النصوص. كا أنهم لم يعتبروا أن شيئاً من 
النصوص جاء بخلاف القياس الصحيح › > بناء على قاعدتهم: أن الشرع لا 
يخالف الفطرة السليمة. والعقل الستقیم الذي لم يتأثر بالأهواء والنزعات» آو م 
تتکشف له المقاييس الصحيحة فيستعملها. 

وقول أحمد رحمه الله بالقیاس واعتباره حجة في الأحكام الشرعية یتمشی 
مع منهجه السلفي » واتباع الصحابة رضوان الله عليهم على وجه اخصوص. فقد 
استعملوا القياس . 

قال ابن القيّم رحمه الله : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعض. ويعتبرول 
النظير بنظيره . ثم نقل قول المزني رحمه الله : الفقهاء من عصر رسول ال مل 
الله عليه وسلم إلى يومناء وهلمٌ جر استعملوا المقاييس في الفقه في جميع 
الأحكام في أمر دينهم» قال: وأحعوا بأن نظير الحق حق . ونظير الباطل باطل» 
فلا يجوز لأحد إنكار القیاس» لانه التشبيه بالأمور والتمثيل عليه('). 

وقال أبو زهرة: والحنابلة جميعاً يقررون أن أحمد بن حنبل كان یاخذ 
بالقياس» ويؤيدون كلامهم بعبارة وردت عنهء وبالفروع المأثورة عنهء فإنها 
توم بطريقة استنباطها إلى أنه لم يكن من نفاة القياس بل من مُشبتيه. 


(۱) نفس المصدر ۲۰۳/۱ - ۲۰۵ وما بعدها. وقد ذكر ابن القيم جملة من الا التي استعمل 
الصحابة رضوان الله عليهم فيها القياس . : 
(۲) «أصول الفقه»: ۲۷۳ . 
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١‏ - التعبد بالقياس عقلا: 


00 الآمدي رحمه الله على جواز التعبّد بالقياس بأدلة منها: 
أن التعبد بالقياس لو كان 0 لما خسن من الشارع الأمر بهى 
كه سس لك من الا فیکون جائزاً 
أن العقل يحكم بمثل ذلك في الأمور العادية المشاهدة. فإذا أدرك 
ا فيغلب على ظنه تعميم الحكم على ما وجدت فيه في غير 
ذلك الحل . 
52 - آن التعبّد بالقیاس .فيه مصلحة للمکلف. وما كان طريقاً إلى تحصيل 
مصلحة الکلف. فالعقل يجوزه. 
ثم آورد الاعتراضات على القول بجواز ذلك» وناقشها. ورد عليهاء 
سواء ممن أجاز التعبّد بالقیاس عقلاً» أو آوجبه). 


۲ - ورود التعبّد به شرعاً: 


سبق أن قلنا: إن القائلین بجواز التعید بالقیاس عقلاً اختلفوا في وروده 
عرض على قولين : الحمهور قالوا بورود ذلك وداود الظاهري , والقاشاني». 
والنهرواني ینکرون ذلك . وفيا يلي عرض لمجمل أدلة الفريقين: 


کے رک 
۱۱( «الاحکام» للامدي ۵/1 - ۳ «الستصفی» ۵۰1/۲ وما بعدها. «شرح مختصر ابن الحاجب» 
۸/۲ 


he 


أ أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور بأدلة منها: 

ها بت عن جع کمن ماد انيم ار اا علد عدم 
النص» وتكرّر منهم ذلك وشاع ول ينكره أحد. فكان إجماعاً. وإجماعهم في 
مثل هذا لا يكون إلا عن دلیل. والاجاع حجة قطعاً فالقیاس ححة قطعا 
وقد تواتر إجماع الصحابة على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم 
ول يجدوا فيها نصا تواتراً لا شك فيه. 

قال الخزالي بعد أن ذكر إجماع الصحابة: فكفينا مؤنة البحث عن المستند 
لا علمناه على التواتر من إجماعهم . 

؟ ‏ ما جاء في السئة من الاحالة على الرأي» والعمل به عند فقد 
النصوص. كا في حديث مُعاذ لا بعثه النبي صل الله عليه وسلّم لليمن» حيث 
قال: إذا لم أجد الحكم في كتاب الله والسئّة: أَجِتَهِدٌ رأبي . وأقرّه النبي صلى 
الله عليه وسلّم على ذلك. والقياس هو الاجتهاد بالرأي . وكذلك ما روي أن 
معاذاً وأبا موسبى الأشعري قالا للنبي صل الله عليه وسلّم لما بعثهما لليمن: إن 
لم نجد الحكم في الکتاب ولا الستّف > قسنا الأمر بالأمرء نا کان آقرب ال كيك 
عملنا به. فقد صرحا بالقیاس . وأقرّهما النبن عليه الصلاة والسلام عليه 

وکذلك ما جاء في السنّة من استعمال القیاس. وهو مستند الصحابة في 
استعياهم للقياس» وإجماعهم على ذلك : 

من ذلك: قوله صل الله عليه وسلّم : «أرأيتٍ لو كان على أبيك دين 
فقضيتيه آأکان ينفعه ذلك»؟ قالت: نعم . . قال: «فدينٌ الله أحق بالقضاء)(" . 
ووجه الاحتجاج به: أنه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه 
وهو عين القياس . 
ر آخرجه من حديك ابن عباس: البخاري ۳ ١ه‏ في الحج : باب الحج والنذور عن الميت» 


والرجل جج عن المرأةء و١١/لا١٠ه‏ في الأيمان والنذور: باب من مات وعلیه نذر» و۲۵۲/۱۳ 
في الاعتصام : باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبین. والنسائي ٠٠١/١‏ . 
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ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلّم: لعن الله اليهودء حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها وباعوهاء وأكلوا تُمنها».'“أووجه الدلالة: أنه حكم 
بتحريم ثمنها باعتبار تحريم أكلها. 

قال الغزالي - رحمه الله -: فهذه أجناس لا تدخل تحت احصر وآحادها لا 
5 دلالة قطعية. ولكن لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة 
بكونهم متعبدين بالقیاس . 

- ما تواتر معناه من ذكر العلل» وورودها في لسان الشارع ليبتني عليها 
الأحكام. 

من ذلك قوله صل الله عليه وسلّم في اهرّة: «انها ليست بنجس. نبا 
من الطوافينَ غلیکم والوافات» رواه الخمسة9 عن كبشة بنت كعب بن 
مالك . 


وقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أيَنقُص الرّطب إذا یبس»؟ فقالوا 
نعم . فقال : «فلا إذأ)(؟». رواه الخمسة وصححه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص . 


وقوله : «إذا اسقط أحذکم من نوم الليلء فلا يَغمس ده في الاناء حتی 
یغسلها ثلاثأ. فإنّه لا يدري أينَ بات يده)0©» متفق عليه عن أبي هریرق 


.)۵۲۹( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(۲) «شرح مختصر ابن احاجب» ۲۵۱/۲ - ۰۲۵۳ «فتح الغفار» ۰۱۰/۳ 

(۳) أخرجه مالك ۰۲۳/۱ ومن طريقه أحمد ۳۰۳/۵ وأبو داود (۰)۷۵۰ والترمذي ۰)٩۲(‏ والنسائي 
۱ واین ماجه (۰)۳۱۷ والبيهقي ۰۲۸۵/۱ وصححه ابن خزية ( ۰)۱۰ وابن حبان 
(۰)۱۲۱ واخاکم ۰۱۵۹/۱ ۰۱۲۰ 

(4) آخرجه مالك ۰1۲4/۲ وأبو داود (۳۳۰۹). والترمذي (۰)۱۲۲۵ والنسائي ۰۲۲۸/۷ ۰۲۰۹ 
وابن ماجه (۲۲۰6) من طریق عبدالله بن يزيد موی الأسود بن سفیان أن زيداً آبا عياش 
آخبره آنه سا سل بن أبي وقاص . .. وزيد أبو عياش : ذكره ابن حبان في «الثقات). وصحح 
الترمذي وابن خزية وابن حبان حدیثه هذاء وقال فيه الدارقطتی: ثقة. وباقی رجال السند 
ثقات. وله شاهد مرسل عند البيهقي 6 من حديث عبدالله 5 أبي تلم 

(۵) أخرجه مالك ۲۱/۱ في الطهارة: باب وضوءالنائم إذا قام للصلاة. والبخاري ۰۲۲۹/۱ 
۱ في الوضوء. ومسلم (۲۷۸) في الطهارة, وأبو داود (۱۰۳) و(5 ۱۰) و( ۰)۱۰ والنسائي 
۱ ۷ وابن ماجه ۰)۳٩۳(‏ وأهد ۰۲۱/۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۹ ۰۲۷۱۰۰۲۱۵ ۰۲۸6 ۰۳۱۰ 
۲ مون ۰۳ 1 ۱ ۱ 
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والأمثلة كثيرة في ذلك . 
قال الآمدي : والتعليل موجب لاتباع العلّة أين كانت» وذلك هو نفس 
القياس . 
وذکر محججاً قال عنها: ضعيفة كتابية» وإجماعية» ومعنوية وین ضعفها . 
ثم قال رحمه الله : والمعتمد في ذلك : الكتاب والسئة والإجماع. فمن 
الكتاب استدّل بقوله تعال : طفَاعْتَرُوا یا أولي الأنصارٍ» [الحشر: ۲ ووجه 
الدلالة: أن الاعتبار هو الانتقال من الشيء ء إلى غيرهء وذلك متحقّق في القياس 
۷ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع» فعلى هذا يكون القياس مأموراً 


ومن السنّة: استدلٌ بالحديث الذي فيه بعث النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
معاذاً إلى اليمن» وسؤاله بم يحكم؟ وإجابة معاذ بالاجتهاد عند عدم النص» 
وإقرار النبي صل الله عليه وسلم له واستدل أيضاً: با ورد من نصوص فيها 
التنبيه على القياس . 

وم 0 فقال عنه: إنه أقوى الحجج. وهو يريد إجماع الصحابة 

منها: رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي 5 رضي الله عنه في أخذ الزكاة 
من بني حنيفة ) وقتالهم على على ذلك وقياس خليفة رسول الله على رسول الله في 
ذلك بواسطة أخذ الزكاة لأصحابها. 

ومن ذلك: قياس أبي بكر تعيين الخليفة بالعهد على تعیینه بعقد البيعة 
حيث عهد إلى عمر باخلافت ووافقه الصحابة . 

ومن ذلك: أن مر جَلد أبا بكرة حيث لم يكمل نصاب الشهادة بالقياس 
على القاذف. وان كان شاهداً لا قاذفاً. 

قال الآمدي أخيراً: وذلك يدلّ. على أن, الصحابة مَثْلوا الوقائع بنظائرها 
وشبهوها: بأمثاما ور مها نإل ی فق أحكامها. وأنه ما من واحد من 
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أهل النظر والاجتهاد منهم الا وقد قال بالرأي والقياس. . . إلخ2©0. 
ب - أدلة منكري القياس : 
استدل النکرون لوقوع التعبّد بالقياس بأدلّةء خلاصتها: 


۱- ما ورد من أن القرآن تيان لكل شیء وآن الرسول صل الله علیه 
وسلم أمر أن يحكم به. 
من ذلك قول الله تعالى: ما فَرَطْنَا في الْکتاب ین شيء» [الأنعام : 
۸ «تبياناً لکل شىءٍ» [النحل: ]۸٩‏ ووجه الدلالة من الایتین: أنهها يدلان 
على أن في القرآن بياناً لكل شيء. فلا حاجة إلى القیاس: 
< وقوله تعالى: وان اخکم بَيتُمْ يا أنْرَلَ الله [المائدة: »]٤4‏ والحكم 
بالقياس حكم بغير ما أنزل الله. فلا يجوز العمل به. 
ذلك قوله تعالى: «وَأنْ تقولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة: ۱4 
والحكم بالقياس قول بما لا يعلم. 
"ج-ما ورد من آمر المؤمنين بالردٌ إلى الله والرسول عند الاختلاف. قال 
تعالى: فن تنازغتم في شيء فردوه إلى ال والرَسُول» [النساء: ۵4] والحكم 
د ما ورد من ذم الرأي وأهله واتباعه . قال صلل الله عليه وسلم : 
«تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب. وبرهة بالستّف» وبرهة بالقیاس» فإذا فعلوا 
ذلك فقد ضلوا» . "۲ والقياس هو الرأي » فهذا يدل على أن العمل به غير صحیح . 


)١(‏ مصادر أدلة ورود التعبد بالقياس: «الستصفی» ۸/۲ - ۰16 «شرح مختصر ابن الحاجب» 
101/۲ - ۰۲۵۳ «فتح الغفار بشرح المنان ۰۱۰/۳ «الإحكام» للآمدي 51/14 - ۵۵ وانظر 
في الاستدلال للاحتجاج بالقياس «شرح الكوكب المئیں): ۳۲۷ - ۳۲۸. 

(۲) أورده السيوطي ف «الجامع الصغير» ۰11٩/۱‏ ونسبه لأبي يعلى من حديث أي هریرة» وفي 
سنده عثان. بن عبد الرجن القرشی الزهري» وتر همه الذهبي في «الميزان» ٤۳/۳‏ فقال: قال 
البخاري : تركوه» وقال ابن معین: ليس بشيء» وقال مرة: یکذب. وضعفه على جداه وقال 
النسائي والدارقطني: متروك. ثم أورد له هذا الحديث في جملة ما آورد من منكراته. 
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ورات عل هله ای 

١‏ کون القرآن بیاناً لكل شىء: الراد به أنه بیان لكل شیء إِمّا بدلائل 
ألفاظه من غير واسطت ولمّا بواسطة الاستنباط منه أو دلالته على السئة 
والإجماع الدالين على اعتبار القیاس . فالعمل بالقياس عمل با بينه الكتاب. لا 

١‏ ما جاء من الأمر بالحكم با أنزل الله : لا ینم الحكم بالقیاس لأن 
بالمنزل. 
سل ذلك أنه إذا حكم بالقياس عند الظن به يكون معلوم الوجوب لمن 
حكم به» وقد تعبدت الأمة بالعمل بالظنون. وقد حمل العلاء ما ورد من 
الآيات في النهي عن القول با ليس بعلوم» على ما تعبد نافيه بالعلم . 

٤‏ ما ورد من الأمر بالرد إلى الله والرسول» غير مانع من العمل 
بالقياس. لأن العمل بالمستنبط من قول الله ورسوله حكم من الله» ورد إليه 
وإلى الرسول. 

۵ ما ورد من ذم الرأي وأهله وان الأمة تضل إذا تج فالمراد به 
الرأي الباطل. واتّباع الهوى» وترك النصوص. والقیاس حمل على النصوص 

وقد رد الأصوليون يح الشه الى أوردها ثفاة العمل بالقیاس» 
وناقشوها» وسو آنبا لا تقوی عل [نکار الغاس وآن کثیراً منها لا برد عل 
القیاس » وانکاری واغا هى في موضوعات آخری(۲۱. 

وهذا یتضح صحة قول الجمهور في ورود التعبد بالقیاس؛ ووجوب 
العمل به» لما تقدّم من الأدلّة» وبُطلان أدلة العارضین - كا مر - والله أعلم . 


(۱) «المستصفى) 54/7 - ۰71۵ «الاحکام» للآمدي 4١/١‏ - ۷ . 
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تقدم أن النصوص هي الأصل الأول عند أحمد رحمه الله وأنه إذا وجد 
النص لا یعدوه إلى غيرهء وأنه هدر ما خالفه مهما كان وممن كان. ويأتي بعد 
النصوص إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وأقواهم» وما یر عنم أما 
القياس والرأي فإنه لا يلجأ إليه إلا عند فقد النصوص والآثار. حتى إنه ليقدم 
المرسّل والحديث الضعيف على القیاس. وقد تقل عن أحمد أنه يستعمل القياس 
عند الضرورق فقد قال الإمام أحمد في رواية الميموني: سألتٌ الشافعي عن 
٠‏ القياس» فقال: عند الضرورةء وأعجبه ذلك). 

وقال أبو البركات : هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص؟ 
هذه المسألة ها ثلاث صور: 

إحداها: الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة» وهذا لا يجوز بلا 
تردد. 

الثانية: الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو 
طلبها. فهذه: طريقة الحنفية تقتضي جوازه. ومذهب الشافعي. وأحمد. وفقهاء 
الحديث: أنه لا يجوزء ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم. وهم لا يجيزون 
التيمم إلا إذا غلب على الظن عدم الا فكذا النص. وهو معنى قول أحمد: 
ما تصنع بالقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه؟. وهذه المسألة هي الأم في الفرق 
بين أهل الحديث وأهل الرأي» لکن يتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص 
وطلب الحكم منها. . . إلى أن قال: 
(۱) «المسودة»: PWV‏ ۱ 
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الثالثة : إذا أيس من الظفر بنص بحيث يغلب على ظنه عدمه. فهنا يجوز 
بلا ترد 

وقد نعل ابن تيمية عن القاضي قوله على ما نقل عن أحمد في اجتناب 
القياس والرأي: وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة. ولفا يدل على أنه لايحوز 
استعماله مع النص؛ ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة. 

وعقد ابن القیم فصلا في تحریم الإفتاء. واحکم في دين الله با بخالف 
النصوص. وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص. وذكر إجماع العلماء على 
ذلك واستدل له ونقل عن الشافعي كثيراً في ذلك. وبين رجوع لخاد 
عن آرائهم للنصوص . وقال أخيراً: وهذا هو الواجب على كل مسلم. !| 
اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطرء كا 0 له اله والدم عند الضرورق ۷ 
اضطرّ غَيْرَ باغ ول عاد فلا نم عَلَيْ إن الله غَفُورٌ رز رجيم [البقرة: ۰]۱۷۳ 
وكذلك القياس» إنما يصار إليه عند الضرورت قال الامام اد سالك 
الشافعى عن القياس» فقال: عند الضرورة» ذكره البيهقي في مدخله 
واستطرد ى النقل عن السلف في ترل الراي عند وجود النص«. 

هذه الروایات عن أحمد رحمه الله سواء منها التصوص. أو النسوب : تدل 
على أن مد لا يذهب إلى القیاس ولا يقول به إلا عند عدم النص» وبشرط 
أن لا يعارضه. 

ونحن نعلم أن أحمد رجه الله لا يقدم على التصوص لكل ولتذللق 
أعجبه قول الشافعي : إن القياس يستعمل عند الضرورة. 

وأبو الركات في النقل المتقدم عنه: ذكر أن مذهب أحمد رحمه الله : أنه لا 
يجوز الحكم بالقیاس. إلا إذا أيس من الظفر بنص» بحيث يغلب على ظنه 
عدمه وقال: إن أحمد وفقهاء الحديث جعلوا القياس بمنزلة التيمم» ولا يجوز 
(۱) نفس الصدر: ۰۳۷۰ 


(۲) «السودة»: ۰۳۷۳ وانظر کتاب «الروایتین والوجهین» ورقة: ۲۲ . 
(۳) «اعلام الوقعین» ۲۲۰/۲ - ۲۷۰ . 
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التيمم إلا إذا غلب على على الظن عدم الماع فكذلك النص . فقد جعل النص 
بمنزلة الماع والقیاس بمنزلة التیمم» فيا دام هناك نص لا يجوز استعال القیاس . 

وسبق ف الكلام على النصوص. وأقوال الصحابف وفتاواهم : أن أحمد 
یقدمها على الرأي والقیاس . 

ولذلك لا عد ابن القیم أصول فتاوی أحمد. جعل القیاس الأصل الخامس 
والأخير. وقال عنه: فإذا لم يكن عند الامام أحمد في المسألة نص» ولا قول 
الخامس» وهو: القياس› فاستعمله للضرورة. وقد قال ف كتاب الخلال: 
سألت الشافعي عن القیاس. فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة أو ما هذا 
معنام( )۱‏ 


ولا عد ابن القيّم آنواع الرأي. وذکر أن منه باطلاً بلا ریب؛ ذمه 
السلف. ومنعوا العمل والفتیا به» وصحيحاً؛ استعملوه. باطلاق وأفتوا به 
وقسياً ال استعملوه عند الضرورق وقال عن هذا القسم: والقسم الثالث: 
سوغوا العمل والفتیا والقضاء به عند الاضطرار إليه. حيث لا یوجد منه بد 
ولم یلزموا أحداً العمل به. ول يحرموا الفته. ولا جعلوا خالفه الفاً للدین 
بل غايته أنهم یروا بين قبوله ورده بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب 
الذي يحرم عند عدم الضرورة الیه. كما قال الامام أحمد: سالث الشافعي عن 
القیاس. فقال لي: عند الضرورة. وكان استعالهم لهذا النوع بقدر الضرورة. 
لم يفرطوا فيه» ويفرعوه» ویولدوه. ويوسعوه. كا صنع المتأخرون. بحيث 
اعتاضوا به عن النصوص والاثار. وكان أسهل عليهم من حفظها. كا يوجد 
كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه» وتعسر حفظه فلم 
يتعدوا في استعاله قدر الضرورق ول يبغوا العدول إليه مع تمكنهم من 
التصوص والآثار. کا قال تعالى في المضطر إلى الطعام المحرّم: فمن اضْطرٌَ 
غي باغ ولا عَادٍ فلا ام عَلَئِهِ إن الله غشور رجيم [البقرة: ۱۷۳] 


(۱) «إعلام الموقعين» ۰۳۲/۱ 


- ۳ 


فالباغی : الذي يبتغى الميتة ۳ قدرته على التوصل إلى الذکی . والعادي : الذي 
يتعدى قدر الحاجة بأكلها('©. 

ثم سرد أنواع الرأي الباطل الهدر وذكر منها: الرأي المخالف للنص. 
والكلام ف .ين بالخرص والظن. وما تضمّن تعطيل أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله بالمقاييس الباطلة. وكل رَأي أحدث في الدين بدعة وغيرت به سنة. 
الباطل الذي مُخالف الكتاب والسنة. ونیا نقله وتكلم به تأكيد على أن أحمد 
رحنه الله والأئمة المسفقين لايقدمون على النصوص والاثار آراء الرجال. 

ونما قاله 5 ذلك: وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: سمعتٌ أبي يقول: لا تكاد ترى أحداً نظر في الرأي إلا وني قلبه دغل. 
إللّ من الرأي» فقال عبدالله : سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا تجد فيه إلا 
النازلة.» فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث. ولا يسأل أصحاب الرأي. ضعيف 
الحديث أقوى من الوا 

وقد تكلم على الرأي المحمود وأنواعه. وأن أفضله رأي الصحابت ثم 
دكر مله الرأي الذي تفش النصوص . ويبين وجه الدلالة فیهك ثم دكر ما 
نواطأت عليه الأمة من الرأي . 

وفال عن النوع الرابع والأخير من الرأي الحمود. وهو یقصد به 
الاجنهاد الذي منه القياس: النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد 
طلب علم الواقعة من القرآن. فان لم يجدها في القرآن ففي السئة. فان لم يجدها 
في السئة فبا قضئ به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد. فان لم يجده فبا 
قال واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فان لم يجده. اجتهد رأیه. ونظر إلى 


.1۷/١ نفس الصدر‎ )1١ 
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أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأقضية أصحابه 

فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوی وأقر بعضهم بعضاً علیه(۱) . 
ثم ساق خطاب عمر في القضای وشرحه وتکلم عليه وأفاض. 
والخلاصة من ذلك کله: أن أحمد رحمه الله يأخذ بالقیاس عند الضرورة 


ولا يستعمل الرأي مج وجود النصوص والآثار. وهو بما لديه من غدارة 5 
نصوص السنة وأقوال الصحابة . ليست موجودة عند غيره . لد يلجأ للقياس 


والرأي إلا نادراً. ولذلك قال ابن القيم: إن القياس كالميتة للمضطر. 


(۱) المصدر السابق ١/5/ا ‏ ۸۵. 


KE‏ ا 


النصلانالي 


ف آنواع التياس 


القیاس تلحقه القسمة بعدة اعتبارات» أهمها:. ‏ 

: باعتبار القوة ینقسم قسمن‎ 5 ١ 
جلي : ما علم فيه تفي الاق بين لامل داش قط م‎ )( 

الشقص. إذ لا فرق بينها إلا بالذكورة والأنوثة» والشارع لم يعتبر الذكورة 
والأنوثة أوصافاً فارقة قطعاً في باب العتق» وان اعتيرها في غيره. 

ومنها: إلحاق الضرب أو القتل بالتأفيف في التحريم بعلة الاذی. 

(ب) خفئ: وهو ما يكون نفي الفارق فيه مَظنوناًء كقياس النبيذ على 
الخمر في الحرمة. لاحتمال اعتبار خصوصية الخمر في التحريم . 

والحنفية يوافقون الحمهورة على مبدأ ا ولكنهم يختلفون معهم في 
تعريف اا إذ یعرفون القیاس ۳۹ بان ما تبادر إلى الأفهام وجهه» 
والخفي بأنه : ما كان أقل تبادراً إلى الأفهام عن سابقه وسموا الأول بالقياس 
والثاني بالااستحسان(۱) , 


۲ - باعتبار العلّة ينقسم ثلاثة أقسام : 
(أ) قياس العلّة: وهو ما صرح فيه بالعلة» كما يقال في النبيذ: مُسکر 
)١(‏ «تيسير التحرير» ۶ /۷۸. 
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فیحرم» كالخمر. 

(ب) قياس الدلالة: وهو ما لم تذكر فيه العلة» بل يذكر فيه وصف 
ملازم لهاء | لو علل في قياس النبیذ على الخمر برائحته الشتدة. ومنه ما جمع 
فيه بين الفرع والاصل بأحد موجبي العلت کقیاس قطع الجاعة يد واحد عمداً 
عدواناً على قتل ا جماعة واحداً عمداً عدوان بجامع وجوب الدية في الحالتين في 
بعض الأحيان . 


(ج) القياس في معن الأصل : وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بعدم 
الفارق. من غير تعرض للعلة» ويسمى : تنقیح المناط. ومثاله : ما ورد في قصة 
الأعرابي الذي واقع في نهار رمضان. وهذا القسم لو تعرض فيه للعلة دخل في 
التقسيم باعتبار القوة' . 

ومن العلياء من يقول: إن هذا القسم ليس من القياس”)» لكن 
الأكثر على خلافه. وينبغي أن يضاف إلى هذا التقسيم قسم رابع» وهو قياس 
الشبه. وهو ما يجمع فيه بين الأصل والفرع بوصف يوهم المناسبة وليس 


وهذا النوع من القياس اختلف الأصوليون في تعريفه» كا اختلفوا في 
اعتباره(۳) وتعريفاتهم له يتضح منها: أن الوصف فيه مرتبة بين الطردي 
والمناسب. 


فمن حيث إِنّه لم تتحقق فيه المناسبة, أشبه الطردي» ومن حيث إِنّهِ لم 
يتحفق فيه انتفاژها آشبه الناسب» وطذا سمی ا 


(۱) «شرح ختصر ابن الحاجب» ۳۷/۲ - ۳٤۸‏ «الاحکام» للآمدي ۳/6 - ۰6 «تيسير التحریر» ٠‏ 
٤‏ /۰۷۰ ۰۷۷ «إرشاد الفحول»: ۰۲۲۲ «شرح الکوکب النیر»: ۳۲۵. 

(۲) «مذکرة آصول الفقه» للشنقيطي : ۲۷۱. 

(۳) یراجم فيا قيل فيه من تعریفات والاختلاف فیه: «شرح مختصر ابن الحاجب . وحاشية 
التفتازانی» ۲64/۲ - ۲۵ . 

59 : «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي‎ )٤( 


- € 


والغزالي في «الستصفی» قال: فإذاً معنى التشبيه: الجمع بين الفرع 
والأصل بوصف مع الاعتراف بان ذلك الوصف ليس علة للحکم. بخلاف 
قياس العلت, فإنّه جع با هو علة احکم فان لم يرد الأصوليون بقياس الشبه 
هذا الجنس» فلست أدري ما الذي أرادوا؟ وبم فصلوه عن الطرد المحيض» 
وعن المناسب؟ وعلى الجملة. فنحن نريد هذا بالشبه. 

ثم ضرب أمثلة كثيرة على ذلك . 


۳ - باعتبار درجة الجامع في في الفرع : 
0 ثلاثة ا 
الضرب 4 التأفيف» 7 9 وهو 9 ف أقوى منه في اسل 
- أن یکون الجامع في الفرع أدنى منه في الأصل کقیاس النبیذ على 
بمفهوم الوافقت أو التنبيه» أو فحوى الخطاب» أو دلالة النص » باعتلاف 
اصطلاح الأصوليين. 


۱"( «الستصفی» ۸۱/۲ - ۰۸۵ 
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ما يسمى قياساً عند الحنابلة وما لا يُسمئ 


قبل أن نتكلم على أنواع القياس التي يأخذ بها الحنابلة» ويقولون اء 

نشير إلى مسائل لما صلة بالموضوع › وقد اتفق العلاء - - ومنهم الحنابلة - على 
اعتبارها والعمل مه ولكن الخللاف ف دخوها ف القياس› أو لا 

أي : هل العمل 5 عند الحنارلة من باب القیاس » أو من با دلالة 
الألفاظ ؟ وي : 


: تنقبح المناط‎ - ١ 
إذا نص الشارع على حكم عقيب أوصاف كي ب ل‎ 
وما لا يصلح. > فينقح المجتهد الصالح. ويلغي ما سواه. هذا هو ما یسمی‎ 
: 17 قح الناط . والناط : هو العلّف فهي مناط الحكم. لأنہا مکان وطه‎ 
. والاجتهاد ف العلّة ثلاثة أضرب : تحقيق الناطی وتنقیحه و ترجه‎ 8 


وتحقيق الناط(۱) مجمع على العمل به. وهو من دلالة النصوص(). 


)١(‏ تحقيق المناط: هو تحقيق العلةء أي : معرفة 00 في آحاد الصور. أو تطبيق القاعدة الكلية 
المنصوصة أو المجمع عليها في آحاد الصور. أي : تطبيق النص في أفراده. أو تطبيق القاعدة في 
آفرادها . 
ومنه : ما هو مجمع علیه وهو أن تکون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقاً عليهاء فیجتهد في 
تحقيقها في الفرع» »> کوجوب الثل من النعم في جزاء الصید. وکوجوب نفقة الزوجة. فیجتهد في 
البقرة مثلاً بأمها مثل الحهار اي ويجتهد في د الكافي في نفقة الزوجة. 
ومنه : : ما عرف فيه علة الحكم بنص بنص أو إجماعء فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع. 5 
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وتخريج الناط : هو استنباط العلة والقياس عليهاء وهو القياس. المختلف 
في اعتباره» وعند القائلين بالقياس لا خلاف في تسميته قياساً. 


آما تنقیح المناط؛ فقد أقر به أكثر منكري القیاس. والقائلون بالقياس 
احتلفوا في تسمیته قياساً مع الاتفاق على العمل به . وتنقیح الناط یسمی أحيانا 
الاحاق بنفی الفارق ٠ء‏ وهو العروف عند الشافعی رحمه الله بالقیاس في معق 
الأضل + وهو مفهوم الوافقة بعینه۳.. لق 

أما تسميته قیاساً عند الحنابلة : 

فقد قال عنه المجد: وهذا قياس عند أصحابناء وقد أقرَّ به کثبر من 
منكري القياس.. وأجراه أبو خنيفة في الكفارات مع منع القياس فيها. 

وفيما إذا كان المسكوت عنه في مَعنی المنصوص عليه من غير نظر ولا 
اعتبار» وإن ۸ تظهر مناسبة» كقوله: «من أعتق شرك له في عبد في إلحاق 
الأمة بالعبد؛ ذكر المجد: الخلاف في تسميته قياساً على مذهبين» ثم ذكر عن 
القاضي أنه قال : نلا مود ات اس سر وی ات ات وان 
هى عن القیاس الشرعي . ۱ 

قال أبو البرکات: وهذا يقتضي: أنه مع تسمیته قياساًء فإِنّه مستفاد من 
دلالة اللفظ حتی مع النبي عن القیاس . فصارت الذاهب ثلائة(*؟. . 


وسَيأتي قريباً رأي القاضي في التنبيه والفحوی على أنه ليس قیاسا؛ ومن 


NET TEE -‏ القطع. ف فيحقق المجتهد وجودها في. النباش لأخذه الكفن من حرز 
مثله . انظر «مذكرة أصول الفقه» : it‏ 0 للآمدي ۳۰۲/۳ . ۱ 

(۲) «مجموع الفتاوی» ۳۲۰/۲۲ ۳۳۲. 

(۱) جر على هذا البيضاوي في «الباج» حيث جعل تنقیح الناط مساویاً لالغاء الفارق أما ابن 
السبكي في «جمع الجوامع» » فقد جعله مالفا له حيث عرف تنقیح الناط بأنه: الاجتهاد في 
تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع. وذلك 
بحذف ما لا دخل له في التأثير. «أصول الفقه» لأبي النور زهير ۶ 

(۲) «أصول الفقه» للشنقیطی : ۲۳ ۲۵۲. 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة (-1۷) : 

. ۳۸۸ ۳۸۷ «السودة»:‎ )٤( 
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الامثلة التي ساقها ما يدخل في هذا النوع, وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً 
للمنطوق. 

وابن تيمية رحمه الله في «الجموع» قال عن تنقیح المناط: وهذا النوع 
يسميه بعض الناس قیاسا وبعضهم لا يسميه قياساً. وطذا كان أبو حنيفة 
وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس. والصواب: أن 
هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع» وان اختلف الناس هل الحكم 
مستفاد من خطاب الشارع. أو من المعاني القیاسیة۱). 

وقال أيضاً في تنقيح الناط وتحقيقه وتخريجه : 

والایات التي أنزها الله على محمد صلى الله عليه وسلّم فيها خطاب لجميع 
الخلق من الانس والجن» إذ كانت رسالته عامّة للثقلين. وان كان من أسباب 
نزول الآيات ما كان موجوداً في العرب. فليس شيء من الآيات مختصاً بالسبب 
المعيّن الذي نزل فيه باتفاق السلمین. وإغا تنازعوا هل يختص بنوع السبب 
المسؤول عنه وأما بعينٍ السبب. فلم يقل أحد من المسلمين: إِنْ آيات 
الطلاق. أو الظهان أو اللعان. أو خد السرقة والمخارين) وغیر ذلك بختص 
بالشخص العین الذي كان سبب نزول الاية. 

وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيحٌ المناط. وهو أن يكون الرسول 
صل الله عليه وسلّم حَكم في معین. وقد علم أن الحكم لا يختص به» فيريد 
أن ينقح مَناط الحكم. ليعلم النوع الذي حكم فيه» كا أنه لما أمر الأعرابي 
الذي واقع امرأته في رَمضان بالکفاری وقد علم أن الحكم لا يختص بهء وعلم 
أل كونه أعرابياً أو عربياًء أو الموطوءة زوجته لا أثر له» فلو وطئ السلم 
العجمي سریتی لكان الحكم كذلك. . . إلى أن قال: ولا يسمى قياساً عند 
كثير من العلاء. كأبي خنيفة وثفاة القیاس لاتفاق الناس على العمل به» كا 
اتفقوا على تحقيق المناط. وهو: أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي» فينظر في 
ثبوته في بعض الأنواع » أو بعض الأعيان. . . . إلى أن قال: وأما تخريج المناط : 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۳۲٣/۲۲‏ ۳۳۲. 
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فهو القياس المحض» وهو أن ينص على الحكم في أمور قد يظن أنه يختص بهاء 
فيستدل على أنَّ غيرها مثلهاء اما لانتفاء الفارق» أو للاشتراك في الوصف الذي 
3 الدليل على أنَّ الشارع علق الحكم به ل الأصل. فهذا هو القياس الذي 
قر به جاهر العلاء» وینکره فا القیاس )٩(‏ 


5 فحوی الخطاب: 


فحوى الخطاب ويسمى التنبيه والأولى: وهو أن يكون معنی نم 
لمتطوق في جانب السکوت عنه لفظاً ول وأظهر ظهوراً جلي مثل: طقلا تقل 
لا أف [الاسراء: ۳ وهو حجة عند الجمهور الا ها شك بعض أهل 
الظاهر. 

وهل هو قياس أو لا؟: 

۱- أكثر الشافعية على أنه قياس واضح أو جلي وحكي عن الشافعي 
ذلك. 

- آما احتابلت» فقد ذکر أبو عل واب و البركات» وابن تيمية: آنه لیس 

قياساً. وأنَّ ذلك منصوص أحمد 

۱- قال آبو يعلى: فأما الحكم الثابت من طریق التنبيه» فلا یسمی 
قیاسا؛ واغا هو مفهوم الخطاب وفحوای نحو قوله تعالي: لا تفل ۳1 
أف>. إن الضرب ونحوه من الإضرار بالوالدین يي منه بمعنى اللفظ 
وکذلك قول النبی صل الله عليه وسلم : در لا تجوز في الضّحايا: العوراء 
لین عَوَرُهاء والعرجاء الب عرجُهام۲۳. فلا نص على العوراءء كانت العمیاء 
مثلها في المعنىء لمعنى اللفظط وكذلك لا نص على العرجاءء كانت المقطوعة 


(۱) نمس الصدر ۰۱4/۱٩‏ ۱۸. 

(۲) آخرجه مالك ٤۸۲/۲‏ في الضحایا: باب ما ینهی عنه من الضحاياء والترمذي (۰)۱4۹۷ وأبو 
داود (۰)۲۱۸۳۲ والنس‌ائي ۷ ۰ وابن ع ماجه (۰)۳۱۶ والدارمي ۹/۲ 
والطيالسي ( ۰ وأحمد ۰۲۸4/۶ والطحاوي ۲ وابن الجارود ۰)٩۰۷(‏ والبيهقي 
۹ واسناده صحیح » وصححه الترمذي . وابن حبان (85 .)١١‏ 
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الأربع في معناها وزيادة من طريق اللفظ. وكذلك قوله: #االرَانيَةٌ والرّاني 
فَاجْلِدُوا کل واجدٍ با منّة جَلْدةٍ4 [النور: ۲] ونص في الإماء على النصف. 
كان العبد مثلها من طريق اللفظ. . . . إلى أن قال: وكذلك قوله في الفأرة تقع 
في السمن : «إِنْ كان جامداًء فألقوها وما خوفا. وان كان مائعاً فاریقوه,( 
فكانت العصفورة في معنى الفأرة. والشحم الجامد في معنى السمن الجامدء 
والشحم الذالب. كالسمن الذائب. وكذلك الزيت والشيرج. . . إلى أن قال: 
کل هذا من معنی اللفظ وقد آوماً إليه أحمد رحمه الله في رواية الحسين بن 
حسان. فقال: ما القياس أن يقيس الرجل على أصل. فأما أن يجيءَ إلى 
أصل» فیهدمه. فلا نجد القياس با كان على أصل مُستنبط. وكذلك قال في 
رواية الميموني: سألتٌ الشافعى عن القياس. فقال: عند الضرورة. وأعجبه 
ذلك. ومعنى قوله عند الضرورة: إذا لم جد دليلاً غيره من كتاب أو سنة9. 


والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره. وقال في رواية الميموني: بر 
: 2 ۳ ۱ و مس 
الوالدين واجب ما ١‏ يكن معصیه ‏ فال تعال : فلا تقل ۳ آف ۰4 فاحتج 
7 0 عله سير 1 5 2 ۳ 
اللفظ . ش 


ثم ذكر خلاف الشافعي. واه مُستفاد من جهة القیاس لكنه قياس 
جَيّء وذكر أن هذا القول قول أبي الحسن الخرزي من النابلة. 
۲ - وقال أبو البركات: التنبيه ليس بقیاس بل هو من قبيل النصوص . 


(۲) رواية الحسين بن حسان» ورواية الميموني لا تدلان على الدعوى المطروحة للاستدلال صراحة» 
وهي : أن الحكم في التنبيه ثابت بدلالة اللفظ لا بدلالة القياس. ولكنه قد يفهم منهما ذلك 
ذلك أن القیاس عند أحمد يلجأ إليه عند فقدان الادلت ولا يجوز استعماله مع وجود شيء من 
الأدلة» فهو آخر الأصول. أما التنبيه فيحتج به وان كان فيه أدلة أخرىء کا ذكر عنه القاضئ 
في استدلاله على وجوب بر الوالدین؛ فهو لا يسمي ذلك قياساً. ولا يلجأ إليه ما دام النص 
ثبت بهء فقوله: إن القياس للضرورة. يدل على أنه إذا أمكن أن تؤخذ دلالة الحكم من اللفظى 
فلا يلجأ للقياس. 

(۳). «العدة» ورقة: ۲۰ . 


= ۵ 


نص عليه في مواضع . والقاضي ذكر التنبيه والعلة المنصوصة.. وما كان في معنى 
الأصل»› كالسمن مع الزيت مسألة واحدة(۲). ۱ ۰ 

۳- وفصل ابن تيمية» فقال: منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالأدن 
على الأعلى. کاية البرّ فهذا معلوم ان قصد المتكلم ذا الخطاب» ولیس 
قياس وجعله قياساً غلط. .' 


ومنه: مالم يكن قصد التکلم الا القسم الأدن» لكن يعلم 050 
ذلك الحكم في الأعل وهذا ينقسم إلى مقطوع ومقظنون؛ ثم مثل للمقطوع 
بقول أحمد: لا يرهن الصحف عند نی ی ی 
ولم هی" أن یسافر به لأرض العدو حافة أن ینالوه(۲). 


ومثّْل للمظنون بقول أحمد : لا شُفعة لذمي ام یس هم في ری 
حق » واستدل بقوله صل الله عليه وسلم): «إذا لقيتموهم ف طریق» 
قألجؤوهم إلى أَضیّته,٩).‏ 


وإذا كانت العلة في الأصل مَنصوصاً عليهاء ا 
س ٠‏ فهل يعتير هذا الحكم ثابتاً بالقياس» أو بدلالة ا وبعبارة أخرى : 
هل يُسمئ هذا الإلحاق قياساً أو لا؟ 


ذکر أ بو اخطاب : أنه من دلالة النص» خلافاً لبعضهم . 


(۱) «السودة»: ۳۸۹ 

(5) ۳ تخريجه في الصفحة (۱84). 

(۲) أخرجه من حديث أبي هریرة: مسلم (۲۱۱۷) في الاستثذان: باب النمي عن ابتداء امل 
الکتاب بالسلام والترمذي (۰)۲۷۰۱ وأبو داود (۵۰۲۵). 

)٤(‏ «المسودة»: ۰۳۸-۳۶۲ وهذا التفصيل لا بظهر فيه الفرق بين النوعين» فهل يريد ابن تيمية 
أن يقول: «إن النوع الثاني قياس بخلاف الأول». إن كان غرضه ذلك فعبارة: «لكن يعلم 
أنه يغبت مثل ذلك الحكم في الأعلى» لا تؤدي هذا الغرض بوضوح, فليحرر. 
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وذكر القاضي ما هو أعم من ذلك فقال: جميع ما يحكم به من جهة 
القياس . على أصل منصوص عليه فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم 5 
الاصل. خلافاً لبعض التکلمین«). 

والفرق واضح بين كلام أبي الخطاب والقاضي. فأبو الخطاب يقول: إِنَّ 
الحكم في الفرع مراد بالنص إذا نص على العلة, والقاضي يعتبر ذلك إذا نص 
على الأصل . 

وقال أبو البركات: إذا علّل الشارع في صورة بعلّة توجد في غيرهاء 
فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس» وهو قول الشافعي وقد ذكر 
القاضي في المجرد احتمالین. والقول بثبوته بالنص قول امماعة وأكثر منكري 
القياس . ۲ 

وقال جاعة: بأنّه ابت بالقیاس لا بالنص. 

وسمی ذلك ابن عقيل استدلالاً. وقال: الاستدلال لیس بقیاس عندناء 
وهو مذهب جماعة من الفقهاء. وقال قوم : هو قياس» ومثل لذلك با توجد فيه 
العلة منصوصة. ثم ذكر قول أبي الخطاب : إِنَّه حتمل أن نقول: إن الله آراد 
النص على الأصل» وعلته فقط. وعلق عليه بقوله: 

قلت : ذکر هذین الوجهین عجیب مع قولنا : eT‏ 

على فروعها. وقد سمى أبن عقيل العلة التصوصة كقوله: «إنها م ل 
علیکم والطوافات۲) استدلالاً وجعله عندنا وعند جماعة من الفقهاء ليس 
بقیاس وعند آخرین هق فان وقال ابن حمدان: هذا الطواف یشمل کل 
e‏ اسيم ون صاحب الشرع عن أن يُعلق الحكم على قياس 
مستنط وإلحاق الفارة بالمرة إلحاق الفروع بالأصول إذا كان العموم منتظاً 
هبا. فکانا أصلين في المعنى. وصارا کالأجناس الستة). 


لع 20 

. ۳۸١ «العدة» ورقة: ۰۲۱۰ «التمهید» ورقة: ۰۱۵۶ «المسودة»:‎ )١( 
.)۱۳۲( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )۲( 

(۳) «السودة» : ۰ ۰۳۹۳ وانظر «شرح مختصر التحریر»: ۳۹۰ 
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نتيجة البحث في) يُسمى قياساً عند الحنابلة 


قیاسا ونستطيع أن نلخص آراءهم في المسائل الثلاث فيا يلي : 


مر أن الاجتهاد في العلّة ثلاثة أضرب: تحقيق المناطء وتخريجه» وتنقیحه . 

فتحقيق الناط : تم على العمل به عند الحنابلة وغيرهم» وهو من دلالة 

وتخريج الناط : هو القياس» ولا حلاف في تسميته قياساً عند الحنابلة . 

أما تنقيح الناط : فقد اختلف الحنابلة في تسميته قياساً ‏ مع اتفاقهم على 
العمل بموجبه ‏ على قولين : 

(أ) أنه يسمى قياساً. وهذا الذي ذكره الجد عن الأصحاب. وعلى هذا 
يكون الحكم فيه مستفاداً من المعاني القياسية . 

(ب) أله مع تسميته قياساًء فاّه مستفاد من دلالة اللفظ. وهذا القول 
ذکره الجد عن القاد ضی أن يعلى . وأثناء كلام القاضي على مسألة التنبیه ؛ ذكر 
أمثلة تدخل في تنقيح تنقيح ا وقال عنها: ابا لا تسمی اسا وهي فیا إذا 
كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق. 
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۲ - فحوی النطاب. أو ما يسمى بالتنبيه : 


هذا النوع لا يسمى قياساً عند الحنابلة جميعَاء وف كيذ مب ايو انر 
الخرزي» فقال : إن الحكم فيه مستفاد من القیاس كا هو قول الشافعية . 


۳ العلّة التصوص علیها: 


إذا كانت علة الأصل ا ۳ قرز الحنابلة د یسمون تعدي 
الحكم ما إلى إلى الفرع قياس بل يعتبرونه من دلالة النصوص. كا ذكر ذلك 
القاضي؛ الخطاب» وأبو البركات» وکا سا ابن عقيل استدلالا. 

إلا با البركات ذكر عن القاضي وأبي ي الخطاب احتمالاً آخره آنه پسمی 
اها وقد تعقّب هذا الاحع‌ال» ورد د علقت وضعفه ما نقل عن ابن 0 
وابن حمدان. وعلى ذلك يتضح أن الصحيح لدى الحنابلة : دمعي مويل 
الفرع بالعلة المنصوص عليهاء لا یسمی قياساً. ٠‏ 
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ما يأخذ به الإمام أحمد من أنواع القياس 


a TT‏ ل ما كان قد 
يأخذ TT‏ 0 
عند دراستنا لما كتبه الأصوليون من النابلت والخبيرون بأصول أحمد رحمه 
اله نجد أله يأخذ بأنواع القياس كلهاء الا قياس الشبه» فقد نقل عنه 
الاختلاف فيه . ولذلك جعله القاضي القياس جي کا ذكر ذلك 5 كتاب 
ا حيث جعل القياس صر بین : ا وخفي» وقال : اد الواضح ما 
معنى الأصل في الفرع بکاله » كعلّة الربا نص النبی صلى الله عليه وسلّم 
”9 الربا في ال فحملنا الأرز عليهء لاد فيه معنى: البر من الكيل واللجنس . 
ري هر اش العلا ار ابن القاسم» فقال - 
وقال غ نی : اانه فیاس غلبة الشف وصورته: آن یتجاذب الادثة 
لاد ی 00 0 0 0 مت ت لاد لا 
بالإباسة.آشبه بأربعة ا ا بثلاثة 57 ففی هذا روا 
إحداهما: ليس هذا بقياس أصلاًء والقياس ما وجد في الفرع أوصاف 


)۱( آخرجه من حديث عمر بن الخطاب: مالك ۰1۳۱/۲ ۰1۳۷ والبخاري 2401/5 كلاهما في 
البیوع ومسلم (oA‏ في الساقاق وأبو داود (۰)۳۳۶۸ والترمذي O‏ والنسائي 
۳/۷ 
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الأصل بكالهاء فإذا وجد بعضها في الفرع لم يكن قياساً. نص عليه أحمد رحمه 
الله في رواية أحمد بن الحسين بن حسان. فقال: القياس أن يقاس الشىء على 
الثىء إذا كان مثله في كل أحوالهء فأما إذا آشبهه في حال وخالفه. فاردت أن 
ین علیه. فهذا خطأ قد خالفه في بعض أحواله» ووافقه في بعض. فإذا كان 
مثله في کل أحواله. فاقبلت به وأدبرت به» فليس في نفبي منه شيء. 

ونقل آبو البرکات عن القاضي قوله: لا يجوز رد الفرع إلى الاصل حتی 
جمعهی| علة معينة تقتضي إلاقه به» وهذا منصوص أحمد. 

وکذلك قال أبو الخطاب): لا بد في القیاس من علة موثرة. قال: وقال 
بعض الحنفية: لا یعتبر في ذلك علة معيئة» ويحزئ الاقتصار على ضرب من 
اه( 

والرواية الثانية: اه قياس صحیح . وتُلحق الحادثة باکثهما ولا یوجد 
حكمهاء وقد نبه أحمد رحمه الله على هذا في رواية حربٍ في بودي قذف يهودية 
يتلا عنا؟. قال: ليس ا ولاه لیس عدلاگ والعان : إنما هو شهادقی 
ولیس بعدل» فتجوز شهادته. كأنّه ١‏ ير بينهها اللعان. فقد قاس اللعان على 
الشهادة في امتناعه من الكافر مع قلة شبهه بالشهادة» وذكر شبهه بالأيمان., فدل 
هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشبه(*). 

فالقاضي سَمّی قياس الشبه: قياساً خفياً. ونقل الروايتين عن أحمد في 
القول به» وسمى الواضح : ما كان معنى الأصل موجوداً في الفرع بكاله. ول 
ينقل عن أحمد فيه خلاف بل قال: اه استعمله. 

وأبو محمد في «الروضة» ذكر لقياس الشبه تعريفين: 

١‏ أحدهما: قول القاضي يعقوب: وهو أن يتردد الفرع بين أصلين 
(۲) «السودة»: ۳۸۹. 


۳( هکذا في الخطوط ولعل الصواب : وتأخل حکمه . 
63 «العدة» ورقة: ۰۲۰۳ ۲۰۶ «المسودة) : VE‏ 


(O تا‎ 


حاظر ومبیح » ويكون شبهه بأحدهما أكثر کش فيلحق بالأکش ومثل بتردد العبد بين 
الحر والبهیمة . 
- أنه الجمع بين الأصل والفرع بوصف یوهم اشتماله على حكمة احکم 

0 المصلحة أو دفع المفسدة» ومثل له باجمع بين مسح الرآس ومسح 
اف ٤‏ في التكرار» بوصف كونه ا واحمع بینه وبين الأعضاء 
المغسولة 5 التکرار» بکونه أصلاً 5 الطهارة(۱). 

ثم قال: واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه. فروى عنه 
روايتان : 

والأخرى: أله غير صحیح . واختارها القاضي2"» 

وني قوله: إِنَّ القاضي اختار الرواية القائلة بألّه غير صحیح. نظرٌّء ذلك 
أن القاضي 5 «العدة» بعل أن ذكر الروايتين عن مد ومن ۰ قال ما من غيره. 


وبين وجهة كل رواية؛ رد أدلة القائلين بأله ليس بصحيح » فقال: إذا تقرر 
هذاء وأنَّ غلبة الشبه حجة» فهو على ضربين: 


أحدهما: أن يكون الشبه بالأوصاف. 
والثاني : بالأحكام . . . إلخ©©. 
وقد ذکر ابن تيمية أن القاضی یعتبر قیاس الشبه حجة. کبا سباق ريا 


وابن تيمية في «السودة» ذکر قول القاضي في التردد بين أصلين يجب 
إلحاقه باشبهه| به » وأقرمها إليه» كإلحاق الوارث بالاقران لا بالشهادة» ثم ذکر 
قول الحنفية في اعطائه حکم الأصلین. أي : ما يشبهه في كل منهاء وقال عن 


)۱( «روضة الناظر مع شرحها» ۸/۲ . 
(۲) الصدر السابق ۳۰۰/۲. 
)۳( «العدة» ورقة: ]۲۰ . 


- 0۷ 


هذه الطريقة: هي طريقة الشبهين, ثم قال: قلت: من قال: قياس غلبة 
الشبه - کا فسره القاضي د خن ند کلم لكن يرد عليه التسوية بين الشيئين 
في الحكم مع العلم بافتراقها في بعض الصفات المؤثرة. وإثما فعلوه لضرورة 
إلحاق الفرع بأحد الأصلین. فألحقوه بالأشبه به. كا تفعل القافة بالولد. 

ومن قال: ليس بحجة. فقد يحكم فيه بحكم ثالث مأخوذ من الأصلين» 
وهو طريقة الشبهین. فيعطيه بعض حكم هذاء وبعض حکم هذاء كا فعله 
أحمد في ملك العبد. وكذلك مالك وهذا كثير في مذهب مالك وأحمد. مثل 
تعلق الزكاة بالعين أو بالذمت والوقف؛ هل هو ملك لله تعالی. أو للموقوف 
عليه؟ ونحو ذلك وطريقة الشبهين ينكرها كثير من ن أصحاب الشافعية وأحمد. 
وهو مقتضى قول من يقول بغلبة الاشتباه» ويُعتير للحادثة أصلاً ما وم 
يقل به» فقد يقول ما والأشبه: أنه إن أمكن استعال الشبهين» والا ألحق 
بأشبهه| به. فان القائلين بالأشبهء كالقاضي» سلموا: أن العلة / توجد في 
الفرع , واه حکم بغير قیاس» بل آله أشبه هذا الأعيل مرن مار الأصول» كما 
أن في طريقة الشبهين ليس أحدهما هو الأصل2©0. 

فابن تيمية هنا كانه شیر إلى قول ثالث في قیاس الشبه» فقد تقدم عن 
أحمد روایتان : 

إحداهما: العمل به . 

والئانية : عدم اعتباره . 

وابن تيمية يشير إلى أنَّ أحمد يستعمل طريقة يقة الشبهین. أي: يحكم في 
الحادثة بحكم ثالث مأخوذ من الاصلین ومثل لك العبد وقال : 0 هذا كثير 
في مذهب مالك وأحد. ثم قال: 9 طريقة الشبهين ينكرها كثير من أصحاب 
الشافعي وآجد. وهو قول من يقول بغلبة الاشتباه» ويعتبر للحادثة أصلاً 
معین ثم رجح ابن تیمیة: اله إن آمکن استعیال الشبهین؛ فهو آولی, وال 


(۱) «السودة»: ۰۳۷۰-۳۷۵ 


- TOA 


ی اشا وقد علل ذلك : بان القائلين بإلحاق الحادثة بالاشبه سلموا: أن 
العلة لم توجد في الفرع, وأنّه آشبه بهذا الأصل من غيره. 


والخلاصة نما تقدم : 

١‏ أنَّ الأصوليين الحنابلة نقلوا عن أحمد روايتين في الأخذ بقياس الشبه 
والعمل به: 

() إحداهما: أنه يعمل به. وهي التي رجحها القاضي. وانتصر لها. 

(ب) الثانية: أنّهِ لا يعمل به» ولا بد من تساوي الفرع مع الأصل في 
جميع الأوصاف . 

۲ - طريقة الشبهين: ذكرها ابن تيمية» وقال: ابا موجودة بكثرة في 

وهي التي اختارها ابن تيمية» فإذا لم يمكن استعمالاء ألحق الفرع بأشبههماء 
وعلى هذا يكون لأحمد رواية ثالثة في المسألة. 


-1609- 


ما جر ی فيه القياس 
اختلف الأصوليون ا e‏ القیاس أو لا؟ 
نشير إلى بعضها أولاً: م نذكر راي الحنابلة في ذلك . 
١‏ الحدود والكفارات: 
منع الحنفية جریان القياس فيها. وأجازه غيرهم . 
- الأسنباب : 


ران القیاس في الأسباب: اجازه آکثر الشافعية» ومنعه احنفية. وهو 
اختيار ابن اخاجبا» . والآمدي . 464 
ومثاله : إثبات کون اللواط سيا للخد فیس على الزنى. 


NNE 


ما يجرى فيه القياس عند جد 


أولاً - الحدود والکفارات و المقدر ات والأبدال و الأسباب : 


المتتبع لفتاوی الامام ۳ ولكتبا الفروع لدى الحنابلة ؛ يجد نیم 
يفرقون في استعمال القياس والعمل به به فيما تدرك جلته. ومن ذلك 00 
والكفارات والمقدرات والأبدال. وقد ذكر ا من الحنابلة : : جواز ثبوتها 
بالقياس» وجریان القیاس فیها, وقد نقلوا عن أحمد رحمه الله في ذلك مسائل 
قال فيها بالقياس؛ وهي من هذا الباب : 

قال أبو يعلى: يجوز | إثبات الحدود ۳ ات والمقدّرات والأبدال 
بالقياس» ويجوز قیاسها على الوا ضع التي أجمع على ثبوت ذلك فيهاء وقد قال 
أحمد رحمه الله في رواية الميموني فيمن سرق من الذهب أقل من .ربع دینار: 
أقطعه. قيل: قیل: ول؟ قال : لأنّه لو سرق عروضاً قومتها 0 كذلك إذا 
سرق ذهباً أقل من ربع دینار قومته بالدراهم فقد آثبت القطع بالقیاس» 
وكذلك نقل عن الميموني في النصراني إذا زن وهو نحصن : يرجم. قيل له: لم؟ 
قال: لأنّه زان بعد (حصانه۱). وكذلك نقل جعفر بن محمد النسائي أبو محمد 
عن أحمد رحمه الله في بودي مر بمؤذنء فقال: کذبت. قال: يُقتل لأنه 


هب (95) 
سم ۰ 


ی 

NAE هذا بناءٌ على أن نس ريدق انلم‎ )١( 
بعد إحصان».‎ 

( ۳ ورقة: ۲۱۸ . 


he 


ثم ذكر من قال هذا القول» ومن خالف. واستدل الحريان القياس ف 
الحدود والکفارات والقدرات والأبدال. وذکر أدلة الخالفین, وردّهاء وهی لا 
تعدو الادلة التى سنذکرها بعد مذهب النابلة في کون الحدود تدرا بالشبهة» 
وان امحدود ونحوها مقدرات مبناها التوقیف. 

وآلزم الحنفية : بأنهم قد آثبتوا الحد بالقیاس, وکذلك الکفارات. فقالوا: 
تجب الکفارة على الفطر بالأکل والشرب قياساً على آلجامم وقالوا: | 
يجب على الرد۳) في الحاربة قياساً على الباشر على قتال المشركين . 


وأبو الخطاب في «التمهید» فيد المسألة يما إذا علم ذلك ول ينع منه 
مانع» ثم لك مسلك شیخه السای٩).‏ ۱ 


والقول بجريان القياس في الحدود والکفارات» هو الذي اختاره آبو محمد 
في «الروضة». واستدل له كما أنه اختار أيضاً جريان القياس في 
الأسباب() . 


والطوفي في «شرح مختصر الروضة» قال: إِنَّ إجراء القیاس في الأسباب 
هو مذهبناء وذكر الأدلة على ذلك وأدلة المعارضين» ورد عليها. وفي جریان 
القياس في المقدرات والحدود والکفارات. قال عنه: إِلّه مذهب أحمد. وذكر من 
وافق واستدل لذلك. وذكر ما احتج به الخصم. ورد عليه وهو في مسلكه 

في الرد والمناقشة» كغيره من أهل الصول(). ۱ 

(۱) قد لا یلزم الحنفية بهذاء لأنهم یقولون: إن الکفارة قد تعلقت بجناية الافطار لا بخصوص 
الجاع» كا دلت على ذلك النصوص. وإذن فالافطار یتحقق بالأکل كما یتحقق بالجماع. . 

(۲) هكذا في الخطوط والصواب: «الردء» بال همزة. والحنقية يجرون الحدّ في الحرابة على الردء 
والباش جاء في «الاختيار» للموصلي : وإن باشر القتل واحد منهم أجري الحد على الكلء لأن 
المحاربة تتحقق بالكل» لأخهم ۶ نما أقدموا على ذلك اعتاداً عليهم حتى لو غلبوا أو هزموا انحازوا 
إليهم . » فكانوا عوناً هم .ولهذا المعنى كان الردء في الغنيمة كالمقاتل» ولأن الردء ساع ف الأرض 


فسادا لأنه فا وقف ليقتل إذا قتل. كأهل البغي . 
۵9 «العدة» ورقة: ۰۲۱۸ 


۰۳۹۹ - ۳۹۸ «التمهيد» ورقة: ۰۱۵ وانظر «السودة»:‎ )٤( 
۰۳۳/۲ «روضة الناظر»‎ )( 

(7) نفس الصدر ۰۳۳۹/۲ ود«السودة»: ۰۲۹۹ 

(۷) «شرح مختصر الروضة» 14۸/۳ - ٤٥١‏ . 


ات 


وقال شارح «الکوکب النبر»: ومنع قوم القياس في إثبات أصول 
العبادات» فتفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع الد 
ومنعه أبو حَنيفة» وأصحابه» في حدء وکفارة وبدلم» ورخص, > ومُقدَّرِء لنا 
عموم دليل کون القياس حجة. وقول الصحابي: «إذا سَكرٌ هذی. وإذا هذى 
افتری» وكبقية الأحكام» ومنعه جمع ف سبب وشرط ومانع كجعل الزنى سببا 
ات دقل باس ليه E e‏ 
وجزم به البيضاوي . لكن نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيهاء ونبه عليه 
في «جمع الجوامع)(©2. 

والخلاصة في هذا: أنَّ أحمد رحمه الله وانابلة: يقولون بجريان القياس 
في الحدودء والكفاراتء والأبدال» والمقدرات» والأسباب» ولكنهم يقيدون 
ذلك بإدراك العلّف كا نص أبو اخطاب على دلك.» ول ينقل عن أحد منهم 
خلاف في المسألة. 


ج تب تحت س 
(۱) «شرح الکوکب الثر»: ۳۲۸. 


ا 


١‏ الحدود والكفارات: 


استدل المجيزون لجريان القياس في الحدود والكفارات: بأنَّ أدلة حجية 
القياس أدلة عامة تشمل الحدود والکفارات. وقد قاس الصحابة شارب الخمر 
على القاذف» وأوجبوا عليه حد القاذف في قول علّ, أو عبد الرهن بن عوف 
في رواية أخرى: «إذا شرب سکس وإذا سكر هذی, وإذا هذى افتری, فأرى 
عليه حَدّ الافتراء»). ۱ 


واستدلٌ الانعون : أن شرع الحدود والكفارات تقدير لا یعقل معنا 
والقیاس لا يجرى الا فيها يكون معقول العنی . 
ورده الجیزون: بأننا نجري القیاس فيا یعقل معناه منهاء لا في کلها. 


)١(‏ أخرجه مالك ۸4۲/۲ في الأشربة. وعنه الشافعي ۳۰4/۲ عن ور بن زيد الديلي: أن 
عمر. . . قال الحافظ في «التلخيص» 14 وهو منقطع, لأن ثوراً | يلحق عمربلا خلاف؛ 
لكن وصله النسائي في «الکبری». والحاكم ۶ من وجه آخر عن ثور» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» ورواه عبد الرزاق (۱۳۵۸۲) عن معمر» عن أيوب» عن عکرمة. ول يذكر ابن 
عباس» وفي صحته نظر لا ثبت في «الصحيحين» عن انس أن النبي ككل جلد في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلا كان عمر استشارالناس» فقال عبد الرحمن : أخف الحدود 
ثمانون. فأمر به عمرء ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاًء لما ثبت 
في صحيح مسلم (۱۷۰۷): «... فقال علي لعبدالله بن جعفر: أقم عليه احد. قال: فاخذ 
السوط فجلده» وعلي يعد. فلیا بلغ أربعين قال: حسبك. جلد النبي ية أربعين. وجلد أبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلي». فلو كان هو المشير بالثهانين: ما أضافها 
إلى عمر. ول يعمل بهاء لكن يكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد. ثم تغير اجتهاده. 


- ا1٤‎ - 


واستدلوا أيضاً: بأل الرسول صل الله عليه وسلّم قال: «اذْرّؤوا الحدود . 
بالشبهات»(۲) . واحتمال الخطأ في القیاس دنق فلا شت الحدود به» ورده 
الجیزون : ن ذلك موجود في خبر الواحد والشهادة ول يدرأ | . 


9 الأسباب : 

استدل الانعون لجحريان القياس في الأسباب: بان القياس في الأسباب 
يعتير فيه التساوي 5 الحكم. وتساوي الأسباب مما استأثر الله بعلمه فلا سبيل 
لجريان القياس فیه, وقالوا أيضاً: ان علة سببية المقيس علیه. وهي قدر من 
الحكمة يتضمنها الوصف الأول مُنتفية في القیس» وهو الوصف الآخرء لعدم 
انضباط 00 0 ارام فیجوز احتلاف سس الحكمة 5 كل منهما» 

واستدل المجيزون يما ۳ 

أولاً: إِنَّ نصب الأسباب حُكم شرعي يمكن أن تعقل علته» وتتعدى إلى 
سبب آخر. 

وأجاب الانعون عن هذا: بأنَّ هذا الإمكان مبني على إدراك ما فيه من 
الحكمةء لكن الحكمة غير مُنضبطة» ومن ثم لا يجوز التعليل بهاء وبناء القياس 
علیها . 

ثانياً: إِنَّ (مکان القیاس في الأسباب يأتي من وجهین: أحدهما: تنقیح 
الناط. فقیاس اللائط على الزاني» کقیاس الأکل على الجماع في وجوب 
الكفارة . فوصف كونه رف ل يؤثر» بل المؤثر إيلاج فرج 5 فرج حرم قطعاً 
مشتهی طبعاً. 

وأجاب المانعون : أن هذا الويلاج هو السبب في وجوب الحد على الزانی 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۳۱۷). 
(۲) «شرح مختصر ابن الحاجب» 755/7 ۲۵۵ «الاحکام» للآمدي 1۲/۶ . 
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واللائط . فليس هناك قياس للواط على الزنى في كونهم| سبباً لوجوب الحد. على 
أننا تمنع کون الزنى غير مؤثر في وجوب الحدء بل هو المؤثر. لاه يترتب عليه 
ضياع النسب أو اشتباهه. وليس ذلك في اللواط لعدم الانبات . 

ثالثاً: أن الحكم يعلل بالحكمة, ویعدّی بتعديتهاء كما في قول الرسول 
صل الله عليه وسلم : ولا يَمَضى القاضى بين انين وهو غضبان»(۲۱. فجعل 
خضب سيا لأنه يُدهش العقل. وهو موجود في الجوع والعطش. فيقاس 
عليه . 

ويجاب عن ذلك: بان التعليل بالحكمة تلف فيهء وأنَّه لا يجوز التعليل 
مها عند جمهور العلای والمنع من القضاء 5 حالتي ا جوع والعطش ثابت بعموم 
المعنى الذي هو تشويش الفكرء وليس ثابتاً بالقیاس . 

وبذلك يتبين رجحان القول بعدم القياس في الأسباب . 


- المخصوص من حُملة القياس : 

من السائل التي اختلف فیها: ما ورد على خلاف القیاس. هل یقاس 
علیه. ويجرى القیاس فيا ماثله أو لا؟ 

قالت النفیة: رن الخصوص من جلة القیاس لا یقاس عله وقالت 
الشافعية: يجوز القیاس عليه . 

وقد بقل عن أحمد رحمه الله روایات في مسائل» قال بالقیاس فیها على ما 


استثنى من القیاس. كقياس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده في 
الفداء. 


قال القاضي 5 «العدخ) : ی له المخصوص من حملة القیاس یقاس 


(۱) أخرجه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث : البخاري ۰۱۲۰/۳ ۰۱۲۱ في الأحكام, ومسلم 
)1۷( ف الأقضية. وأبو داود (۰)۳۰۸۹ والترمذي (۰)۱۳۳۶ والنسائي ۸ YA‏ 
(۲) «روضة الناظر مع شرحها» ۰۳۲/۲ «الستصفی » ۲ - 0 
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عليه» ويقاس على غيره. أما القياس علیه فإِنَّ أحمد رحمه الله قال في رواية ابن 
منصور: إذا تُذر أن يذبح نفسه يفدي نفسه بذیح کیش فقاس من نذر ذبح . 
نفسه على من نذر ذبح ولدهء وإن كان ذلك مخصوصاً من حلة القیاس. واغا 
ثبت بقول ابن عباس(۲۱. وآما قیاسه على غيره؛ فا أحمد رحمه الله قال في رواية 
المرُوذي حور شراء أرضن السوادن ولا يجوز بيعهاء فقيل له: : كيف أشتري ممن 
لا يملك؟ فقال: القياس كا تقول. ولكن استحسان. واحتج بان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها. وهذا 
يشبه ذلك. فقد قاس تخصوصاً من جملة القياس على خصوص من جملة 
القياس . 

نم ذکر من قال بهذاء ومن خالف واستدل لا اختاره ورد أدلة 
العارضین(۲) 

وابو الخطاب في «التمهید» : ذکر للأصحاب وجهین في المسألة : أحدهما 
يوافق قول الحنفية . 


وأبو محمد في «الروضة»» قسم المستثنى من قاعدة القياس: إلى ما عقل 
معناه» وإلى ما لا يعقل معنا ول للقسمین, وقال: إن يصح أن يقاس على 
ما عقل معناه متی وجدت العلف وأما ما لا يعقل معناه فلا يصح (*) 


إل للأصحاب في القیاس على ما ورد على خلاف القیاس وجهین : 


أحدهما: جوازه . والثاني : منعه كم ذكين ذلك أت" الخطاب› إا أن 


(۱) قال ابن تيمية رحمه الله اعتراضاً على هذا: قلت: بل هو على وفق القياس في آن نذر المعصية 
ینعقد» وموجبه البدل الشرعی. أو كفارة يمين. «السودة»: 1۰۰ 

() والعدته وزقة ۷۱۹ نوها بعدها, 

(۳) الورقة: ۱۵۵. 
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الراجح عند الحنابلة الجواز. وهو 1 اختاره القاضي أبو ۷ ونقل عن 
أحد مسائل فيه . 


وقد قید ابن قدامة دلك : فيا غقل معناهء» وهذا القيد لازم لكلام 
القاضي . وان 1 صرح به . 
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ليس في الشريعة ما يخالف القياس 

وما له صلة بالمسألة السابقة القول: بأنَّ في الشريعة ما يخالف القياس› 
ا ی ابن ثيمية رحه الله وتلميدة :ابن الفیم . 
فقد قررا: أنه ليس في الشريعة شيء مخالف القیاس» وه لا تعارض بن 
سجاه د الصحيحة, بل كل ما جاء في الشرع على مفتضى 
القياس الصحيح . ولا يجوز أن تصادم التصوص. أو تلغى طرداً لأقيسة 
فاسدة. 

وقد سل ابن تي تيمية رحمه الله عا يقوله بعض الفقهاء في بعض السائل : 
با جاءت في الشريعة على ا القياس. وهل یعارض القياس الصحيح 
النص؟ فاجاب على السألة برسالة تسمی : «رسالة في مُعنی القیاس»)۰ وبين 
فيها: القياس د والقياس تاش وان الأقيسة الصحيحة لا تُعارض 
نصوص الشریعة وبين 7 القیاس الصحیح الذي وردت به الشريعة صو 
الجمع بين المتاثلين» والفرق بين الختلفین. وما قاله في هذا: وحیث جاءت 
الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم یفارق به نظاثره» فلا بذ أن يض 
ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم. ويمنع مساواته بخبری لكنّ 
الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس. وقد لا يظهر. ولیس من 
شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل واحدء فمن رأى شیتاً من 
الشر يعة مالفا للقياس. فا هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه. وليس 
مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص بجاء 


0 
(۱) «مجموع الفتاوی» ٠٠٤/۲١‏ وما بعدها. 
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با فان عا الها قباس فاس تين آل صوره ال أشارت من تلك 
الصورة التي يظن أنها مثلها بوصف أوجبٌ تخصيص الشارع ها بذلك الحكم» 
فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاًء لكن فيها ما تالف القياس 
الفاسدء وإن كان من الناس من لا يعلم فساده. ثم تكلم على المضاربة 
والمساقاة واللزارعة التي قیل: با على خلاف القياس» وبين نا موافقة للقياس 
الصحيح . 

ثم استطرد بذكر أمثلة كثيرة» قیل: اما جاءت على خلاف لقیاس» 
e‏ من قال ذلك» وآوضح ما لا تخالف القياس الصحيح › وت وجه 
الحق فيها. د 1 ثم ذكر أ الأحكام التي يقال: ما على خلاف القياس نوعان: 

نوع جمع عليه . ونوع متنازع فيه : 

فا لا نزاع في حکمه: تبي أنه على وفق القیاس الصحيح. وينبني على 
هذا أنَّ مثل هذا هل يقاس عليه أم لا؟ فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما 
ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه» ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنیفت 
وی شاف قله وه اعقو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهما. 

وقالوا: اما يُنظر إلى شروط القياس. فا غلمت علته ألحقنا به ما شاركه 
في العلّة. سواء قيل: إن على خلاف القياس أو لم یمّل. وكذلك ما علم انتفاء 
الفارق فيه بين الأصل والفرع. والجمع بدليل العلة. كالجمع بالعلة. وأما إذا 
لم يقم دلیل على آن الفرع کالاصل. فهذا لا يجوز فيه القياس» سواء قيل: إِنّه 
على وفق القیاس أو خلافه. ولهذا كان: الصحيح أن الغرایا یلحق ما ما كان في 
معناها. وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحیح. بل ما 
قيل: اه على خلاف القياس؛ فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور 
التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم . وإذا كان کذلك. فذلك الوصف إن 
شارکه غبره فیه. فحکمه کحکمه. وال كان من الأمور المفارقة له. 


وأما التنازع فيه : فمثل ورود حدیث بخلاف أمر» فیقول القائلون : هذا 
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بخلاف القیاس, أو بخلاف قياس الأصول. وهذا له أمثلة من آشهرها 
ال نان النبي فل الله عليه وسلم قال: رلا توا ل ولا العَنمء 
فمن ابتاع مُصَرَّاة فهو بِحَيرٍ لین بعد أن بجلبها: إن رضيها اکان وان 
سخطي رها وصاعاً من ره وهو حديث صحیح» فقال القائلون: هذا 
يخالف قياس . !ا سول من وجوه: 

منها: أنَّ الخراج بالضیان فاللین الذي يحدث عند الشتري غير مضمون 
عليه وهنا قد ضمنه. 

ومنها: أنَّ اللّبن من ذوات الأمثالء فهو مضمون بثله. وهنا مضمون 
بغيره» وهو التمر. 

ومنها: أن ما لا مثل له یُضمن بالقيمة من القت وها ضمنه بالتمر. 

ومنها: أنَّ الال الضمون یُضمن بقدره لا بقدر بدله بالشرع. وهنا قدر 
بالشرع . 

فقال التبعون للحدیث: بل ما ذکرتقوه خطا. والحديث موافق للاصول؛ 
ولو خالفهاء لكان هو أصلاً. ىا أن غيره أصل. فلا تضرب الأصول بعضها 
ببعض» بل يجب اتباعها كلها. فإِمْها كلها من عند الله . 

أما قولهم: رد بلا عيب ولا فوات صفة. فليس في الأصول ما يوجب 
انحصار الرد في هذين الشيئينء بل التدليس نوع ثبت به الرد» وهو من جنس 
الخلف في الصفة فا البيع تارً تظهر صفاته بالقول» وتارة بالفعل. فإذا ظهر 
أنه على صفة وكان على خلافهاء فهو تدليس» وقد أثبت النبئن صل الله عليه 
وسلم الخيار للركبان إذا تلقوا واشتري منهم قبل أن تبطوا السوق ویعلموا 
السعر(۳). ولیس كذلك واحد من الأمرين» ولکن فيه نوع من التدليس. 


(۱) أخرجه مالك ۰1۸۳/۲ والبخاري ۳۰۹/4 ومسلم (۰)۱۵۲6 وأبو داود (۳44۳) والترمذي 
(1۲۱)› والنسائي ۷ o04‏ . 

() أخرجه مسلم (۱۵۱۹) في البيوع: باب تحريم تلقي الجلب. وأبو داود .)۳٤۴۷(‏ والترمذي 
(۱۲۲۱) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تلقوا الجلب, فمن تلقاه فاشترى 
من فإذا أق سيده السوق. فهو بالخيار». وانظر «فتح الباري» ۰۳۱۲/۶ ۳۱۳. 
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وأما قوله : «افراج بالضان( 6« فأولاً : حدیث الصَراة أصبح سَنْة باتفاق 
أهل العلم مع نه لا مُنافاة بينبماء فان الخراج ما جدث في ملك الشتري» 
ولفظ اخراج اسم للغلة مثل : کسب العبد» وأما اللبن» ونحوه» فملحق 
بذلك» وهنا كان اللبن موجوداً في الضرع. فصار جزءاً من البیع؛ ول يجعل 
الصاع عوضاً عا حدث بعد العقد. بل عوضاً عن اللبن الوجود في الضرع 
وفك الك 

وأما تضمين اللبن بغیری وتقديره بالشرع : فلأن اللبن الضمون اختلط 
باللبن الحادث بعد العقد. فتعذرت معرفة قدره فلهذا قدر الشارع البدل قطعا 
للنزاع» وقدر بغير الجنس, لأنَّ التقدير بالجنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل 
فيفضي إلى الرباء بخلاف غير الجنس» فإنّه كأنه ابتياع لذلك اللبن الذي 
تعذرت معرفة قدره بالصاع من التم والتمر كان طعام أهل المدينة» وهو 
مكيل مطعوم يُقتات بهء كما أن اللبن مكيل يقتات. وهو أيضاً يقتات بلا 
صنعت بخلاف الحنطة والشعی فإنّه لا يقتات به بلا صنعة. فهو أقرب 
الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد: أن جميع الأمصار یضمنون ذلك بصاع من 
تمر. أو يكون ذلك لمن يقتات التمرء فهذا من موارد الاجتهاد. كأمره في صدقة 
الفطر بصاع من شعير أو تمر2"». 

ثم استطرد بذكر أمثلة أخرى مما تنازع فيه الفقهای وقيل فيه: إِنَّه على 
خلاف القياس» وبين استقامته مع القياس والأصول. وجاء من بعده تلميذه 
ابن القَيّم رحمه الله وج نهجه في الموضوع. ووسع في البحث والاستقصای 


(۱) رواه آبو داود (۰)۳۵۱۸ والترمذي (۰)۱۲۸۵ والتسایز ۸ ۲۰۵ والبيهقى ۳۲۱/۵ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلاً بتاع . غلاماً. فآقام عنده ما شاء الله أن يقي ثم 
وجد به عيباً» فخاصمه إلى رسول الله ی فرده علیه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل 
غلامي . فقال رسول الله لو : «الخراج بالضمان». وفي رواية: أن رسول الله ی قضى أن 

الخراج بالضمان . 

(۲) «مجموع الفتاوی» ۵۵۵/۲۰ - 00۸ . 
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وذكر: أنَّ التسوية بين الفرع والأصل في الحكم مع افتراقهه| في يقتضي الحكم أو 
وی ی اا ا ٠‏ كما أبطل قياس 
الربا على البیع وقياس الميتة على ألمذكى» وذكر أن من قال: إِنَّ الشريعة تأي 
بخلاف القياس الذي هو من هذا انس فقد أصاب. ثم بين أن القياس 
الفاسد أصل كل شر" ونقل عن شيخه ما قاله : في أله ما من نص, صحيح 
الا وهو موافق للعقل» قال: وما عقت عن سينا لا ويمكن تخريجه على 
الأصول الثابتة. . . وقال: وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فا رأيت 
قياساً صحيحاً يخالف حديثاً صحيحاً. كا أن المعقول الصحيح لا يخالف 
النقول الصحیح. بل متى رأيت قياساً يخالف أثراً. فلا بد من ضعف أحدهماء 
لکن التمییز بين صحیح القیاس وفاسده ما يخفى كثير منه على آفاضل العلماء 
فضلاً عن من هو دونهم فا إدراك الصفة المؤثرة في الاحکام على وجههاء 
ومعرفة المعاني التي علقت بها الأحكام من أشرف العلوم فمنه الل الذي 
یعرفه أكثر الناس ومنه الدقیق الذي لا یعرفه لا حواصهم فلهذا صارت 
أقيسة كثيرٍ من العلماء تجيء مخالفة للنصوص لخفاء القياس الصحیح ٠‏ كما تخفى 
على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على 
الأحكام"). 

وبعد أن سرد بعض ما أشكل على بعض الفقهاء. وظنوه بعيداً عن 
القياسء وبين موافقته للقیاس قال : فهذه تبذة ية تطلعك غل ما وراء‌ها من 
أنه لیس في الشريعة شيء تخالف القیاس» ولا في النقول عن الصحابة الذي لا 
يعلم شم فيه تخالف, ون القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيهاء وجودا: 
اها كا آن المعقول الصحيح دائر مع أخبارهاء وجود وعدماً. فلم خر 
الله ولا رسوله با يناقض صریح العقتل» وم یشرع ما يناقض الميزان 
والعدل(۳؟. 
(۲) «اعلام الوقعین» ۲۸/۲ . 


(۳) نفس المصدر ۰۵۲/۲ «شرح الکوکب المنير»: ۰۳۲۹ «ابن حنبل» لاپ زهرة: ۲۷ وما 
بعدها. 
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هذا رأي ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه ابن القيم 5 السألف وهو راي 
مرده : شدة التمسك بالنصوص. وتنزيهها عن مخالفة القياس الحقء ومرذه 
أيضاً: القول بالقياس» واعتباره دليلاً صحيحاً من أدلة الشرع يجب على الامة 
العمل به» وبناء على ذلك فأدلة الشرع من عند الله ء ولا يجوز أن تتناقض » 
أو يأني شيء منها على جلاف الآخر. فالمسألة دائرة بين الاهتمام بالنصوص» 
ا ی ار فلا يفرض أن يوجد بينه وبين 
النصوص تعارض 
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التعارض: 

التعارض: هو استواء الأمارتین وتقابلها. .وهو يشمل تعازض الآدلة. 
سواء أكانت منصوصةء أم معقولة . 

وقد اتفق العلاء على أله لا يمكن التعارض بين دلیلین. قطعیین سواء 
أكانا عقلیین أم نقلیین. ولا بين قطعي وظني. وإنما يتعارض الظنیان وعند 
ذلك يلجأ الجتهد لوسائل الترجيح وطرقه وقد أنكر البعض التمسك 
بالترجيح » وقال: عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف» ولكن الراجح أن على 
المجتهد أن ينظر في الأدلة» ويبحث عن الرجحات فقد أجمع الصحابة على 
العمل بالترجيح » من ذلك: تقديمهم خبر عائشة بوجوب الغسل عند التقاء 
الختانین() على خبر: «الماء من الماء»2"9 ولو ۸ يعمل بالراجح. لزم العمل 
بالرجوح. وهو متنع(. ۱ 

والبحث هنا في التعارض بين الأقيسة» وترجیح بعضها على بعض. 
وبینبا وبين الأدلة الأخرى: ۱ 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۱۰۸). 
(۲) تقدم تخريجه أيضاً في الصفحة (۱۵4). 
(۳) «إرشاد الفحول»: ۰۲۷۳ «فتح الغفار» ۵۱/۳. 
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(أ) التعارض بين الأقيسة: 


إذا وقع التعارض بين ما كان مظنوناً من الأقيسة؛ فالجمهور على أله بثبت 
الترجيح بينها. وقد قسم الأصوليون الترجيح بينها إلى أنواع» منها('»: الترجيح 
بسبب العلة» وبحسب الدليل الدال على علية الوصف. وبحسب كيفية 
احکم. وبحسب الأمور الخارجة» وبحست الفرع : 

١‏ فالترجيحات بحسب العلة كثيرة : منہا أن يرجح القياس العلل 
بالوصف الحقيقي الذي هو مَظَّة الحكم على القياس المعلل بنفس العلة9©, 
للإجماع بين أهل القياس على ضحة التعليل بالمظنة» فيرجح التعليل بالسفر 
الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس الشقة. 

وقد ذكر الأصوليون ضور كثيرة من رجیحات العلل : 

منها: ترجيح العلة التي توافق الکتاب. أو اب أو الأثر عن الصحايي 
على ما لم توافق ذلك أو لم تشهد ها الأصول. 

ومنها: تقديم المنصوص عليها على الستنبطة وتقديم الطردة المنعكسة 
على غيرهاء وتقديم المؤثرة في أصلها وجوداً أو عدماً على المؤثرة في غير أصلهاء 
وتقديم العلة المردودة إلى ما يكثر شبهها بالأصل على ما كان شبهها به أقل. 
وتقديم العلة المردودة إلى أصل ثابث بدليل قطعي على غيرهاء وتقديم المفسّرة 
عل المجمّلة0). ْ 

۲ ند والترجيحات بحسب الدليل الدال على علية الوصف أيضاً کثرت 


(۱) «إرشاد الفحول»: ۱ - ۰۲۸۳ «شرح ختصر ابن الحاجب» ۳۱۷/۲ وما بعدهاء «الاحکام» 
للامدي 5028/5 - ۰۲۸۰ «الستصفی» ۲ «تيسير التحریر» ۸۷/4 وما بعدهاء «فتح 
الغفار» ۵1/۳ . 

(۲) الراد بالعلة هنا: العنی الناسب. أو القتضي لتشریع الحكم. وهو أحد اطلاقات العلت ولیس 
الراد به الوصف الظاهر التضبط. . . إلخ. فهذا إطلاق آخر لم يرد من لفظ العلة هنا. 

(۳) من آبرز کتب الحنابلة التي تطرقت لترجیخات العلل وتوسعت فیها: «العدة» ورقة: ۲۲۹ - 
۷ «التمهید» ورقة: ۰۱۹۱-۱۸۷ «السودة»: -۳۷١‏ ۰۳۸۵ «روضة الناظر مع شرحها» 
۲ «شرح ختصر التحریر»: 44٩‏ - ۰40۸ «شرح الطوفي على الاصول» ۷۱۱/۳ 
وما بعدها. ۱ 
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منها: ترجيح العلة التي ثبتت عليتها بدليل قاطع على العلة التي ل تثبت عليتها 
بدليل قاط ۱ 

۳ - ومن الرجحات بحسب دلیل الجكم : أنه يقدم ما دلیل أصله قطعي 
على ما دليل أصله ظني . 

ر ارجات ا الحكم: أن يكون أحدهما يقتضي حداً 
والااخر يسقطه. فالسقط يقدم . ۱ 

- ومن الرجحات بحسب الأمور الخارجة: أنه يقدم ما انضم إليه 

في الفرع على الظنون وجودها فيه . 
(ب) التعارض بين المنقول والعقول : 

إذا تعارض النقول والعقول: 

فالنقول إذا كان خاصاً دالا بمنطوقه. فإنَّه يقدم على القیاس. لأنّه اصل 
بالنسبة للراي. ولقلة تطرق الخلل إليه. 

أما إذا ۸ يدل بمنطوقه. فهو يختلف قوة وضعفاًء والترجیح يكون با يقع 
للناظر من قوة الظن. قال الآمدي : وذلك مما لا ينضبط ولا حاصر له. 

وإذا كان المنقول عاماً. وعارضه قياس» فقد اختلف فيه: قيل: يقدم 
القیاس ۰ وقيل : يقدم العام » وقيل : بالتوقف. وقيل: يقدم القياس الجلٍ دون 
الخفي » وقيل : يقدم القياس على العام الخصوص دون غره. واختار التفتازانی 
في حاشيته على «شرح العضد»: تقديم القياس مُطلقاً. وهو اختيار الآمدي ؛ 
ان العمل بالعموم یبطل القياس بالكلية؛ والعمل بالقياس لا يبطل إل وصف 
العموم لا القياس يتناول امتنازع بخصوصه ) والعام يتناوله بعمومه »والأولى آویی). 
(۱) «شرح ختصر ابن الحاجب» 2۳۹/۲ «الإحكام» للآمدي ۲۸۰/٤‏ - ۰۳۸۱ وانظر الأقوال 


وأدلتها في «روضة الناظر مع ۱14/۲ IVT‏ 
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وقد جاء في «التحرير» وشرحه: الخلاف فیا إذا تساوى القياس وخبر 
الواحد التعارضان. بأن كان كل منها عاماً أو خاصاًء وذكر أنَّ الخبر يقدم 
مطلقاً عند الاکش منهم: أبو حنيفة والشافعي وآحد. وقيل: يقدم القياس» 
ونسب إلى مالك وذكر رأياً ثالثاً لأبي الحسين: أنه يقدم القياس الذي ثبتت علته 
ثبوتاً قطعياًء وأورد اعتراض السبكي على أبي الحسين: بان القطعي لا نزاع 
فيه» ويرجح على الظن. وقال: إِنَّ المختار عند الآمدي وابن الحاجب: أنه إن 
ثبتت العلة بنص راجح على الخبرء وقطع بها في الفرع قُدّم القياسء وإلا دم 
ا 

واستدل لرأي الأكثر الذين يقدمون خر الواحد بأدلة» منها: 

١‏ تقرير النبین صلى الله عليه وسلّم معاذاً حين آخر القياس عن السن 
ومنها أخبار الآحاد. 

۲ - أن الظن في القياس أضعف منه في الخبرء فلو قدم القیاس, قدم 
الأضعف» وهو ممنوع. 

۲ أن أصل القياس ثبت باشر في حديث معاذ. فلا يقدم على أصله. 

٤‏ - أنَّ الخبر دليل فطعي لولا الطريق الموصلة إليناء بخلاف القیاس(). 

ولا خفی أن الخلاف السابق .فين إذا كان التعادل قاتا بين القیاس 
والخبر» بحیث یکون الدلیل الذي نص على العلة في القياس مُساوياً لخبر 
الواحد. أي : ليس أرجح منه . 


(۱) «تيسير التحریر» ۱۱۶۹/۳ ۱۲۰. 
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تعارض الأقيسة لدى الحنابلة 


قال أبو يَعلى: لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع کون أحدهما 
تظهر تلك المزية» وقد تختفی. فإذا خفیت. وجب أن يجتهد في طلب ترجيح 
أحدهماء والوقف إلى أن يتبين ذلك وكذلك الأخبار لا جوز أن يرد خيران 
متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدههما ترجیح يقد م به» وقد قال ابق بكر 
متضادآ(۱) الا وله وجهان؛ أحدهما إسناد جيدء والآخر إسناد ضعيف. 

ثم قال بصدد الاستدلال على عدم تعارض الأدلة من غير أن يكون مع 
أحدههما ترجيح : ولأنّ هذا يوجب تكافؤٌ الأدلة وتعارضهك وهذا خلاف موضوع 
الشريعة. ثم ذکر ما احتج به الخالف» ورد عليه . 

وقال أبو الخطاب في «التمهيد»: لا يجوز أن تعتدل الأمارتان في المسألة 
عند المجتهد. فلا تترجح إحداهما على الأخرى. وبه قال الكرخي. 
غيّراً في الاخذ بأحد الحكمين شاء. واستدل لرأيه : بأنّه لو جاز ذلك» لأدى إلى 
حصول الشك 5 الحكم الشرعى » وذلك لا جوز(" . 

وابن تيمية في «المسودة»: نقل كلام القاضى» وما تقل عن أبي الخطاب» 


(۱) هكذا في الأصل. ولعل الأصح : «حديثان متضادان». أو أن الراد: حديث روي بزوايتين. 
(۲) «العدة» ورقة: ۲۳۷ - ۰۲۳۸ «المسودة»: 447 . 
(۲) «التمهید» ورقة: ۲۱۲ - ۰۲۱۶ 


۳ 


وابن عقيل » وذكر الخلاف في تكافؤ القياسين وتعادض|. 

ويتبين من ذلك كله: 

وت أن الان عتمون تعادل الفیاسین؛ اها واه لا ود من 
مُرجّح. وعلى الجتهد البحث عنه» وعليه أن يقف إلى أن يتبينه. 

١‏ - قوفم هذا مرتبط بالقول: بان الحق في جهة واحدق وليس كل 

*- الذين خالفوهم : أجازوا التكافؤ والتساوي, وقالوا: إِنَّ المجتهد غير 

٤‏ - نقل ابن تيمية قول القاضي في تعارض البَينتينء وهو أنه إذا م يكن 
لاحداهما مَزيّة على الأخرى. كان حظها السقوط. كالنّصين والقياسين إذا 
تعارضا. وقال عن هذا: إن اعد عل ظاهره صار قولاً الا 

ه ‏ وذکر في الفصل التالي له قولاً للقاضی : بأنَّ دلائل الفروع يجوز أن 
تتکاف والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أمرين متناقضین › فحکمه حکم العامي » 
يجب عليه أن يقلد غيره» ولا يجوز القول بالتخيير. 

قال ابن تيمية بعد هذا: قلت: وكذا يجب أن يُقال: إذا تكافأت عنده 
وعجز عن الترجيح. فعلى هذا يكون التقليد بدلاً لا يصار إليه الا عند العجز 
عن الاجتهاد. 

وذكر شارح «مختصر التحرير»: أنَّ تعادل الظنين غير ممكن عند الإمام 
يرجع إلى غبرهما وان لم يكن ذلك. فيجتهد في الترجیح» وإن لم يترجح له 
العمل بأحدهماء فيتوقف, وذكر ما سبق أن نقلناه عن ابن تيمية بأنْ عليه أن 
بقلّد غره ثم ۳ القول الثاني : وهو جواز تعادهها» ونسب القول به للقاضي 
وابن عقیل. وهو خلاف ما سبق أن ذکرناه عن القاضي » ثم ذكر خجَح القولین(). 
)۱( «شرح مختصر التحرير»: 5 وما بعدها. 


SAAN = 


والخلاصة : أنَّ الحنابلة يمنعون تعادل القياسين» وان لا بذّ من مرجح؛ 
وعلى الجتهد أن یتوقف ع یتبینه؛ وان عجز عن اللخ + یکون حکمه 
حکم العامي يقلد غبره. ولا یکون حيرا في الائنین . 

قال أبو البرکات : إذا تعادلت الأدلة عند الجتهد: فحکمه الوقف عند 
أصحابناء قال صالح: كنت أسمع أي كثيراً يُسأل عن الشيء» فيقول: لا 
أدري» وربا قال: سل غيريی. 


| 
. ٤٤١ - 167 «السودة»:‎ (۱) 
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تعارض القياس مع الادلة الآخرى لدى الحنابلة 

تقدم أن أحمد رحمه الله لا يأخذ بالقياس الا عند الضرورت وقد جعل 
ابن القيم القياس عنده آخر الأصول التى تبنى عليها فتاويه. فلهذا لا يكن أن 
يعارض القياس نصاً من النصوص» بل يجب أن یلغی القياس والرأي عند 
وجود النص. ویصّار إلى النتص. وفيما مضى كفاية من النقول في هذه السألت 
وقد تکلم ا حمد في «الروضة» على ترتیب الأدلة. ون على الجتهد أولاً أن 
ينظر إلى الإجماع. ثم ينظر في الاحاد» فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو 
سنة متواترة» قدم خير الآحاد, فان تعارض قیاسان» آو خبران آو عمومان» 

E 
طلب الترجيح . . . إلخ2©0.‎ 

فابن قدامة رحمه الله : جعل القدم الاماع, ثم التواتر من الكتاب 
والسنة» وهما 5 مرتبة واحدق ثم آخبار الاحاد . 

والمراد بالإجماع المقدم هنا: هو الإجماع المَطعي أما غيره» فلا یعدم على 
النص. وهذا في الواقع تقديم للنص المستند إليه الإجماع على النص الآخر 
الخالف للاجاع). 

وفي «مختصر التحریر» قال : یقدم الا ماع فالکتاب . ومتواتر السنة. 
فأحادهاء فقول صحابي » فقياس . وقال ف شرحه على كلمة : فقياس : بعل ذلك 


(۱) «روضة الناظر مع شرحها» ٤٥٦/۲‏ . 
(۲) «مذکرة أصول الفقه» للشنقيطي : ۳۱۵. 
۳( «شرح مختصر التحریر» : 6 وما بعدها. 
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کله . فقد رتب الأدلة حسب مذهب الا مام آحد وجعل القياس آخرها. وقال 
عن التعارض : ان تقابل دليلين ولو عامين على سبیل امانع وقال : إن بعضص 
الأصحاب يمنعه بلا مرجح » وذكر أنَّ أحمد رحمه الله خص نبيه. صلى الله عليه 
وس عن یت ة بعد الفجر والعصرء بقوله :صل الله عليه وشام : «من نام 
عن صلاة أو نسيها ۱ إذا ذکرها»۲۱. 

وما تقدم : سم وش لیکو ین بين ین قطمي 
وظني واغا يكون بين ظنين» وعرفنا ما تقدم : آن الإمام أحمد وأكثر آصحابه 
ینعون تعادل الدلیلین الظنيين في نفس الم وإن عاذ حي ها مقي 

والقیاس عند الامام أحمد رحمه الله يأني آخر الأدلت ذلك لا یقول 
به إلا للضر ورة وعند فقل النصوص» وأقوال الصحابة, وما آجموا علیه 
کت هذا لا يتصور ر أن يقف أ القیاس عنده موقف E‏ لأدلة ا بل 
نقدم ما نقلنا عن ابن تيمية واین ده ذلك تیاس ان وان 
النصوص مقدمة على كل ما سواهاء وأن ما نقل من دم الرأي من الصحابه 
ومن تبعهم » فالمراد به الرأي المخالف لنصوص الشرع . 

ویناء غل ذلك لا بتصور معارضة القياس معارضة تامة لأدلة الشرع 
الأخرى الصحيحة الثابتة» وافا الکلام يرد في تخصیص القیاس للعموم أ 
النسخ بالقیاس ونحو ذلك . وهذا ما سنن إليه الان : 


0( القياس 0 
وأصحابه وجهان 000 اختار الجواز من ما آبو 5-7 عبد العزيزء 
والقاضی وابن عقيل » وأبو الخطاب» وغيرهم . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (9۰۰). 
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الوجهین. فقال في رواية الحسن بن ثواب: حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلّم لا يردّه الا مثله. فظاهر هذا أنه - القياس ‏ لا خص الظاهر. وتُقل عنه 
في مواضع كلام يدل على جواز التخصیص. فقال في رواية أبي بكر بن محمد: 
إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفیه : یلاعن » فقيل له: أليس الله 
يقول: عاوالذين رفون أَرْوَاجَهُمْ 4 [النور: 7 وهذه ليست زوجة؟ . فاحتج 
ان الرجل يطلق ثلاثاً وهو مریضص فترنه » یه فار من الراث» وهذ فار من 
الولد. قال: فقد عارض الظاهر بضرب من القیاس . 


وتعقه 5 «السودة» بقوله : قلت : 1 بخص العموم» واغا عارض 
ظاهر الفهوم لان تخصیص الحكم بالأزواج ینفیه عمن سواهم والقیاسات 
غالبها یعارضص الفهوم» وحقيقة قياس أبي عبد الله أن البتوتة ليست زوجة. وقد 
جعل خکمها کالزوجت وهذه آیضاً ليست بزوجة. وجعل حکمها کالزوجة 
لأجل الحاجة. وكلاهما مُطلّقة, وذاك فارٌ من الارث جعلت مطلقته کزوجت 
فقطع فراره وهذا فار من الولد تجعل مطلقته کزوجته ‏ فیحقق فراره» ولأن 
اللعان عقوبة الفار من الولد کالارث . 


ثم قال - أي القاضي -: وكذلك نقل الأثرم عنه في المرأة تنفئ بغير تحرم » 
فقيل له: النبي صل الله عليه وسلّم يقول: «لا تُسافر امرأة الا مَعَ ذي 
تحرم)2"2 فقال: هذا أمر قد لزمها. يسافر مهاء وهم يقولون: لو وجب عليها 
حق والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي, ولو أصابت حداً في البادية جيء بها 
حتى يقام علیها. 


.۷١ «العدة» ورقة:‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس : البخاري ۰18/6 ۰15 في الحج : باب حج النسای ومسلم 
(۱۳۶۱) بلفظ: «ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». وأخرجه من حديث أبي هريرة: مالك 
44/۲ والبخاري ل ومسلم (۰)۱۳۳۹ وأبو داود (۰)۱۷۲۳ والترمذي (۶/۱۱۷۰ 
بلفظ : ولا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة 
منها» وفي رواية: «مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم علیها». وفي رواية لمسلم : «لا يحل لامرأة 
أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو حرم منهاع . . وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: مسلم 
(۰)۱۳۶۱ وأبو داود KAA)‏ والترمذي )١159(‏ بلفظ : رلا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم = 
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وتعقبه في «السودة» بقوله : قلت: اما حص هذا العموم بقوله : «البكر 
لیر حلد مئة 2 وتغریث ب عام») لکن هذا اشا فيه عموم فعضد أحد 
العمومین بالقیاس على صورة التخصیص, وهذا مجمم عليه . 

قال أي القاضی -: وکذلك نقل عنه أبو داود في رجل قال لامرأته : 
أل طالق» ونوى ثلاثاً. فقال: هی واحدة فقيل له: إسحاق یقول: هي 
ثلاث ويأخذ باحدیث: رانا الأعمال بالثیات)(۲) فقال: لیس هذا من ذاك 
أرأيت لو نوی أن یطلق امرأته وم یلفظ بلفظ یکون طلاقا؟ وتعقبه أیضاً في 
«السودة» بقوله : قلت: لیس هذا تخصیص عموم إنما هو بیان عدم العموم» 
أن قوله: «إِتما الأعمال بالئّيات» لا بد فيه من عمل ونيةء والنية الجردة لا 
تدخل فيه» فکذلك قوله: أنت طالقٌ؛ إذا نوی ثلاثاً یکون نية محضةء كالنية 
الجردق لأنّه لم يتكلم با يدل على العدد فهذا قصده". 


ثمّ قال القاضي : وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز فیما وجدته في تعاليق أي 
إسحاق بن شاقلاء ثم ثم ذكر أن من الأصحاب من قال: لا جوز تخصيص 
العموم بالقیاس » ول ۳3 بين المتواتر والاحاد. قال: وربا ذهبوا إلى ظاهر 
كلام آهد رجه الله في رواية الحسن بن ثواب : حدیث رسول الله صل الله عليه 
وسلّم لا یرده إلا مثله ثم ۾ نقل أنه وجد للأصحاب وجهين في المسألة 80). 


- الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو ابها أو زوجها أو اخوهاء أو 
ذو محرم منها»» وأخرجه البخاري 6 بلفظ : «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها 
أو ذو محرم). 

(۱) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت (1510) في الحدود. ولفظه: «البكر بالیک جلد 
مئة» ونفي سنةء والثیب بالثيب؛ جلد مئة والرجم». وهو في «المسند» ۰۳۱۸/۵ وسنن أبي 
داود (۰)4۱6 والترمذي (۰)۱1۳6 وسنن البيهقي ۰۲۱۰/۸ وابن ماجه (۲۵۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري )١(‏ و(؛ه) و(۲۰۲۹ و(۳۸۹۸) و(۵۰۷۰) و(27۸۹) و(1۹۰۳): ومسلم 
(۰0۱۹۰۱۷ وأبو داود ۰0۲۲۱۰ والترمذي (۰)۱۹6۷ وابن ماجه (۲۷ع۰)۲ والنسائي 9۸/۱ - 
۰ و5 ۰۱۵۹ ۰۱۳/۷ ومالك في «الموطأ»: ۰۰۱ وأحمد ۲۰/۱ و۳ والطيالمي: 
٩‏ وأبو نعیم في «الحلية» ۰4۲/۸ وف «آخبار أصبهان» ۱۱۰/۲ و۰۲۲۲ وابن منده في 
«الإيمان» (۱۷) و(۰)۲۰۱ والبغوي (۱). 

(۳) «السودة»: ۰۱۲۲-۱۲۰ 

25 «العدة» ورقة: ۰۷۸۰۷۷ 
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وفي كتاب «الروايتين والوجهین»() له أيضاً: ذكر اختلاف الأصحاب في 
المسألة. وما نقل عن أحمد فيها مثل كلامه في «العدة» الذي سقناه آنفاً. 


ثم قال: وكذلك نقل الميموني في الرجل يزوج ابنته وهي كبيرة : أحب إل 
أن پستآمرها" فإن زوجها من غير أن يستأمرهاء فلم یر أن النكاح مردود. ثم 
ت ل ا ل فوجهه أنَّ العموم أعلى رتبة في الحجة من 
القياس.. ألا قرى أن القياس قد يمتنع في كثير من الأصول. و لا يجوز 
وجوده عارياً من اجات حكم. 

فإذا كان كذلك 1 2 ترك الأقوى بالأضعف . 

وذكر أبو الخطاب: أله لا فرق بين خبر الواحد والقیاس فإ خبر 
الواحد إذا عارض القرآن سقط لا أن يكون القرآن عاماً. والخير خاصاً. 
فیخصصه. ومثله القیاس بخصص عموم القرآن 3 ظاهر قول اک أصحابناء 
ومن منع منهم. منع أن خصص بالخبر والقیاس؟. ۱ 

وابن قلذامة في «الروضة» : جعل التخصیص بالقیاس هو آخر الأمور التي 
خض بها العام ترتيباً وذکر الوجهین عن الأصحاب, وذکر الأقوال الأخرى في 

تخصيص العموم بالقياس › وی استدلالاته, ومناقشته أنه يرجح تخصيص 

ا تالقیاش 4 
وما تقدم نخلص إلى الا : 
١‏ - أنَّ للحنابلة قولين في تخصيص العموم بالقياس» هما روايتان عن 
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أحمد : 


الأول : .جواز تخصيص العموم بالقیاس. وقد اختار هذه الرواية أكثر 
الأصحاب. منهم : آبو بكر عبد العزيزء والقاضى» وابن عقيل» وأبو الخطاب» 
وغیرهم ٠‏ وهو الذي رجحه ابن قدامة. وقد روى الأصحاب عن أحمد ما يدل 


)۱( الورقة: ۲۳۱-۲۳۵ . 
(۲) «التمهید» ورقه : ۲ المسودة»: ۱۲۰. 
(۳) «روضة ا 2 ۴ - ۰۱۷۲ e‏ ۳۹۰ 


۱ “ATs 


على هذه الرواية في قوله: إِنَّ القاذف بعد الثلاث یلاعن. وني نفي المرأة بدون 
تحرم» وني کون الطلاق بلفظ الواحدة طلقة واحدة وان نوی ثلاثاً. 

وتقدم هذا 5 روايات آي بكر بن محمد والأثرم» وأي داود التي ساقها 
كلها القاضی . 

الثانية : أن القياس لا بخص العموم, وقد استدل هذه الرواية بقول أحمد 
٤‏ رواية الحسن بن ثواب : حديث رسول الله صل الله عليه وسلّم. لا يرده إا 
مثله وقد اختار هذه الرواية من الأصحاب ابن شاقلاء وأبو احسن اخرزي» 
وقد جاء في «المسودة» عن القاضى : أنَّ شيخه یری عدم الجواز أيضاً. 

۲ - عل قول آکثر الأصولیین من الحنابلة > أن القیاس مخص العامء 
فمرتبته متأخرة عن الخصصات الأخری. التي لم ختلف في التخصص با وقد 
ذکر ذلك ابن قدامف كما أشرت إليه آنفاً. 


(ب) النسخ بالقیاس : 

قال القاضی : فأما القياس فلا يُنسخ. لأنّه يستنبط من أصل» فلا يصح 
نسخه مع بقاء الأصل المستنبط من والأصل باق فكان القياس باقیاً ببقائه 
وإذا لم يصح نسخی لم يُنسخ به ایض أنه إنما يصح مالم يعارضه أصل فان 
الربا في الب مكيل جنس فان وجد خبر عن الب صل الله عليه وسلم في 
جواز التفاضل في الأرز سقط القياس» ولأن القياس دليل محتمل. وليس 
بالقوي الذي يقع به النسخ .20 
الخطاب وغيرهما. 

ونقل اتفاق أكثر العلماء من الفقهاءء وأصحاب الأصول على أنه لا يجوز 


۰۱۲۱ «العدة» ورقة:‎ )١( 
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النسخ بالقیاس مله ابن عقيل: بان ينص على إباحة التفاضل في الأرز بالأرز 
فإنّه لا ينسخ بالمستنبط من نهيه عن بيع الأعيان الستة» أو عن بيع الطعام مثلاً 
بمثل. ونحو.ذلك: 

واختار ابن برهان: أنه يجوز في زمن النبی صلى الله عليه وسلّم. أن 
ينسخ ما يثبت بالقياس بالنص. أو بقياس علة يُوماً إليهاء وبسط القول في 
ذللی(۱) وهذا قول ابن عقيل . 

وواضح مما تقدم : أنَّ الاختلاف بين الأصحاب في تخصیص العموم 
بالقياس واضح » أما النسخ بالقياس » فلم ينقل فيه روايات؛ وقد أطلق القول 
بعدم النسخ بالقياس أبو الخطاب في «التمهيد». وكذلك القاضى فی| نقلناه عنه 
قريباً. 

الا أنَّ أبا محمد في «الروضة» استننى ما كان منصوصاً على علته» فقال 
عه ینسخ وینسشخ به» وما م ينص غلى علتة فلا50" وهو اختيار 
الامدي(؟. 

وقال شارح «مختصر التحریر»: وأما کون القياس لا ينسخ به» فهو الذي 
عليه أصحابنا والجمهور(). 


.۲۲۵ «المسودة»:‎ )١( 

(۲) «روضة الناظر مع شرحها» ۲۳۰/۲ . 
۳( «الا حکام» للامدي ۳ 

. ۲۹۸ ۰ ۲۱۷ «شرح غتصر التحریر»:‎ )٤( 
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ليب لب م 
الاچنهاه_المنویالثفلید 


الإا درول 
الا 


۔- ۹۱ - 


الاجتهاد 


معناه : 

الاجتهاد ف اللغة : بذل المجهود. واستفراغ الوسع ٤‏ تحقيق أمر من 
الأمور, مستلزم لكلف لمم 

وني اصطلاح الأصوليين: استفراغ الجتهد الوسع في طلب الأحكام 
الشرعية» على وجه بحس من نفسه العجز عن المزيد. 

وقال عنه الغُزالي: في وت العلم بأحكام الشريعة» وقال عنه الآمدي : 
5 طلب ال طظن بشيء من من الأحكام الشرعية» واحترز به عن الأحكام 
القطعیة۱) . 

وقد ذکر الشوکاني ملة من تعریفات الاجتهاد. ونقل قول أن یکر 
الرازي : الاجتهاد يّقع على ثلاثة معا ۱ 

أحدها: القياس الشرعى» ون العلّة لغ لم تكن موجبة للحکم. بواز 
وجودها خالية عنه » یوحب ذلك العلم بالملطلوب» فذلك كان طريقه 
الاجتهاد. 

والثاني: ما يلب في الظن من غير علة. كالاجتهاد في الوقت والقبلة. 


(۱) «الستصفی» ۰۱۰۱/۲ «الاحکام» للآمدي ۶ وانظر: «شرح مختصر ابن احاجب» 
۲۸4/۲ فلم يزد على ما ذکره الآمدي.. «فتح الغفار» ۳:۳ «تيسير التحریر» 2/۶ 


۹۳ 


والثالث : الاستدلال بالأصول(۱). ویقصد بذلك أصول الاحکام وهى 
الکتاب والسنة والإجماع , والقياس. وما یرجع إليها من الأدلة الأحرى. 


هذا وأمثل تعریف للاجتهاد في نظرنا؛ تعریف الكمال بن ایام في 
«التحرير»» حيث غرف الاجتهاد بأنه : ذل الطاقة ین الفقيه في تحصیل کم 
شرعي ظني . 

ونشرح هذا التعريف فتقول: 

ا بذل الطاقة معناه: ال کک وات بحیث یجس 

تیاعر 
الفروع » > فهذا اصطلاح لغير الأصوليين› وهذا القید لا ید من لأن بذل الطاقة 
من العامي في تحصيل حکم شرعي لا د یسمی اجتهاداً اصطلاحاً. 

وتنكير الحكم في التعریف؛ پشعر بان استغراق الأحكام لیس بشرط في 
تحقق حقيقة الاجتهاد» ۲ لا يلزم إحاطة المجتهد بجميع الأحكام ومداركها 
بالفعل» لأ ذلك خارج عن طوق البشر» وهذا القید جرج من حقيقة 
الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل اا كبذل طاقته في تحصيل 
الرزق» أو في العبادی أو تحصیل العلم > فان ذلك وان سمي اجتهاداً 5 
اللعت ولكنه لا يعتير اجتهاداً في اصطلاح الأصوليين . 

ووصف الحكم بالشرعي في التعریف؛ يخرج الأحكام اللّغوية واحسية 
والعقلية من دائرة الاجتهاد الاصطلاحي . إذ بذل الطاقة في تحصيل أحدها لا 

يعتير اجتهاداً 5 الا صطلاح . 


والتعبير بالطني ؛ ؟ مرج بذل الطاقة 5 تحصيل ا القطعية . فإنّه لا 
يسمى اجتهاداً. 


(۱) «إرشاد الفحول»: ٠٠١‏ . 
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ولا بد من الاشارة إلى أنَّ هذا التعريف خاص بنوع من الاجتهاد : وهو 
الاجتهاد في الحكم الشرعي العمل الظني, لان بَذل الطاقة لتحصيل الاحکام 
الشرعية الاعتقادية وان اعتر اجتهاداً عند الأصوليين لكنه یتمیز بحكم خاص»› 
وهو أن المصيب من المجتهدين فيه واحد. والمخطئ آثم. باتفاق المصوبة 
والمخطئة. لكننا غميل إلى جعل التعريف عاماً في العمليات والاعتقاديات. ظنية 
كانت أو قطعية. والسبيل إلى ذلك هو حذف قيد : «ظني» من التعريف» فيصير 
التعريف شاملاً للنوعين. 

هذاء ولا كان من أبرز ما يشير إليه التعريف أمران: 


أحدهما: الفقيه المجتهد. 


والآخر: عدم اشتراط استغراق الأحكام في تحقق حقيقة الاجتهاد. فإننا 
سنتكلم بإيجاز عن كل من المجتهدء وتجزيء الاجتهاد. 
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شروط المجتهد 

المجتهد: هو الذي حصل منه الاجتهاد. ويقوم به. 

قال عنه الشوكاني: ولا بد أن يكون بالغاً. عاقاك قد ثبتت له مَلّكة 
يقتدر بها على استخراج الأحكام من مأخذهاء وإنما يتمكن من ذلك بشروط: 

٠١‏ - أن يكون عالاً بنصوص الكتاب والسنة. فان قصر في أحدهماءلم يكن 
يحتهداً. ولا يجوز له الاجتهاد. ولا یشترط معرفته بجميغ الکتاب والسنةء بل بجا 
يتعلق فيه بالأحكام . وقد ذكر أقوال بعض العلاء في العدد الذي يلزمه 
معرفته من الآيات. وتعقبهاء وكذلك ما يلزمه معرفته من السنة. 

ثمّ٠قال:‏ ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب من قبيل الافراط 
وبعضه من قبيل التفریط, والحق الذي لا شكٌ فيه ولا شُبهة: أنَّ المجتهد لا 
ب أن يكون عالاً با اشتملت عليه تجاميع السنة التي صنفها أهل الفن» 
كالأمّهات الست. وما يلحق بها. مشرفاً على ما اشتملت عليه المسانيد 
والستخرجات. والكتب التي التزم مصنفوها الصحة. ولا يشترط في هذا: أن 
تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه. بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من 
مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك. وأن يكون ممن له تمييز بين 
الصحيح منهاء والحسن» والضعيف, بحيث يعرف رجال الإسناد مُعرفة يتمكن 
بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة» وليس من شرط ذلك أن 
يكون حافظاً لحال الرجال عن ظهر قلب» بل العتبر أنيتمكن بالبحث في كتب 
الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال. مع كونه من له معرفة تامة بمايوجب 
الجرح. وما لا يوجبه من الأسباب» وما هو مقبول منهاء وما هو مردود. وما هو 
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قادح من العللی وما هو غير قادح . 

۲ - أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع حتى لا يخالفها. 

أن يكون عالاً بلسان العرب» ليتمكن من تفسير التصوص, ولا 
يُشترط أن يكون ف الهفة كالأصمعي ؛ وفي النحو كسيبويه واخلیل» بل 
الشرط : الحصول من ذلك على مقدار يمكنه من معرفة معاني الألفاظ , ووجوه 
الدلالات المختلفة . 

٤‏ - أن یکون عالاً باصول الفقه متمکناً من طرق الاستنباط ومعرفتهاء 
ليستطيع استنباط الأحكام بواسطة استخدام هذه الأصول» ولأهمية معرفتها 
والعلم بها يقول الفخر الرازي : إن أهم العلوم للمجتهد علم. أصول الفقه. 

ه ‏ أن یکون عارفاً بالناسخ والنسوخ حتی لا يحكم بموجب نص منسوخ. 


الشروط الختلف فیها: 

وهناك شر وط اختلف فیها: 

فالجمهور على عدم اشتراطهاء وآخرون قالوا: باشتراطها. وهي : 

() العلم بالدليل العقلي: فقد شرطه جاعة منهم: الغزالي والفخر 
الرازي» ول يشترطه غبرهم لاد الاجتهاد إنما يدور على الأدلة الشرعية» لا . 
۱ قلية: : E‏ 

(ب) علم آصول الدین: اشترطه العتزلة ول يشترطة غيرهم والامدي 
اشترط العلم بالضر وریات منه فقط كالعلم بوجود الله وصفاته . 

(ج) علم الفروع: ذهب جاعة إلى اشتراطه منهم الاستاذ أبو اسحاق 
لاه يلزم على اشتراطه الدور. فکیف يحتاج إليها وهو الذي یولدها بعد حیازته 
لنصب الاجتهاد(۱) . ۱ 


)1( «إرشاد الفحول»: 0° _ Yo‏ بتصرف» «الإحكسام» للامدي ۳/۶ «الستصفی » 
٠ ۲‏ . 
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تجزئة الاجتهاد 
معئاه: ` ٠‏ 
معنى تجزئة الاجتهاد: جریانه في بعض السائل دون بعض» ذلك أنَّ 
المجتهد قد يحصل له في بعض السائل ما هو مُناط الاجتهاد من الأدلة في هذه 
المسائل دون غيرهاء فإذا حصل له ذلك. هل له أن يجتهد في تلك المسألة التي 


جمم أطرافهاء وما قيل فيهاء أو لا بدّ أن يكون محصّلاً لجميع ما يحتاجه في جميع 
السائل من الأدلة؟ ۱ 


.آراء جمهور العلماء ف جزیء الاجتهاد : 

احتلف العلماء في تجريء الاجتهاد على ثلاثة مذاهب: 

۱- لطوان: وال هذا ذهب أكثر المتكلمين. منهم: أبو علي الجبائي. 
وأبو عبد الله البصري» وأکثر الفقهاء, ومنهم : أكثر الحنفية. والآمدي» وابن 
احاجب. واختاره ابن دقیق العید. بل قال ابن السبکی : لته هو الصحیح( . 

2 عدم الجواز: وبه قالت طائفت واختاره الشوكاني في «ارشاد 
الفحول»(۲). 


)1ع( «الإحكمام) للآمدي 1 «شرح ختصر ابن احاجب» 2۱/۳۲ (تیسسر التحرير» 
۶ «إرشاد الفحول»: ۰ «حاشية البناني على شرح جع الجوامع» ۲ 
(۲) الصفحة ۲۰۰ . 


- 1۹۸ - 
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- الجواز في الفرائض دون غيرها: وقد أشار إليه ابن المَيّم في «إعلام 
الوقعین» ويلحق ما 00 الستقلة<۲). 
ی الخلاف با إذا ع باب دون باب أما سا دون فا فا یتجز 
فطع لكن قال ابن الأنباري : 9 الخلاف جار ف الصورتین 23 هنو 
الظاهر 29 . 


-. آراء علاء الحنابلة : 


ل يُنقل عن أحمد فيا اطلعنا عليه کلام في المسألة» ولکن علماء الحنابلة 


تعرضوا لتجزيء الاحتهاد» واختاروا جوازه. وفيا يلي نعرص لآراء بعضهم 5 


بخ 
١‏ - ابن قدامة: 
ذكر أبو محمد المسألة في كتاب «الروضة» في الأصول. واختار جواز تجرئة 
الاجتهاد» وأنه لا يشترط في الجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد ف جميع السائل» فقال 
في ذلك: وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوعٌ الاجتهاد في جميسع 
المسائل. . . إلخ“. 


۲ - ابن تيمية 
كذلك من الحنابلة الذين اختاروا تجزئة الاجتهاد وجوازه: أبو العباس 


ابن تيمية › فقد صرح به في أكثر من موضع في کتاباته وبين أن العامي إذا 


أمكنه الاجتهاد 5 بعض المسائل» جاز له ذلك . 


۰.۲۱۷ - ۲۱۶۹/۶ )١١ 
۳۹۹ : «ارشاد الفحول»‎ .)۲( 
۱۹۸ «روضة الناظر مع شرحها»‎ )۳( 


E 


وما قاله في ذلك : وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض السائل 
جاز له الاجتهاد. فإِنَّ الاجتهاد منصب يقبل التجزأ والانقسام فالعبرة بالقدرة 
والعجز. وقد يكون الرجل قادراً في بعض» عاجزاً في بعضء لكن القدرة على 
الاجتهاد لا تكون الا بحصول علوم تفيد معرفة الطلوب. فأما مسألة واحدة من 
فن. فيبعد الاجتهاد فیها(۱). 

وذکر في موضع آخر: أل التفقه في الدين فرض» وأنَّ طريقه معرفة 
الأحكام الشرعية بالادلة السمعية» لکن قد یعجز البعض عن معرفتها كلهاء 
فیسقط عنه ما لم يقدر عليه ويجب عليه ما قدر» وما قاله في ذلك: لکن من 
الناس من يُعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره» فیسقط عنه ما 
یعجز عن معرفته. لا كل ما یعجز عنه من التفقه ویلزمه ما يقدر عليه . 

وقال أيضاً: والاجتهاد لیس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزأ والانقسام 
بل قد یکون الرجل متهداً في فنء أو باب أو مسألة» دون فن» وباب» 
"ومسألة. وکل أحدء. فاجتهاده بحسب وسعه(۲). 


۳- ابن 

۱ تبع ابن القيم رحمه الله شيخه في ذلك. فذکر أن الاجتهادیقبل 
التجزأ ولاقام وان على الإنسان أن يجتهد فیا یعلمه وذکر خلاف العلاء 
ف المسألة, وصوب القول بالجوازء بل قطع به » قال في ذلك: 

الفائدة الغالثة والئلائون : الاجتهاد حالة تقبل التجزأ والا نقسام» شکون 

الرجل متهداً في نوع من العلم مُقلداً في غبره. أو في باب من أبوابه» کمن 
استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الکتاب والسنت 
دون غيرها من العلوم» أو في باب الجهاد, أو الحج أو غير ذلك فهذا لیس له 
الفتوی فيا لم جتهد فیه, ولا تكون معرفته فیما اجتهد فيه مسوغة له للافتاء با | 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۲۰6/۲۰ - ۲۱۲ 
(۲) الصدر السابق ۲۱۲/۲۰ - ۲۱۳ . 
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000 وهل له أ بفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة ثة أوجه 


همها : الجوازء بل هو الصواب المقطوع بهد والثاني : النع» والثالت: 
في الفرائض دون غیرها(). 


: الفتوحي‎ - ٤ 
وقد تحدث الفتوحى عن المسألةء وذكر خلاف العلاء.فيهاء وأنْ أصحاب‎ 
. © ثم استدل للقول بالحواز؟‎ 

٠‏ لا ی قدامةع وابن تيمية › وابن ن القیم» والفتوحي 
اہم يرود تجراً الاجتهاد. وأنه قول أصحاب مد وهذا يوافق قول أكثر 
ا کا ا و ي الجمهور في تجزيء 
الاجتهاد . 

وقد ذكر ابن القیم وجهين للاصحاب فيا إذا بذل جهده في معرفة مسألة 
أو مسمألتين» فهل له أن يفتي بها؟ 

أحدهما: الجواز» وقد صححه ابن القیم . 

الثاني : المنع . 

قال في ذلك: فان قیل: فا تقولون فيمن بذل جهده في معرفة عسالة أو 
مسألتین» هل له أن يفتي ما؟ 

قيل : نعم جوز 5 آصح القولين. وهما لأصحاب الامام هد وهل هذا 
إا من التبليغ عن الله وعن وه( 


(۱) «إعلام الموقعين» 715/5 ١ ٠‏ 
)۲ «شرح مختصر التحريره : ۸ . 
(۳) «اعلام الموقعين» ۲۱۷/۶ . 
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. ويبدو لي من جوابه على هذا الاعتراض: أنَّ الكلام فيه غير الكلام على 
تجزيء الاجتهاد الذي سبق أن ذكر الخلاف فيه والمذاهب, ول يذكر للأصحاب 
فيه وجهين» بل صوّب وقطع بصحة القول بالجواز. 


7ت 


الأدلة 

بعد أن ذكرنا اختلاف العلاء في تجزيء الاجتهاد. ورأي الحنابلة في 
لاله تک ها استدل یه كل هر ۱ 

() فالقائلون بجواز تجزئة الاجتهاد استدلوا با يأتي : 

١‏ لولم يز ذلك للزم أن بحیط الجتهد بجمیم الأحكام والسائل 
الشر عیة وذلك متعذر, م لي ی 

۲ أنَّ الجتهد إذا اطلع على أدلة المسألة» واستجمم آطرافها. فهو 
والجتهد الطلق فيها سوای ل ل ۲ ۱ 
معرفة حکمها فاذاً يجوز له الاجتهاد فيهاء كا جاز لغيره. 

(ب) والقائلون باه لا يجوز تجزئة الاجتهاد استّدلوا بان كل ما يُقَدّر 
جهله به من الأحكام يجوز تعلقه بحکم السألة التي اجتهد فيهاء وعندئذ لا 
يجوز الاجتهاد فیها. للجهل ببعض ما یتعلق بها. شاع اسان 
المفروض حصول أمارات تلك المسألة في ظنه : اما بأخذه من مجتهد. وإما بعد 
تحرير الأئمة الأمارات» وضم كل إلى جنسه. وإذا كان کذلك. فیا ذكرتم من 
الاحتال بعيد لا يقدح في ظن الحكم» فيجب عليه العمل به(. 

(ج) ومن قَرَّق بين الفرائض وغيرها: رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث 
ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقيها عن کتاب البيوع والإجارات والرهون 
والنضال وغيرهاء وعدم تعلقاتها مها وأيضاً فان عامة أحكام المواريث قطعية 


(۱) «شرح مختصر ابن الحاجب» ۰۲۹۰/۲ «شرح الكوكب المنير»: ۰۳۹۸ 
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وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة. فأجاز الاجتهاد فيها دون غب‌ها(۲). 

والذي أرجحه ایا : جواز نجزئة الاجتهاد. زان التصدي لحكم بعض 
المسائل يكفيه أن يكون عارفاً ها يتعلق بهاء وما لا بدّ منه فيهاء ولا يضره جهله 
با لا تعلق له بها. كا أنَّ الجتهد المطلق قد يكون مجتهداً في المسائل الكثيرة 
بالق فیها رتبة الاجتهاد. وان كان جاهلهً ببعض السائل الخازجة عنها. إذ ليشن 
من شرط المفتي أن يكون عاناً بجميع أحكام المسائل ومداركهاء فان ذلك مما لا 
يدل نحت وسع البشر .فقد سُئل الإمام مالك رحمه الله عن أربعين مسألة» 
فأجاب عن أربع منها وقال في البقية: لا أدري©©. 

قال ابن دقيق العيد: وهو المختار. لأسا كد تمكن العناية بياب من 
الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمأخذ أحكامه» وإذا حصلت المعرفة بالاخذ 
أمكن الاجتهاد(۳). 


.۲۱۷ - ۲۱۱/6 «اعلام الموقعين»‎ )١( 
. ۱٣٤/٤ (؟) «الاحکام» للامدي‎ 
۲۰۰ «ارشاد الفحول»:‎ )۳( 
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انقطاع الاجتهاد وبقاژه 


هذه السالة یعبر عنها الأصوليون بِحُلوٌ العصر عن المجتهدين» لأنّه إذا 
حلا العصر من جتهد. فالاجتهاد قد انقطع . وقبل الخوض في السألة واخلاف 
فیها نشير إلى حکم الاجتهاد, لأنَّ له علاقة بالسالة. والاجتهاد الذي هو 
استفراغ الوسح 4 استنباط الأحکام الشرعية : مُقوم من مقومات الشريعة 
الإسلامية ؛ ذلك نها الشريعة الخالدة الشاملة لجميع الناس إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علیها. والکاملة في احکامها» فلا نقص فبها. والعروف أن 
النصوص متناهية وقضايا الناس ومشكلاتهم غير متناهية» بل تتجدد في كل 
عصر ومکان. فلا بد من مواجهة هذه القضايا واستنباط الأحكام لماء وهذا 
الأمر هو عمل الجتهدین» والاجتهاد: تکلیف من الله للامت لأنّه في خقیقته 
تحقيق أحكام الشريعة على العباد وتطبيقهاء وترکه يؤدي إلى أن يحتكم الناس 
إلى غير شريعة الله ومن هنا كان الاجتهاد فرضاً من فروض الإسلام على 
المسلمين في كل زمان ومكان. وهو من فروض الكفاية, لأنّه يتحقق بقيام بعض 
الأمة به ویسقط الوجوب بذلك. فعلی الأمة أن توجد مجتهدین في الشريعة 
لاستنباط الأحكام ‏ وتطبيقها على الوقائع» وتهيءَ لهم السبل في ذلك حتى 
يكونوا جتهدین فينتقل الوجوب إليهم . 

قال بعض العلاء: الاجتهاد في حى العلاء على ثّلاثة أضرب: فرض 
عین. وفرض كفاية» وندب: 

فالأول على حالين: اجتهاد 5 حق نّفسه عند نزول الحادثة, واجتهاد في 
يتعين عليه الحكم فيه» فان ضاق فرض الحادثة كان على الفور والاً كان على 
التراخي . 
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والثاني على حالين: أحد 
إذا نزلت بالمستفتي حادثة» في أحد العلاء. توجه الفرض على 


0 0 1 من خصل بالسوال عنباء فان آجاب هو أو غبره» 


الاجتهاد مشتركاً بينهاء فأمهیا تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنم| 
والثالث على حالين: أحدها: فیا تجتهد فيه العالم من خير النوازل يسبق 
إلى معرفة حكمه قبل نزوله» والثاني : أن : يستفتيه مستفت قبل نزوا(۱) . 


مذاهب الجمهور في خلو العصر من مجتهد : 
إذا تقرر هذاء فقد اختلف الجمهور في خلو العصر من مُجتهد على ثلاثة 


أقوال: 
3 الأكثر: - مم الآمدي» ذابن الحاجب» والغزالي. وال - جور 
الخلو. وحکی الزرکشي ف الي 3 يجوز أن كان من ع جتهد 
جزم صاحب «الحصول) . ۱ 
قال الرفاعي : الخلق کالتفقین على أنه لا مجتهد اليوم . 
قال الزركشي : ۳ ولعله أخذه من كلام الرازي. أو قول الغزالي ف 
«الوسیط» -: قد خلا العصر عن الجتهد المستقل. وتعجب لبخي من نقل 


الاتفاق مع وجود الا ختلاف(۳) . 
۲ - الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. والزبيري من الشافعية : لا جوز 


وهو الذي نصره الشوکاني ایض 
۳- اين دقیق العید: لا جوز الا عند ظهور آشراط الساعة. 


(۱) «ارشاد الفحول»: ۲۵۳. 
(۲) نفس الصدر. 
۱۷۰ 


مذهب الحنابلة في المسألة : 


يذكر الأصوليون: ان الحنابلة من المانعين لخلو العصر من مجتهد يقوم لله 
بالحجة والحنابلة أنفسهم ذكروا ذلك أيضاًء واستدلوا له. وردوا على القائلين 

وفيها يلي نشير إلى ما ورد في ذلك : 

١‏ ابن تيمية رحمه الله أحد مجتهدي الحنابلة في عصره له كلام كثير في 
الاجتهاد والتقلید. والفتوى. وقد تمل على المبالغين في التقلید. والمعطلين 
لآلات الاجتهاد. ما جعل الناس يبتعدون عن أصل الشريعة: الكتاب 
والسنة. ويتعبدون بأقوال الرجال» ويسدون على أنفسهم طريق الاجتهاد. 
ویوجبون علیها التقلید . ۱ 

فقد ذکر أنَّ من الناس من يوجب النظر والاستدلال في السائل الأصولية 
على كل أحد, ومنهم من یوجب التقلید ويحرم النظر في دقیق العلم ومنهم من 
یوجب النظر والاجتهاد في السائل الفرعية على كل أحد. ومنهم من یوجب 
التقلید فیها بعد عصر أبي حنيفة ومالك مُطلقاً. وضعّف هذا کل وقال: 
والذي عليه جاهبر الامة: أنَّ الاجتهاد جائز في الجملة» والتقلید جائز في 
الجملة. لا یوجبون الاجتهاة على كل أحد. ونحرمون التقلید. ولا یوجبون 
التقليد على کل أحد. ويحرّمون الاجتهاد. وأنَّ الاجتهاد جائز للقادر على 
الاجتهاد. والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد(). 

۲ - وابن القيم رحمه الله قد شَدَّد النكير على الذين يسدون باب الاجتهاد 
وأبطل قولهم, وبما قاله في ذلك: 

إن المقلّدين حكموا على الله قُدراً وشرعاً بالحكم الباطل جهاراً. الخالف 
لا آخبر به رسوله, فَأخلوا الأرض من القائمين لله بحجَجه وقالوا: ۸ يبق في 
الأرض عالم منذ الأعصار التقدمت فقالت طائفة: لیس لأحد أن يختار بعد أبي 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۲۰/۲۰ . 
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حنيفة» وأبي يوسف» وژفر بن افذّیل. وتحمد بن الحسن. والحسن بن زياد 
اللژلژي » وهذا قول كثير من الحنفية. 

وقال أبو بكر بن العلاء القُشيري المالكي : ليس لأحدٍ أن يختار بعد المثتين 
من الحجرة. وقال آخرون: لیس لأحد أن ختار بعد الأوزاعي» وسفیان 
الثوري» ووکیع بن الجراح» وعبدالله بن البارك . وقالت طائفة: لیس لأحد أن 
يختار بعد الشافعي . وقال: واختلفوا متى انسدّ باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما 
آنزل الله بها من سلطان» وعند هؤلاء أنَّ الأرض قد خلّت من قائم لله بحجة 
ول يبق من يتكلم بالعلی ول يحل لأحدٍ بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة 
رسوله لأخذ الأحكام منهیا؛ ولا يقضي ويفتي با فيها حتى يعرضه على قول 
مقلّده ومتبوعه» فإن وافقه حکم به» وأفتى به ولا رده ولم یقبله. وهذه أقوال 
کا ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض. والقول على الله بلا علم 
وإبطال حججه والزهد في كتابه وسنة رسوله. وتَلّقي الأحكام منبیا. مبلغهاء 
ويأبى الله إل أن يتم نوره. ويصدق قول رسوله: إِنّه لا تخلو الأرض من قائم 
لله بحججه» ولا تزال طائفة من أمته على محض الق الذي بَعثه. واه لا يزال 
يبعث على رأس کل مئة سَنة هذه الأمة من ند دینها(). 


2 الفتوحي : وقد تحدث الفتوحی عن المسألة, وذكر أنه لا ور ل 
العصر عن مجتهد. ونقل عن ابن مُفلح الحنبلي قوله بذلك. وأنّه قول 
الأاصحاب. وأن ابن عقيل لم ینقل خلافاً في المسألة» ونقل عن البرماوي قوله 
أن ابن دقيق العید اختار مذهب الحنابلة» ونقل تعقیب ابن مفلح وشارح 
«التحریر» على کلام القائلین بفقدان الجتهد الطلق. وقوطما: بأنَّ ذلك غير 
صحیح » وسیاق کلامه واضح في أن الحنابلة يمنعون خلو العصر من مجتهد. وما 
قاله في ذلك: ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد. قال ابن مفلح : لا يجوز حلو 
العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف”" . 


(۱) «إعلام الموقعين» ۲۵۹۱/۲ . 
(۲) «شرح الکوکب النیر»: 515 - ۰.1۱۸ 
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وابن بدران من الحنابلة : ذكر أنَّ الأصحاب يقولون: لا يجوز خلو 
العصر من جتهد. ونقل عن شارح «التحرير» ما سبق أن ذكره عنه الفتوحي ) 
ثم استطرد في التشنيع على القائلين بخلرٌ العصر من مجتهد. ووجوب التقلید 
وانقطاع الاجتهاد» وفي كلامه شىء من الجازف سامحه الله . 

وما قاله في مذهب الأصحاب في أصل المسألة : 

ذهب أصحابنا إلى أنه لا يجوز خلو العصر من جتهد ولم يذكر ابن عقيل 
حلاف هذا الا عن بعض المحدثين20. 

واستخلص مما تقدم : أنَّ الحنابلة يمنعون انقطاع الاجتهاد. ولا يقولون 
بسد باب وم از في) اطلع عليه من كتبهم من خالف منهم في ذلك . 

وما يؤكد أن الحنابلة لا یسدون باب الاجتهاد. ولا یقولون بانقطاعه : أنه 
وجد منهم في ختلف العصور عُلماء آفاضل هم أئمة الذهب بعد الإمام أحمد 
رهه الله » وكل منهم نجتهد 5 المسائل الق تعرص عليه وتجد لام وقد 
يخرجون عن العتمد في مڏهبهم»› ويُرجَحون بعض الروايات على بعض» بل 
يُضَعَفون أقوالاً معتمدة في المذهب. 

ومن أشهر هؤلاء : أبو الوفاء بن عقيل › وأبو محمد بن قدامة وأبو 
العباس ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغيرهم الكثير من نبج مهجهم في 
حرية الفکر» والخروج عن أسوار التقلید» والأخذ من الينبوع الصافي : الكتاب 
والسنة» ومواجهة کل مشكلة تج ولو لم يتكلم فيها أحد من العلاء قبلهم . 

ومن ذلك كله: ندرك أن سد باب الاجتهاد لم يكن من الحنابلة . 

قال أبو زهرة بعد أن ذكر من سد باب الاجتهاد: ولقد جاء الحنابلة بعد 
هؤلاء وأولئكك. فقرروا أنَّ باب الاجتهاد بكل طرائقه لا يُغلق. وان كانت 
القوى مختلفة والمدارك متباینق فليس لأحد أن يُغلق بابه وان كان الناس جميعاً 
ليسوا أهلاً . بل کل ومداركه. وكل وما تيسر له وقد يخلو بعض الأقاليم » أو 


> ج تد 
0 «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»: ۱۹۲ . 
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بعض العاصرین من الجتهدین» ولیس ذلك لان الاجتهاد حرم وبابه مُقفل 
بل 3 المدارك لم خفن والهمم تقاصرت وان كان السبب میسراً والباب 
مفتوحاً. 

وان قضية فتح باب الاجتهاد في الذهب الحنبلي» قضية تضافرت علیها 
آقوال المتأخرين وأقوال التقدمین, حتی لقد قال ابنُ عقيل من متقدمي الفقهاء 
في ذلك الع اجليل: اه لا يعرف خلافاً فيه بين المتقدمين» وان أقر 
المتأخرون أنه قد يوجد عصر يخلو من المجتهد المطلق. فابن خدان الحنبلي 
يقول: ومن زمن طويل عدم المجتهد الطلق, ومع أنه الآن أيسر منه في الزمن 
الأول. 

ونرى من هذا: أنه يقرر الواقع» ولكن لا يُقرّه. بل يُستنكرهء فإذا 
وجدت آعصر لم یعرف فيها مجتهد. فليس ذلك مما یستبشر به بل ما یستغرب 
منه» لتوافر السنن وتدوين الاثار واستنباط وسائل الاجتهاد. وجمع الأقوال 
والاسترشاد بها في تمييز الصحیح وإبعاد السقیم . 

وإذا كان باب الاجتهاد مفتوح وإذا كان العلية من أصحاب أحمد 
وأتباعه قد استنکروا أن يخلو زمن من الجتهدین الطلقین الستقلین فان ذلك 
الذهب یکون ظلاً ظلیلاً لأحرار الفکر من الفقهای ولذلك کثر فيه العلاء 
۱ الفطاحل في كل العصورء وبعض العلماء كان إذا الع على ما في ذلك الذهب 
الاثري من خصوبة وحرية في البحث. ورجوع إلى الاثر یطرح مذهبه الذي 
كان يعتنقه. ويلجأ إلى ذلك الذهب الواسع الرحاب. الخصب الجناب. فإذا 
قل عدد معتنقیه من العامة وأشباههم» فقد کر عدد معتنقیه با 
وأمثاهم» ومن يتخيرون من المذاهب ولا يتقيدون» وحسبه أن يكون فيه 
الإمامان: ابن تيمية وابن القيم» ليكونا عوضاً عن الكثرة والأعداد. ولو كان 
العدود أجناساً وأقالیم(). 


.ل 
)۱( «ابن حنبل» لأبي زهرة: 809 ۳۱۰. 
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الأدلة 


تقدم خلاف العلاء في خلو العصر من مجتهد. وأنَّ الأكثرين قالوا 
بجوازه . وفيا يل نشير إلى أدلة المجوزين والمانعين : 


١‏ المجوزون استدلوا: 
وقوعه لذاته محال. ولا ممتنعاً لأمر من الخارج لاأن الأصل عدمه. وعلى مُدعيه 
بیانه» وکل ما كان کذلك. فهو جائز. 


(ب) آن الرسول صل الله عليه وسلم قال : «إِنَّ الله لا یقبض الیلم 
انتزاعاً ينتزعه من + الاب ولكن يقبضه بقن العل‌ای حتی ردام يبق عام اتخدّ 
الناس رژوساً ا قأفتوا يعبر جلم» > فضلا وأضلوا:۱) رواه أحمد والستف 
وقوله صل الله عليه وسلّم : «إنْ من آشراط الساعة أن یرفع العلم ويثبت 
الجهل» رواه البخاريی). 


ووجه الدلالة من الحديثين: ان الرسول خر بانزاع العلم بقبض 
ماه ور الخو + وهو معن جلو القضر من نهد 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۳۰۱). 

(۲) آخرجه من حدیث آنس: البخاري ۰۱۲۲/۱ ۱۱۳ في العلم» ومسلم (۲۱۷۱) في العلم 
ایض والترمذي (۲۲۰). وأخرجه من حدیث ابن مسعود وأبي موسی الأشعري : البخاري 
۳ في الفتن. ومسلم (۰)۲۲۷۲ والترمذي (۲۲۰۱). وأخرجه من حديث أبي هريرة : 
ابخاري ۰۱3۰/۱ ومسلم (۰)۱۰۷ وأبو داود (8۲۵۵). 


۵ ۷ب 


(ج) وذكر الآمدي لهم دليلاً ثالشاً. وهو: أن طريق معرفة الأحكام 
الشرعية الاجتهاد. فلو خلا منه العصر لتعطلت الشريعة» واندرست 
أحكامهاء وذلك ممتنع. وأجاب عليه: بأنّه يمكن للعوام الاعتهاد على الأحكام 

قولة إليهم في كل عَصر من سبق من المجتهدين في العصر الأول بالنقل 
الغلب على الظن(). وبپذا لا تتعطل الشريعة. 

۳ من يقول: : باه لا يجوز خلو العصر من مجتهد لا عند ظهور أشراط 
الساعة» يستدل با ورد من النصوص التي تفید أن رفع ون من آشراط 
الساعة. وأا لا تقوم الا على شرار الناس. 

ومن الأدلة السابقة ومناقشتها أستخلص اج التالية : 

۱ - أن ما بعد آشراط الساعة تجمع على جواز خلوه من الجتهدین إذا 
حمل إطلاق الحنابلة على ما قبل الأشراط» حيث د یتوافق قوطم مع قول ابن دقیق 
العيد. 

أنَّ امحواز العقلی ينبغي أن يكون محل اتفاق» a‏ 
د بمعنى الوقوع . 


أنَّ الجتهد غير الستقل يجب أن يجمع على عدم خلو الزمان منه. 


الترجيح : 

يدك معنا ادلة الفریقین والذي آرجحه هو القول بالنم . ذلك أن دلة 
الجوزین لا تقوی على معارضة أدلة المانعين في نظري. ویکن الاجابة على 
دلیل الانعین : 

۱ - الدلیل الأول: قولهم: ليس متنعاً لذاته ولا لأمر خارج فهذا راجع 
للجواز العقلي» والانعون لا یعارضون فیه, إنما یعارضون في الوقوع من طریق 
السمع لا العقل . 

(۱) «الاحکام» للامدي ۲۰۳/۲ . 


- ۷۱۳ ۰ 


۲ - استدلالهم با ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أله يقبض 
العلم بقبض العلماء. وما ورد في معناه. فقد قال الحنابلة: ان هذه الأحاديث 
لفظها على العموم, والمراد منب؛ ا#صوص(). لما ورد من النصوص ببقاء طائفة 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلّم ظاهرة على الحق. والأحاديث التي فيها رفع 
العلم بعد أشراط الساعة لا تقوم خجة على من يقول نع ذلك قبل أشراط 
الساعة. 


على أنه ينبغي » التفریق بين خلو بعض الأماکن وخلو الدنیا کلها. 
فالاول ممكن. ثم ان حدوث فترات جمود وتأخر في الفكر الاسلامي لا تعني سد 
باب الاجتهاد وانقطاعه فمتى وحدت القدرات والامکانیات» وجب الاجتهاد 

والقول بانقطاع الاجتهاد أو سد باب حالف طبيعة التشریع الاسلامي 
النامية الشاملة الخالدة» كا ذکرنا ذلك في مطلم الکلام على هذا الفصل. 
وأخيرأ. ننقل مقطعين من کلام عالمين متحمسين للقضية» وتمن شنع على 
ا موجبين للتقليد. والقائلن بانقطاع الاجتهاد» وسد بابه : 

١‏ ارفا الزمام ن رحمه الله فقد أيد قول انعد 3 له 
eS‏ ۰ 

قال الزبيري: لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقت 07 
وزمان وذلك قليل ف کثس فأما أن يكون غير موجود. كما قال اخصم. فليس 
بصواب ؛ لأنّه لو عدم الفقهاء و لتاقي كلها ولو عطلت الفرائض كلها 
لا ا کا جاء اخبر: «لا تقوم الساعة الا على آشرار الناس»(۲ 
ونحن نعود ذ بالل أن ور مع الأشرار. 

قال ابن دقيق العيد: هذا هو المختار عندناء لكن إلى الحد الذي تنتقض 


ااا 2 
(۱) «شرح الکوکب النیر»: ٤۱۷‏ . ۱ 
)۲ آخرجه من حديث أبن مسعود: مسلم (۲۹۵۹) في الفتن : باب قرب الساعة. 
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به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في شرح خطبة «الالمام) : 
والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة. والأمة الشريفة لا بد لها من سالك إلى 
الحق على واضح الحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى. انتهى 
وما قاله الغزالي رحمه الله : من أنه قد خلا العصر عن المجتهد. قد سبقه 
إلى القول به الما ولكنه ناقض ذلك فقال: إِنّه ليس بمقلد للشافعي» وافا 
وافق رأيه» كما نقل ذلك عنه الزركشي وقال - أي: الزركشي -: قول هؤلاء 
القائلين بخلوالعصر عن الجتهد ما يقضي منه العجب. فانهم إن قالوا ذلك 
باعتبار العاصرین هم فقد عاصر القفال والغزالي» والرازي» والرافعي من 
الائمة القائمین بعلوم الاجتهاد على الوفاء والکال جاعة منهم ومن كان له 
لام بعلم التاریخ والاطلاع على أحوال علماء الاسلام لا يخفى عليه مثل هذاء 
بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من العلوم فوق ما اعتده آهل 
العلم في الاجتهاد. وان قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار» بل باعتبار أنْ الله عر وجل 
رفع ما تفضل به به على من قبل هؤلاء من هذه الأئمة20 من كال الفهم وقوة 
الادراك. والاستعداد للمعارف. فهذه دعوى من أبطل الباطلات بل هي 
جيالة این یلاس ورن كاك :ذلك اعدو نيصن العلم للق قل زا 
المنكرين» وصعوبته علیهم وعلى أهل عصورهم» فهذه أيضاً دعوی باطلة؛ فان 
لا يخفى على من له أدنى فهم أنَّ الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرین تیسراً لم يكن 
للسابقین لأ التفاسير للكتاب العزيز قد دونت» وصارت في الكثرة ال حد لا 
يمكن خصره والسنة الطهرة قد دونت وتکلم الأئمة على التفسير والتجریح؛ 
والتصحیح والترجیح با هو زيادة على ما حتاج إليه الجتهد وقد كان السلف 
الصالح ومن قبل هؤلاء التکرین برحل للحدیث الواحد من فطر إلى قطر 
فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على التقدمین. ولا مخالف في 
هذا من له فهم صحیح. وعقل سوي» وإذا آمعنت النظر وجدت هؤلاء 
النکرین إنما أتوا من قبل آنفسهم. فإئّهُم لا عکفوا على التقلید. واشتغلوا بغير 


LENE‏ عل 


- ۷۱۵ - 


علم الكتاب والسبنة. حكموا على غيرهم بما 9 فيه» واستصعبوا ما سهله 
الله على من رَزقه العلم والفهم . وأفاض على قلبه أنواع علوم الکتاب والسنت. 
ولا كان هؤلاء الذين صر حوا بعدم وجود المجتهدين شافعية » فها نحن نصرح 
لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم تمن لا يخالف حالف في أنه جمع 
أضعاف علوم الاجتهاد. فمنهم: ابن عبد السلام. وتلميذه ابن دقيق العید؛ 
ثم تلميذه ٠‏ أبن سيد الناس» ثم تلميذه زين الدين العراقي» »ثم تلميذه ابن حجر 
المسقلاني» ثم م تلميذه السيوطي » فهؤلاء ستة أعلام کل واحد منهم تلميذ من 
قبله, وقد بلغوا من العارف العلمية ما یعرفه من یعرف مصنفاتهم حق 
و وکل ا منهم ۳ ديا الكتاب 0 ومحيط 1 0 
المماثلين ف وجاء بش من د بلوغ و عا 

فضلاً عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل . 


وقد قال الزركشي في «البحر» ما لفظه: ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد 
السلام بلغ رتبة الاجتهاد. وكذلك ابن دقيق العيد. 

وهذا الاجاع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من ذاك 
الشافعي الرافعي 

وبالجملة: فتطویل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدق فان أمره 
أوضح من كل واضح» ولیس ما يقوله من کان من أسراء التقليد بلازم, س 
فتح الله عليه أبواب المعارف» ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال 
وما هذه بأول قاقرة جاء مها القلدون ولا هی باول مقالة باطلة قالها 
المقصرون. ومن حصر فضل الله على بعض خلقه. وقصر فهم هذه الشريعة 
المطهرة على من تقدم عصره. فقد افترى على الله عز وجل. ثم على شريعته 
الموضوعة لكل عباده. ثم على عباده الذین تعبّدهم الله بالكتاب وبالسنت وياله 
العجب من مقالات هي جهالات وضلالات . 7 هذه القالة تستلزم رفع 
التعبد بالکتاب والسنة» وا نه ۸ يبق إلا تقلید الرجال الذین هم متعبّدون 


- اب 


بالكتاب والسنت کتعبد من جاء بعدهم على حد سواء فإن كان التغبد بالكتاب 
والسنة مختصاً يمن كانوا في العصور السابقة. ول يبق هؤلاء | إلا التقليد لمن 
تقدمهم . . ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله من كتاب الله وسنة رسوله. فا 
الدليل على هذ. التفرقة الباطلت والقالة الزائفة. وهل النسخ إلا هذاء 
سبحانك هذا تان عظيم!20. اه 

۲ - الثاني : ابن بُدران الحنبلي: وهو أيضاً من شنم على القائلين بوجوب 
التقليد وانقطاع الاجتهاد. واستطرد في ذلك وما قاله فيه : 


وقد أطالَ العلاء اس في هذا الوضع» وأورد كل من الفريقين حججاً 
وأدلة» وكأ القائلين بجواز خلو عصر من مجتهد قاسوا جميع علماء الأمة على 
أنفسهم , وخيلوا لها أنه لا أحد يبلغ أكثر من مبلفهم من العلم ثم رازوا" 
آنفسهم فوجدوها ساقطة في الدرك الأسفل من التقلید. فمنعوا فضل الله 
تعالى» وقالوا: لا يمكن وجود جتهد في عصرنا آلبتة. بل غلا آکثرهی فقال: 
لا محتهد بعد الأربعمئة من اشجرة, وینحل کلامهم هذا إلى أن فضل الله تعالی 
كان مدراراً على 0 ثم | له لضب فلم يبق منه قطرة تنزل 
على التأخرین» مع أن فضل الله تعالى لا يَنُضبء وعَطاؤه ومدده لا يقفان عند 
الحد الذي حده أولئك. ثم تكلم بعد هذا مشنعاً على القائلين بانقطاع 
الاجتهاد» وأورد عبارات» نابية لا تليق بالعلاءء ولا تؤثر في ميزان البحث 
العلمي - عفا الله عنه ‏ إلى أن قال: د 
مجتهد: إِنَّ هذه المسألة التي حکمت با اجتهادية تحضة فان كان الحكم منك 
عليها باجتهاد منك فقد أكذبت نفسك حيث اجتهدت: أ کک 
وأسی كلامك ساقطاً وان كنت حکمت بذلك تقليداً لغيرك, قلنا لك: 
لا يجوز له أن يحكم بشيء مقلداً لمن غلط باجتهاده وذلك أنَّ الذي 00 
أن يكون مُجتهداً. فنعيد عليه الكرة بالاحتجاج السابق وان كان مقلداً خاطبناه 


.۲۵ - ۲۵۳ «إرشاد الفحول»:‎ )١( 
. ٠۷۷/۲ رازه روزاً: جَرّبه . «القاموس المحيط»‎ )۲( 


~۷1۱۷ - 


الأمر أو یدور. والدور والتسلسل باطلان20 , ثم ختم كلامة بنفس الشدة التي 
تجاوزنا نقل ما ورد فيها لما ذكرنأه. 


(۱) «الدخل إلى مذهب الامام أحمد»: ۱۹۲ ۱۹۳. 


کی 


لا اجتهاد مع النْص 

سبق الكلام على منزلة النصوص عند أحمد رحمه الله في الباب الأول» 
وأئَّا الأصل الأول من أصول فتاویه, وأنّه إذا وجد النص الصحيح لم يلتفت 
إلى ما خالفه ولا من خالفه. وعند الكلام على القياس بَيّنا أيضاً: أن أحمد لا 
يقول به لذ للضرورة. وذلك عند عدم النص من كتاب أو سنة» وعند عدم 
أقوال الصحابة وفتاواهم. وقد جعله ابن القيم بمنزلة التيمم عند فقد الا 
وأكل الميتة للمضطر. وهناك أيضاً نقلنا نصوصاً كثيرة عن أحمد رحمه الله» وغيره 
من علماء الحنابلة : في أن كل :رای يقع خالفاً للنصوص. فهو رأي فاسد 
ومذموم وصاحبه إن كان یعلم النص. فهو متقول على الله ما لم يأذن به . 

والقیاس نوع من آنواع الاجتهاد. وهو اجتهاد في استنباط العلّة من 
اللصوص علیه. لتعديتها للفرع الذي لم ينص على حکمه» ليحكم عليه 
بحكمهاء ولذا ناب أن نذکر شيئاً ما ذکرناه هناك في أنه لا اجتهاد عند وجود 
٠‏ النص. فإذا وجدت التصوص من الکتاب أو السنة بطل الرأي» وبطل قول 
العلاء والأئمة إذا كان بخلافها . 

وقد عقد لذلك ابن القيم رحمه الله فصلا في کتابه «اعلام الوقعین»(۱) 
قال فيه: 


فصل في تحريم الافتای والحكم في دين الله با مخالف النصوص 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص » وذكر إجماع العلاء 5 ذلك. 
وخلاصته : 


(۱) ۲۰۱/۲ وما بعدها. 


۔- ۷۱۹ - 


١‏ - ذكر جملة من نصوص الكتاب والسنة توجب اتّباع ما جاء عن الله 
والرد عند التنازع إليه وإلى رسوله» واستدلٌ بها على أن النص لا اجتهاد معه. 

۲ - ذكر بعض الوقائع التي قال فيها الصحابة برآیهم ثم اطلعوا على 
نصوص فيهاء فرجعوا عن أقوالهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم . 

- تقل حملة من أقوال العلماء في سّقوط الاجتهاد إذا وجد النص. 
ومنها: قول الشافعي رضى الله عنه : 

أجمع الناسٌ على أن من استبانت له سنه رسول الله صلّ الله عليه وسلم 
لم يكن له أن یدعها لقول أحدٍ من الناس. 

وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث» فاضربوا بقولي عرض الحائط . 

وصح. عنه أنه قال: إذا رَويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
دا ول آخذ به» فاعلموا أن عقل قد ذهب. 

ومنها: قول عبدالله بن أحمد: قال أبى: قال لنا الشافعى : إذا ص٤‏ 

قول عبدالله بن بي فعي . تاو 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا لي حَتى. أذهب إليه» وقول 
الإمام أحمد: كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سَمع الخبر لم يكن 
عنده قال به وترك قوله .. 

٤‏ - ذکر تصنیف الامام أحمد رحمه الله کتاباً في طاعة الرسول صل الله 
عليه وسلم ذكر فيه الأدلة على طاعة الرسول وأنه عليه الصلاة والسلام المبيّن 
لكتاب الله. وأنَ عَلى الأمة العمل با صح عنهء وأئَّا لا ترد سُّنّة بظواهر 
الكتاب . 

وکتابات شیخه ابن تمه تملوءة بالتشديد في هذه المسألة, وخاصة على 
من یقدس آقوال الرجال وآراء‌هم في مُقابل نصوص الشرع. مع نم بُشر غير 
منهم. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطوهم لا ینقص من 
قيمتهم فهم ممعذورون مأجورون. ما داموا استفرغوا الوسع في الاجتهاد وقد 


۳ 


صَرّحوا جميعًا بالنبي عن تقلیدهم عند وجود التصوص وظهورها, فان الق 
فیها لا شك. 

وهذه المسألة من أوضح المسائل لدی الحنابلة إذ أنَّ اهتمامهم 
بالنصوص » وتتبعهم لها وكثرتها في استدلالاتهم جعلهم وقافين عندهاء حتى لقد 
قالوا: لا وافية بعامة احوادث. قال ابن تيمية : 

والمنصوص عن الإمام أحمد رحه الله : أن الآثار وافية بعامة احوادث يوان 
القياس إنما يحتاج إليه في القلیل» وف كلامه ما يدل أ فتاوى الصحابة 
أحاطت لفظاً أو معنى بالحوادث. HE‏ قال : وما د تصنم بالراي» وفي الحديث ما 
يغنيك عنه؟ ! والواجب أن يفرق بين أعمال الخلق د وین المبائل المولدة 
لأعمالهم القدری فأما أعالهمء > فعامتها فيها نَصء وأما المولّدات» فيكثر فيها ما 
لا نص فيه» وژعم الظاهرية وغيرهم: إن التصوص محيطة بجميع الحوادث 
Oh‏ 

والراد بنفی الاجتهاد عند وجود النصء ما 5 كان النص جا 
صريحاً. آما الاجتهاد في فَهم النص وتطبيقه على الواقعة إذا كان ظني الدلالةء 
فهذا أمر آخر تختلف الأفهام فيه» وهو نوع من الاجتهاد في النصوص. والله 


أعلم . 


> عم 22222 
)۱ «السودة»: ۵۲۰ ۲۱ ۵. 


8775١ 


الفصلاناني 
ا 


5 ۷ ۱ ۱ - 


الفتوى 

معئاها: 

لفت : هو آلخبر بحكم الله تعالى لعرفته بدّليله . 

وقيل: هو المخبر عن الله بحكمه. 

وقيل: هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل2©0. 

والفتوی: هي ما خبر به الفتي جواباً لسوال آو انا حکم من 
الاحکام وان يكن سژالاً خاصاً. 

وقال عنما القرانی: الفتوی |خبار عن حکم الله تعالی في إلزام واباحة"۲. 

ومنصب الفتوی: هو منصب الاجتهاد في الواقع ولذلك قال کثر من 

وقد قال كثير من الأصولیین: إِنَّ الفتي: هو الجتهد. والستفتي: من 
لیج 

وتقدم الكلام ف شر وط الحتهد ‏ وف تجرنة الاحتهاد» وما قيل هناك 
يُقال هناء فشروط المفتى هی شروط الجتهد). 


. 4۰ «صفة الفتوی والفتي والستفتي»:‎ )١( 

. ٥۳/٤ «الفروق»‎ )۲( 

(۲) «إرشاد الفحول»: ۰۲5۵ «الاحکام» للآمدي ۲۲۱/6 وما بعدها. 
)٤(‏ «السودة»: 055. 


- ۷۲۵ + 


شروط الفتی 


تقدم أن المفتي هو: الجتهد. ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد هو: القلد. 
وعند الکلام على الجتهد. وما یلزم له ذکرنا طرفاً ما یشترط له وهي شروط 
الفتي في الواقع . 

وقد ذکر العلاء من شروطه :- 

۱- أن یکون عارفاً بالأدلة العقلية المثبتة لوجود الله سبحانه وتعال. 
هد ات اه فان 


۲- أن یکون عارفاً بادلة الاحکام وآنواعها. واختلاف مراتبها في 

۲ب أن يكون عدلاً تمت حتى يوثق به فيا يخير عنه من الأحكام 
الشر عیة۱). 

وقال ابن حمدان الحنبلي: ومن صفته وشروطه أن یکون مُسلا عَدلاً 
مکلفاًء فقيهاً. مجتهداً َقظاً. صحيح الذّهن والفكر والتصرف في الفقه وما 
یتعلق ب آما اشتراط إسلامه, وتكليفه. وعدالته. فبالاجاع لأنّهِ يخير عن الله 
تعال بحکم فاعتير اسلامف وتکلیفه وعدالته» لتحصل الثقة بقوله» ويبى 
عليه کالشهادة والروایة(۳). 


(۱) «الاحکام» للآمدي ۲۲۲/4 . 
(۲) «صفة الفتوی والفتي والستفتی» : ۳ 


۷ ۲ 2 


شروط المفتى عند أحمد 

الشروط التي تقدم ذكرها للمفتي يشترطها أيضاً الإمام أحمد. فحين) 
يستعرض الإنسان كتب الأصول لدى الحنابلة» وما نقل عن أحمد رحمه الله في 
صفة الفتي. وما ينبغي له؛ يجد أنه يشترطهاء ويزيد عليها أيضاً من باب 
ا حيطة : 

قال القاضي في شروط وصفة المفتي: أن يكون عارفاً بالقرآن؛ ناسخه 
وی نی و عم ومحكمهء وعامّه وخاصه ومطلقه ومقيده. وهی المعرفة با 
قصد به بیان الأحكام من الحلال والحرام. . . إلى أن قال : وحتاج أن یعرف 
من السنة جملتها التي تشتمل الأحكام ۳ > ويعرف أيضاً التقدم» والمتأخرء 
والناسخ » والنسوخ. والطلق. والقید» والجمل. والفسر والعام» والخاص» 
ويحتاج أن يعرف إجماع أهل الأعصار عصراً بعد عصر. . . وحتاج آن یعرف 
من لغة العرب والأعراب ما يفهم به عن الله تعالى» ا 
وأن يكون عارفاً باستنباط معاني الأصول والطرق الموصلة إليها. . . ويكون 
عارفاً بمراتب الادلت وما يجب تقديمه منها. . . إلى أن قال: ولذا ۳ من أهل 
الاجتهاد با ذكرناء لم يجب قبول قوله فيا يفتي YE‏ أن يكون ثقة مأموتا 5 
دينهء فاذا كان ذه الصفت وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياىى 
وقد نقل عن أحمد رحمه الله ألفاظ في المعنى ترجع إلى ما ذکرنا!۲. 


هذه الشروط التى ذكرها القاضى. وهو من شیوخ الحنابلة, وذكرها أيضاً 


(۱) «العدة» ورقة: ۲٤۹‏ . 


- ۷۲۷ 


غيره في صفة الفتي عند أحمد استنبطوها من نصوص كثيرة نقلت عن أحمد رحمه 
اشنا بك فا 

١‏ - قال أحمد في رواية صالح : ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالاً بوجوه القرآن. عالاً بالأسانيد» عالماً بالسنن. وكذلك نقل أبو 
امحارث عنه : لا مجوز الاختیار) ا لرجل عالم بالكتاب والسنة. وكذلك نقل 
حنبل عنه: ينبغي لمن آفتی أن یکون عالماً بقول من تقدم والاً فلا يفي 
وکذلك نقل یوسف بن موسی : واجب أن یتعلم كل ما تكلم الناس فيه. 


۲ - وذکر آبو حفص بن شاهين في تعالیقه. قال: حدئنا بجی بن سهل» 
حدئنا بعض آصحابنا, حدئنا أبو العباس آحد بن عبدالله بن أحمد الأطروش 
قال: سمعت آبا الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عَبدالله بن النادي یقول : 
سالك جدي عن أحمد بن حنبلء فقال: سمعت رجلاً يسأله : إذا حفظ الرجل 
مئة آلف حدیث یکون فقیها؟ . قال: لاء قال: فمتتی آلف؟ قال: لاء قال: 
فثلاث مئة ألف؟ قال: لاء قال: فأربع مئة آلف؟ قال بيده هکذا؛ وحرك 
یده. فقلت: كم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب عن ست مئة ألف. 
قال القاضي على هذا: فظاهر هذا الكلام منه: أنه لا يكون من أهل الاجتهاد 
إذا م بحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره. 

وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتياء ويحتمل أن يكون أراد 
بذلك وصف أكمل الفقهای فأما ما لا ید منه» فالذي وصفنا(۲). 

وأيد القاضي رأيه هذا بما روي عن أحمد أنه قال : أما الأصول التي يدور 
عليها العلم عن النبي» فينبغي أن تكون ألفاً أو ألفاً ومئتين» قال القاضى : 
وهذه الرواية تؤيد صحة التأويل لقول أحمد رهه الله ۰ لا يفتي وقد حفظ مئة 
ألف ومئتي ألف على طريق الاحتياط. لاه قد حرر الأخبار التى يدور عليها 
العلم - يعني الحلال والحرام - بألف أو ألف ومئتن(۳ 
(۱) لعل الراد بالاختیار: الاختیار من أقوال الصحابة عند الاختلاف. فقد مر معنا أن من أصول 

أحمد التخير من آقوال الصحابة عند اختلافهم ما كان أقرءها للکتاب والسنة. 
۵ «العدة) ورقة : ۳ وانظر هذه الروايات وغيرها في «إعلام الوقعین» ا 
(۳) «العدة» ورقة: ۰۲۵۰ «المسودة): ٩۱6‏ وما بعدها. 


- ۷ ۲۸ + 


۳ ذکر أبو عبد الله بن بطه في كتاب «الرد على من أفتى في الخلع) : نا 
أبو حفص عمر بن محمد بن رجا حدثنا أبو و صر عصمة بن أبي عصمت 
حدثنا العباس بن الحسين العيطري» حدئنا محمد بن احجاج؛ قال: كتب أحمد 
ابن حنبل رحمه الله عنه كلاماًء قال العباس: وأملاه عليناء قال: لا ينبغي 
للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى تكون منه حمس خصال: 

أما أولما: أن يكون له نية. فان لم يكن له نية لم يكن عل کلامه ون ول 
يكن عليه نور. 

وأما الثانية : فيكون له حلم ووقار وسکینه . 

وآما الالة: فیکون قوباً عل ما هو فیه» وعلی معرفته. 

وآما الرابعة : فالکفايق ولا مضغه الناس. 

قت اناس ۳ 

قال ابن المَيّم تعليقاً على هذه الخصال: وهذا ما يدل على جلالة أحمد 
وبحله من العلم والعرفة, فان هذه الخمسة هي دعائم الفتوی, وأيّ شيء نقص 
منباء ظهر الخلل في الفتي بحسبه . ۱ 

ثمّ شرح هذه الخصال الخمس» وبين و للمفتی وما يترتب على 
تقصاما فیه(۳). 

٤‏ - وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عَن الرجل یکون عنده الکتب 
الصنفة فیها قول رسول الله صل الله عليه وسلّم والصحابة والتابعين» ولیس 
للرجل بص بالحديث الضعیف التروك ولا بالاسناد القوي من الضعیف. 
قيجوز أن يعمل با شاء ویتخبر منهاء فيفتي به ويعمل به؟» قال: لا يعمل 
حتى يسأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمر صحيح › يسال عن ذلك 
أهل العله © . 


. ۲۵۰ «العدة» ورقة:‎ )١( 
. ٤١٤ - ٤١۳ وانظر «شرح الكوكب المنير»:‎ ۰۲۰۵ - ۱۹۹/٤ «إعلام الوقعین»‎ )۲( 
.7١ 5/5 «اعلام الموقعين»‎ )۳( 


NTS‏ :ید 


فهذه النصوص عن أحمد رحمه الله تدل على الشروط التى سبق أن نقلناها 
عن القاضي أبي يعلى. وتدل على تشدد أحمد رحمه الله في أمر الإفتاء. وأنّه لا 
يمون لكل الناس. بل من توفرت فيه آلته» ووصل إلى مرتبة المجتهد» ذلك أن 
منصبهی| واحد من حيث التأهیل . 

وقال أبو الخطاب : فصل في صفة المجتهد الذي يجوز له الفتوى. ويحرم 
عليه التقليد» من شرط المجتهد في الأحكام الشرعية: أن يكون عالاً بطريق 
الاجتهاد؛ وهو أن يعرف الأدلة الشرعية, وكيفية الاستدلال اء والأدلة 
الشرعية على ضربين: منها ظاهرء ومنها استنباط فالظاهر: خطاب صاحب 
الشرع وأفعالی وأما الاستنباط : فهو القياس والاستدلالء ثم شرح ما يحتاجه 
لمعرفة الأدلة. وكيفية الاستنباط۱). 


وأبو الوفاء بن عقيل رحمه الله : ذكر ما يجب أن يكون عليه المفتي. فقال: 
فصل في صفة العام الذي تسوغ له الفتوى في الأحكام : هو أن يكون على 
صفات عامة وخاصة؛ فالعامة التي لا تختص. من ذلك العقل والبلوغ 
والإسلام والعدالة. والصفات التي تختص : أن يكون عارفاً بالأدلة ومناصبهاء 
وما يكون منها دليلاً بقضية العقل وطريق الاجاب. وما هو متعلق بمدلوله تعلقاً 
لازم وما يدل منها بطريق المواضعة من أهل اللغة. نحو تواضعهم على 
دلالات الألفاظ. وما جعله الشرع دليلاً على الأحكام» ولولا وروده بذلك ۸ 
يكن دليلاً لأنّه بمعرفة ذلك یتمکن من الوصول إلى العلم بأحكام الشرع 
وا مشروعة من قبل الله عز وجل الذي تعبّد خلقه با شاء أن يتعبدهم به 
وأن يكون بحيث يصح له ويتأق منه أن يحكم بحكم الله في القضية إذا كان 
حاک](۲). 


ثم ذكر ضرورة معرفته بحدوث العالمء واثبات الصانع» وتعبذه الناس 
بالشرائع على لسان رسوله بعد النظر ف معجزاته . وضرورة معرفته بأحكام 


(۱) «التمهيد» ورقة: ۲۲۱. 
(۲) «الواضح في الأصول» الجزء الأول» ورقة: 05. 


2/7 


الخطاب ومواقع الكلام وموارده» ومصادره» ودلالاته. وضرورة معرفته من 
والمنسوخ, وأحكام التعارض وطرق الترجیح, وضرورة معرفته للإجماع 
وححجیته » والقياس وأحكام العلل . 

2 قال : وجب في الجملة أن یکون عالاً بجميع آصول الفقه وأدلة 
الأحكام ثم ذكر ضرورة تقواه لله سبحانه وتحرزه مما يفتي به» ثم ذكر ما نقل 
من علومه. 

وذكر حمل القاضي ما نقل عن أحمد في حفظ خمس مئة آلف. أو ست مئة 
ألف حديث على الاحتياط والتغليظ الفتياء وأيده وجعله محققاً ٤‏ هذاء 
وتوسع في أحكام الفتي والستفتی(۲. 

وقال شارح «مختصر التحرير»: لا يفتي الا جتهد عند أكثر الأصحاب, 
ومعناه عن أحمد. ثم ذكر النصوص التي سبق أن نقلناها عن أحمد رحمه الله2"0. 

والخلاصة من ذلك كله: أنَّ الحنابلة رحمهم الله يُشاركون غيرهم في کون 
المفتي لا بدّ أن يكون مُجتهداً. ويجيزون تجزئة الفتوى كا أجازوا تجزئة الاجتهاد, 
المجتهد الطلق . 

وأحمد - بشکل خاص - تلمح منه تشدداً في آمر الفتوی واحاطتها بسوار 
التقوی» وحسن النیف والسكينة› والوقار» والفطنة. والتحرز» 5 ذلك کله. 
ومنشأً ذاك عنده رحمه الله ؛ الورع والتواضع ‏ واخوف من الله فیما يقدم عليه 
وان كان بعض آصحابه حمل کلامه في بعض الصفات التي ذکرها على 
الااستحباب۲) 

(۱) نفس الصدر: ۵1 ۰.1۱ 
(۲) «شرح الکوکب النر»: ٤٠١‏ . 
)۳( یراجع في موضوع : : عظم المسؤولية في الفتوى والتشدد فيها » كتاب (صفة المفتي والمستفتي» لابن 


حمدان الحنبلٍ. الصفحة: ۰۱۲ فقد توسع ف المسألة» وأورد نقولاً كثيرة عن عدد من الأئمة 
منهم الإمام أحمد رحمه الله . 


- ۷۳۱۰ 


الفرق بين الفتوى وبين القضاء 

تقدم في تعریف الفتوى أنْها: إخبار عن حكم الله سبحانه وتعالی والمخير 
فيها هو: المفتى. والختر هو: المستفتى العامى. أو عامة الناس في الفتوى 
العامة . ۱ 

والقضاء: هو الحكم بين التقاضیین. والفصل في الخصومات بينهم على 
وجه يُلزم كلا منیا با عليه تجاه الآخر. 

مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى - ولله المثل الأعلى - مثال قاضي القضاة 
يولي شخصين: أحدها: نائبه في الحكم. والآخر: ترجمان بينه وبين الأعاجم . 
فالترجان ینقل فقط ویر من غير زيادة ولا نقص ۰ ونائت الحاكم ٤‏ الحكم 
ينشئ من إلزام الناس» وابطال الالزام عنهم ما لم يقرره مستنیبه؛ الذي هو 
القاضی الأصل. بل فوض ذلك لنائبه . . . إلى أن قال: فهذا مثال الحاكم مع 
الله تعالى . وهو مدل لأمر الله تعالى في كونه فوض إليه ذلك فیفعله بشر وطه» 
وهو منثی لأن الذي حكم به تعين. . . فهذا مثال الحاكم والمفتي مع الله 
ولیس له أن ينثئ حکا بال هوى واتباع الشهوات). 

ومنصب القضاء: منصب ولاية تتصل بحياة الناس ومشکلاتہم» 
وإلزامهم بتنفيذ الأحكام . والأحكام الشرعية قسیان: منها ما يقبل القضاء مع 
(۱) «الاحکام في تمييز الفتاوی عن الاحکام) : ۱ ۶ «الفروق» 57/5 - ٠٤‏ حيث مثل المفتي 


مع اللهء کالترجم مع القاضي ینقل ما وجده عنه نقل والحاكم مع الله کنائب الحاكم. ینشی 
الاحکام والالزام بين الخصوم. ولیس بناقل . 


بت 


الفتوی» فیجتمع الامران ومنها ما لا يفيل إلا الفتوی(۱). 

فالقضاء. يتأق فيا له ارتباط بمصالح الدنياء کالعقود والأملاك والرهون» 
والعتوی . تتأق فیا له ارتباط بمصالح الدنيا والآخرة» كالعقود. والأملاك, 
والعبادات . 

رمن الفروق بين الفتوی والقضاء : 

ان العبادات لا یدخلها الحكم. ٠‏ بل القتوی فقط» وما وجد فیها من 
الاخبارات فهي فتوى» فليس لحاكم أن ad oS‏ 
باطلة . هكذا ذكر القرافي". 

وفي «تبصرة الحكام» لابن فرحون» قسم العبادات باعتبار دخول الحكم 
ثلاثة أقسام : 

(أ) ما يدخله الحكم استقلالاً : وهو الزكاة والصوم , ومَثْل للزكاة: با لو 
حكم حاكم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج» أو بموجبه 
عنده وهو سقوط الفرض بذلك. فليس للساعي إذا كان الحكم مالفا لمذهبه 
أن يطالب المالك بإخراج الواجب عنده. 


(ب) ما يدخله الحكم بطريق التضمن فقط: وهو الطهارة والصلاق 
والأضحية» ومثل للطهارة: بما لو علق عتقاً أو طلاقاً على طهارة ماء أو 
نجاسته» فإذا ثبت عند الحاكم وقوع الطلاق لوجود الصفت فحكمه بصحة 
الطلاق. يتضمن الحكم بالنجاسة أو الطهارة . 

(ج) ما يدخله الحكم استقلالاً وتقيمتاً: وهو الاعتکاف والحج » ومثْل 
للاعتکاف يدخله الحكم استقلالاً بسائل منها: أنه يقضي للمكاتب على سيده 
بالاعتكاف الیسی ومن اعتكفت بغير إذن زوجهاء فله منعهاء ومثل لدخوله 
بطريق التضمن: با لو حكم بعدالة من اعتكف بدون صوم» والحاكم معتقد 
صحة ذلك الاعتکاف كان حکمه بعدالته متضمناً صحة اعتکافه(۳. 

(۱) «الفروق» ۰0۲/6 «السودةه: ۵۵0 «الاحکام» للقرافی: ۲6 . 


(۲) «الفروق» ٤۸/٤‏ . 
(۳) «تبصرة الحكام» ۰/۱ 


فرش - 


۰ 5 5 و 2 چ د 5 5 ۰ 5 
دخول الحكم والقضاء في العبادات بقوله: وأما مخالفته له في العبادات. فلم 
يظهر وجهها. ويخلق ما لا تعلمون). 

۲ - ومن الفروق أيضاً: أن الفتوى تلزم المستفتي إذا كان مقلداً لمذهب 
المفتي. ولا تلزمه إذا كان مقلداً غير مذهبه. بخلاف الحكم. فإنَّه يلزم الکل 
سواء كان مقلداً لمذهب القاضی. أو غير مقلد. 

قال صاحب «تهبذيب الفروق على أدرار الشروق» لابن الشاط : ضابط 
الفتيا: أا جرد إخبار عن حكم الله تعالى المتعلق بمصالح الآخرة والدنياء يختص 
لزومه بالمقلد للمذهب المفتى به. 

وضابط الحكم: إخبار عن حكم الله تعالى المتعلق بمصالح الدنياء وما في 
بحيث لا يخص لزومه بمقلد أي مذهب من الذاهب. . . إلى أن قال: فالتا 


أعم من الحكم موقعاً وأخص لزوماً. والحكم بالعکس. 


- ومن الفروق أيضاً: أن حكم الحاكم لا ينقض باجتهاد مثله بخلاف 
الفتوی, فلمفت آخر أن ينظر فيا أفتى فيه غیری ويفتي بخلافه. وكذلك فتوى 
الحاكم ليست خی و ولو حكم غيره بخلاف ما أفتى به ۸ يكن نقضاً 
محکمه(۳). 


وما يتصل بهذا الفرق: أن نقض الحكم لا يتأق من الفتي, وانغا هو 
خاص من الحاكم, وذلك أنَّ النقض لا يكون الا لمن يكون له الإبرام فا 
يكون فيه النقض. وإنشاء الحكم في مواضع الخلاف إنما هو للحكام» فكذلك 
النقض هم . 


(۱) «تمذيب الفروق» ٩۳/٤‏ . 
(۲) الصدر السابق /۹۵. 
(۲) «اعلام الوقعین» ۲۲۱/4 . 
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قال القراني: وهذا يظهر لك أنَّ جميع ما يصدر من المفتي فا هو فتياً لا 
نقض ولا حکم. بالعنی المفوض إلى الحكام. ون كان حكرً شرعياً باعتبار 
استقراء الأدلة الشرعیة() . 

٤‏ - الفتوى أوسع من الحكم» فيجوز فتوى العبد والحرء والمرأة 
والرجل» والقريب» والبعيد الأجنبي» والأمي, والقاری والأخرس بکتابتی 
والناطق» بخلاف الحكم والقضاء. فإنّه لا يجوز حکم جیع هؤلاء9©. 


- يجوز أن يفتي الحاضر والغائب» ومن يجوز حکمه له. ومن لا يجوز 
بخلاف الحاكم. فليس له أن يحكم على غائب» ولا يحكم لمن تربطه به قرابة 
قوية. 
قال ابن القَيم : وهذا لم يكن في حديث هند دليل على الحكم على 
الغائب» لأنّه صل الله عليه وسلم إنما آفتاها فتوی مجردة. ول يكن ذلك حکا 
عل الغائب. فان ل يكن غائباً عن البلد. وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة. ولا 
طلب البينة على صحة دعواهل(*؟. 


هذه أهم الفروق بين القضاء والفتوى. فالفتوى: أعم مُوقعاً واخص 
لزوماً. والحكم: بالعكس کا تقدم والحكم لا يدخل فيه ما كان متعلقاً 
بمصالح الآخرة. بخلاف الفتوی؛ فهي تدخل ما كان متعلقاً بمصالح الدنيا 
والآخرة» والحكم : لا ينقض» ولیس لمن يأتي بعد من کم به النظر فيه آما 
الفتوى» فبخلاف ذلك . والحكم : یلزم به التخاصمن. بخلاف الفتوی» 
فتلزم مُقلّد مذهب الفتي» ويمكن أن يقال أيضاً: بان الحكم : يستتبعه التنفيذٌ» 
والفتوی: إخبار یلزم الستفتي ديناً تنفيذهاء وغبر ذلك من الفوارق التي تقدم 
ذکرها. وال سبحانه وتعالی أعلم . 


(۱) «الاحکام» للقرافي: ۰۱۲۷ 

(۲) «اعلام الوقعین» ۰۲۲۰/6 «السودة»: ۵۵0 فقد نقل ابن تيمية عن ابن الصلاح ذلك 
(شرح ختصر التحریر»: ۲ - ۰.4۱۳ 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة (0917). 

(1) «اعلام الوقعین» ‏ /۲۲۱. 


- ۷۳۵۰ 


تَغيّر الفتوی بتفتر الازمنة والأمكنة والأحوال والنيات 


تقدم في مَبحث العُرف والعادة كلام على هذه المسألةء وفيه قلنا: إِنَّ 
أعراف الناس وعاداتهم آمر آوجب الشارع ملاحظته عند تطبيق الأحکام 
ولذلك على المجتهد أن يتعرف عليهاء حتى لا يفتي أو يحكم بخلافها. ومن 
الشروط التي اشترطت للمفتي, أن يعرف أحوال الناس. وتجاري كلامهم في 
عقودهم ومعاملاتهم » وما يجري بيهم من محاورات فيفتي على حسب ذلك . 
ومن هناء تتغير الفتوى حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال. وذلك فيا بني 
على العوائد. وفيا تختلف فيه أحوال الناس وظروفهم. وأحالت الشريعة 
المجتهد فيه عند التطبيق إلى الغرف. فلا يجوز للمفتي أن يفتي الناس في عصر 
أو بلد بفتوى أجريت على حسب عادة جماعة في عصر مَضى» أو في بلد آخرء 
وعادة من يستفتيه مختلفة عن عادات آولئك. بل هنا يجب تغير الفتوی. 


قال القراني رحمه الله في جوابه على السؤال التاسم والثلاثين: إِنَّ إجراء 
الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع. وجهالة في 
الدين. بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة 
إلى ما تقتضیه العادة المتجددة. وليس هذا تجديداً للاجتهاد من القلدین حتى 
يشترط فيه أهلية الاجنهاد. بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء. وأجمعوا عليهاء 
فنحن نتبعهم فيها من غير استثناف اجتهاد. ألا ترى أنَُّم أجمعوا على أنَّ 
العاملات إذا أطلق فيها الثمن. يحمل على غالب النقود. فإذا كانت العادة نقداً 
معین حلنا الاطلاق عليه فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيناً ما انتقلت العادة 
إليه. وألغينا الأول لانتقال العادة عنه. وكذلك الاطلاق في الوصایا والأئمان 


NU 


وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد. إذا تغيرت العادق تغيرت الأحكام في 
تلك الأبواب» وكذلك الدعاوى؛ إذا كان القول قول من ادعى شيئاً لاه 
العادة» ثم تغيرت العادة. م یی القول قول مدعيه» بل العكس الحال فيه» بل 
لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر» عوائدهم على خلاف عادة البلد 
الذي كنا فيه. أفتيناهم بعادة بلذهم. ول نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه» 
وكذلك یت ل م نفته 
إل بعادة بلده دون عادة بلدنا. ثم مم استطرد في ضرب الأمثلة. وبين 9 معنى 
العادة في اللفظ أن یغلب إطلاق لفظ واستعاله في معنى حتى يصير هو التبادر 
منه عند الإطلاق مع أن اللغة تقتضیه( . 

فتغير الفتوی حسب تغير الأمكنة والأزمنة والأحوال أمرٌ مقرر لدى 
العلماء» وليس هو تغيراً في أحكام الشريعة وتصوصها - كا تقدم بيانه على 
مبحث العُرف والعادة ‏ بل الراد أن الشارع أحال في تطبيق هذه الأحكام على 
العوائد. وهو راجع إلى فَهم مراد الإنسان وقصده أيضاً. . ولذلك أوجب العلماء 
بر ال اسان حي ينكس ال e SE‏ 
البلد. بل عليهم أن يسألوه ه عن العرف في بلده» وهل هو يخالف عرف بلد 
لمفتي, أو يتفق معه» وهل تجدد لهم عرف إذا كان المفتي يعرف عرفهم السابق؟ 
قال القرافي رحمه الله في هذا: وهذا أمرٌ مُتعيّن وواجبٌ لا ختلف فيه العلماء. 
و العادتین متی كانتا في بلدین لیستا سوای أن حکمها لیس سواء("). 

وقال رحمه الله : تراعی الفتاوی على طول الایام مها تجدد في العرف» 
عتبره» ومهیا سقط أسقطه, ولا تحمل على النقول في الکتب طول عمرك بل 
إذا جاءك رجل من غير اقليمك يستفتيك. فلا مه على عرف بلدك واسأله 
عن عرف بلده» وأجر عليه وأفته به» دون عرف بلدك. والقرر في کتبك فهذا 
هو الحق الواضح والجري على النقولات أبداً: ضلال في الدين» وجهل 
قاصد علاء السلمین والسلف الاضین . 
(۱) «الاحکام» للقرافي: ۲۳۱ - ۰۲۳ «معين احکام»: ۱۲۱ - ۰۱۲۷ 
(۲) «الاحکام» للقرانی: ۲٤۹‏ . 


۱ ۷ 


وهکذا؛ فالأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت» وتبطل 
معها إذا بطلت. وکل من له عرف يحمل کلامه على عرفه(. 

وقد ذکر ابن القیم رحمه الله ضرورة أن یعرف الفتي عرف السائلین 
فیحمل ألفاظهم على ما اعتادوه وعرفوه» وان كان الفاً لحقائقها الأصلیت 
وذکر أله إذا لم يفعل ذلك ضل وأضلء واه جصل بابلهل بهذا ضرر عظيم . 
دل تك 

لا يجوز له أن يُفتى في الإقرار» والأيمان. والوصاياء وغيرها مما يتعلق 
باللفظ با اعتاده هو من فهم تلك الألفاظء دون أن يعرف شرف أهلها 
والمتكلمين مه فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه. وان كان مخالفاً لحقائقها 
الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك ضَلَّ وأضلء فلفظ: الدينار عند طائفة اسم لثانية 
دراه وعند ظائفة : اسم لاثني عشر درهماء والدرهم غند غالب البلاد اليوم 
اسم للمخشوش. فإذا أقرٌ له بدراهم» أو حلف ليعطيه إياهاء أو أصدقها 
امرأة» لم يجز للمفتي. ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما 
يعرفون الخالصة. لم جز له أن يلزم الستحق بالغشوشتة. وكذلك في ألفاظ 
الطلاق والعتاق. فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استع الهم لفظ : الحرية في 
العفة دون العتق. فإذا قال أحدهم عن مملوكه: إنه خرء أو عن جاريته: نا 
حرق وعادته استع‌ال ذلك في العفة : بخطر بباله غيرهاء > لم يعتق بذلك قطعا. 
وان كان اللفظ صَريحاً عند من أف استعیاله في العتق. وکذلك إذا جری عرف 
طائفة في الطلاق بلفظ : التسمیح بحيث لا یعرفون هذا العنی غیره فإذا قالت: 
اسمّح لي. فقال: سمحت لك. فهذا صریح في الطلاق عندهم, وألّه لا 
یسوغ أن یقبل تفسير من قال: لفلان علي مال جليل» أو عظیم بدانق أو 
درهم » ونحو ذلك. ولا سِيّما إن كان القر من الأغنياء المكثرين أو اللوك 
وکذلك لو وضی له بقوس في محلة لا یعرفون الا آقواس البندق. أو الأقواس 
العربية» أو آقواس الرجل. أو حلف لا يشم الريحان في حل. لا یعرفون الريحان 


(۱) «تبصرة الحكام» ۲ب ۵ و۰۷۰ «الفروق» 55/١‏ - 1۷ . 


۷۱۲ ی 


لا هذا الفارسي» أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة : لحار 
أو الفرس» أو حلف لا يلبس ثوباً في بلدعُرفهم في الثياب: القمص وحدها. 
دون الأردية والأزر والجباب ونحوهاء تقيدت يينه بذلك وحده في جميع هذه 
الصور. واختصت بعرفه دون موضوع اللفظ لخةء أو عرف غيره» بل لو قالت 
المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمها: قل لي: آنت طالق 
ثلاث وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة» فقال فا لم تطلق قطعاأ في حكم الله 
تعالى ورسوله وكذلك لو قال الرجل لآخر: أنا عبدك وتملوكك على جهة 
الخضوع له كا يقوله الناس؛ لم يستبح ملك رقبته بذلك. ومن لم يراع 
القاصد والنيات والعُرف في الکلام فإنّه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل 
وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ. وهذا باب عظيم يقع فيه الفتي الجاهل. فينفر 
الناس» ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه» ويحرم ما لم يخرمه الله » ويوجب ما 
لم یوجبه الله» والله الستعان). ۱ 


(۱) «إعلام الموقعين» ۲۲۸/4 - ۲۲۹ . 


- ¥۳۹ 


تختر الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 


عند ابن القيم 


لقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه «الإعلام» فصلا عن تغير الفتوی 


واختلافها بتغيّر الأزمنة. والأمكنة. والأحوال. وتغير أعراف الناس وعاداتهم . 
ومَهّد لذلك بكلام على بناء الشريعة على مصالح العباد. وان بها صلاح الناس 
واستقرارهم, وقد ضرب أمثلة كثيرة على قاعدة تَغْيّر الفتوى واختلافهاء وبين 
أن الاختلاف فیها لاختلاف أحوال الناس وعاداتبی وظروفهم کانکار 
3 وما يترتب عليه من الصالح أو لفاس وان الحكم يتبع ذلك وما 


في الشريعة من النهي عن قطع الأيدي في الغزو) وإقامة الحدود في أرض 


۳ و۲ واسقاط عمر حل القطع عام المحاعة» ملاحظة للحالة التي يعيشها 
الناس. وذكر أن صدقة الفطر لا تتعين في الأنواع التي وردت في الحديث 200 


(1) 
(۳) 


(۳ 


تقدم تخريجه في الصفحة (۵۱۷). 


روى سعيد بن منصور في «سننه» بإسناده عن الأحوص بن حکیم عن أبيه» أن عمر کتب إلى 
الناس: أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلاً من المسلمين أصاب حداً وهو غاز حتى يقطع 
الدرب قافلاء لثلا تلحقه حمية الشيطان. فيلحق بالكفار. انظر «المغني) لابن قدامة ۰۳۱۹/۹ 
فقد ذكر مجموعة آثار أخرى أيضاً. 

أخرجه مالك ۲۸۳/۱ في الزكاة» والبخاري ۰۲۹۳/۳ ومسلم (484)» وأبو داود (۰)۱7۱۱ 
والترمذي (كلاك والنسائي ۰4۸/۵ عن نافع » عن ابن عمر: «فرض رسول الله ييه زكاة 
الفطر صاعاً من ره أو صاعاً من شعير, على كل عبد أو حر صغير أو کبیر». ولأبي داود 
)١514(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع» عن ابن عم قال: كان الناس 
يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ية صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. . 
ولمالك ۰۲۸/۱ والبخاري 4£/۳« و يف من حديث أي سعيد الخدري. قال: 
«كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير. أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
أقط. أو صاعاً من زبيب». 


VEN 


لأا كانت غالب أقواتهم بالمدينة» وعلى المجتهد أن يفتي في كل بلد بإخراج 
غالب أقواتهم » وما يحقق الغرض من شرعية صدقة الفطر» وتكلم على رد صاع 
من تمر مع ألمصَرّاة هل يتعين» أو يرد صاعاً من قوت ذلك البلد الغالب» ولو لم 
يكن قراً؟ وقد صحح الثاني» وكذلك جع الطلقات الثلاث بلفظ واحد هل 
یعتر ثلاثاً» أو طلقة واحدة؟ وأفاض في السألت وتكلم على صلتها بتغير 
الفتوی» لتغير أحوال الناس وعاداتهم . وقال: إذا عرفت هذا فهذه السألة ی 
تغيرت الفتوی بها بحسب الأزمنة» كا عرفت لما رأته الصحابة من الصلحت 
لاتم رآوا مَفسدة تَتابُع الناس في ایقاع الثلاث لا تندفع الا بامضائها عليهم. 
فرآوا مصلحة الامضاء أقوى من مفسدة الوقوع(). 

ثم بين 3 مفسدة التحليل التي وقع فيها الناس» أعظم من مفسدة چ 
الناس 5 إيقاع الثلاث» ون التحليل ١‏ يكن ا ف عهد الصحابة» وأن 
كثيراً من الناس في عصره لا يعرف حرمة إيقاع الطلاق الثلاث . 

وخلص: إلى أن جمع الثلاث تعتير طلقةٌ واحدة رجوعاً إلى ما كان عليه 
الأمر زمن رسول الله صل الله عليه وسلّم» وأبي بکر» وبعداً عن مفسدة 
التحلیل النتشرة. وأفاض في المسألة کثیر وذكر أن مما تتغير به الفتوى لتغير 
العرف والعادة موجبات الأيمان والاقرار والنذور . 
تدور معه کیفیا دار وتبطل إذا بطل. وآن على الفتي أن یعرف عرف الستفتي 
ویفتیه على أساسه. وکلا تجدد العُرف وتغيّر اعتير» ثم قال أخيراً: وهذا عض 
يم آفتی الناس بمجرد النقول في الكتب على اختلاف غرفهم وعوائدهم . 

وأزمنتهم وأمکنتهی وأحوالهم. وقرائن ن أحوامء فقد ل 0 جنايته على 

وعوائدهم. وأزمنتهم وطبائعهم با ف كتاب من كتب الطب على أبدانهم , بل 


۱( «اعلام الوقعین» ۵۲/۳. 


- ۷۶۱۰ 


هذا الطبيب الجاهل. وهذا الفتي الجاهل أضرّ ما على أديان الناس م 
والله المستعان(. 

والخلاصة في ذلك كله: أن الفتاوى تتغير. وتختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة» وأحوال الناس وعاداتهم. وظروفهم ومّقاصدهم. وهذا ما يعبر 
عنه: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. وأن على الفتي أن يلاحظ ذلك في 
فتاواه» ويعرف ما اعتاده الناس من أعراف. وعليه أن يكون صاحب فطنة 
وفراسة حتى لا يخدع أو بحتال عليه. كا أنه يجب الحذر في تطبيق هذه القاعدت 
وهي ملاحظة الأعراف. واختلاف الفتاوى عند اختلافها يجب الحذر فيهاء 
وا بمعرفة ما يلاحظ فيه الغُرف» فالأصل أنَّ الناس يتبعون الشريعة 
ويتركون أعرافهم » وما تعارفوا عليه في حیاتهم . 

فالعرف يجب أن يكون تابعاً للشريعة لا مُصادماً هماء ولو قيل: إِنَّ 
العرف هو الحاكم والمؤثر في الأحكام لنسفت أحكام الشريعة كلهاء وما أنكر 
على أن يتعارف أي قوم على نظام يسودهم. ويحتكمون إليه. ولكن المقصود 
بملاحظة العادات : هو في الجال التطبيقي ‏ وما أحال الشرع الحكم فيه على 
العرف. کالتقدیرات. والتعویضات والاقرارات . وحمل کلام الناس وعقودهم. 
وشروطهم على ما تعارفوا علیه. فهذا هو الذي يختلف باختلاف الأمكنةء 
والأزمنة» والأحوال والظروف آما أصل خطاب الشارع وأحکامی وقواعده 
فلا تتغير. لأنها أبديةء ولا يؤثر فیها احتلاف مکان أو زمن أو حالة. فهي 
صالحة لكل الناس في تلف البيئات والعُصور والأمكنة . 

والحنابلة رحمهم الله : يوجبون على الفتي معرفة أحوال الناس وعاداتهم. 
وأن تكون فتواه جارية على ما اعتادوه على النحو الذي ذكرناه آنفاً. 


(۱) نفس المصدر ۰۸۹/۳ والكلام على قاعدة تغير الفتوى يحسب الأمكنة والأحوال مبسوط في الجزء 
الثالث من صفحة: ۱6 ۱۰۷. 


VT - 


على علم بهاء وأن منها: معرفة الناس. وهذا ضروري. لاه عبارة عن معرفة 
الحادثة التي سَيطبق عليها الحكم المستنبط. والحكم على الشيء فرع تصوره. 
والله أعلم . 


- ۷۳ ۰ 


۷۶۵ 2 


 ديلقتلا‎ 


تعر يفه : 

التقليد في اللغة : وضع الشيء ء في الق مع الاحاطة به» والجمع: 
قلائد» ومنه قوله تعالى : ولا اهي ولا القلاید» [المائدة : 39 وقول النبي 
صل الله عليه يه وسلّم 5 الخيل : رلا دوه الأْوتاره(۲۱: 


قِلَدُومَا ۱ غاب ۱ خوف ۱ وخاسل ‏ 
وقد استعمل في تفویض الأمر إلى الشخص. واسناده 1 كا قال لقيط 
الأيادي : 


زوا اب کم اه تشم رَحْبَ الداع بامر ا لحب مُضطلعا 


آما تعریفه في الاصطلاح, فهو: قبول قول الغیر من غير حجة. 


)0 آخرجه أحمد ۳۸۵/6 والنسائی ۰۲۱۸/۲ ۰۲۱۹ من حديث أي وهب وکانت له صحبة - 
قال: قال رسول الله بة: «تسموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبدالله 
وعبدالرهن. وارتبطوا بالخيل» وإمسحوا بنواصيها وأكفالهاء وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتارء 
وعليكم بكل كميت أغرّ محجل. > أو أشقر أغرّ محجل. أو أدهم آغز محجل» .وفي سنده عقيل 
ابن شبيب » وهو مجهول. وباقي رجاله ثقات . 

(۲) «روضة الناظر مع شرحها» 1۵۰/۲ . 


2-۷۶۷ - 


وف «المستصفى » : قبول قول بلا حجة۱). 

وعند الآمدي : العمل بقول الغير من غير حجة مَلزمة). 

وقال عنه ابن الهمام : العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة 
مہا" , 

وعرفه القفال بأنه : قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله» وقيل 
فيه : قبول قول الغير من غير حجة تظهر على قوله. وقبول قول الغير دون 

واعتار الشوكاني أن يقال : هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا 
حیجة(؟) , 

وقال عنه ابن الحاجب: إِنّه العمل بقول الغیر من غير حجة(*. 

وکل هذه أقوال متقاربة مفادها: أن التقلید: هو العمل بقول الجتهد 
والفتي بصرف النظر عن دليل القول, لانْ القلد غير متمکن من النظر في الادلة 
وكيفية استنباط الحكم منها. فثفته في الجتهد والفتي تحمله على قبول قوضا 
والعمل به . 

ولعل أمثل تعریف للتقليد. هو تعریف الک‌ال بن امام : وهو: العمل 
بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حَُجّة منها. فان تقييد العمل بقول من 
ليس قوله إحدى احجج يخرج من دائرة التقليد: العمل بقول الرسول صل الله 
عليه وسلم» والعمل بقول أهل الإجماع, لأن قول الرسول صل الله عليه وسلّم 
حجة» وكذلك قول أهل ال جماع ويخرج أيضاً عمل القاضى بشهادة الشهود 


. ۲۲۱/٤ «الإحكام»‎ )۲( 

(۳) «التحرير في أصول الفقه»: ٠٤۷‏ . 
(4) «إرشاد الفحول»: ٠٠١‏ . 

(9) «شرح مختصر ابن الجاجب» ۳۰۵/۲. 


- ۷۸ 


العدولء فإنّه عمل بقول أهل الإجماع الستند إلى الكتاب والسنة» بوجوب 
حكم القاضي عند شهادة العدول» ومثل ذلك أيضاً بالنسبة للعمل بالرواية؛ 
لاله عمل بالإجماع. على قبول الرواية الصحيحة» وكذلك بالنسبة لقول 
الصحابي عند من یری حجيته» وكذلك يشمل هذا التعريف رجوع العامي إلى 
لمفتي ‏ كما هه اشهور والمتعارف لدى العلماء ‏ فا قول المفتي ليس إحدى 
الحجج» ويستند العامي إلى قوله, لا إلى حجة تفصيلية أو إجمالية» فدخل عمل 
العامى بقول المفتى في حقيقة التقلید, والراد بالحجة في هذا التعريف: الحجة 
الخاصة» وهي الدليل الخاص على الحكم الخاص . 


۔ ۷4 - 


0 


تحرير محل النزاع : 

مسائل الاجتهاد إذا اجتهد فيها الجتهد. وأداه اجتهاده إلى حکمها. فلا 
يجوز له اتباع غيره في خلاف ما أداه اجتهاده إليه» وإذا لم يجتهد في السألف فقد 
اختلف في جواز اتباعه غيره من المجتهدين» والراجح أنه لا يجوز له ما لم يعجز 
أو يضق الوقت. أن لديه أهلية التوصل إلى الحكم. وهو قادر عليه. ووثوقه به 

أتم ما لو قَلّداا؛. 

٠‏ وتعلیق ذلك على القدرة وعدمها بناء على القول بتجزئة الاجتهاد. وهو 
الراجح. كا تقدم» أما على القول بنفي التجزيی فيقلّد مطلقاً فيا يقدر عليه 
وما لا يقدر عليه . 


وإذا لم يكن من اع عرض الوطم وس اجا ونلا عو 
يقصد به الكلام هنا على حكم التقليد. 


آراء العلماء في ذلك: 

١‏ - جمهور الأصوليين: أنه يلزمه اتباع المجتهد. والأخذ بفتواه. 

۲ - وقال جماعة : لا يجوز له الاتباع الا أن يتبين صحة الاجتهاد بدليله. 
(1) «الإحكام» للامدي ۰۲۳۲7۲ 8775 , 
(۲) «تيسير التحرير» ۲۱/4 . 


د ۷۵۰ - 


۳ نقل عن الحبائي : آنه أجازه في مسائل الاجتهاد. دون غيرهاء 
كالعبادات الخمس'. 


الموازنة بين هذا التقسيم وما ذكره الشوكاني: 

ذكرت كتب الأصول أن وجوب التقليد هو رأي الجمهور. وأن العامي 
يجب عليه التقليد کا مر آنف ولكنا حين) نستعرض ما كتبه الشوكاني نجده 
يتعارض مع ما ذكره الأصوليون»: فقد جعل القول بعدم الجواز مُطلقاً هو قول 
ال جمهوز. ونقل قول القرافي في مذهب مالك وجمهور العلاء : وجوت الاجتهاد 
وإبطال التقلید. ونقل دعوى ابن حزم : الإجماع على على النبي عن التقلید» ونقل 
قول الأئمة : في e‏ 5 إذا i‏ ۳ م قال: 
المعتزلة . 

وذكر أن كثيراً من أتباع الأئمة الأربعة يوجبون التقليد على العامي 
ويحرمونه على المجتهد. وقال عنهم : إنهم ماو فلا يعتير خلافهم» ولا سيا 
أن أئمتهم يمنعونهم من تقليدهم. وتقليد غيرهم . 
على عدم الإنكار على المقلدين» ونقض هذا الاجاع وقال: إِنَّ سؤال القصر 
العالم عن المسألة ليفتيه بالنصوص التي يَعرفها ليس من التقلید. بل هو من باب 
طلب حكم الله في المسألة» والسؤال عن الحجة الشرعيةء والتقليد هو العمل 
بالرأي ورد على الاستدلال بقوله تعالى: #فاسْألُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن نتم لا 
تَعْلَمُونَ» [النحل : ۳ أن الآية غير عامة. ولو سلم بالعموم» فالراد 
السؤال عن حكم الله. لا عن حكم الرجال. 


(۱) «الاحکام» للآمدي ۰۱۹۸/4 «تيسير التحریر» 747/54 . 
(؟) «ارشاد الفحول»: ۲۱۸ . 


- ۷۵۱۰ 


وبذلك: یتضح تعارض ما نقله الشوكاني مع ما في كتب الأصول 
المعتمدة» فهي تذكر أنَّ الجمهور يوجبون التقليد على العامي. وهو يقول: إِنَّ 
مذهب الجمهور وجوب الاجتهاد وإبطال التقلید. وقد ذكر دعوی ابن حزم 
الإجماع على النبي عن التقليد. 

وما ذكره الشوكاني من أنَّ مذهب الجمهور حرمة التقليد غير مُسَلَّم ..إذ 
قد سبقه من حكى رأي الجمهور واستدل له ونقله» ثم ان ما ذكره عن الأئمة 
من النهي عن تقليدهم» راجع إلى حرمة تقليد الرجال مع ظهور النصوص 
ومعرفة الاستنباط منهاء وهذا لا يمكن بالنسبة للعامي» واتباع النصوص ليس 
داخلاً في التقلید, كا تقدم في تعريفه. 

وقوله : إِنَّ سؤال المقصر العالم عن المسألة ليفتيه بالنصوص التي يعرفها 
ليس من التقلید. غير مُسلّی بل هو التقليد بعینه, لا الجتهد لا يفي إلا 
مستنداً لدليل نصاً أو استنباطاً. فالقلد يسأل عن حکم الله والفتي يستنبط 
الحكم من نصوص الشارع» وهو حكم الله في حقه وحق من اتبعه. 


۲ ۵ ۷ بت 


آراء الحنابلة ف الوضوع 
بعد هذا العرض الموجز للاختلاف في حكم التقلید» ننتقل للكلام عل 
حكمه عند الحنابلةء لنرى هل هم مع الموجبين » أو المانعين؟ ونستطيع أن 
نعرف ذلك من استعراض بعض ما كتبوه في المسألة : 
SS‏ أحمد ما يدل 
على أن فرضه التقليد. وأشار إلى رأي من يمنع العامي من التقلید» ورده 
واستدل لوجوب تقليد العامي المجتهد. وانتصر لذلك . 
وما قاله في ذلك: وأما صفة الستفتي: فهو العامي الذي ليس معه ما 
ذکرنا من ۰ آلة الاجتهاد» وذكر أبو خفص في كتاب أحمد رحمه الله عن إساعيل 
ابن على عن عبدالله » قال : سألت أبي عن الرجل تکون عنده الکتب الصنفة 
فیها قول الرسول صل الله عليه وسلّم. واختلاف الصحابة والتابعین؛ ولیس 
للرجل بصر بالحديث الضعیف التروك. ولا الاسناد القوي من الضعیف . 
يعمل حتى يسأل ما یژخذ به منهاء فیکون يعمل على أمر صحيح » یسأل عن 
ذلك أهل العلی وظاهر هذا: أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم تكن له معرفة 
بالكتاب والسنة . 
وقال قوم من المعتزلة البغداديين: لا يجوز للعامي أن يُقلّد في دينهء 


ها ورف عنه داي 0 بن 3 ا وکان نها عارفاً 00 الناس 
وأخبار الخلفاء. صنف تاريخاً کبیرآ توفي سنة (۳۵۰) ه . «طبقات النابلة» ۰۱۱۸/۲ 


- ۷۵۳ 


ويجب عليه أن يقف على طريق الحكم» وإذا سأل العالم. فإنما يسأله أن يعرفه 
طريق aE‏ وإذا عرفه» ووقف عليه» عمل به. OE Ok‏ ده لقوله 
تعالى : «فاسألوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُْنُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبيّات والزبر4 [النحل : 
۳ 6 وقول النبي صل الله عليه وسلّم : «ألا سَألوا إذ لم یعلموا انا شفاء 
العی السژال»(» ولأنه ليس من أهل الاجتهاد. فکان فرضه التقلید 
كالأعمى في القبلة» فإنّه لا | يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقلید 
البصير فيهاء والحاكم إذا لم يكن معه حكم القيافة» وقيم المتلفات قلد فيها من 
هو من أهل العلم والبصر بها. 


فأما قوطم : إنه يقف على طريق احکم فالجواب: أنه لا سبيل إلى 
الوقوف على ذلك ٩‏ بعد أن یتفقه سنين» ونری من تفقه الدد الطويلة. ولا 
تحقق له طريق القیاس ولا يعلم ما يصححه وما یفسده وما يوجب تقديمه 
على غيره» وني تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم لیه(۲۳. 


۲ - وأبو الخطاب في «التمهيد»: ذكر صفة المجتهد الذي يجوز له 
الفتوى. ويحرم عليه التقلید. ثمّ عقد فصلاً دلل فيه على أله لا يجوز للعالم 
التقليد مع ضيق الوقت. وبين فيه أن العامي فرضه التقلید لاه لا يعلم طرق 
الاجتهاد بخلاف الجتهد) . 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۳۲) من طريق موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» حدثنا محمد بن سلمة» عن 
الزبير بن خريق» عن عطاء» عن جابر» قال: خرجنا في سفر» فأصاب رجلاً منا حجر فشجه 
في رأسه. فاحتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الاء فاغتسل ومات. فلا قدمنا على النبى بيه أخبر بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء ولفا شفاء العي السؤال» نا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو 
يعصب - شك موسی - على جرحه خرقة. ثم يسح عليهاء ويغسل سائر جسده». والزبير بن 
خريق لين الحديث. وأخرجه ابن ماجة (۲ ۰6۷ والحاكم ۸/۱ من طريق عطاء. عن ابن 
عباس» بلفظ: أن رجلاً أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله ا ثم أصابه احتلام 
فأمر بالاغتسال. فاغتسل. فکرٌ فمات» فبلغ ذلك النبي كل فقال: «قتلوه قتلهم الله أو لم 
يكن شفاء العی السژال». ورجاله ثقات. 

(۲) «العدة» وة ۳۱ 

(۳) الورقة: ۲۲۱ ۲۲۲. 


- ۷۵6۰ 


- وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله : فصل في صفة المستفتي. وهو من 
عدم في حقه ما قدمناه من المعرفة بطرق الاجتهاد أو قصر عنها تقصيراً يخرجه 
عن أن جوز“ أن يستفتى في حكم الحادثة» فذلك العامي تعينه وفرضه فيا 
يكل به من النوازل الدينية واحوادث لفكي سوال الجتهد الذي وصفناه فیبا 
قبل » فهذا هو الستفتي وسواله للمجتهد هو الاستفتای ولا عبرة بقول من زعم 
أنَّ على العامي العلم بدليل يرشده إلى حكم الحادثةء لأنَّ ذلك يقطعه عن 
مصالحه. ولا تتأتق منه دلالة درك البقيةء لكون ذلك يحتاج إلى تقدم معرفة 
أصول الفقه على ما قدمناه وأ ذلك للعامي؟. 


٤‏ - وأبو محمد في «الروضة» قال: وأما التقليد في الفروع. فهو جائز 
إجماعاً. ثم قال: بل وجب على العامي ذلك. واستدل للوجوب. 

۵ - وابن تيمية في «المسودة» قال في التقليد: هو قبول قول المقلد بغير 
حجةء فیلزم القلد ما كان في ذلك القول من خير وشّرء وقال أيضاً: لا ينبغي 
للعامي آن یطالب الفتي باحجج فیا فتاه ولا يقول له: 9 ولا كيف(*)؟ . 
و «المجموع) دك ابن تيمية قول من يوجب النظر والاجتهاد على کل اج 
وقول من يوجب التقليد على کل آحد وانتقد الرأينء وقال : ان الذي عليه 
ماهير الأمة أنَّ الاجتهاد جائز في الجملة. والتقليد جائز في الجملة. 


وبين أنَّ التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. سواء كان عامياً» أو ضاق 
الوقت عليه أو لم يظهر له دليل وان كان عالاً. 

ومن تمثيله للعاجز عن الاجتهاد الذي ينتقل إلى بدله. وهو التقلید. 
بالعاجز عن الطهارة بالاء. ینتقل إلى بدضا وهو التیمم» وكذلك كلامه عن 


(۱) ظاهر العبارة: أن التقصیر مخرجه عن جواز الاستفتاء إلى عدم الجوازء. وهذا معنی غير مستقیم» 
فلعل الصواب : أن لا يجوز. 

.1: «الواضح» الجزء الأول:‎ (١ 

(۳) «روضة الناظر مع شرحها» 15۱/۲ . 

(4) «المسودة»: ۵96-00۳ «شرح الکوکب النیر»: ۱ 


۷00 


العاف وآ لا يقدر على تحصيل العلوم التي تفيد معرفة المطلوب. يتضح أنَّ 
دائرة الجواز التي ذكرها واسعة تشمل الوجوب والتعین, وتشمل الباح» وان 
ذلك راجع لخحالة المجتهد والقلد. وأنَّ العامى حيث لا يمكنه الاجتهاد ففرضه 
التقليد. 

وإليك كلامه في المسألة بنصه: 


وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر 
والاجتهاد فيها على كل واحد حتى على العامة. وهذا ضعیف. لأنّه لو كان 
طلب علمها واجباً على الأعيان» فافا يجب مع القدرة» والقدرة على معرفتها من 
الأدلة المفصلة تتعذرء أو تتعسر على أكثر العامة . وبإزائهم من أتباع المذاهب 
من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة: علائهم. وعوامهم. إلى أن 
قال :والذي عليه جماهير الأئمة, أن الاجتهاد جائز في الجملة. والتقليد جائز في 
الجملة. لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقلید. وأنَّ الاجتهاد 
جائز للقادر على الاجتهاد. والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على 
الاجتهاد. فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف. والصحيح : أنه يجوز حيث 
عجز عن الاجتهاد. إما لتكافؤ الأدلة » وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد. وإما 
لعدم ظهور دليل له فاه من حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» 
وانتقل إلى بدله» وهو التقليد.» کا لو عجز عن الطهارة بالماء. 

وكذلك العامي: إذا أمكنه الاجتهاد في بعض السائل جاز له 
الاجتهاد. فإنَّ الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام. فالعبرة بالقدرة 
والعجز. وقد يكون الرجل قادراً في بعض عاجزاً في بعض. لكن القدرة على 
الاجتهاد لا تكون الا بحصول علوم تفيد معرفة الطلوب. فأما مسألة واحدة 
من فن» فيبعد الاجتهاد فيهاء والله سبحانه أعلم(. 


5 وقال ابن حمدان رحمه الله : ويجوز التقليد فيها يطلب فيه الظن من 
(۱) «مجموع الفتاوی» ۲۰۳/۲۰ - ۲۰ . 


- ۷0 - 


الأحكام الشرعية وإثباتها بدليل ظني» وقيل: يجب التقليد في الأحكام الشرعية 
الفروعية العملية العروفة بالدليل إذا لم يعلم بالضرورة نا من الدين. 

وابن القَيّم عقد فصلاً في كتابه «الإعلام» تحدث فيه عن التقلید. وأفاض 
وشَدّد وانتصر فيه على الوجبین للتقلید» وفنّد خجَجهم واستدل للقول بعدم 
الوجوب. وقسم التقليد إلى : ما يحرم القول فيه والإفتاء به» وإلى: ما يجب 
المصير إليه» وإلى: ما یسوغ من غير إيجاب . 

فاما النوع الأول فهو ثلائة آنواع : 

آحدها : الإعراض عما أنزل الله »وعدم الالتفات إليه اکتفاء بتقلید الاباء. 

الثاني : تقليد من لا یعلم القلد أله أهل لأن یژخذ بقوله. 

الثالث : التقليد بعل فیام اج وظهور الدليل على خللاف قول القلد . 

والقرق بين هذا وبين النوع الاول: أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم 
والحجة» وهذا لد بعد ظهور الحجة له. فهو أولى بالذم ومعصية الله 
ورسوله9). 

وقال في أثناء كلامه على رد أدلة الموجبين للتقليد: إن من ذكرتم من 
الائمة لم يقلدوا تقليدكم ول يسوغوه بتف بل غاية ما نقل عنهم من التقليد في 
مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسولهء ول يجدوا فيها سوى قول 
من هو أعلم منهم فقلدوه, وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب. فان التقليد إنما 
يباح للمضطرء وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وعن معرفة 
الحق بالدلیل مع تمكنه منه إلى التقلید» فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على 
الذکی. فان الأصل : أن لا يقبل قول الغير الا بدليل الا عند الضرورةء 
فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس آموالکم!. 


(۱) «صفة الفتوی والفتي والستفتي»: ۰۳. 
(۲) اعلام الوفعین» ۰۱۲۹/۲ 
۳( الصدر السایق ۰۲۱/۲ 


/اة/ا - 


وقال أيضاً مبيناً أن الناس لم يكلفوا معرفة ما لا تدعو الحاجة إليه: إِنَّ 
الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام. ولا يجب عليه أن یعرف 
ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته. وليس في ذلك إضاعة لصالح الخلقء ولا 
تعطيل لمعاشهم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم قائمين بمصالحهم. 
ومعاشهم. وعارة حروثهم. 00 على مواشيهم. a‏ في الأرض 
لتاجرهم والصفق بالأسواق. وهم آهدی العلاء الذين لا يشق في العلم 
غبارهم). 

وقال أيضاً: قولكم: قد قال أبي: ۸ اياك كله لهال فهذا 
حق. وهو الواجب على من سوى الرسول. فان كل حد بعد الرسول لا بد أن 
يشتبه عليه بعض ما جاء به. وکل من اشتبه عليه شىء وجب عليه أن یکله إلى 
من هو أعلم من فان تبين له صار عالاً مثله. وإِلاً وكله إليه. وم يتكلف ما لا 
علم له به. هذا هو الواجب علینا في كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال أصحابهء 
وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم علياً. فمن خفي عليه بعض الحق. 
فوكله إلى من هو أعلم منه» فقد أصاب. فأي شيء في هذا من الإعراض عن 
القرآن والسنن وآثار الصحابة. واتخاذ رجل بعينه معياراً على ذلك. وترك 
النصوص لقوله وعرضها عليه. وقبول ما أفتى به» ورد كل ما خالفه). 

وقال أيضاً: قولك: إِنَّ الله سبحانه فاوت بين قوى الأذهان كا فاوت 
بين قوی الأبدان» فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة الحق 
بدليله في كل مسألة إلى آخره. فنحن لا ننکر ذلك. ولا ندعى أذ الله فرض 
على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دقه وجلی 
وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة» ومن تَقدّمهم من الصحابة والتابعين. وما حدث في 
الاسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. > من نصب رجل واحد وجعل فتاویه بمنزلة نصوص 


. ۲۳۸/۲ نفس المصدر‎ )١( 
.۲۳۱/۲ نفس المصدر‎ )۲( 
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الشارع» بل تقديمها عليه وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم من جميع علاء أمته والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب 
الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة(). 

وقد ذکر أخيراً: أنَّ الله آوجب على العباد تقواه حسب الاستطاعة. فإذ 
لم يستطع معرفة الحكم كان معذوراً في تقليد غيره» ونقل عن ابن عبد البر 
نصوصاً9© تؤيد ما قاله. 

ومن هذه النقول عن ابن القیم, ومن الاطلاع على ما کتبه أيضاً في هذا 
الفصل. وفي فصل الفتوی وآدابهاء وشروط الفتي والمستفتي : یتضح لنا رأيه 
بوضوح » فهو يركز في) ینفیه بشدة على من يأخذون بأقوال الرجال مع وجود 
نصوص الشرع أو يعارضون نصوص الشرع بأقوال مقلديهم. إذ ٍن کثیراً من 
الأدلة التي رد بها على الموجبين للتقليد تتجه هذا الاتجاه. وهو استنكار تقليد 
الرجال مع وجود النصوص وهذا ليس رأيه وحده» بل رأى جميع علماء الأمة 
المحفقين» وقد لا يرد كلامه على القائلين بالتقليد, لبم يقولون: يقلد العامي 
الذي لا يعرف التصوص . وكيفية استنباط الأحكام منباء أما إذا عرف ذلك» 
أو ظهرت النصوص. فجميع الناس خاطبون بها علماؤهم وعوامهم . 

وواضح أيضاً من كلامه: أله لم يوجب الاجتهاد على كل أحد» وم 
يوجب التقليد على كل أحدء وهو في ذلك تبع لشيخه ابن تيمية» بل على 
السلم أن يتقي الله قدر الستطاعی فإذا لم يستطع الاجتهاد انتقل فرضه إلى 
التقليدء وهو التقلید الجائزء والذي قلنا: إن داثرته أوسع من مدلول اللفظ 
الاصطلاحي › إذ یکون منه الواجب» وهو حينا یعجز عن معرفة الحكم 
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0 أستطيع أن أخلص إلى النقاط التالية في مذهب الحنابلة: 

أ حمهور الأصوليين من الحنابلة مع ههور العلماء» في أن فرض العامي 
0 1 واجب عليه ۳ تقدم النقل عن القاضي » وأي اخطاب وابن 
عقيل» . وابن دام وغیرهم من علاء الحنابلة . 

- أنهم نقلوا عن أحمد فيها رواه ابنه عبدالله : أنَّ الذي عنده الكتب 
فیها قول 7 واختلاف الصحابة والتابعين وهو لا يعرف صضحيح 
الحديث من ضعيفه ؛ 3 عليه أن پسال أهل العلي ويعمل بما أفتوه به ‏ 
واستنبطوا من هذا: : أن ۳ يرى وجوب التقليد للعامي . 

۳- أن ابن تيمية رحمه اللهء يرى ان التقليد جائز في الجملة. أي أنه 
مشروع ومأذون به » وقد علق ذلك بالقدرة عل 0 وعدمها وقلنا ف 
مغرض الحديث عن رأيه يه : إن دائرة ال حواز عنده أوسع » فهي تشمل الوجوب 
والمباج . 

ومعنى هذا: : أنه يرى الوجوب عند العجز. وهذا في احقيقة يرجع لقول 
ا ا O‏ 

کے ان تعليق الحكم بالقدرة والعجز: راجع للقول بتجزئة الاجتهاد» 
وهو یری ذلك. فالذي يقدر عل معرفة حكم مسألة يجتهد فيهاء والذي یعجز 
عنه يقلد فيه کا أن المجتهد لو ضاق عليه الوقت» أو تکافأت لديه الأدلة وم 
يظهر له وجه الصواب انتقل إلى التقليد. 

- أن ابن القيم»  »‏ يزد على ما ذكره ابن تيمية شیثاً في حكم التقليد 

سوق أنه 5 على مسألة واحدة وهی هي : اتباع آراء الرجال وترك النصوص 

لأجلها فقط. وهذا ‏ كا تقدم في تعقيبنا على کلامه - لم يقل يقل به المحققون من 
علاء الأمة. 

وإذا نظرنا في تقسیمه لانواع التقلید. نجد أنَّ القسم الأول» وهو ما 


ANU 


لمصير إليهء وهو عند العجزء هو ما ذكره ابن تيميةء وهو الذي قلنا: إن 
الجمهور یقولون به. والثالث: وهو ا لجواز» راجع ایضاً إلى تجزئة الاجتهاد . 
الأصوليين. ۱ ۱ ۱ 


اكلا - 


الأدلة 
تقدم جلاف العلاء في حكم التقلید. ورأي الحنابلة في المسألةء والآن 
سنستعرص الادلف ومناقشتها: 


۱- أدلة الجمهور: 

استدل لرأي الجمهور القائلین بوجوب التقلید با يلي : 

۱- قول الله تعالى: «فاشالوا أَهْلَ الذَّكْرٍ ان كُكُمْ لا فَْون> 
[الأنبياء: ۲۷ وهو عام لكل ما لا یعلی ولکل من لا یعلم» فالعامي الذي ۱ 
یعلم» يجب عليه السوال» والعمل کوجبه وهذا هو التقليد. 
فکان إجماعاً على اتباع العامي للمجتهد مطلقاً. 

۳- ان العامي مُتعبّد بالشريعة وأحکامها. ولو قل بوجوب النظر 
والاجتهاد» للزم احرج على عامة الناس بتفرغهم لذلك وقد نفى الله اخحرج. 
ولم يكلف العباد ما يشق عليهم. فکان حکم العامي التقلید. لأنّه ليس أهلاً 
للاجتهاد. ولم يطلب من جميع الامة أن تتأهل له . 


(ب) الانعون من التقلید : 
الذين لا يجيزون التقلید یستدلون با يلي : 
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١‏ ما ورد من النصوص التي تنبى عن القول على الله بلا عام > كقوله 
تعالی : ظوَأَنْ ته وا عَلَ الله ما لآ تَعْلَمُونَ» [البقرة: »]١79‏ والقول بالتقليد 
قول با لا يعلم. فكان منیا عنه . 

۲ ما ورد من النصوص التي تطلب الاجتهاد واستنباط الأحكام» 3 
الرسول صل الله عليه وسلم: «طلبٌ العلم فَريضَةٌ على کل مُسلم»(“ وقوا 
«اجْتهدوا فكل میس لا حل آه,0) وهما عامان في الأشخاص وني کل 1 
وهما يدلان على وجوب النظر. 

۳ أنَّ الجتهد معرض للخطأء وأنه يحتمل أن یکذب في خره» فکیف 
يؤمر القلد باتباع الخطأ أو الکذب. 

وبالنظر في هذه الأدلة يتبين: أئّا لا تمض للاستدلال في السألة الختلف 
فيهاء ذلك أن التقلید ليس قولاً على الله بغير علم» بل هو قول بعلم» سنده ما 
قدمناه من الأدلة على وجوب التقليد أو جوازه, ثم النصوص الواردة في ذلك 
دم المفترين على الله بالباطلء والتقليد ليس افتراء على الله بالباطل» لا ذكرناه 
آنفاًء وما ورد من النصوص التي تطلب النظر والاجتهاد ليست موجهة لكل فرد 
من الأمةء بل لمن يتأق منه الاجتهاد ويّقدر علیه. وفروض الكفايات كلها من 
هذا النوع والقول بأنَّ القلد مَأمور بالخطأ تبعاً للأمر بتقليد من أفتاه ليس 


(۱) حديث حسن» أو صحيح بشواهده وطرقه» أخرجه من حديث أنسن: ابن عدي والبيهقي ف 
«شعب الایان». ومن حديث الحسين بن علي : الطبراني في «الصغر». والخطيب ف «تاریع 
بغداد». ومن حديث ابن عباس : الطبراني ف «الأوسط». ومن حديث ابن عمر: مام ف 
«فوائده». ومن حديث ابن مسعود: الطبراني» ومن حدیث على: الخطيب البغدادي» ومن 
حديث أبي سعيد: الطبراني في «الأوسط» والبيهقي . و 

(۲) أخرجه من حديث علي: البخاري ٥٤٤/۷‏ في تفسير سورة : (والليل إذا.يغشى)» وفي القدر: 
باب (وكان أمر الله قدراً مقدوراً). ومسلم 51780)» وأبو داود (4595)» والترمذي 
(۰)۲۱۳۷ و(۱٤۳۳).‏ وأخرجه من حديث عمران بن حصين: البخاري ۰1۳۱/۱۱ ۰۳۲ 
۲ ومسلم (5549)» وأبو داود (5709). وأخرجه من حديث جابر بن عبدالله : مسلم 
(۲۱6۸). وأخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي (۲۱۳۰) و(*۳۱۱). 

(۳) «الاحکام» للآمدي ۰۲۲۹/۲ «شرح مختصر ابن الحاجب» 2705/17 «الستصفی» ۰۱۲4/۲ 
«تيسير التحریر» ۲٤۷/٤‏ . 
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بصحيح . فالظن معمول به في العمليات ومعتير, وإلأ وقع الإشكال حتى بالنسبة 
للمجتهدين: وحتى لو أبدى الجتهد للعامي دليله ومُستنده يبقى الاحتال قائياً.. 
وبپذا يتبين رُجحان قول الجمهور في المسألة. 


۷۱6 - 


ليس التقليد من لوازم الشرع 

تقدم الكلام على حكم التقليد عند الحنابلة» وأئمم يرون تُعينه ووجوبه 
على العامي» ويحرّمونه على المجتهد. وأن ابن تيمية وابن القَيّم رحمهما الله 
يتوسعان في دائرة الاجتهاد ودائرة التقلید. لذلك قالا: إن الاجتهاد والتقليد 

جائزان في الجملة, ول يمنعا من له علم بمسألة من الاجتهاد فيهاء كما لم بوجبا 

التقليد على كل أحد. وم بَسدًا باب الاجتهادء بل فُتحاه وأجازاه. ومنعا من 
حل العصر من مجتهد يقوم لله باحجة. كما تقدم ذلك في باب الاجتهاد, وما 
سبق من كلام على حكم التقليد عند أحمد رحمه الله وانابلة . 

ویتضح من کلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : ان التقليد ليس من 
لوازم الشرع › » إذ له یصار إليه حینما لا يستطيع الانسان الاجتهاد, بل يعجز عنه 
إن كان لديه نوع اجتهاد. أو لم يكن متهيئا له اصلاً كا في العامي . 

ذلك أن الأمة جيعاًء علماءها وعوامها مطالبون بأحكام الشريعة» 
وخاطبون اء ومکلفون وم إليهاء والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة 
نبیه صل الله عليه وسلّم . 

فالاصل هو اتباع النصوص» لأنها هي الحجة. ولذلك حصل لبس بين 
الاتباع والتقليد» وذكر بعض الوجبین للتقليد صوراً. هي في الحقيقة من باب 
الاتباع لا التقليد. 


الفرق بين الاتباع والتقلید : 
الاتباع : هو أن يتبع الانسان ما أنزله الله على رسوله صلل الله ا 
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وسلّی أي : يأخذ بالحجة التي يأخذ بها الأئمة والعلماء. فإذا تابع الرجل 
الائمة فيا تابعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وانقاد للدلیل فهذا يعد 
مُتابعًا لا مقلد فاخذه باقواهم لدلالة الأدلة عليهاء اتباع في الحقيقة للادلة لا 
لأقوالهم . 

ولذلكث فرق العلاء بين الاتباع والتقلید. واعت‌روا الاتباع من لوازم 
الشرع دون التقلید.. 

" وقد تحدث أبو عمر في «الجامع» عن التقليد والفرق بینه وبين الاتباع» 

كان في معناهما بدلیل جامع. ۱ 

وقال أبو عبدالله بن خویز منداد المالكي : التقليد معناه ف الشرع : 
الرجوع إلى قول, لا حجة لقائله عليه » وذلك حي منه ف الشريعة. 

والاتباع : ما ید ری عا حتف 


TT‏ كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله 
بدليل يوجبه عليك» فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير صحیح . وكل من 
آوجب الدلیل عليك اتباع قوله. فانت متبعه» والاتباع في الدين مسوغ» 
والثقلید منوع(. 


قال ابن القیم : وقد فرق ار بين التقليد والاتباع» فقال أبو داود: 
سمعته يقول: الاتباع أن یتبع الرجل ما جاء عن النبي صل الله عليه وسلّی 
وعن أصحابه. ثم هو من بعد في التابعين مُحَير. وقال أيضاً: : لا تقلدني ولا تقلد 
مالک ولا الثوري. ولا الاوزاعي » وخذ من حيث آخذوا وقال: من له فقه 
الرجل أن يلد دینه الرجال). 


)0 «جامع بيان العلم وفضله» ١‏ . 
(۲) «اعلام الموقعين» ۱۷۸/۲ - ۰۱۸۲ «ارشاد الفحول»: ۲۱۸. 


DARE 


وواضح من هذاء أنَّ الاتباع : هو الاعذ باحجة نفسهاء وان هذا هو 
الأصل بالنسبة للمسلمین. ولکن تأتي حالة العجز سواء للعامي أو للمقصی 
أو للمجتهد؛ اما لضیق الوقت. واما لغير ذلك. والناس متقیدون بالشريعة 
فيصبح فرضهم : العمل باقوال الجتهدین لوئوقهم هی سواء عرفوا دلیلهم 
أو لا. والجتهد لا یقول قولا لا حجة له عليه ولیس التقلید هو قبول ذلك 
القول. كما عرفه ابن خویز منداد. بل هو قبول قول الجتهد دون معرفة دلیله 
عل القول ومستنده وترك البحث عن الدلیل يأي, لأن القلد لا یدرك طرق 
الاستدلال. وما یستعمله الجتهد في ذلك . فلوئوقه في الجتهد بصدوره في 
أحكامه عن أدلة الشرع. فّه يأخذ قوله, ویعمل به. 

فعلى هذا: یکون التقلید حالة مُستثناة من الاصل وهو اتباع أدلة الکتاب 
والسنة والاخذ اء وهو الاتباع. فالاتباع من لوازم الشرع ولکن حینا یعجز 
الرء ینتقل إلى التقلید. ویکون في حقه متعینا. 

قال ابن القیم رحه الله في هذه السألة: قولکم: إِنَّ التقلید من لوازم 
الشرع والقدن والنکرون له مضطرون إليهء ولا بدّ. كما تقدم بیانه من 
الأحكام . 

جوابه : أن التقلید المنكر الذموم ليس من لوازم الشرع, وان كان من 
لوازم القدر» بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع» کا عرف ذه الوجوه التي 
ذكرناهاء وأضعافهاء واغا الذي من لوازم الشرع المتابعة . 

وهذه المسائل التي ذكرتم أنها من Ss‏ تقلیدا واغا هي 
متابعة وامتثال للأمرء فإن أبيتم إلا تسميتها تقلید فالتقليد ذا الاعتبار حق 
وهو من الشرع » ولا يلزم من ذلك أن یکون التقلید الذي وقع النزاع فيه من 
الشرع ولا من لوازمه. وإنما بطلانه من لوازمه. یوضحه الوجه الرابع 
والسبعون: أن ما كان من لوازم الشرع, فبطلان ضده من لوازم الشرع» فلو 
كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع » فان ثبوت أحد النقیضین 
يقتضي انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر» ونحرره 
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دليلاً» فنقول: لو كان التقليد من الدينء لم يجز العدول عنه إلى الإجتهاد 
والاستدلال. لأنه يتضمن بطلانه. فان قيل؛ كلاهما من الدينء أو أحدهما 
أكمل من الآخر. فيجوز العدول عن المفضول إلى الفاضل قیل : إذا كان قد 
انسد باب الاجتهاد عندكم. وقطعتم طريقه. وصار الفرض هو التقلید. 
فالعدول عنه إلى ما قد سد بابه» وقطعت طریقه. يكون عندكم معصية. 
وفاعله آنا وفي هذا من قطع طريق العلم. وإبطال حجج الله وبيناته وخلو 
الأرض من قائم لله بحججه ما يبطل هذا القول ويدحضه. وقد ضمن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من 
خذهم. ولا من خالفهم. حتى تقوم الساعة. وهؤلاء هم أولو العلم والمعرفة با 
بعث الله به رسوله فإنَّمم على بصيرة وبينة» بخلاف الأعمئ الذي قد شهد على 
نفسه أنه ليس من أولي العلم والبصائر. ' 

والمقصود: أنَّ الذي هو من لوازم الشرع المتابعة. والاقتداء. وتقديم 
النصوص على آراء الرجال. وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه العلماء. 

وأما الزهد في النصوص. والاستغناء عنها بآراء الرجالء وتقديمها عليها 
والإنكار على من جعل كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة سب عينه» 
وعرض أقوال العلماء عليهاء وم يتخذ من دون الله ولا وش له ولا لوكي 
وليجة. فبطلانه من لوازم الشرع. ولا يتم الدين الا بإنكاره وإبطاله. فهذا 
لون. والاتباع لون والله الوفق). 

وهذا هو عين ما سبق أن ذکره في التقلید وحکمه ورکز عليه» وعلقنا 
عليه : باه خارج عن محل النزاع, وأنَّ جمهور علیاء الأمة الحققین یقولون 
بوجوب اتباع النصوص عند ظهورها, ومعرفة الراد منها. وأنْ ذلك لا يتعارض 
مع إيجامهم التقلید على العامي, لاه لا یعرف النصوص. ولا یستطیع استنباط 
' الاحکام منهاء وابن القیم نفسه یقرر: أنَّ العاجز عن استنباط الحكم ومعرفته 
يجب عليه سؤال من هو أعلم منه» وهذا هو التقلید في الواقع . والله أعلم. 


(۱) «إعلام الموقعين» ۲٤۸/۲‏ - ۲۹ . 


- ۷۱۸۰ 


من يسأله القلد 


تقدم : أنَّ لمفتي: هو المجتهد. وأنَّ المجتهد: هو من توفرت فيه شروط 
الاجتهاد. وهي العلم بأدلة الأحكام» وكيفية استنباط الأحكام منها. وأن 
المقلد: هو العامي الذي ليست لديه أهلية الاجتهاد. 

وتقدم أيضاً: أنَّ الاجتهاد یتجز وأنَّ هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم 
من الحنابلة . فعندهما أن القادر على الاجتهاد, ولو في بعض المسائل» لا يجوز 
له أن يقلد فيهاء ومجوز أن يفي فیه وان الاجتهاد ليس واا على كل أحد» 
ولا رما على كل أحد. وإغا هو جاتر في الجملة. وقلنا: إن دائرة الحواز 
عندهما واسعة. تشمل الواجب والباح. 

وعلى هذا: فالقلد إنما يسأل الجتهد. وهو المفتي. أي: من توفرت فيه 
شروط الإفتاء والاجتهاد. ووثق المقلد في علمه ودينه. 

قال الآمدي: القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي » اتفقوا على جواز 
استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهادء والعدالة. بأن يراه فصا للفتوی» 
والناس متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه» وعلى امتناعه» فيمن عرفه بالضد من 
ذلك» واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة, والحق امتناعه على 
مذهب الجمهورء وذلك لألّه لا يأمن أن يكون حال المسؤول كحال السائل في 
العامية المانعة من قبول القول. 


ثم بين أنَّ احتمال عامية مستور الحال قائمة وأرجح من احتال العلم؛ 


5594 


وأورد الاعتراض وأجاب علیه(۱ ول يزد في ذلك على ما ذكره الغزالي رحمه الله 
في «الستصفی» من الاتفاق على حرمة سؤال من عرف بالجهل. والاتفاق على 
جواز سؤال من عرف بالعلم والعدالة» والاختلاف في مستور الحال» وترجيح 
عدم سواله( وتبعهیا كذلك ابن الحاجب في مختصره9” . 

وقال الشوكاني: إذا تقرر لك أنَّ العامي يسأل العالم. والقصر يسأل 
الكامل. فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم 
بالكتاب والسنة العارف با فيهماء الطلع على ما يحتاج إليه في فهمها من العلوم 
الآلية حتى يدلوه عليه. ويرشدوه إليه» فيسأله عن حادثته. طالباً منه أن يذكر 
له فيها ما في كتاب الله سبحانه» أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحينئذ يأخذ الحق من مُعدنه. ويستفيد الحكم من مَوضعه» ويستريح من 
الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع ف الخطأ المخالف للشرع. المباين 
للحق» ومن سلك هذا المنبج ومشى في هذا الطريق لا يعدم مطلبه. ولا يفقد 
من يرشده إلى الحق. فإن الله سبحانه وتعالی قد أوجد هذا الشأن من يقوم به» 
ويعرفه حق معرفته» وما من مدينة من المدائن الا وفيها جماعة من علماء الكتاب 
والسنة» وعند ذلك يكون حكم هذا القصر حكم المقصرين من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» فم كانوا يستروون النصوص من العلاء» ويعملون على 
ما يرشدونهم إليه» ويدلونهم علیه(*). 


رأى الحنابلة فيمن يُسأل القلّد: 


المقلد يسأل المجتهد. ان منصبه ومنصب الفتي واحد. کا تقدم 
والحنابلة قالوا: إن على المقلد أن يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا. 


)00 «الأحكام» للآمدي ۲۳۲/٤‏ . 

(۲) «المستصفى» ۰۱۲۵/۲ 

۳( «شرح ختصر ابن الحاجب» ۳۰۷/۲. 
)٤(‏ «ارشاد الفحول»: ۲۷۱. 


- ۷۷۲ د 


قال اللإمام ابن حمدان الحنبلي رحمه الله فيمن يسأله المقلد: ويجب 
الاستفتاء في كل حادثة له» ويلزم تعلم حكمهاء ويجب عليه البحث حتى 
يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا إذا لم يكن قد عرفه. وهل يجب عليه الترجيح 
لفت يفتيه على غيره؟ فيه وجهان» ولا يكتفي بكونه عالاً أو منتسباً إلى العلم , 
وان انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم» فلا يكتفي 
بمجرد ذلك. ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس خبره» واستفتاء من فهم أنه 
أهل للفتوى. . . ا 

وابن قدامة في «الروضة» قال: لا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه 
أله من أهل الاجتهاد. ومن عرفه بالجهل. فلا يجوز أن يقلده اتفاقاً. ومن جهل 
حاله.“فقد ذكر فيه الخلاف. ورجح عدم تقلیده. كا فعل الغزالي”'). 

والفتوحي ذکر : أنَّ للعامي أن يسأل من عرفه بالعلم والعدل» ولا يجوز 
له استفتاء من عرفه بغیر ذلث(۳). 


وکذلك ذکر ابن بدران في «الدخل»(*). 

و ان تیه أن انم زذا نزلت به نازلة أنّه یستفتی من یعتقد أله 

قال ف ذلك : وإذا نزلت بالسلم نازلةء فانّه ستفی من اعتقد أنه يفتيه 
شخص بعينه من العلاء في كل ما يقول. ولا يجب على أحد من السلمین التزام 
به . بل كل أحد من الناس يُوْحذ من قوله ويُترك الا رسول الله صلى الله عليه 


و 


(۱) «صفة الفتوی والفتي والمستفتي» : 1۸ 
(۲) «روضة الناظر مع شرحها» 1۵۲/۲ . 
۳۱( «شرح مختصر التحرير»: YY‏ 

45 ' الصفحة: ۰۱۹6 


- ۷۷۱۰ 


واثباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما 
هو ما يسوغ له. ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير 
ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر 
الله به ورسوله» فيفعل المأمور ويترك المحظور. والله آعلم). 


والخلاصة من هذا : 


أن الحنابلة رآیهم موافق لرأي الجمهورء فالمفتي ما أن يكون مُعروفاً 
بالعلم أو مُعروفاً بالجهل. أو مستور الحال: 

۱ - فان كان معروفاً بالعلم والفضل. جاز استفتاژه. 

۲ - وان كان معروفاً بالجهل. حرم استفتاژه. 

۳ وان كان مجهول الخال فالحنابلة پرجحون عدم استفتائه . 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۲۰۸/۲۰ - ۲۰۹. 


۲.۵ ۷ ۷ د 


۳ 0 
من يتبعه القلد عند تعدد الفتین 


آراء العلماء في ذلك : 

إذا ۸ يكن الا مفت واحدٌ وجب على القلد اتباعه» أما إذا تعدد المفتون» 
فقد اختلف الأصوليون فيمن يتبعه القلد منهم: 

١‏ قال حماعة: له أن يسأل من شاء منهم» ویقلده وهو اختيار الغزالي 
والآمدي وابن احاجب). 

۲ وقال آخرون: تجب مراجعة الأفضل وسؤاله. فان استوواء تخير 
بیهی وهذا قول ابن سریج» والقفال وجاعة من الفقهاء والأصوليين. 


رأى الحنابلة فيمن يسأله القلد عند تعدد المفتين : 


ذكر الآمدي أنَّ مذهب أحمد رحمه الله أن على العامي أن يراجع الأفضل 
الأعلمء فان استوواء تخیر فيهم ء وهذه النسبة تستدعينا النظر في كتب أصحاب 
أحمدء وما نقلوه عنهء فهم أولى بتقرير مذهبه من الآمدي» وابن الحاجب» 
وغيرهما رمه الله . 

وإذا نظرنا فا كتبه الحنابلة في الأصول » نجد التالي : 


١‏ - أبو يعلى من شیوخ الحنابلة قد ذكر في كتابه «العدة» أن أحمد رحمه الله 


> د 
)0( «المستصفى) ۰۱۲۵/۲ «الاحکام» ٤‏ 2-۷ ۰۲۳۸ «شرح مختصر ابن الحاجب» ۳۰۹/۲ . 


۷۷۳۰ 


يرى أن للعامي أن يقلد من يشاءء ولا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين. 

قال في ذلك : وأما تسویغ العامي تقليد من شاء من المجتهدين. فلعمري 
إِنَّه كذلك. وهو ظاهر کلام ۳ رحمه الله في رواية الحسين بن بشار 
المخرمي ('2. وقد سأله عن مسألة من الطلاق. فقال: إن فَعَل حنث. فقال 
له: يا آبا عبدالله. إن أفتاني إنسان: يعنى لا يحنث. فقال له: تعرف حلقة 
المدنيين بالرصافة. قال له: فان أفتوني يحل؟ قال: نعم» وهذا يدل على أله لا 
يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين. لأنّه آرشده إلى حلقة الدنیین ول يأمره 
بالاجتهاد في ذلك . 

ويدل أيضاً: على أنَّ العامي إذا سأل عالین. فأفتاه أحدهما بالحظر, 
والآخر بالإباحة. أله يجوز له أن يأخذ بقول من أفتاه بالاباحت وكذلك نقل 
ابن القاسم الحنبلي: أنه قال لأحمد رحمه الله : ربا اشتد علينا الأمر من جهتك» 
فمن نسأل؟ فقال: سلوا عبد الوهاب. وكذلك نقل الحسن بن محمد بن 
الحارث ٠‏ عن أحمد رحمه الله أله سئل عن مسأل فقال: سل إسحاق بن 
راهويه. وکدلت نهل أحمد بن محمد البرائي ( عن أحمد أنه سثل عن مسألة» 
فقال: سل غيرناء سل العلماء. سل أباثور. وكأن المعنى في ذلك: أله لا سبيل 
له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه. وكل واحد من المجتهدين يفتيه بما أدى 
اجتهاده إليه» فيؤدي ذلك إلى حيرته. فجعل له أن يقلد أوثقههما في نفسه9©». 

۲ - وابن حمدان رحمه الله : ذكر للأصحاب وجهين في وجوب الاجتهاد 
والبحث عن الأعلم والأورع ليقلده عند تعدد المفتين. 


)١(‏ ذكره صاحب «طبقات الحنابلة» ۱ ونقل عن الخلال روايته هذه عن أحمد. 

(۲) الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني» من نقل عن أحمد آشیای ذكره صاحب الطبقات دون 
بیان تاريخ مولده ووفاته. «طبقات الحنابلة» ۱۳۹/۱. 

(۳) أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان. أبو العباس البرائي » سمع من الإمام أحمد وغيره. 
وروى عنه أناس کثیرون» وقد اختلف في وفاته» فقيل: سنة (۳۰۰) ه وقيل: سنة (۳۰۲) 
ه . «طبقات الحنابلة» 1٤/١‏ . 

.۵۸ «العدة» ورقة: 414 ۰۲۵۵ وهو بمعناه في «الواضح» الجزءالأول ورقة:‎ )٤( 


VV - 


قال في ذلك: فان اجتمع اثنان أو أكثر من له أن يفتي فهل يلزمه 
الاحتهاد» والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون 6 فيه وجهان 
ولبقية العلاء مذهبان : ۱ 


آحدهما: لا جب. بل له أن يستفتي من شاء منهم لاهليتهی وقد سقط 
الاجتهاد عنه, لا سا إن قلنا: کل مجتهد مصیب. لقول النبی صلى الله عليه 
وسلّم : «أصحابي کالنجوم باهم افتدیتم اهتدیتم,۱). 

والثاني : بجحب لأنّه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسوال» 
وشواهد الأحوال» فلم يسقط عنه. والعمل بالراجح واجب كالأدلة. والأول 
أصح » لأنّه ظاهر حال السلف. لا سبق. 


ومتی اطلع على الاو ثق منهماء فالأظهر أ نه يلزمه تقليده دون الآخرء كا 
وجب تقديم أرجح الدليلينء وأوثق الروايتين» فعلى هذاء يلزمه تقليد الأورع 
من العلماء. والأعلم من الورعينء فإن كان أحدهما أعلمء والآخر أورع قدم 
الأعلم على الأصح› لاله ارجح » والعملٍ بالراجح واجب کالادلة» وقيل: بل 
الأورع» لقول الله تعالى :واوا الله مک الله [البقرة: ۲۸۲]ء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : رن هذا العلم دين فانظروا عمن جاحذونه»(۲). 


وقال أيضاً: ويجوز تقلید الفضول مع وجود الفاضل وامکان سواله 
وقیل : لا يجوزء فلو استفتی فقیه فلم تسكن نفسه الیی سال انیا والث 
حتى تسكن نفسه» وعلى الأول يكفي الأول والاول: اوو مع 
النفس : لقوله صل الله عليه وسلم : «استَفت تفسكڭ وان أفتوك وأفتوك 


)۱( تقدم تخریجه في الصفحة .)٤٤١(‏ 
(۲) أخرجه الحاكم من حديث أنس» والسجزي في «الإبانة» من حديث أبي هريرة» ولا يصح › وقد 
ثبت من قول محمد بن سيرين أخرجه عنه مسلم في «صحيحه» ./١‏ وانظر «صفة الفتوی 


والمفتي والمستفتي» : 58 كلو 


_ هلالا - 


وأفتوك»'٠‏ وقوله: «دَعْ مايرِيبُكَ إلى ما لا يريبّك0"». وقوله: الاثم ما حَاكَ 
في التفس )2209. وعندي أن هذا محمول من ابن حمدان على الاستحباب نا تقدم 
أن نقلناه عنه من تخييره فيهماء أو أنَّ المراد إذا ظهر للعامي الفاضل من 
المفضول. وبان له ذلك. واطلع عليه فإِلّه يرى وجوب اتباع الفاضلء كا 

۳- وذكر ابن تيمية: أنه ينبغي أن يبدأ بالأسنّ الأعلم من المفتين» 
وبالأولى فالأول ویظهر لي أنه يقصد الاستحباب له. إذ تقدم منه ما يدل على 
أن المقلد غير فيمن يستفتيه من الفتین(*). 

٤‏ - وابن قدامة ره الله ذكر أنه إذا وجد أكثر من مجتهد. فللمقلد سؤال 
من شاء منهمء ولا يلزمه مراجعة الأعلمء واحتج بعمل الصحابة رضوان الله 
علیهم. وذكر القول الثاني» وهو سؤال الأفضل. وقال: إن الخرقي أوما إليه فيي 
إذا اختلف رجلان في القبلة. يتبع المقلد آوئقها في نفسه» ولكن أبا محمد لم یز 
هذا القول» وحمل كلام الخرقي على ما إذا سأهما فاختلفا في الْتوی(*). 

۰ - وقال ابن القيم رحمه الله: فإن كان في البلد مفتیان: أحدهما أعلم 
من الآخرء فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهای 
وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد؛ فمن جُوّز ذلك رأى أنه يقبل قوله إذا 
كان وحده. فوجود من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله. کالشاهد. ومن 
منع استفتاءه قال: المقصود حصول ما يغلب على الظن الإصابة» وغلبة الظن 


(۱) أخرجه أحمد ۰۲۲۸/4 والدارمي 745/7. ۰۲45 والبخاري في «تارخه»» وهو حديث حسن 
بشواهده» انظرها في «جامع العلوم والحكم»: 55 - ۲۳۷. 

(۲) أخرجه من حديث الحسن بن على : أحمد ۰۲۰۰/۱ والترمذي (۰)۲۵۱۸ والطيالسى (۰)۱۱۷۸ 
والنسائي ۰۲۳4/۲ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۲14/۸ والحاكم ۰۹۹/4 وإسناده صحيحء وقال 
الترمذي: حسن صحیح. وقواه الإمام الذهبي . 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه» (7757)» والترمذي (۲۳۹) من حديث النواس بن سمعان» عن 
النبي كَل قال: «البر حسن الخلق. والائم ما حاك في نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

(5) «المسودة): ۵۳۷- 65ه. 

(۵) «روضة الناظر مع شرحها» . 
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بفتوی الأعلم أقوى فيتعين» والحق التفضيل: بان الفضول إن ترجح بديانة أو 
ودع أو تحر للصواب وعدم في الفاضل, فاستفتاء الفضول جائز إن لم یتعین 
وان استوياء فاستفتاء الأعلم آوی والله علم(؟. 

وقال في موضع آخر: هل يلزم الستفتي أن يجتهد في أعيان الفتین ويسأل 
الأعلم والأدین أم لا يلزمه ذلك؟ فيه مذهبان. كما سبق وبينا مأخذهاء 
والصحيح : أنه يلزمهء لأنّه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل 
أحد ‏ . 

وبعد أن ذكر الأقوال في تقليد المتفقه القاصر قال: والصواب فيه: 
التفصیل, وهو أنَّه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عام بدي ال جل 
له استفتاء مثل هذاء ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه للفتوى مع وجود هذا 
العالم» وان لم يكن في بلده أو ناحيته بحيث لا يجد الستفتي من يسأله سواه؛ 
فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم أو يبقى مرتبكاً 
في حيرته متردداً في عه وجهالته. بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها . 


+ - وذكر الفتوحي في شرحه على «ختصر التحرير»: أن أكثر الأصحاب 
يرون جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. وأنَّ ابن عقيل ومن معه قالوا: 
يلزمه الاجتهادء فيقدم الأرجح. وقال: ولأحمد روایتان ثم ذكر أنَّ العامي إن 
بان له الأرجح» لزمه تقليده في الأصح › وأنّه يقدم الأعلم من المجتهدين على 
الأورع في الأصحء ویخیر العامي في تقليد أحد مستويين عند الأكثر من 
الأصحاب وغيرهم» وقال في «الرعاية»: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه» فلا 
بد من سكون النفس والطمأنينة به» وقيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد 


(۱) «إعلام الموقعين» ۲۵6/6 - ۲۵۵ . 
(۲) نفس الصدر ۲۱۱/6 . 
(۳) نفس الصدر ۰۱۹۷/۶ وانظر الصفحة ۲۲۰ من نفس الحزء. 


۷۷۷۰ 


الوماب الوّراق20. فإِنّه صالح مثله يوفق للحق). 

فيستفتيه؟ فيه قولان بالنفي والاثبات. والحق أنه لا يلزمه استفتاء أفضل 
الجتهدین مطلقاً. فان هذا يسد باب التقلید. أما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي 
البلد فاه یلزمه حینتذ تحري الأفضل . لأنّ الأفضل ف کل بلد معروف 


۳ 
مشهور). 


ونما تقدم من النقول عن أئمة الحنابلة حلص إلى النقاط التالية : 

(أ) إذا لم يتبين للعامي الارجح أو الافضل والاعلم من المفد 

: فالأصحاب ينقلون عن أحمد روايتين» هما وجهان للأصحاب‎ 2١ 
آحدهما پا شاء» وجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل هو الذي عليه أكثر‎ 
الأصحاب» كا نقلنا عن القاضي. وكا صحح ذلك ابن حمدان واختاره ابن‎ 
وصَحّحه الفتوحي وابن بدران.‎ 5 

الثاني : أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين» واختيار أفضلهماء وهو الذي 
اختاره ابن لیم وصححه ‏ حيث قال : والصحیح أنه يلزمه, لأنّه المستطاع من 
تقوی الله تعالى المأمور مها كل أحد 

وهو الذي آوما إليه الخرقي فيا إذا اختلف رجلان في القبلة قلّد أوثقهما 
في نفسه. كا ذكر ذلك ابن قدامة» ولكن ابن قدامة حمل هذا منه على ما إذا 
سأهماء فاختلفا في الفتوى. 

۲ - من الأصحاب من استحبٌ الاجتهاد في أعيان المفتين, وسؤال 


(۱) عبد الوهاب بن عبد الحكيم بن نافع أبو الحسن الوراق. النسائي الأصل» صحب الإمام أحمد 
وسمع منه ومن أناس کثبرین. وكان صالحاً ورعاً زاهداً عاقاك واختلف في وفاته فقيل : سنة 
(۲۵۰) هم . وقيل: (۲۵۱) ه وهو أثبت: «طبقات الحنابلة» ۲۰۹/۱ ۲۱۲ 

(۲) «شرح متصر التحریر»: 4۱۸-. 

(۳) «الدخل إلى مذهب الامام أحمد»: ۱۹6. 


۷۷۸۰ 


الفاضل استحباباًء كا استنبطنا ذلك من كلام ابن تيمية فيها مضى» وکا ذكر 
ذلك ابن مدان أيضاً حيث قال: والأولى الوقوف مّع سكون النفس . 

(ب) إذا بان للعامي الفاضل والأرجح» فالذي رَجُّحه الفتوحي أنه يلزم 
العامي تقلیده واتباعه وترك الفضول» وکا ذكره ابن جدان ER‏ 

(ج) إذا كان أحدهما أعلم والآخر أورع . فللحنابلة في المسألة قولان: 

آحدهما تقديم الأعلم» وهو الأرجح عند أكثرهم . وقد قال عنه ابن 
حدان : اه الأصح. وكذلك الفتوحي . 

أما ابن القیم» فقد فصل حيث قال: إن ترجُحالفضول بديانة أو وی 
أو تحر للصواب» وعدم ذلك في الفاضل. فاسیفتاء الفضول جائز إن لم یتعین؛ 

(د) إذا كان الفتیان مُستويين» فالراجح عند اخنابلة أن العامي تخیر 
بينبهاء واشترط في «الرعاية» أن تسكن النفس إلى من يُسأله. 


- ۷۷۹۰ 


الأدلة 

تقدم خلاف العلاء فيمن يسأله المقلد عند تعدد المفتين. ورأي الحنابلة 
في ذلك» وهنا نستعرض ادلة المسألة : 

١‏ القائلون بان المقلد ير وله أن یسال من شاء من المفتين: استدلوا 
بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فقد كان فيهم الفاضل والفضول من 
الجتهدین. وكان فيهم العوام ومن فرضه اتباع الجتهدین ول يُنقل عن أحد 
منهم تكليف العوام الاجتهاد في أعيان الفتین ولا أنكر أحد منهم اتباع 
الفضول وسؤاله مع وجود الأفضل. ولو كان غير جائز» لما جاز من الصحابة 
التتابع عليه . 

ثم ان العامي قاصر عن معرفة الأفضل والأعلم» فكيف يكلّف 
معرفتهم)! 

؟ - القائلون بأنّه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين وسؤال الأفضل : 
احتجوا بأل الترجيح بين الأدلة مطلوب. وكذلك بين المفتين في حق المقلّد. 
وقالوا: بإمكان أن يعرف العامي الأفضل بالشهرة ورجوع الناس والعلماء إليه 
وكثرة المستفتين له وتقديم العلماء له واعترافهم بفضله وقالوا: إِنَّ الظن بقول 
الأعلم الفاضل أقوى من الظن بقول المفضول. ورد من قبل المخيرين : بان هذا 
لا يقاوم إجماع الصحابة» ولو سلم فان الترجيح بين الادلة من عمل 
المجتهدين. وهو مکن. أما ترجيح العوام فهو عسیر(). 

والراجح في نظري: القول بان العامي تخیر في سؤال من شاء من الفتین 
لقوة أدلة هذا القول» وعدم مقاومة أدلة القول الثاني ها. 

(۱) «المستصفى مع فواتح الرحموت» ۰۳۹۱/۲ «الإحكام» للآمدي ۰۲۰6/4 «شرح مختصر ابن 


الحاجب» ۳۰۹/۲ . 
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إذا اختلف على المستفتين فتوى المفتين 
إذا اختلف على المستفتين فتوى الفتین. فا الذي يعمل به المستفتي منها ؟ 
اختلف العلماء في ذلك : 
فمنهم من قال: باه خیر يأخذ با شاء منها. 
وقيل : بالأخف . 
وفیل : يأخذ بقول الأول. 


وقیل : إن كان في حق الله يأخذ بالأاحف. وان كان في حق العباد يأخذ 


وقيل: إِنَّه يسأل المختلفين عن حجتهیا إن اتسع عقله لفهم ذلك 
ويأخذ بأرجح الحجتين عنده. وان لم يسع عقله لذلك أخذ بقول المعتبر 
عنده(۱) , 
رأى الحنابلة فى ذلك : 


ذكر بعض الأقوال السابقة ابن حمدان الحنبلي» واستدل ها ثمّ رجح : أن 
(۱) «إرشاد الفحول»: ۲۷۲-۲۷۱ . 


- ۷۸۱۰ 


يعمل بقول الأوثق من الفتین وان ١‏ يوجد ما يرجح أحد القولین» وتساوی 
الفتیان عنده تخير بينهها. 

قال في ذلك : فلیبحث إذن عن الأوثق من الفتین, فیعمل بفتیاه, فان لم 
يترجّح آحدهما عنده» استفتی الخر( وعمل بفتوی من وافقه الآخر» كا 
سبق » فإن تعذر ذلك» وکان احتلافها 5 احظر والاباحة وقبل العمل» اختار 
جانب الحظر والترك فإنّه أحوط. وان تساويا من كل وجهء تخیر بينهها كما 
سپق(؟؟. ‏ 

وابن تيمية في «السودة»: يرى أنه إذا تساوت فتواهما عند العامى» فهو 

ير في الأخذ بأهیا شای فإذا اختار أحدهما تعين القول الذي اختاره". 

وذكر أيضاً: أن القلد يرجح أحد الأقوال بكثرة عدد قائليه من المفتين 
حالة الفتوى. ونقل كلاماً عن ابن هبيرة» قال فيه بعد أن ساق آمثلة: فل هذا 
وأمثاله إذا توخى فيه اتباع الاکثرین فأمره عندي أقرب إلى الخلاص وأرجح في 
العمل . 

وقال أيضاً: كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك فان 

وقد ذکر ابن قذامة: أن القلد |ذا احتلف علیه جواب الفتین» فیلزمه 
الأخذ بقول الافضل في علمه ودینه. واستدل بأن تعارضها کتعارض الدلیلین 
عند الجتهد فیلزمه الترجیح » وذلك مکن للعامى . 

أما إن استوی عنده المفتيان» فيجوز له الأخحذ بقول من شاء منہ| . 


(۱) هكذا ورد في كتاب «صفة الفتی». ويظهر أنه: استفتى آخر. 
(۲) «صفة الفتي والمستفتي» .۸١ -48٠١‏ 

.۵۱٩ «السودة»:‎ )۳( 

.۵ 1۱-۵۳۸ : الصدر السابق‎ )٤( 
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وقال أخيراً: وقد روي عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على جواز تقليد 
الفضول. فان الحسإن بن بشار سأله عن مَسألة في الطلاق. فقال: إن فعل 
حنث. فقال له : يا أبا عبدالله إن أفتاني إنسان؟ يعني لا يحنث؟, فقال: تعرف 
حلقة الدنیین بالرصافت. فقال: ان آفتون به حل؟ قال: نعم. وهذا یدل عل 
التخيير بعد الفتيا'“. 

وقال ابن القيم : فان اختلف عليه مُفتيان فاکش فهل يأخذ بأغلظ 
الأقوال» أو بأخفهاء أو یتخس أو يأخذ بقول الأعلم أو الاورع أو يعدل إلى 
مفت آخرٌ فينظر من يوافق من الأولين» فيعمل بالفتوى التي یوقم عليهاء أو 
يجب عليه أن يتحرّئ ویبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سَبعة مذاهب» آرجحها 
السابع» فیعمل كا يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين» كا 
تقدم» وبالله التوفیق(۳). 

وذكر الفتوحي : أنه إذا اختلف عليه رأي المفتيين» آخذ أ) شاء على 
الع وقال: اختاره القاضي » والجد» الخطاب» وذكر أنه ظاهر 0 
أحمد, ثم ساق إحالة أحمد السائل على حلقة المدنيين» وذكر اختيار الموفق» وأنه 
يأخذ بقول الأفضل آمنهیا علا وديناً» فان استوياء تخير9»©. 

وقال ابن بدران: فان سأل الستفتي مُجتهدين» فاکش فاختلفوا عليه في 
الحواب ؛ فقولان» أظهرهما وجوب متابعة الأفضل. 

والخلاصة في هذا: أنَّ الحنابلة اختلفوا فيمن يتابعه القلد عند اختلاف 
الفتوى علیه. على أقوال: 
١-أنَّ‏ عليه أن یبحث ویتحزی عن الراجح» فيعمل بفتواه, وهذا رأي ابن 


حمدان وابن ¿ القيم . 


(۱) «روضة الناظر مع شرحها» 1571/۲ . 
(۲) «اعلام الموقعين» ۲٠٤/٤‏ . 

)۳( (شرح الکوکب الثر»: 1۲۰ . 

. ٠۹٤ «الدخل إلى مذهب الإمام أحمد»:‎ )٤( 
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۲-یرجح أحد الأقوال بكثرة عدد قائليه» وهو اختيار ابن تيمية» وعندي أله 
محمول على الاستحباب. لأنّه ذكر أنه يَسوغ للمقلد أن يعمل با مذهب 
من المذاهب المختلفة . 
۳- يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. وهو اختيار الوفق وابن بدران. 
-٤‏ أنه خير يأخذ أا شای وهذا قول أكثر الاصحاب وهو الذي صححه 
الفتوحي » ونسبه للقاضي. وأبي الخطاب. وللمجد» وهو ظاهر كلام أحمد. 
والقول الأخير: هو الذي يترجح لي إلا أن الکلف لو عمل بالاحوط 
وخرج عن الخلاف» لكان أفضل له من باب الاستحباب. كما ذكر ذلك ابن 
تيمية رحمه الله . 
والمسألة في الواقع قريبة من السألة التي قبلهاء وقد ترجح هناك: أنَّ 
العاميّ بر في سؤال من شاء عند تعدد الفتین والله أعلم بالصواب. 


VA - 


تيا الفاسق ومشتور الحال عند الحنابلة 
يشترط الحنابلة في الفتي العدالةء ولا يُجميزون قبول فتوى الفاسق. 
قال ابن E‏ يهاه رن AES‏ وف رطف نزن نسلا 
عدلگ فا تفه نهدا قط صحیح الدّمن والفکر والتصرفة في 
ال .وها علق ب أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته. فبالاجماع لاله يخبر 
عن الله تعالى بحکمه فاعتبر اسلامه وتكليفه وعدالته » لتحصل الثقة بقوله. 
نَم ذكر الخلاف فيمن جهل باطنه» هل هو عدل أو /201؟ 
وقال ابن القیم : وأما قُتيا الفاسق؛ فان أفتى غيره» لم تقبل فتواه وليس 
للمستفتي أن يُستفتيه» وله أن يعمل بفتوی نفسه» ولا يجب عليه أن يفتي غيره» 
وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان؛ والصواب جواز استفتائه وإفتائه . 
قلت: وکذلك الفاسق, إلا أن يكون معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته 
فحکم استفتائه حکم امامته وشهادته. وهذا ختلف باختلاف الأمكنة. 
والأزمنة» والقدرة والعجز فالواجب شیء والواقع شيء» والفقیه من يطبق 
بين الواقع والواجب. وینفذ الواجب بحسب استطاعه لا من يلقي العداوة 
بين الواجب والواقع» فلکل زمان حکم. والناس بزمانهم آشبه مهم بابائهم 
وإذا عم م الفسوق. وغلب على أهل الأرض» فلو منعت إمامة الفساق» 
وشهاداتهم. وأحکامهم. وقتاوهم. وولاياهم. لتعطلت الأحكام» وفسد نظام 
الخلق. وبطلت أكثر الحقوق. ومع هذا؛ فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح » 


¥ : «صفة المفتي والمستفتي»‎ )١( 
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وهذا عند القدرة والاختيار» وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس الا 
الااصطبار. والقيام بأضعف مراتب الانکار). 

وقال الفتوحي: ولا تصح الفتیا من مُستور الحال» ويفتي فاسق نفسه 
عند آصحابنا والشافعية وجع, لأنّه لیس بأمين على ما یقول). 

وقال ابن بدران: آما إذا جهل حاله فلا يقلده أيضاً عند الأكثرء خلافاً 
لقوم 9 . 

والذي اتضح لي: أنَّ جمهور الحنابلة لا يجيزون استفتاء مُستور الحالء 
لاتم يشترطون عدالة المفتي. كما تقدم والمستور تجهول الحال» فلم يتوفر فيه 
الشرط . 

آما الفاسق الواضح : فقد انتفی فيه الشرط عَلناًء فمن باب أولى حرمةٌ 
استفتائه . ولا يجوز اتباع قوله. آما حکمه في نفسه» فهذا آمر خاص به وله 
ذلك . 

ولابن القیم رأي يخالف رأي جهور الحنابلة في المسألة ناشىئ من ملاحظة 
الواقع والجتمع. وغلبة الفسق عليه» ون إذا لم يستفت الفاسق. وم یقبل 
قوله» تعطل الناس وجانبوا الحق في آعیاهم. وهو يشترط ألا یعلن الفاسق 
فسقه. ولا يدعو لبدعته ويعتبر اشتراط العدالة أمراً نسبياً يختلف باحتلاف 
الناس والأحوال والأمکنت واه يعتبر الاصلح فالأصلح عند القدرة» وعند 
الضرورة یقبل قول الفاسق . ۱ 

وعندي : أنه رأي له وجاهته لأنَّ هذا هو الستطاع في تقوی الله ولو 
اشترط الناس الصلاح والعدالة في أكمل صورهما دائ لا وجدوا من یتوفر فيه 


(۱) «اعلام الوقعین» ۲۲٠/٤‏ . وانظر الصفحة ۱۹۷ من نفس الجزء . 
(۲) «شرح الکوکب النبر»: 1۱۲ والراد: أنه لا يفتي غبره. لأنه لیس بأمين على ما یقول. 
(۳) «الدخل إلى مذهب الامام آهد»: ۰.۱۹ 


- VAT = 


ذلك في كل الأحوال. 
أما عند وجود من تتوفر فيه العدالت فلا قل قول الفاسق بحال . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


- ۷۸۷ - 


هو 


- ۷۸٩ - 


مشاهير المجتهدين في المذهب 

تقدم أثناء الكلام على ترجمة الإمام مد کلام عن علمه وفضله ووّرعهء 
ورغبته عن الشهرة» وغزوفه عن الناصب. وتواضعه رغم سّعة علمه وجلالة 
فضله وكلام عن نبیه عن كتابة أقواله وآرائه» وحرصه على اتباع السنة وأقوال 
الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك فان غالب ما تركه من آثار؛ هو جمع 
للنصوص. ونقل لأقوال الصحابة رضوان الله علیهم» وسلف هذه الأمة. 

قال ابن لیم رحمه الله : وکان رضي اللهء عنه شدید الکراهة لتصنیف 
الكتب» وكان يحب تجرید الحدیث» ويكره أن يكتب کلامه» ويشتد عليه 
بدا فعلم الله حسن نيته وقصده» فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلا 
تفر وا 0 لا ی دز 
نصوصه في «الجامع الکبیره» فبلغ نحو عشرین سفراً أو أكش» ورویت فتاویه 
ومسائلُه. وحدث ا قرناً بعد قرنء فصارت إماماً وقدوة لاهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم). 

فالامام أحمد رحمه اه لم یکتب شیناً من فتاویه وأقواله» لاه - کا نقل 
عنه - یکره جمع ذلك» خشية أن تكون ديناً يدين به الناس» ويرغب أن ينهل 
الناس من أصل الشريعة: كتاب الله. وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
ويرتبطوا اء ولا يتركوهما لأقوال الرجال ولعلمه أن السنة لا تجتمع لأحدء 
ولذلك كان هو وغيره من الأئمة يقولون: إذا خالف قَولي قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فاضربوا بقولي عرض الحائط . 


(۱) «إعلام الموقعين» ۲۸/۱ . 


- ۷۹1 - 


وروی الحافظ ابن الجوزي في «مناقبه» عن أحمد أنه قال: القّلانس من 
السماء تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا. قال ابن الجوزي : 
العنی: لايريدها. وقوله: هكذا ومکذا. أي: يميلون رژوسهم عن أن تتمكن 
منباء ومعنی الكلام انبم لا يريدون الریاسف وهي تقع عليهم. ويحتمل أن 
يريد اہم يطأطئون رؤوسهم تواضعاًء فلذلك کان أحمد یہی عن كتب كلامه 
تواضعاً. فقدر الله له أن دون وَرُتب وشاع). 

وقد كتب أصحاب الامام أحمد عنه كثيراً من أقواله وفتاواه ومسائله 
وجمعوها وتناقلوها» وکانت هي أساس المذهب الحنبلي . 

ومن آجوبته ومسائله الجموعة: 

۱- مسائل عبدالله بن أحمد لوالده أحمد وجواباتها. 

۲ - کتاب السائل عن أحمد وانظلی. رواه عنهیا إسحاق بن منصور 
الروزي . 

۳- مسائل أحمد بن حنبل» لاسحاق بن منصور الكوسجي الروزي . 

5 - السائل التي خلف علیها الامام أحمد. 

ه ‏ مسائل الامام أحمد. رواية السجستاني. 

وغير ذلك من السائل والفتاوی والأقوال التی جمعت عن أحمد رحمه الله 
ومن أشهر من نقل روايات أحمد عنه الأثرم , المنوفى بعد الستين ومئثتين» 
والحربي إبراهيم. المتوفى سنة خمس وثانين ومتتین(۲. 

وقد انتشرت هذه المسائل والفتاوى في الآفاق. حتى جاء أحمد بن محمد 
ابن هارون أبو بكر الخلال. فانصرف إليها وجمعها من الآفاق» وكتب ما روي 
عن أحمد بالاسناد» وتتبع ذلك من أصحابه وطرقه. وجمع أكثرها في كتابه: 


)01 «المناقب» لابن الجوزي : ۱۹٤‏ . 
(۲) «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»: ۲۰۱-۲۰۵ . 


-۷4۲ - 


«الجامع» وهو لا يزال مخطوطاً. 


تناوله الجتهدون من آصحابه بالترجیح والاختيار لا نقل من الروایات . 

ومن أول ما ألف النابلة في الفقه : «حتصر اخرقي» أبي القاسم عمر بن 
الحسين(١)‏ المتوق سنة ۳۳۶ هب فقد اجتهد في ترجيح الروايات» وتوالى على 
هذا المختصر كثير من علماء الحنابلة في ختلف العصور. فشرحوه وعنوا به أشدٌ 
العنایف حتى قیل : إنه شرح شلاث مئة شرح» أعظمها : : شرح ابن فا 
السمی بالغني(۲. 

ومن أوائل من كتب في الفقه الحنبلي أيضاً: آبو بكر عبد العزیز بن 
جعفر علام الخلال» المتوق سنة ثلاث وستن وثلاث مکف وکان تا 

ثم تتابع العلیاء في الکتابة ونرجیح الروایات والاستدلال علیها والتفریع 

والتخریج 
اا 7 ا وهو من 
0 شراح ختصر الخرقي » وله مؤلفات كثيرة 5 الفقه وف الأصول. «كالعدة»). 
و«الروايتين» 0 السلطانية»» وغير ذلك . 

وابنه الشهيد أبو الحسين صاحب «طبقات النابلة» المتوق سنة 575 ه. 


)1( أبو القاسم ا خرقي » قرأ العلم على من قرأه على آي بكر المروذي » وحرب الكرماني» وصالح 
وعبدالله ابي الإمام هدي وله مصنفات كثيرة م ينتشر منها إلا «المختصر» ف الفقّه . ترهته في 
وطبقات الحنابلة» ۷٥/۲‏ - ۰۱۱۸ 

(۲) انظر التعريف بمختصر الرقي, للشيخ محمد بن مانع في مقدمة الطبعة الأولى للمختصر. 


- ۷۹۳ ۰- 


المؤلفات الكثيرة. المتوق سنة 9٠5ه032),‏ 
ومنهم: ابن الجوزي تلميذ أبي يعلى الصغير ‏ المتوق سنة ۵٩۷‏ ه. 


ومنهم : : أبو الخطاب تحفوظ بن أحمد الكلوذاني . المتوق سنة ۵۱۰ هب 
SN‏ ا 


ومنهم: أبو الوفاء بن عقیل. المتوق سنة 5١7‏ ه. صاحب «الواضح» 
في الأصول. و«الفنون». الذي قيل: اه يبلغ مئات الجلدات ولكنه لم يوجد 
منه الا فصول متناثرة 

ومنهم: موفق الدين بن قدامة. شيخ المذهب في زمانه» صاحب 
«المغني»» و«روضة الناظر». وغيرهما من الكتب والتلیف. توفي سنة ۱۲۰ ه. 

ومن مُتأخريهم: ابن تيمية» وابن القيم» وابن رَجب. صاحب 
«القواعد» في الفقه. والطوفيء والفتوحي » والبهوتي وغيرهم الكثير. وقد کتب 
في تراهم وطبقاتهم الکتب الكثيرة . 

وقد ذكر العلامةالمرداوي : جملة من نقل فقه الإمام أحمد رضي الله عنه من 
آصحابه بلغ عددهم مئة وواحداً وثلاثين. منهم المقل» ومنهم الکش ومنهم 
التوسط وهذا في الفقه خاصة, وأما من نقل عنه الفقه وغیره. فهم کثیرون 
ذكرهم من کتب في مناقب الامام آهد. ومن کتب في تراجم أصحابه 
وطبقاتهم. وقد زادوا في الطبقات لأبي يعلى على الخمس مئة("). 

ولا شك أن هؤلاء المجتهدين فى الذهب قَعّدوا قواعده. وفرعوا عليهاء 
ورجَحوا الروایات النقولة عن أحمد. و ما هو قوله ومذهبه صراحت وما هو 
إيماء وإشارة» وما هو من باب التخریج. أو الاحتال . وقد نما الذهب بتتابعهم 
عليه» وتقعیدهم لقواعده. وتفريعهم عليهاء وني بیان الراجح من روایاته 


(۱) كانت ولادته سنة )٤۹٤(‏ هب وسمع الحديث من أبيه وعمه وغيرهما: «ذیل طبقات النابلة» 
. 
(۲) «الإنصاف» ۲۷۷/۱۲ -950؟. 


- ۷۹6 - 


حتى أصبح من أوسع المذاهب الإسلامية في باب الاجتهاد. واستنباط الأحكام 
لا جد في ختلف العصور من المشكلات» وافتاء العامة والمقلّدين في ختلف 
بلداهم وأماكتهم . ۱ 

وقد ألف هؤلاء المجتهدون كتباً كثيرة ومتعددة في تلف العلوم : 

۱ - ففي ا ا انیت فيه ويه ر 
واستدلالاً» حتى إِنَّ كثيراً من كتبهم لا تقتصر على المذهب الحنبلي وحده» بل 
تشتمل على جميع الذاهب : ذكراً للخلاف» ومناقشة للادلت وترجيحاً للراجح 
كا هو الحاصل في كتاب «الغنی». وني كثير من كتانات ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» ويصل الأمر أحياناً إلى الخروج عن المقرر في الذهب. واختیار الراجح , 
ولو كان خارجا عن المذهب. 

ومن الكتب المؤلفة فيه: شروح مختصر الخرقي» وهي كثيرة. قيل: إنها 
بلغت ثلاثائة شرح كما تقدم(۲. ومن شروحه غير «المغنى». شرح القاضي أبي 
يعلى . 

ومن کتب الفقه في الذهب : «الستوعب». و«الكافي). و«العمدة». 
ورختصر ابن نجیم». و«رژوس السائل»» و«اهدایة» و«التذكرة». و«الحرر». 


و«المقنع), و«الفروع»» ورالنتهی» و«الإقناع», و«غاية النتهی». و«دلیل 
الطالب». و«مغني ذوى الأفهام», ورعمدة الراغب». و«الرعايتان»» وغير ذلك 


ما هو أكثر منه . 


۲ - وكتبوا في القواعد الأصولية وما يبنى عليها من الفروع» ومنها: 
«القواعد» لابن قاضى الجبل . و«القواعد» الكبرى والصغرى للطوني. وكتاب 
«القواعد» لابن رجب. و«القواعد» لابن اللّحام . 


۳- وكتبوا في الأحكام السلطانیة» وممن كتب فيها منهم : أبو یعلی وابن 


تیمیف وابن ن القيم . 
(۱) انظر «الدخل إلى مذهب الامام أحمد»: ۲۱6 . 


- ۷۹۵ ۰2 


- وهم ف أصول الفقه كتابات كثيرة, من أهمها: «العدة» و«الكفاية» 
و«المعتمد» لأبي يعلى» و«التمهيد» لأبي اخطاب. و«الواضح» لابن عقيل» 
و«الروضة» لابن قدامة» ومختصرها وشرحه للطوفي و«المسودة» لآل تيمية› 
ورختصر التحریر وشرحه» للفتوحي «والتحریر وشرحه» للمرداوي» و«القنع» 
لابن حمدانء ««الإيضاح» لابن الجوزي» وختصرات كثيرة وشروحها لغير 
هؤلاء . ْ 
ه ‏ وكتبوا أيضاً في التفسير والطبقات» وأحاديث الأحكام» وتخريج 
أحاديث الفقه» وكتبوا في الآداب الشرعية» وفي مناهضة البدع» وفي الفردات» 
والفروق» وفن الخلاف والجدل» وغير ذلك من الفنون؟. 


۱۱( نفس الصدر: ۲۳۰ - ۲۵۰ . 


- ۷ب 


فهم الأصحاب لكلام أحمد ورواياته 


أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أخذوا مذهبه من إجاباته وفتاواه ومسائله 
وأقواله» وهذه جاءت متفرقة الزمان والمكان. ومختلفة في الصيغ والاسالیب» 
فأحياناً یقول : لا یعجبني وأحياناً يقول: لا يُنبغي » أو: یکره أو: يحرمء أو 
لا أراهء وغير ذلك مما ورد عنه . 

وقد يروى عنه في المسألة أكثر من روايةء وأحياناً يكون بين الروايتين 
اختلاف. ولذلك اشتهر المذهب الحنبلي بكثرة رواياته. وتقدم في أخذ أحمد 
بفتوى الصحابة أنه إذا اختلف الصحابة على قولين جاء عنه في المسألة روايتان. 


وفي هذا الفصل سئبين كيف يتصرف الأصحاب في كلام أحمد وعباراته» 
وعلى أي شىء يحملونه؟ وأي الروايات المنقولة عنه هي مذهبه إذا تعددت 
الروایات؟ ۱ ۱ 

وقد اعتنی أصحاب الامام أحمد با نقل عنه من روایات وفتاوی آشد 
العناية» مما يدل على حرصهم على تحري اتباعه» وهم في ذلك معتقدون أنه 
حريص على اتباع رسول الله صل الله عليه وسلّی وصحابته رضوان الله 
عليهم. ومن عنايتهم بذلك انهم تتبعوا الكلام الذي صدر عنه, وما أحاط به 
من قرائن .فالفاظه منبا الصريح والمحتمل والظاهر. وبعد تتبع وعناية شديدة» 
وضعوا لذلك القواعد والهج الذي ساروا عليه» وما اعتروه مذهباً له ومروياً 
ع وساروا علیه ایضاً في التخريج والنقل» وول بیان شيء من ذلك 


۷۹۷ 


مع أنه قد كتبت فيه الكتب والرسائل الكثيرة» وغالب كتب الفقه الحنبلي يذكر 
فيها ذلك. وفي مقدماتها خاصة(۱). 

وسنحصر الكلام في النقاط التالية: 

۱ - فهمُ أصحاب أحمد لما ورد عنه من ألفاظ متملة. 

۲ - ما يعتير مذهباً له وما لا یعتر. 

- ما ورد عن أصحابه من تصرف فيا روي عنه من تخريج ونقل 
وتفریع . ۱ 


(۱) ومن آهها: مقدمة: «الانصاف». ووالفروع»» و«القاعدة» التي کتبها الرداوي رحه الله في صفة 
الروايات النقولة عن آهد. والأوجه والاحتاللات الواردة عن أصحابه» في الجزء الثاني عشر من 
الإنصاف: .۲٤١‏ وقد جمع على الهندي من هذه الكتب رسالة في بعض مصطلحات الفقه 
اطنیل. . ٠‏ 


- ۷۹۸۰ 


فهم أصحاب أحمد لا ورد عنه من ألفاظ 


في عصر أحمد رحمه الله لم تكن الصطلحات التي وضعها المتأخرون 
للأحكام الخمسة مُستعملة من قبل الجميع. بل كانوا يستعملون الألفاظ حسب 
مدلوضا اللغوي من جهة أو ما ورد به الشرع. وكان الإمام أحمد رحمه الله أكثر 
ما یستعمل في فتاواه الألفاظ والأسالیب التي استعملها الرسول صلى الله عليه 
وسلی آو صحابته من بعده. 

ولا جاء أصحاب أحمد من بعده لیحددوا رأيه ومذهبه. لم يكن آمامهم 
سوى تلك الفتاوى والروايات والأقوال, فأخذوا في البحث فيها وفیا تدل عليه» 
ولجأوا إلى استعمال الألفاظ في اللغة أحياناً» ومدلولها الشرعي أحياناً آخری أو 
ما یقتضیه العرف والعادةء أو تتبعوا القرائن» فان لها دوراً كبيراً في تحديد مفهوم 
الکلای كا أثهم يفسرون الأحاديث إذا تعددت بعضها ببعضء ويحملون 
بعضها على بعض إذا وجد له محمل . 

والفاظ الامام رحه الّ» منها ما هو صریح واضحء ومنبا ما حتمل آکثر 
من معنی وقد قسمها الامام ابن حمدان الحنبلي رحمه الله » أربعة أقسام : 

منها: ما هو صريح لا يحتمل تأويلاً ولا معارض له. فا كان من هذا لا 
شك أنه مذهبه» الا إن رجع عنه إلى قول آخر. 

ومنها: ما هو ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه فإذا لم يعارضه أقوى 
منه» ول يكن له مانع شرعي أو لغوي أو غُرفي» فهو مذهبه. 

ومنها: المجمل الذي يحتاج إلى بيان. 


- ۷۹۹ - 


ومنها: ما دلّ سياق كلامه عليه وقوته وإيماؤه. وتنبیهه). 


صرحا وتوسعوا كثيرأ سواء ف كتب الفقه. أو كتب الأصول والقواعد 
وسنذكر طرفاً ما ذكروه وأشاروا إليه بالنسبة إلى أحكام التكليف الخمسة : 


١‏ - ما يدل من ألفاظه على النع والتحريم أو الكراهة: 

يرد عن الإمام أحمد كثيراً ألفاظ ليست صريحة في التحريم» ولا صريحة 
والمحققون منهم يفهمون ما يراد منها حسب الاستع‌ال وقرائن الأحوال. 

: آخشی أن يكون كذا أو أخثى ألا يكون. وقوله: 
لا ينبغي ولا یصلح» اد أكره ود بسي ار 

قال القاضي ؛ إذا سئل عن حکم فقال: أخشى أن یکون كذاء أو أخشى 
ألا یکون» فهو مثل قوله : يجوز ولا يجوز. فدل في رواية صالح» وقد سئل عن 
صلاة الجماعة. فقال: آخشی أن تکون فريضة. وکذلك نقل مهنا عنه فیمن 
حلف : لا پلبس من غزهاء فلبس ثوباً فيه من غزها الثلث : أخشى أن یکون قد 


1 أمثلة ؛ أخرى, 8 م قال: وکل ذلك قد ورد عنه 00 تریح 
الضرر منه. ومنه قوله تعال : «یفودون نی أن تصیبا داشر ر 55 
2 معناه: نخاف. 

ال آن قال: وکذلك إذا قال: آخاف ال یکون أو يكرت فاته رى 
جری الصريح . وقد قال في رواية الميموني: إذا أعطى القيمة أخاف ألا مجزی. 
(۱) «صفه الفتوی والفتي والستفتي» : ۵۶ 886 .٩۰‏ 


كه 


إلى أن قال: والعنی فيه ما ذكرناء وهو با تستعمل في الامتناع. ومنه قوله 
تعالى: ال أخاف إِنْ عَصَيْتُ ری [الأنعام: ۰]۱0 معناه: إني أمتنع خوفا 
ی 

إلى أن قال: وكذلك إذا قال: هذا أشنع عند الناسء فانه يقتضي المنع . 
قال في رواية الميموني في شهادة العبد في الحدود: كأنه شنع . وإنما ذلك عنده 
آمییب الناس(۱ وهذا ظاهر كلام أبي بكر عبد العزیز, لأنّه لما ذكر هذه المسألة 
قال: لا يختلف القول عنده ان شهادته في الحدود لا تجوز. 


الصلاة قبل المغرب لاجل أن العامة تشنع ذلك. ول يقتض ذلك التحريم؛ لأن 
هذه اللفظة محتملة. لأنّهَا تستعمل في الامتناع فییا يخرج عن العادة» وتستعمل 
فيا كان قبيحاً عند الله). 
أو أخاف ألا جوز أو أجبن عنه. على التوقف. ولكن الأكثرية يحملونه على 
ظاهره في النع . 

وذهب صاحب «الرعایة» في قوله : أجبن عنه؛ إلى الجوازء ومنهم من 
يرى أنه للکراهة). 

وقال القاضی : وأما الكراهة فقد روي عنه ألفاظ تفتضى التنزیه وألفاظ 
اقتضت : التحريم . 

آما التحریم» فنقل الأثرم عنه : يكره جلود الثعالب. ونقل ابن منصور : 
أكره التعة . والراد بذلك : التحریم . 


)١(‏ هکذا في خطوط «العدة». والعبارة غير واضحة. ولعل القصود: أن الناس یشنعون شهادة 
العبد في اخدود. 

(۲) «العدة» ورقة: ۲۵۶ . 

(۳) «السودة»: ۰۵۲۹ «الانصاف» ۲۶۸/۱۲ - ۰۲٩۹‏ «صفة القتوی»: .٩۲ - ٩۱‏ 


هت 


وعد حورا ثم قال: ونقل المروزي: أكره الخبز الكبار. وهذا يقتضي 
التنزيه» ثم ذكر أنه إذا نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم» وأجاب فيها 
بأكره؛ حمل على التحريم» فيبني مطلق كلامه على مقيده. وإذا ۸ يكن عنه 
صريح القول حمل على التنزيه؛ لاد هذه اللفظة تستعمل في التحريم وفي 
التنزيهء» ومَكّل لذلك). 

واذا قال: لا نبني. آو لا بسكن أو استفبحه او لا آراه شیثًء آو ما 
شابهها؛ فمن أصحابه من يحمله على التحریم وهم الأکش واستدلوا باستعیال 
الرسول صلى الله عليه وسلّم هذه الالفاظ فيا حرم" ومنهم من يحمله على 
الکراهت ومنهم من يحمل قوله: آکره أو لا يعجبني . أو لا آحبه. أو لا 
آستحسنه على التنزیه والكراهة. وقیل للتحريم . 


وقال في «الرعايتين» و«الحاوي الكبير» و«آداب الستفتی» : الأول النظر 
إلى القرائن في الكلء فان دلّت على وجوب. أو ندب أو ر أو كراهةء 
أو ٍباحت. حمل قوله علیی سّواء تقدمت. أو تأحرت. أو توسطت. قال في 
تصحيح الفروع : وهو الصواب. وكلام أحمد يدل على ذلك() 

والمتتبع لأقوال الإمام أحمد وأجوبته. يرى أله يستعمل هذه الألفاظ في 
التحريم وفي غيره. ولكن الراد منها يفهم بالنظر في الأدلة وبالقرائن» وفي 
إجاباته وأقواله الأخرى. وما ينبغي التنبيه إليه أن الأئمة رحمهم الله لم يكونوا 
يستعملون الاصطلاحات التي اصطلح عليها العلماء فيما بعد. في الحرمة» 
والوجوب» والکراهة. والندب. والإباحة. ومن ينزّل كلامهم حسب 
الاصطلاحات التأخرق. فقد يغلط. وينسب إليهم قولاً لم يقولوا به. قال ابن 


القيم في ذلك: 


(۱) «العدة» ورقة: ۲۵ . 

(۲) «صفة الفتوی»: ۹۰. 

(۳) «السودة) : 89 ۰۵۳۰۱ «الانصاف» ۲۷/۱۲ - ۰۲:۸ «الفروع» . 

. 1۸/۱ «صفة الفتوی» : ۳ «الدخل إلى مذهب الإمام آجد»: 194 «الفروع» وتصحیحه‎ )٤( 


۱ ۲ ۳ 


وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك 
حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحریم, وأطلقوا لفظ الکراهية. فنفى 
المتأخرون التحريم ع) أطلق عليه الأئمة الكراهية» ثم سهل عليهم لفظ 
الکراهیة. وخفت مؤونته عليهم. فحملوه على التنزیه وتجاوز به آخرون إلى 
كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جداً في تصرفاتهم. فحصل بسببه غلط عظيم 
على الشريعة وعلى الأئمة» وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين يملك 
اليمين: أكرههء ولا أقول: حرام ومذهبه تحريمه. وإنما تورع عن إطلاق لفظ 
التحريم » لاجل قول عثآن. 

وقال أبو القاسم الخرّقي فيا نقله عن أبي عبدالله : ويكره أن يتوضاً في آنية 
الذهب والفضةء ومذهبه أنه لا جوز وقال في رواية أبي داود: ويستحب ألا 
يدخل الحام الا بتزر لهء وهذا استحباب وجوب وقال في رواية إسحاق بن 
منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراماًء فلا يعجبني أن يؤكل ماله. وهذا على 
سبيل التحريم . 

وقال في رواية ابنه عبدالله : لا يعجبني كل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب 
ولا الكنيسة» وکل شيء ذبح ا وقال الله وجا : حرمت عَلَيْكُمُ 
اه والدَّمُ ونم اختزیر وَمَا أهلّ لِغَيْرْ الله به [المائدة: ۳]. فتأمل كيف 
قال: لا يعجيني. فيا نص الله سبحانه على تحریه واحتج هو أيضاً بتحریم الله 
له في كتابه . 

وقال في رواية الأثرم : أكره لحوم الجلالة وألبانباء وقد صرح بالتحريم في 
رواية حنبل وغيره. 

وقال في رواية ابنه عبدالله : أكره أكل لحم الحية والعقرب؛ لا الحية ها 
ناب والعقرب لما جة۱). ولا يختلف مذهبه في تحریه . 


وقال في رواية حرب : إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ 


(۱) الحمّة: السم أو الابرة يضرب بها الزنبور والعقرب وغير ذلك ويلدغ بها 


2 


لان النبين صل الله عليه وسلّم قال: «إذا آرسلت کب وُسمّيت0©. فقد 
أطلق لفظة : لا يعجبني على ما هو حرام عنده » وقال في رواية جعفر بن عمد 
النسائي 2"0: لا يعجبني المكحلة والرود» يعني من الفضة. وقد صرح بالتحريم 
في عدة مواضع . وهو مذهبه بلا اختلاف . 

وقال جعفر بن محمد أيضاً: سمعت أبا عبدالله سشل عن رجل قال 
لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حيةء فالحارية حرة 
والمرأة طالق. قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقهاء والعتق أخشى أن یلزمه لاه 
حالف للطلاق . فیل : يهب له رجل جارية . قال: هذا طريق الحيلة» وکرهه 
مع أن مذهبه تحريم الحيل. وبا لا تخلص من الأيمان. ونص على كراهة 
البطة من جلود الحمير.ء وقال: لا تكون ذكية, ولا يختلف مذهبه في 
التحریم . 
یکره القّدّا» من جلود ام ذكياً وغير ذکی. لأنه لا یکون ذكياًء وأكرهه لمن 
يعمل وللمستعمل . 

وسئل عن رجل حلف: لا ينتفع بكذاء فاعه واشتری به غيره» فکره 
ذلك وهذا عنده لا يجوز. 

وسئل عن ألبان الأتن» فکرهف وهو حرام عنده . 

وسئل عن الخمر يُتخذ خاک فقال: لا يعجبني. وهذا على التحريم 


عنده . 


وسئل عن بيع الماء. فكرهه . وهذا في أجوبته أكثر من أن يستةه : 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (4۱7). 

(۲) ذكره الخلال وأثنى عليه. وكان الإمام أحمد يكرمه. وقد روى عن الإمام أجزاء صالحة ومسائل 
كثيرة. «طبقات الحنابلة» ۱۲/۱. 

(۳) البطة: رأس الخف بلا ساق. 

(4) القد: السير يقد من جلد غير مدبوغ. 


SAR 


وكذلك غيره من الأئمة(). 


۲ - ما يدل على الوجوب والندب: 

تقدمت بعض الألفاظ التي تدل على المنع أو الکراهف كذلك هناك ألفاظ 
تدل على الوجوب وألفاظ على الندب. وقد تكون محتملة للأمرين والقرائن تعين 
المراد. 

فمن ذلك قوله: أحب إل کذا. ونحوهء فهذا اللفظ يقتضي 
الاستحباب. وقد يراد به الوجوب. قال القاضي في ذلك : 

فان قال: أحب ال كذاء ولا أحب كذاء فإطلاق هذا يقتفي 
الاستحباب دون الإيجاب, لانْ هذا هو المعهود في عرف التخاطب. ومنه قول 
النبن صلى الله عليه وسلّم : «ِنْ الله يحب العطاس ويكره التثاؤب7") وقد نقل 
عنه ما يدل على ذلك. فقال في رواية أبي طالب: يذبح إلى القبلة أحب 
إليّ. . . ونقل عنه في مواضع أخر هذا اللفظ والمراد به الإيجاب. ونقل أبو 
طالب: الأجل في السلم أحب إلي» لقول النبن صلى الله عليه وسل 05 
وعد صوراً أخرى . 

ومثله لو قال: يعجبني أو أعجب إلي. فعن الأكثرين يحمل على الندب 
وقدمه في الفروع وغيره» وقيل : حمل على الوجوب7*). 

وقال أبو يعلى في قوله: أعجب إِلّ: إِنَّه يدل على الاختيارء قال في 
ذلك: فان قال: أعجب إلي ألا يكون. أو يكونء فالمنصوص عليه أن ذلك لا 


(۱) «إعلام الموقعين» ۳۹/۱ - ٤١‏ . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هریرة: البخاري ۵۰۱۱/۱۰ في الأدب. وأبو داود. (۲۸ ۰0۵۰ والترمذي 
(۳۷۰) و(۰)۲۷۷ وأخرجه مسلم (۲۹۹6) بلفظ: «التشاؤب من الشيطان. فإذا تشاءب 
أحدكم» فليكظم ما استطاع» . 

(۳) «العدة» ورقة: ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ «المسودة»: ۰۵۳۰ «الإنصاف» ۲ العبارة - ۰۲4۹ «صفة الفتوی»: 94١‏ ۰۹۲ «الفروع» 
۷/۱ 


- ۵ 


يقتضي الوجوب في التحريم والمنع. وإنما هو على طريق الاختيار. 

نقل الأثرم عنه أنه سثل عن المكان يصيبه البول» فیسط باريةٌ عليه 
وهو جاف. يصلي علیه؟ أعجب إل أن یتوقی . . . . فقال له: هذا جاف وعليه 
بارية أي شيء تكره من هذا؟ قال: إني قلت لك: أعجب إلي أن یتوقاه وهذا 
صريح من كلامه أنه لا يقتضي التحريم» ويجب أن يكون الحكم في قوله: 
يعجبني» مثل قوله: أكره وأحب. وأنّه إن نقل عنه في مسألة صريح القول 
بالتحریم. ثم أجاب: بأعجبني» أن يحمل على التحريم؛ لأنَّ هذه اللفظة 
تستعمل في مستحسن غير واجب(. 


۳ - ومن ألفاظه ما يدل على الاباحة والاختيار: 


وذلك كقوله: لا بأس. وأرجو أن لا باس فقد ذكر الاصحاب. ان هذا 
يدل على الإباحة. ۰ وإذا أجاب عن شيء, ثم قال في نحوه: أهون أو أشد 
أو أشنع . فقيل : هما سوای وقيل بالفرق). 

قال أبو المحاسن عبد الحليم ابن تيمية: إذا سئل الإمام أحمد عن مسألةء 
فأجاب فيها بحظر أو إباحة» ثم سئل عن غيرهاء فقال: هذا أسهلء أو هذا 
أشد. فهل يتضمن ذلك المساواة بینهیا في الحكم أو لا؟ اختلف في ذلك 
الأصحاب: فذهب أبو بكر غلام الخلال إلى المساواة بينه) في الحكم. وقال ابن 
حامد: يقتضي ذلك الاختلاف9©». 


(۱) «العدة» ورقة: ۲۵۵ . ۱ 

(۲) «صفة الفتوی»: ۰٩۱‏ «السودة»: ۵۲٩‏ «الانصاف» ۲۹/۱۲ 

(۳) «المسودة»: ۰۰۳۰ «الانصاف» ۰۲۹/۱۲ «الفروع» وتصحیحه 1۸/١‏ . 
(5) «الدخل إلى مذهب الامام أحمد»: ۰۵۱ «صفة الفتوی»: .۹٤ -٩۳‏ 


NTS 


ما يعتبر مذهباً للامام وتصح نسبته إليه 


نظراً لكثرة ما تقل عن أحمد رحمه الله من روايات». وما أفتى فيه من 
مسائل. فقد اختلف أصحابه في مسائل» هل تعتبر مذهباً لأحمد وتصح نسبتها 
إليه» أو تكون تابعة للمذهب. ولا يصح نسبتها إليه؟ وكثير من هذه المسائل لا 
تخص الإمام أحمد وحده. ولکتہا تشمل كل إمام فيا يعتبر مذهباً له» وما يكون 
مذهباً لأتباعه دونه . 

وبحث المجتهدين من الحنابلة في هذه المسائل. وتحريرهم الصحيح منها 
من غيره. يدل على نمو هذا المذهب. والجهد الذي بذله أصحابه فيه بعد 
مؤسسه أحمد ابن حنبل» وهي وان كانت مسائل كثيرة مبثوثة في كتب الفقه 
والأصول. إلا أننا نذكر طرفاً منهاء فنقول: 

أولاً: مذهب الانسان: ما قاله أو دل عليه با يجري مجرى القول من 
تنبيه أو غبره. فان عدم ذلك ۸ تجر تجز إضافته إليه. ذكره أبو الخطاب. وقال 
أا ما آو دده از هجا اندلق طزذری ۱67 

وقال ابن حمدان: وما دلّ كلامه عليه وسياقه وقوته» فهو مذهبه. مالم 
يعارضه أقوى منه» كقوله في العُرَاة: فيها اختلاف. الا أن إمامهم يقوم في 
وسطهم. وعاب من قال: يقعد الامام فدل على أنَّ مذهبه أن يصلي العريان 
قا" . 


. ۲٤۸/۱۲ «الانصاف»‎ ٥۲١ -۵۲6 «المسودة»:‎ )١( 


(۲) «صفة الفتوی»: .٠٥١‏ 


- ۸۷ 


ثانياً: إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله: اختلف فيه 
الأصحاب على قولين: 

وقال أبو البركات: إذا نص الإمام على مسألة» وكانت الأخرى تُشبهها 
شبهاً يجوز أن يخفى على مجتهد. ۸ جز أن تجعل الأخرى مذهبه بذلك. فأما ما 
لا يخفى على بعض الجتهدین. فلا يفرق الإمام بينهما. 

وقال ابن حمدان: ما قيس على كلامه. فهو مذهبه. وقيل: لاء وقيل: 
إن جاز تخصيص العلة والاً فهو مذهبه. وقال أيضاً: إن نص عليها أو آومً 
إليها أو عَلّل الاصل. فهو مذهبه وللاً فلاء الا أن تشهد أقواله أو أفعاله أو 
أحواله للعلة المستنبطة بالتعيين. 

وقال ابن تيمية: إن نص في مسألة على حكم وعلله بعلة» فوجدت في 
مسائل أخر. فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة» سواء قلنا بتخصيص 
العلة أم لا. كما سبق . 

وقال الرداوي :والمقيس على كلامه مذهبه, على الصحيح من المذهب”'2. 

والقول بأنَّ مذهبه في المسألة التي لم ينص عليها إذا وجدت فيها العلة 
التي بينها في المسألة المنصوص عليهاء هو مذهبه في المنصوص عليهاء هو اختيار 
الموفق فى «الروضت»(۲۳ فهو يشترط أن يبين المجتهد العلة. وهو اختيار الطوي 
في ی على الأصول2»*7. 

ثالثاً: إذا تقل عن الإمام في المسألة قولان؛ فإِنّ أصحابه يحاولون الجمع 
بينههاء فإذا أمكن ذلك كان القولان مذهبه. وان تعذر الجمع وعرف التاريخ 
فاختلفوا: 

فقيل : الثاني مذهبه» وهو الراجح . 


.۵۳۱ «المسودة):‎ )١( 
. ٦1/۱ «الإنصاف» ۰۲۳/۱۲ ۰۲۷ وانظر «صفة الفتوى»: ۸ «الفروع» وتصحيحه‎ )۲( 
.44۲/۲ )5( 
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وقيل: الأول. 

وقيل: كلاهما مذهب له؛ إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال ابن 
بدران : فان أريد ظاهره. فممنوع وان أريد أن ما عمل بالأول لا ینقض. 
فليس ما نحن فيه . 

فان جهل التاریخ : فمذهبه آقرب الأقوال من الادلة الشرعية وأشبهها 
باصوله وقواعد مذهبه(). 

وذکر أبو الحاسن ابن تيمية: أن تخریج القولین في المسألة على أربعة 
أضرب : 

أن يذكر في القديم قولاًء ثم يذكر في الجديد خلافه» فمذهبه الثاني. 

أن يذكر 5 احدید قولين 5 موصع واحدء وشتار أحدهماء فمذهبه الذي 
اختاره . 

أن يذكر قولین في موضع واحد. ثم يعيد المسألة في موضع آخرء فیذکر 
أحدهماء فیدل على اختیاره له» فیکون مذهبه» وقیل : ليس ذلك دليلاً. 

أن یذکر قولین في موضم واحد. ولا يدل على اختیاره لأحدهماء فهذا لا 
نعرف مذهبه فيه" . 

رابعاً: وان أفتى في مسألتین متشابهتين بحكمين تلفن في وقتین وبعد 
الزمن » ففي جواز النقل والتخريج » حيث لا مانع » وجهان للأصحاب. فمنهم 
من منع أن يجعل فیهیا روايتان بالنقل والتخريج » ومنهم من أجاز ذلك بعد 
اد والبحث وعدم ظهور فرق» وهو اختيار الطوفي9», وقد جعل ايبن حمدان 


(1) «المسودة»: ۲۷ - ۵۲۹ «الإنصاف» ۱۰/۱ و741/17- ۰۲6۲ «صفة الفتوى»: ۰۸0 ۸۷ 
و٩۹۹‏ «الفروع» وتصحيحه 18/۱ - 1۵ . 

(۲) «السودة»: ۵۳۶. 

(۳). «الصدر السابق»: ۰۵۲۳ «الانصاف» ۱۱/۱ 2554/١759‏ «الروضة مع شرحها» ۰18۳/۲ 
«شرح مختصر الروضة» 141/۳ وما بعدها. 


ات 


جواز النقل والتخريج مبنياً على القول بان ما قيس على كلامه مذهب له(۱). 
خامساً: إذا أجاب الإمام بقول فقيهء ففيه قولان: 
أحدهما: أنه مذهبه. 
والثاني: ليس بمذهبه. ورَجّحه المرداوي . 


سادساً: إذا صحح الومام خبراً أو حَسّنه أو دونه وم یرده» ففي كونه 
مذهبه وجهان. الراجح أنه مذهب له(۲). 


سابعاً: ما انفرد به بعض الرواة عنه. وقوي دلیله. فهو مذهبه. وقيل: 
بل ما رواه جماعة بخلافه(۳). 

ثامناً: إذا ذكر الامام قولین. وحَسَّن آحدهما أو علله. فا وجدت فيه 
العلة هل يعتبر قوله ؟ ذكر في «الروضة» ومختصرها للطوفي و«مختصر التحرير»: 
أنَّ الحكم يتبع العلةء وما وجدت فيه العلة فهو قوله. وقيل: لا يكون قوله. 

وإن ذكر قولين وفرّع على أحدهماء ففيه الخلاف أيضاً«؟». 

قامعا وان أجاب الإمام بكتاب أو سّنة أو إجماع أو قول بعض 
الصحابةء فهو مذهبه؛ لأنَّ قول أحدهم حجة عنده على الاصح. وان ذكر عن 
الصحابة في مسألة قولين. فمذهبه أقرمها من كتاب أو سّنة أو إجماع إذا لم 
يرجح أحدهمال ول ګتره أو حسنه ‏ وقيل : مذهب له منپا عین وقيل 
بالوقف(*). 


(۱) «صفة الفتوی»: ۸۸- .۸٩‏ 

(۲) «السودة»: ۰۵:۳۰ «الانصاف» ۰۲۵۰/۱۲ «صفة الفتوی»: ۰۹۷ «الفروع» وتصحیحه 
۱/-. 

(9) «المسودة»: ۰۰۲۹٩‏ «صفة الفتوى»: 1 وقد صوب الرداوي كونه مذهياً له (تصحیح 
الفروع» ۹/۱ 

(5) «الانصاف» ۰۲۵۲/۱۲ «صفة الفتوی»: ۰۱۰۰ «الفروع» ۰۷۰/۱ 

(ه) «السودة»: ۰۵۳۱ «الانصاف» ۰۲۵۰/۱۲ «صفة الفتوی»: ۹۷- ۹۸ 


ANS 


تصرف الأصحاب في) روي عن أحمد 


مر معنا في أكثر من مناسبة: أنَّ مذهب أحمد كثير الروایات وقد اشتهر 
فيه هذا الأمرء حتى إِنَّ الإنسان يجد في كثير من الأحيان روايتين. وهذه 
الروايات تصرف فيها الأصحاب. وبینوا المقدم منها والمؤخرء ثم ثم إنهم م 0 
على حد ما روي عن أحمد. بل زادوا مسائل بالتخريج والتفريع والأوجه. مما 
جعل الفقه الحنبلي فقهاً نامياً» يواجه مشكلات كل عصر بروح متجددة. والذي 
يقرأ في كتب الفقه مي ل م ور 
يكن له خبرة بطرق الأصحاب وما اصطلحوا علیه. فالوجه والتخريج 
والتقل» والتفریم» والرواية» والنص» والاطلاق والتقیید. وألفاظ كثيرة تمر 
بالقارئ لما مدلولات اصطلح عليها الأصحاب. وذكرها بعضهم في مقدمات 
الكتب المطولة. أو في القواعد التي تتحدث عن طرقهم وعباراتهم . وسنذكر 
نبذة بعد قليل عن بعض الفوارق في الاصطلاحات . 

أما لماذا تتعدد الروايات في المذهب الحنبلى. أو لاذا تنقل في كتب الفقه؟ 
فان لذلك فوائد. قال الطوفي رحه الله عنها وف تصرف أصحاب أحمد فيها: 

وثم م فائدة خاصة بذهب آحد. وما كان مثله. وهي نب بعض الأئمة؛ 
كالشافعي ونحوه نْصّوا على الصحيح من مذهبهم إذ العمل من مذهب 
00 على القول الحديد. وهو الذي قاله عصر وصنف فيه الكتب» كالآم 

نحوه. ويقال: اه لم يبق من مذهبه شيء لم ينص على الصحیح منهء الا سبع 
عشرة مسألة تعارضت فيها الأدلت واخترم قبل أن يحقق النظر فيهاء بخلاف 
الامام أحمد ونحوه. فان كان لا يرى تدوین الرأي» بل هه الحديث وجعه وما 
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يتعلق به» وفا نقل النصوص عنه أصحابه تلقياً من فيه من أجوبته في سؤالاته 
وفتاواه» كل من روى منهم شیا دونه وعرف بهء كمسائل أبي داود وحرب 
الكرماني» ومسائل حنبل» وابنه صالح وعبدالله» وغيرهم من ذكرهم آبو بكر في 
أول «زاد المسافر» وهم كثير. ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في «جامعه 
الکبیره ثم تلميذه أبو بكر في «زاد المسافر»» فَحَوّئ الكتابٌُ علا جما من علم 
الإمام أحمد رضي الله عنه من غير أن يعلم منه في آخر حياته الإخبار بصحيح 
مذهبه في تلك الفروع . غير أنَّ الخلال يقول في بعض السائل: هذا قول قديم 
لأحمد رَجع عنه. لكن ذلك يسير بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله منهاء ونحن لا 
يصح لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى تعلم أنه آخر ما دونه من تصانيفه ومات 
عنه, أو أنه نص عليه ساعةً موته. ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب آحد. 
والتصحيح الذي فيه نما هو من اجتهاد أصحابه بعده» كابن حامد والقاضي أبي 
يعلى وأصحابه» ومن المتأخرين المصنف رحمة الله عليهم أجمعين. ولكن هؤلاء ‏ 
بالغين ما بلغوا ‏ لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد. كا يحصل من 
تصحيحه هو لمذهبه قطعاً. . . إلى أن قال: فمن فرضناه جاء بعد هولای وبلغ 
من العلم درجتهم أو قارہم» جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن 
صاحب الذهب؛ کتصرفهم ویْصخح منها ما أدى اجتهاده إليه» وافقهم أو 
خالفهم. وعمل بذلك وأفتی. 

قال: وني عصرنا من هذا القبیل شیخنا الامام العلامة تقي الدین أبو 
العباس أحمد ابن تيمية الحرّاني» خرسه الله. فإِلّه لا یتوقف في الفتیا على ما 
صححه الأصحاب من المذهب» بل يعمل ويفتي با قام عليه الدليل عنده. 
فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحمد.وما كان مثله, لتدوين نصوصه ونقلها . 
والله الوفق). 


وما ينبغي معرفته : أنَّ مذهب الإمام أحمد. قد نما بسبب الجهد الذي بذله 


.1۳۷ - ۳1۱/۲ «شرح مختصر الروضة» ۱۲۱/۳ 1۲۸ . وانظر «التعليق على الروضة»‎ )١( 
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المجتهدون فيه من تخريج ونقل وتوجيه . ولذلك فمن مذهب أحمد ما هو 
منقول عنه قد نص عليه. ومنه ما هو من عمل أتباعه. تخريجاً على أقوال 
الإمامء وبناء على القواعد والأصول التي سار عليها في اجتهادانه۱). 

وكثير من التفريعات والأوجه والأقوال الموجودة في الذهب. هي من عمل 
أصحاب الامام من جاء بعده. ۱ 

قال أبو زهرة : قام رجال الذهب الحنبلي باعال جليلة أفادت طالبیه 
وعَبّدت طريق الوصول إليه» فجمعوا المروي عن أحمد. وعنوا به عناية كبيرة» 
ورجحوا بين الروايات الختلفت ثُمّ خرجوا عليه» ورتبوا بين الأقوال المختلفة 
من حيث قرا وضعوا ضوابط عامة ترجع إليها اشتات الفروع» ول یکتفو 
بذلك بل خاضوا في علم الأصول التي بني علیها المذهب الحنبلي”). 

وكثرة الأقوال والروايات والتوجيهات والتخريجات في المذهب اخنبلي 
جعلت المجتهدين يوازنون بين ذلك كله» من حيث قوة الدليل» وصحة النسبة 
لمن قال اء فجاءت الترجيحات والتصحیحات. وتناقلها الفقهاء على مدى 
العصور. ول يتقيد المجتهدون المتأخرون با اختاره الجتهدون السابقون» بل 
كانت مم اختياراتهم وآراؤهم حتى في الخروج على الذهب كله. کا حصل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رها الله. 

قال المرداوي رحمه الله: اعلم أنَّ معرفة الصحيح والترجيح في المذهب 
إلى أصحابه. وقد حرر ذلك الائمة التأحرون. فالاعتاد في معرفة الصحيح 
من المذهب على ما قالوه. 

ثم ذكر عدداً من مشايخ المذهب» ومن كتبه المعتمدة» ثم قال: وهذا 

الذي 7 من حيث الحملةء وفي الغالب. والاً فهذا لا يطرد ألبتة» بل قد 
يكون الذهب ما قاله أحدهم في مسألة. ويكون الصحيح من المذهب ما قاله 


.۳۷۵ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )١( 
۰۳۷۰ المصدر السابق:‎ .)۲( 
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الآخر أو غيره في أخحرى» وان كان أدنى منه منزلة باعتبار النصوص والأدلة والعلل 
والمآخذ والاطلاع عليها والموافق من الأصحاب. وربا كان الصحيح الفاً لما 
قاله الشیخان(۱» وكل أحد يُؤخذ من كلامه ویترك الا العصوم صلّ الله عليه 
وسلم. هذا ما ظهر لي من كلامهم. ويؤيده كلام المصنف في إطلاق الخلاف 
ويظهر ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه(۲). 

وقال أبو زهرة:ونری من هذاء أن تصحيح الأقدمين لأقوال الإمام أحمد 
والأوجه التي تنسب إليه والتي لا تنسب لم يقيد کل المتأخرين أنفسهم بهذه 
التصحیحات. بل فتحوا لأنفسهم باب الترجيح والتصحيح والتخريج. وبذلك 
استمر نماء المذهب الحنبلي. ولقد فتح ابن تيمية وتلاميذه ذلك الفتح. ول 
يكتفوا به» بل إنهم فتحوا باب الاجتهاد المطلق. وان كان منتسباً لذهب أحمد. 
فنری ابن تيمية وتلاميذه يخرجون» ويفتون ويجتهدون مطلقين غير مقيدين الا 
بالأدلة والأصول التي قيّد بها الامام أحمد نفسه في استنباطهم. فذهبوا إلى 0 
الأصلي الذي استقى الإمام أحمد منه فتاواه واستقوا منه» ووصلوا إلى نتائج 
جديدة في الفقه الذي انتهى إليه الأئمة الأربعة. ولابن تيمية في ذلك ۳ 
فهو قد آفتی بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا یقع ۹ اخ وان الظلاق 
المعلّق إذا قصد به الحلف لا يقع به شيء» وقرر ابن القيم أنَّ طلاق العٌضبان 
لا یقع» وهكذا نجد الكثير الذي انفرد به ابن تيمية وتلاميذه عن الذاهب 
ا 

ولقد حمل ابن تيمية وتلاميذه. علم الاجتهاد الطلق في عصر الظلیات أو 
في عصر التقليد المطلق. ودعوا إليه وساروا في الطليعة» وقد يتساءل الباحث لم 
كان دُعاة الحرية في الدراسة الفقهية من ذلك المذهب الأثري؟ ان الجواب عن 
ذلك مشتق من المذهب نفسه. ذلك بأنَّ الإمام أحمد كانت فتاواه تعتمد على 
فتاوى الصحابة بالاتباع أو المشاكلةء وتعتمد على أقضية الرسول صلوات الله 


)١(‏ المراد بالشيخين في اصطلاح الحنابلة المتأخرين: الموفق والجد. 
5 «الفروع» وتصحيحه 0٥۱/۱١‏ . 
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وسلامه عليه بالاتباع المطلق, والمشاكلة بالتخريج عليهاء فكان على المتبحر. في 
ذلك المذهب الحليل» ولو كان مُقلداً تقليداً مطلقاً. أن يُطلع على مصادره؛ 
وهي فتاوى الصحابة وأقضيتهم. وقضاء النبيّ صلّ الله عليه وسلّم وأقواله 
وأفعاله» وهو هكذا يحلّق في جو الفقه النبوي» فيستولي عليه نوره» ويقبس منه 
قبسة محمدية» فيرى أقوال المجتهدين على حقيقتها بضوئهاء فيراها الفة أو 
موافقة لما شاهده في السنة» وقد أشربت أرواحهم اء إذ دنوا منهاء فاجتهدوا 
على ضوئها غير مجانبين طريقة إمامهم ولا خارجين علیه. فإن خالفوه في بعض 
ما استنبط. فقد اتبعوه في مسالكه في الاستدلال؟. 

وقال أيضاً في أثر مجتهدي المذهب في نموه: 

هذه صورة لما قام به الفقهاء في المذهب الحنبلي من تخريج نماه» ووسع أفق 
الاجتهاد فيه » ومن دراسة لأصوله» وبيان لادلته. وإثبات لصحة الاجتهاد فيه. 
ثم بعد ذلك حمعوا آشتاته. وضبطوا مسائله. فسهلوا سبل معرفته وطريقة 
التخريج عليه» واستنباط مالم ينص عليه» وكانوا في كل عصورهم تق لفيا 
الذاهب إلى فتح باب الاجتهادء والتحليق في ساء الكتاب والسنة» وعدم 
الوقوف عند حدود ما استنبطه الأئمة لا جاوزونه. وم یغلقوا باب الاجتهاد. 
كا جاء على أقلام غيرهم من الفقهاء المستمسكين بمذاهبهم. والذين يؤولون 
النصوص إذا لم تكن متطابقة مع أقوال أئمتهم. وم يضيقوا واسعاً. ول يحجروا 
على العقول. 

وكان فيهم مجتهدون إن لم يكن في كل العصور ففي جلهاء وان خلت 
عصور من مجتهدين فيهم ؛ فلتقاصر الهمم. لا 2 إلى الوقوف والجمود على 
آراء معينة . 

وحَسبك أن تعلم» أن من رجال هذا الذهب ابن تيمية» وابن القَيّم» 
وغيرهما من جددوا هذه الشريعة ولا نقصد بالتجديد ما يفهمه العامة من معنى 
الكلمة. وهو أن يثوروا على الدین وأن يخرجوا عن أحكامهء إنما التجديد أن 


(۱) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۰-۳۸۱ ۳۸۲. 
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نأتي بالقديم على حقيقة معنا ونغذيه بعناصر الحياة» ونكسبه من وقائعها وعا 
وجد فيها من شؤون الفكر والاقتصاد والاجتاع ثروة جديدة لم تکن. فليس 
التجديد تقليداً للمحدثين مجرداً. ولا اتباعاً للمبتدعين مندفعاً. وإنما التجديد 
إحياء القديم متغذياً من وقائع الحياةء وقد خلع ربقة الجمود التي نسمیها 
التقاليد الفاسدة, والعادات الموروثة التى ليست من الدین. وكذلك كان ابن 
تيمية وتلمیذه, وکذلك بنبفي آن یکون الجدد ل الاسلام"). 
وقد یتساءل الرء عن كثرة الروایات وورودها في بعض الکتب مطلقة 
دون ذکر الصحیح أو القدم؟ 
واخواب غل هذا التساوژل: أن الانسان بامکانه معرفة الرواية القدمة أو 
الصحيحة, أو المعتبرة في الذهب. برجوعه إلى طريقة الأصحاب فیا یقدمونه 
وفنا ینصون علیه الدتعو الذهب آو ظاهره کا أن الانسان یعرف ذلك بقرب 
الرواية لأصول أحمد. ولادلة الشرع وقواعدی وهناك أيضاً کتب تکشف 
للراغب الصحیح من الروايتين. 
وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: آما هذه الکتب التي 
يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر منها الصحیح. فطالب العلم يمكنه معرفة 
ذلك من كتب آخری. مثل كتاب «التعليق» للقاضى أبي يُعلى. و«الانتصار» لأبي 
ا لخطاب» و«عُمدة الأدلة» لابن عقیل و«تعليق» القاضي يعقوب البرزبيني ١‏ 
وأبي الحسن ابن الزاغوني» وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر بها مسائل 
الخلاف. ویذکر فیها الراجح . ۱ 
وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب ختصرة» مثل «رژوس 
المسائل» للقاضي آي الحسن, وقد نقل الشيخ أبو الركات صاحب «المحرر» أنه 
(۱) يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطون العكبري. البَرْزبِيِي - ویرزبین: بفتح الباء وسكون 
الراءء وفتح الزاي وكسر الباء الثانية ثم ياء ساكنة ونون؛ قرية كبيرة على خمسة فراسخ من 
بغداد ‏ كان يعقوب ذا معرفة بالقضاء والحديث والفقه والقرآن. حسن السيرة. حميل الطريقةء 
توفي سنة (585) ه . «المنبج الأحمد» ۲ «النتظم» ۰۸۰/۹ «طبقات الحنابلة» 
۲ وقد تحرف فيه إلى : «البرزيي». 


ارت 


كان يقول لمن يسأله عن مذهب أحمد: إِنَّه ما رجحه أبو الخطاب في رژوس 
مسائله . عجو ياه ی O‏ 
دنا أ البرکات وقد شرح «اهدایة» واحد كأبي خليم النپرواني» وأبي 
عبد الله أب ثّيمية» صاحب «التفسیر» عم أبي البرکات. وأبي المعالي ابن النجاه 
وأبي البقاء النحوي. لكن ۸ يكمل ذلك. 

وقد اختلف الأصحاب فيما| یصخحونه. فمنهم من یصحح روايةء 
ویصحح آخر روایق. فمن عرف ذلك نقله. ومن ترجح عنده قول واحد على 
قول آخر اتبع القول الراجح. ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما 
ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق. كا ينقل أصحاب الشافعي وأبي 
حنيفة ومالك مذاهب الأئمة. فإنه في كل مذهب من اختلاف الأقوال عن 
الأئمة» واختلاف أصحابهم في معرفة مذهبهم. ومعرفة الراجح شرعاً. ما هو 
معروف . 

ومن كان خبیراً بنصوص أحمد وأصوله. عرف الراجح في مذهبه في عامة 
المسائل. ون كان له بصر بالادلة الشرعيةء عرف الراجح في الشرع. 

وقال أبو زهرة في الخدمة التي عملها مجتهدو الذهب له حتی أصبح 
ميسوراً لمن آراد الاطلاع علیه. واضحاً کل الوضوح: كانت جهود الحنابلة في 
خدمة ذلك الذهب والتخریح فيه وعلیه لتنمیته عظيمة جداًء ولقد قام الجون 
مم بعد أن كثر التفريع فيه» وتعددت مسائله» بوضع ضوابط عامة؛ وذلك 
آن لتأخرین من الفقهاء وجدوا أشتاتاً من الفروع مُوزّْعة في الأبواب المختلفة» 
ووحدوا ان أحكاناً متشابهة ينص علیها في أبواب تلف فجمعوا تلك الأشباه 
والنظائر. كل طائفة مُتّحدة الفكر والحكم في قاعدة» فتكون من هذه الطوائف 
الفقهية قواعد تجمع المسائل الموحدة في قرن واحدء وان الاطلاع عليها يجعل 
القارئ يعرف فروع المذهب الحنبلي بأيسر كلفة؛ وأقرب طريق. 

وهي فوق تسهيلها للاطلاع علیه. تعطي القاری صورة واضحة عن 


)۱ «جموع الفتاوی» ۰ ۲۲۸ «الفروع» وتصحیحه ۰/۱ 


- ۱۷ - 


منطقه ومساواته. واتجاهاته الختلفة. وقد أُلّفت عدة كتب في القواعد. منها 
كتاب: «القواعد الکری». و«القواعد الصغری» لنجم الدين الطوفي. 
و«القواعد» لابن رجب . ورالقواعد» لعلاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف 
بابن اللحام التوفی سنة ۸۰۳ ). 


(۱) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۲۸۲ ۲۸۳. 
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الروايات والأوجه والتخريجات والنقل 


كثيراً ما يرد في مذهب أحمد: الرواية أ 00 و التخريج أو النقل. 
وهي عبارات ينبغي التفريق بينهاء وقد ا عليها المصنفون من الحنابلة في 
الفقه أو الأصول. وهي راجعة إلى خدمة جتهدي المذهب لهء ومتابعتهم 
لتطويره وإغائه» والمتتبع لا صطلاحاتهم يجد دقة في التعبيرء وصدقاً في الدلول» 
ولكن اختلاف ذلك وعدم انضباطه يكون مع من ۸ يخبر أصولهم. ول تكن له 
دربة ومران في کتبهم . 

ومن الواضح أنَّ الذهب الحنبلي» أو ما کتب في الفقه» لیس هو كله من 
أقوال الامام آهد. ولا من نصوصه وروایاته وفتاواه. بل هو من عمل 
الاصحاب. ولذلك قلنا: إِنَّ متابعتهم له نقذ وجعً ورا وتفریعا 
وترجيحاً. وتصحيحاً.ء کل ذلك جعله أكثر شمولاًء وجعله نامياً يواجه ما 
تجدد من مشكلات العصور. 

وما في مذهب أحمد من الفتاوى والأقوال والآراء ينقسم ثلاثة أقسام : 

١‏ الروایات :وهي الأقوال المنسوبة لأحمد. سواء اتفقت أم اختلفت ما 
دام القول منسوباً إليهء والحكم النسوب إليه صريحاً في عباراته المنقولة . 

۲ التنبیهات : وهي الأقوال التي ۸ تنسب إليه عبارة صريحة دالة عليهاء 
بل فهم القول عن الامام مما تومی إليه العبارة ما يفهم من الکلام» کسیاق 
حدیث يدل على حكم يسوقه» أو مسنه» أو يُقويه. وهي في خکم النصوص 
عليه . 


۔- ۸۱۹ - 


- الأوجه : وهي ليست أقوال الإمام بالتص. فلم يقلها بالعبارت, ولا 
بالإشارة. بل هي آقوال المجتهدين والمخرّجين في الذهب على مثلها المنصوص 
عليه(" . 
وردت كلمة: «وعنه». فالمراد به امد وهي أيضاً من الروايات الصريحة . 


والتنبيهات : كقول الأصحاب: أوماً إليه أحمد. أو أشار الیی أو دَلّ 
كلامه عليه» وذلك فيا لم يكن صريحاً بلفظه رحمه الله9©. 


أما ما كان وارداً عن أصحابه ومن تصرفاتهم. فهو: إما وجه. وإما 
احتال» واما تخریج ونقل » وإما 0 والوجه يشمل التخريج والنقل» وإغا 
هو خاص بأقوال الأصحاب. وقد وضح ذلك الأصحاب وبینوه . قال ابن تيمية 
في ذلك: 1 

الأوجه : أقوال الأصحاب وتخريجهم. إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام 
أجل أو إيمائه أو دليله أو تعلیله ¢ أو سياق كلامه وقوله . 


وان كانت ل الامام أحمل وحرجة مه فهي روايات 
محرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يُشبهها من السائل إن قلنا: ما قيس 
من نصء ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف القول المخرج فيها من نصه في 
غيرهاء فهو وجة لمن خرجه. فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون 
النقل لعدم أخذهما من نصه وان جهلنا مستندهماء فليس أحدهما قولاً خرجاً 


فمن قال من الأصحاب هنا: هذه المسألة رواية واحدة؛ أراد نَصَّه ومن 


(۱) الصدر السابق: ۳۷۷. 
(۲) «المسودة»: 0۰۳۲. 


SAY = 


قال: فيها روایتان فإحداهما بنص» والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر 
له أو بنص جهله مُنكره» ومن قال: فيها وجهان أراد عدم نصه عليها سواء 
جهل مستنده أم لا ار ان فلا يعمل الا بأصح الوجهين 
وأرجحههاء سواء وَقعا معا من واحد أو آکش وسواء غلم التاريخ أو جهل . 

وآما القولان هنا: فقد یکون الامام نص علیهیا؛ كما ذکره آبو بكر عبد 
العزيز في «زاد السافر». أو نص على أحدهما وأوماً إلى الآخرء وقد یکون مع 
وال 

وأما التخریج : فهو تقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسويه بینهیا فيه . 

وأما التوقف : فهو ترك العمل بالأول والثاني» والنفي والإثبات إن لم 
يكن فيها قول. لتعارض الأدلة وتعادطا عنده. فله حكم ما قبل الشرع من 
حظر وإباحةٍ ووقف(. 

وقال المرداوي في «الإنصاف»: فالتخريج في معنى الاحتمال. والاحتال 
في معنى الوجهء إلا أنَّ الوجه مجزوم بالفتیا به. 

وقال أيضاً : والقول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج » وقد يشمل 

کک والتخريج : أن 2 يكون بش إلى تمعن أن 


الحكم من ۳ کل ا قولاً ا وإذا نص الاامام 1 3 أو 
عرف من أفعاله» فهو له قولاً واحدا("). 


(۱) «السودة»: ”لاه ۰۵۳۳ وانظر «الانصاف» ۲ ۰۲۵۷ «المدخل إلى مذهب الامام 
آهد»: مه .۵٩‏ 5 

(۲) «الانصاف» 1/۱ - ۷. 

(۳) «ابن حنبل» لأبي زهرة: ۳۷۸. 
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والفرق بين التخريج والنقل: أن التخريج أعمّ من النقل والتخریج» 
فحاصله بناء فرع على أصل. وذلك يكون من القواعد الكلية للإمام أو 
الشرع كتخريج فروع كثيرة على قاعدة: تكليف ما لا یطاق مثلاً. وکا فعل ابن 
رجب وابن اللحام في قواعدهماء وغيرهما. 

آما النقل والتخريج » فهو أن ينقل نص الامام ثم يخرج عليه فروعا 
وهذا مختص بنصوص الإمامء فالنقل أخص من التخریج6. 


والخلاصة من ذلك كله: 


آن عمل المجتهدين في المذهب الحنبلي أكسبه قوة وغاء توخا إذ إنه 
بواقعه الحالي من صنعهم بعد أحمد رحمه الله ترتيباً وتبویباً وتتقعيداً وتفریعا 
وإلحاقاً لمسائل ۸ یعرفها الإمام رحمه الله على مسائل عَرّفها وبين علتها. 

والخلاف الذي سبق أن تحدثنا عنه في إضافة الذهب إليه من جهة 
القياس على قوله» ليس خلافاً في کون هذه المسائل الملحقة من الذهب. إنما 
الخلاف في نسبتها للإمام أحمد رحه الله. كذلك ما خرج على مذهبه مما استنبط 
فيه حكم مسائل جَدَّت لم يُعرفها الإمام. ول حکم فيها. فأقوال المخرجين هي 
أوجه في المذهب لأصحابهاء ولا تنسب إلى الإمام على انبا أقوال لهء كا تقدم ؛ 


٠‏ وان كانت من المذهب الحنبلي بالتخریجح). 


وواقع المذهب الحنبلي وتطوره عبر العصورء وفتح آصحابه أبواب 
الاجتهاد. ورفعهم لواءه. كل ذلك ذَلِيلُ واقعي على أثر أولئك الأئمة الأعلام 
المجتهدين في نموه. زجهم الله وجزاهم خيراً. 


والحمد لله أولاً وآخراً. 


: »شرح الطوني على الأصول» 44/۳ وما بعدها وانظر «الدخل إلى مذهب الامام أحمد»‎ )١( 
.۳۷۸ - ۳۷۷ «ابن حنبل» لأبي زهرة:‎ )۲( 


2 


مك 


۱ الآيات القرانية 

۲ الأحاديث النبوية والآثار 
٣‏ الأعلام 

٤‏ - الکتب 

ه ‏ الأمم والفرق 


5 - البلدان 


- 7۲۳ ۰ 


الآيات القرانية 


الآية الصفحة 
سورة البقرة 
oo (A)‏ 
oo 1)‏ 
(۳ ۲ ۲۳۳ 
oo - ۰ (e)‏ 
°۱٩ )۱۰ 4(‏ 
۱۳ ۲۹۷ ۳۹۵ 
0۱۸۳ ۱-۲ ۵ 
)١589(‏ ۱ ۱۳۶۰۳۲۱ - ۷۲۳ 
۱۷۳ ۷ - ۳۸ 
۱۷۸۱( 4 - ۵1۲ - ۵41-۵6 
(۱۷۹) 99۰ 
۱۸۵ ۱۳ 
۱۸۷ ۱ ۶ - ۱:۳ 
)١95(‏ 00۰ 
٩۲۷ ۰-۱۸۸ -۱ 0۱۹‏ 
)۱٩۹۲(‏ ۱:۳ 
(۲۲۰( 6۱۸ 


- ۸۲۵ + 


۰۳۵ 
"۲۰ ۶ ۹۲ 
1۲3 - ۹ 
۷۷۵ 


سورة ال عمران 


۱۱۸-۵ - ۱۲۹ ۱۷۳ 
هه - 6۶1 
۳۳۳ 
۳۳۸ 
۲۰۰ 
سورة النساء 


۱۳۷ 

"lo ۲۳ ۱ 
o۹۷ 

۱:۸ 

E - ل‎ 
۲۳۹ - ۳ 

۱۸ 
۰۳۶ ۳۲۱۵ £ 


۳۳۷ 
۸۲۱ 


۱۹۰ (AY) 
\or ۱۰ ۱( 
۱۸۲ )۱۰۰( 
ل۳‎ )۱۱۵( 
۱۹۱ (YY) 
۵۳۵ ۷۲ )۱ ۲( 
سورة المائدة‎ 
۷:۷ E (۲) 
۸۸۰۳ ۹ (۳۱ 
۱:۸ (6) 
لحيل كه تغرف‎ : (۳۸) 
“o :۲( 
5۰ ۱ 
61*1 - 640 - ۵۶۱ - 98 ):5( 
CCA (6۸) 
1۳۶ - ۵۵ . )59( 
م٠606 (؟ه6)‎ 
۱:۸ )٩٥( 
سورة الأنعام‎ 
۸۰1 )۱۵( 
۱۳ - 9۹ (۳۸ 
۲۳ - ۲۳۵ - ۱ (AY) 
6٩۰ - 17 )۹۰( 


یت 


الآية الصفحة 

6515-6 )۱۰۸( 

۳۸ (۱۱0 

1۲٦ (۱۲۱۱ 

۱۹۷ ۱4۱ 

o۱ )1١55( 
سورة الأعراف‎ 

5١١ 57 )199(‏ 
سورة الأنفال 

oo 55‏ 
سورة التوبة 

5 (۳۷ 

۸ ۹۷ 

۱۲۶ 4| (۱۰۳ 

(۱۲۲( ۱ - ۳۲۹ 
سورة يونس 

۳( ۳:۷ 
سورة هود 

)۱( ۱۷۳ 
ساره وسفن 


- ۸۸۰ 


الآية 


(¥) 


سورة ابراهیم 


(۲4) 
سورة الحجر 


4 
سورة النحل 


(۳ 
44, 


2۱ 2-6 ۷۲ 
۷۱ - ۱۸۲ ۱۸۹-۱۸۳ - 
۷۱ 2 ۲۰۷ ۲۲۳ رف 


۳ 2 ۲۲۳ اهلا ۷۵ ۷۲۲ 


933 
(۸4) 
(۱۲۳ 
۱۲۰ 


سورة الاسراء 


(YT) 

(۳۱) 

(۳) 

)۷۹( 
سورة مريم 


(f) 
“۸14 - 


الآية الصفحة 
سورة طه 

00٠ (۱٤( 

۱۹۸ )55١ 

سورة المومنون 

(45) ۳:۷ 
سورة النور 

10۰ ۷۳ 44 

۱:۳ 3 

A4 02 

۳۰۲ (۱۳ 

۱۸ (۳۳( 

2۹۷ (9۸) 

۳ ۶ ۰ ۲۳۷ 
سورة النمل 

( ۳۹ 2۳۲ 
سورة لقمان ۱ 

۱4 ۱۳ 
سورة فاطر 

1:۹ (YT) 


1ت 


الآية الصفحة 

۵۶۵ 6 ۱۰۷ 

No )۱۶۱(‏ 
سورة ص 

۲۹۱( ۱۹۰ 
or )55(‏ ۵9۶ 
سورة الزمر 
۲۳( ۱۷۳ 
زر( 2۷ 
سورة الشورى 
)۷( 1۷ 
سورة الأحقاف 
١: )١6(‏ 
)1( امه 
سورة الححرات 
)1( ۲۹۱ 


- ۸۳۱ ۰ 


الآية الصفحة 
سورة النجم 
(۳ - 4 ۱ ۷ ۲۲۳ ۲۳۷ 
سورة الحشر 
۳ ۳۳ 
)۷( ۷ ۲۲۸۲۲2 ۲۳۷ 
)8( ۳۹۰ 
سورة الطلاق 
)۲( 2۳۳ 
)۹( ۳ ۱۹۲ 
٤ 9‏ 
سورة الانشقاق 
(A)‏ ۱۹۲ 
سورة المرسلات 
(۳۵) ۱۸ 
سورة الزلزلة 
)۷( ۱۳۸ 
سورة ار خلامن 
)۱( ۱۳ 


- ۸۳۲ - 


الأحاديث النبوية والآثار 


اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له 

احفظ عفاصها ووكاءها 

ادرأوا الحدود بالشبهات 

استسقى رسول الله وعليه خميصة 
استفت نفسك 

اقتدوا باللاین من بعذي 

انزع عنك الجبة 

أثقل صلاة على المنافقین 

الائم ما حاك في النفس 

أذوا الخیط والمخيط 

إذا أتاك أمر فاقض بما فى كتاب الله عمر - 
[وااتففظ اتکی و 

إذا التقی الختانان 

إذا جلس بين شعبها الاربع 

إذا لقیتموهم في طریق فالجژوهم 

إذا وجد آحدکم في بطنه شيئا 

آراد النبي أن یکتب إلى ناس من العجم 
أرأيت لو كان على آبيك دين 

أربع لا تجوز في الضحايا 

أصحابي كالنجوم 


أطيعوا قريشاً ما استقاموا 
ATT ۰‏ - 


۷۳ 
۱۶5۰ 

٩۵ ۳۷۰ ۳۱۸-۷ 
۲۳۲۰ 

۷۷۵ 

33 
1۲۵ - ۷ 
۲۳۲۰ 

۷۷۹ 

۱:۰ 

۳۳۱ 

۳۲ 

۱9 

۱۰۸ 

5۱ 

35 

۳۹ 

۳۱ 

54 

VVo f4 
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أعتق رقبة 
ألا إنى أوتيت القران ومثله معه 
ألا سألوا إذ لم يعلموا 
ألقوها وماحولها وكلوا سمنكم 
ألم تري أن مُجززاً نظر آنفاً إلى زيد 
أمسك منهن آربعا 
إن الاسلام ليأرز إلى المدينة 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة 
إن الله يحب العطاس 
إنما الأعمال بالنيات 
إنما الربا في النسيئة 
اتبا يکنيك هذا 
إن المدينة طيبة 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
أن النبي أعطاه دينارا ليشتري به شاة 
إنها ليست بنجس 
إنه إذا شرب سكر ‏ علي - 
إن هذا العلم دين 
إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل 
أينقص الرطب إذا يبس؟ 
e‏ 
البكر بالبكر جلد مئة 
بي الإسلام على جين 
البيعان بالخيار ما لم یتفرقا 
تحيضي في علم الله ستا 
Af‏ 


۱۳۶ 

۲۳۷۰ ۲۲۸ ۲۲۳۵ ۴ 
۷۹ 

۷۵۰ ۵ 
۳۳۱ 

۳۰۹ 

١ 
۷11-۱ 
۷ 

هم 

56 

۳۳۵ 

۱۷ 

١ 

. اكلا 

۰۳ ۰۵ 
"۲6۲ - ۳ 
"55 

۷۷۵ 
۷۵-۸ 
1۳۲ 

1 ۲۱ ۳ 
1A 

غرف 

“° 

o۹۷ 


تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب 

جعلت لي الأرض مسجداً 

خذوا عني فقد جعل الله لهن سبیلا 
خذوا عني مناسککم 

خذي ما يكفيك وولدك 

الخراج بالضمان 

الخلافة بعدي ثلاثون 

خیرکم قرني ۱ 
دعه لا یتحدث الناس أن محمدا 
دعا نک إلى هالا براك 

الدين النصيحة 

رضيك رسول الله لدیننا 

رفع عن أمتي الخطأ 

سألت ربي ألا تجتمع أمتي على الضلالة 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

صدقة تصدق الله بها عليكم 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

طلب العلم فريضة ان کل مسلم 


عليكم بسلتي وسنة الخلفاء 


فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً 
فقضى النبي على أهل الحائط حفظها 
في الإبل السائمة زكاة 
في آربع وعشرين من الإبل فما دون 
فش أربعين شاة شاة 
- ۲ 


o۲ 

۳ 

۱۲۰ -_ ۱ 
۳۷۳ 

۳۳۶ 
رارف‎ ۵ 
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۳۷۷ 

۳۸ 

۷ ۰-۷ 
۷۷۹ 

۱:۸ 

1۱۸ 

۱۳ 

۳۹۹ 

۳۹۲ 

١65 

۳۳۳ 

V۳ 

- ۳۲۷۹ ۳۷/۸ ۲ 
0۵ - 6۳ - ۱ 
۷:۰ 

0۹۸ 

۱۰ 

۱۰ 

۱:۷ 


فى سائمة الغنم الزكاة ١7 ١2" ١”‏ 


كأني آنظر إلى وبیض الطیب في مفرق - عائشة - ۱۷ 
کتاب الله يقضي بالقتصاص 9:۹ 
کل المسلم على المسلم حرام ۱۲ 
کل الناس أكفاء ۳۹ 
کنا نعزل والقران ينزل ‏ جابر - ۳ 
كنت أسقي آبا عبيدة - أنس - ۱ - ۲٩۲‏ 
لا تجتمع أمتي على خطأ ۳۹۹ 
لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ۱1۸ 
لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود 9۳۹ 
لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ۷ ۷۱۲ 
لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم 1۸ 
لا تصروا الإبل ولا الغنم 38 
لا تفعل. بع الجمع بالدراهم ۰۳۲ 
لا تقبل شهادة خصم وظنين 0۱۰ 
لا تقلدوها الأوتار ۷:۷ 
لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس ۷1٤‏ 
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه ۷۱ 
لا تنكح المرأة على عمتها ۷ - ۲۳۰ 
لاء حتى تذوقي عسيلته فك 
لا صيام لمن لم یجمع الصیام ۳۹۷ 
لا ضرر ولا ضرار ۵ - 4٩۹۰ - ۸٩‏ 
لا وصية لوارث ۷ - ۲۱۹ 
لا ولکنه لم يكن بأرض قومي ۳۲۰ 
لا يجلدن آمیر حبكن ولا سرية عسوت ۷:۰ 


- AT“ - 


لايرث القاتل 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

لا یقتل مؤمن بكافر 

لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع 
لتنظر عدد الليالي والأيام 

لعلك قبلت أو غمزت 

لعن الها الك الحلا له 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود ‏ مجاهد - 
لي الواجد يحل عقوبته 

ليس لنا مثل السوی العائد فى هبته 

ليس لها نفقة ولا سكنى 

الماء من الماء 

ما تجدون في التوراة بشأن الرجم؟ 

ما راه المشلتون ينا فهو عند الل جسن 


ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً - قتادة - 
ما قصرت وما نسيت 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 
من أسلم فلیسلم في كيل شعاد 
من أصبح جنبا فلا صوم له 
- ۸۳۷ - 
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"۰۳۲ ۵۳۰ ۹ 


۳۲۲۵۰ 
oo 
4۹ 
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من أعتق شركاً له في عبد 

من سئل عن علم فكتمه 

م وی جا ملم فعلية ووا 

من ميزه رة ال 

من سن في الإسلام سنة حسنة 

من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد 

من غشنا فليس منا 

من قال في القرآن برأيه 

من قال في القران بغير علم 

من قتل قتبلا له عليه بينة فله سب 

من الکباثر شتم الرجل والدیه 

من کذب على متعمدا 

من نام عن صلاة أو نسیها 

نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السراثر 

نضر الله عبدا سمع مقالتي 

نهی رسول الله أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
نهی رسول الله عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
نهی رسول الله عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها 
نهی رسول الله عن بیع السلاح في الفتنة 
وان وجدته غریقا فلا تأكله 

يا کعب. قم فاقضه 

پحرم من الرضاع ما یحرم من النسب 

يد الله مع الجماعة 


- ۸۳۸۰۲ 
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فهرس الأعلام 
الاسم الصفحة 
الآمدي ۱- ۸-۱-۱9 - °-1€£1- 
۱۷۲۲-۱۵-0۵ ۱۲۱۳ - ۱۸4-11 - 
۰ ۲۵۲۵۱-۲۰۸ ۲۵۵ ۲۵۸ - 
۲۶-۱ ۲۲۹ ۲۷۹-۲۷ ۲۸۵ - 
۷۲ 2 ۳۲۷ ۳۶۱-۳۳۱ ۳۹۵-۳۷ - 
۰6-۳۷۸۷ 0۸ - 1۱۱-۰4۹ - 
۷۲ - 1۰ 11۲ ۵6۳ ۵۰ 5*0۷ - 
الع 6 
11۸-۷ ۹۷-1۹۳ ۷۸-۷۱۲ - 


. VV" ۹ 

إبراهيم بن أبان 56 
إبراهيم بن إسحاق الحرابي ٩۲-۸۸-۷۲۰۰‏ 
إبراهيم بن الحارث ۲۸۸ 
إبراهيم عليه السلام o4‏ 
إبراهيم بن المهدي ۲ 1 
إبراهيم النخعي ۳۸ ۵۳۳ 
ابراهیم الهجري ۳۰ 
أبي بن کعب ۷ - ۲۹۲ 
أحمد بن إبراهيم الدورقي 54 
أحمد البنا الساعاتي ۷٦‏ 
أحمد بن الحسین بن حسان ۹ - 1۵7 


- ۸۳۹ - 


الاسم 


[ 

[ 

أحمد شاکر 
أحمد عبد الجواد الدومي 

[ 

أحمد بن محمد البرائي 

أحمد بن نصر الخزاعي 

أحمد بن هانىء - الأثرم 

أسامة بن زيد 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة 
إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 


إسحاق بن أبي إسرائيل 
إسحاق بن حنبل الشيباني 
إسحاق بن راهوية 
ا 


أبو إسحاق الشيرازي 
إسحق بن منصور الكوسج 
الإسفراييني 

ع بن داود 


إسماعيل بن سعيد الشالنجی 


- ۸4۱ - 


الصفحة 

٩۷ ۱۱ ۱۵ ۱۳ 6۸-۲ 
۳۷۷ 

۳۶۰ VY 

11 

- 11۷ 2۱ ۳۹۸ - ۷ 

. 6۵-۲۱ - ۹ 

64 
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e-۱ 

۰ هلا 
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+ ۲۷۹ 2۲۰۷ 
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۳۷ 

۱۔۷ 
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۵۲۹ 66 - 6۵۳ - ۶۹ 


الاسم الصفحة 
إسماعيل بن علي الخطي Vor‏ 
إسماعيل ابن علية 1 ۲۰۰۵۸۵۵ YAV-‏ 
إسماعيل بن أبي. مسعود 14 
أبو الأسود الدولي 1۸ 
الأصم ۳۵۲-۱ ۳۵۳ ۳۵۰ ۰ ۳۵۷ 
الأصمعي ۲ - 1۸ - 4V‏ 
الاعمش ۳ ۳۲۹ - ۳۲ 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف eb‏ 
الأمين 1-۵ EA-‏ ۹6-1۱-۵۷ 
ابن الأنباري 1۹۹ 
ای ین نالك ۸ - ۲۱۹-۱۹۰ - ۲۹۲ - 

۶6 - 44۸ - 11۷ . 
الأوزاعي ۲۳۹۱۰۳ ۷/۰۸ ككل 
إياس المزني 1۸ 
أيوب عليه السلام ۳۲« :۵9۶ 
آبو آیوب الأنصاري ۱۷ 
بابك الخرمي ۳۷ 
الباجي ۱ ۱5۷ 
ابن الباقلاني 6 ۲۷۰۰ 
البحتري 3 
البخاري 1 - ۰-۹6 ۵۸۳۰-۳۳۹-۱۹۰ 
ابن بدینا ۳ 
البراء بن عازب ۵ - لاذه 


أبو البرکات ابن تيمية 


۲ ۱۲۳ اد ۱۷ - 141-€ - 
۱۰۱۶-۱۰-90 - ۱۹۹-۱۹6 - 


الاسم الصفحة 
آم لي 
ش انك اح - Yor‏ ا ال الي ۱۳ 

- ۳۹۲۰-۳۹۳ ۳۳۰۰-۳۳۵۹ 2۲ 

- ۳9-4۳4 - ۲۸ - 4۲ - ۷ 

- ۵۷۱۰ ۵۵۳ ۵۷ - ۷۲ - 6 

- £۷ - ۷ - 7 - 1° ° - ۹ 

- 1۸۱-196 - 7167-19۰ -98 

۰۸۱۷-۸۰۸-۷۸۳ ۷ 


البرماوي ۷۰۸ 
ابن برهان ۷ - V€‏ - ۵۵۳ 1۸۸ 
البزدوي 3 
بشر المريسي ۳ - ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ووم ۳۵۷ 
بشر بن المعتمر ۳ 
بشر بن الوليد 55 
ابن بطة ۷۲۹-۳۲ 
البعلي ۰ {o‏ 
أبو البقاء النحوي ۸۱۷ 
أبو بكر الأثرم ۲۷۹۱-۲۱ ۰۳۰6۰۲۷۸۰ ۳۰۵ 2 


- ۰4 - ۰1۱-۳۳ - ۳۲۷ - ۸ 
- ۸۰۱-۰۷۹۲ ۱۸۷ 48 - ۳ 


۸۱۱-۳ 

آبو بكرة ۳۳ 
أبو بكر الدقاق ۷ - ۱۲۰۰ ۲۵۵ 
اکر اق ۲۱۳-۱ - ۲۸6 - ۰-۳۷۱ 


- for - ETT ا‎ FAT -_ VY 


. ۷۶۱ ۲۱۳۳ ۲۱۸-۷۰ - CTY - 6 
- ۸6۲ - 


الاسم الصفحة, 


أبو بكر الطبراني  ٦۱‏ 
آبو بكر عبد العزیز ۰۸۱-۵ - ۸۰۱۰-۷۹۳ - 

۱ ۹ ۸۲۱-۸۱۲ 
أبو بكر بن عياش 
بكر بن محمد ۹ 1-1-11 
آبو بكر بن أبي مریم ۷ ۳۱۲ 
البناني ۱۰۷ 
البهوتي ۷۹۶ 
البويطي ۱ 3 
البيضاوي آ ۰ - ۱۲۱ - ٩1۳-۱۲6‏ 
البيهقي ۳۰۱-۱ - ٩۳۷‏ 
الترمذي ۰-۱ ۲۹۹-۲۹۵ ۳۱۱-۳۰۰۰۲۹۸۰ 
التفتازاني ۳ ۵5۲۱ - ۵5۲۲ ۵5۲۳ ۰ ۷۷" 
ابن ثيمية لو ا واد 17-11-18 


۰ _ 104 ۱۲۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ۱۷۲ - 
۵ ۱۷۷ - ۱۸۲ ۱۹۲۰-۱۸۹-۱۸۲۰ - 
۷ - ۱۹۹ ۲۰۵۰۲۰۱ ۲۱۸۰-۲۱۲۰ - 
۲۹۱-۹ ۲۷۹۰-۲۷ ۲۸۱-۲۸۰ - 
۲ 2 ۲۹۵ ۲۹۷ ۰ ۳۰۹۰۳۰۷۰۳۰ - 
اك ا لف ۳1€ -TTV-FFo TFI‏ 
۳ - وه" ۳۷۰۳۵۹۹-۳۹۸۰ ۳۷۲ - 
۷۵ ۳۷ - ۰-۳۸۳ ۰-۳۸۲ ۳۹۱۰-۳۹۰ - 
ال ا ل SEALE‏ 
CAA 4٩۲-4۸۱ - 4۸۰ - 1۷6 - ۰‏ - 


۵۲۶ ۵۲۲ ۵۱۹ 2 ۵۱6 ۵۱۳ ۰ 
2۸۶6۳ - 


الاسم الصفحة 
۱ ۵۳۸۰۵۲۸ ۵۵۳۱ ۵۷۲ 517 

- ۷۵۵-۷۲۱۰۷۰۹۰ ۲۱۹۹ ۱۳۷ 2 ۰ 

- ۸۱-۸۱۲ ۰۸۰۱۸۰۷۹-۷۷۱ 

A ۹ 

ثمامة بن الأشرس 1۳ 
ثوبان خض ۳۳۳ 
أبو ثور ۸١‏ 
جابر الجعفي ۷ ۳۱۲ 
عار ل ف EY‏ ل 
الجاحظ ۳۷۵ - 1۲ A‏ 
الجبائي ۹ - 1۹۸ - ۷۵۱ 
جبریل عليه السلام ۲ - ۲۳۷ 
الجرجاني ل 2 ۳۷۹ - 6۵۸۲ 
ابن جریج ۳۳۹ 
چریر 1۸ 
جرير بن عبد الحميد 65 
ابن الجزري 0۰ 
الجصاص ۷۱ - ۳۱۷ 
الجعد بن درهم ۳-۲“ 
جعفر بن سليمان بن علي ۷ 
جعفر بن محمد النسائي Nf‏ 
الجمحي امه 
الجنید 1۰ 
جهم بن صفوان 1۳ 


الاسم الصفحة . 


ابن الجوزي ۷ ۲۷۲۱۳۰۹۲-۹۰۰ 
6 ۰ ۳۷ - ۰۷۹-۷۹۲ 

الجويني - إمام الحرمین - ۱۵۳۰۱۳۸۰-۱ ۰ ۲۸۷ - 
۹ - ۱۱ - 11-41۲ ۰ 6۸۸ 

ابن الحاجب ۱۳۹۰۱۳۵2۷۱ + ۱۱۲ - ۱۱۳ - 


-.۳ 6٩-۳۲۷ AY“ ۲۷۹۱۰ 1 

LEE EE ۰۲ ۷۲ 

- 1۹۸-۱۱۳ ° ۰ ۵۷۷ ۷ 

. ۷۷۳-۷۷۰ ۸ 

آبو الحارث الصائغ ۸ 2 ۲۸۹ ۳۵۱-۳۳۸۰ - ۳۵۲ - 
۷ _ ۷۵۹ . ۳۷۳ - ۳۷۵ €4 - 

۱۲۰ ۱۱۷ ۵6۲۹ 6۳۹ 98 

. ۷۲۸۰ ۲۲ ۷۱ 


آبو حازم القاضي 2-۸ ۳۸۰ - 46 
الحافظ العراقي ۷۹ 
الحاکم النيسابوري 2-۲ ۳۰۲ 
حامد الفقي | ف 
أبو حامد المروزي ۷ - ۲۷ 
الحجاج ۳۳ 
ابن حجر العسقلاني ۲۹۷-۷۹ - ۰۳۰۲ ۵۸۹ دالا 
ابن أبي حذرد ۳۹ 
حذيفة بن الیمان ۷ - ۷۰؟ 
حرام بن مُحيصة 5 
حرب بن إسماعيل الكرماني ۸۱۲-۸۰۳۱ 
ابن حزم ۳۴ ۰ ۰۳۰۱-۲۸۵ 4۱6-۳۲ - 


۸6۵ - 


00 ۱ اي 


۷۵۲ ۷۵۱-71۱۳ ۲ 


حسان بن عطية ۱ ضف 
حسان بن محمد ۰ ۸۷ 
خود ا اب ٦۱‏ 
الحسن بن أحمد الاسفراييني ٠‏ 1۰ 
الحسن البصري ...۰.۰ ETI-PEI-TIT-AT-NVI-EA‏ 
آبو الحسن التميمئ ۱ 6 6451-۱6۲-۱۵۰ - 
۱ 7 ۱ ۵1۸-۷ 

الحسن بن ثواب "٠‏ ۲ ۳۹۷ - ۳۷۲-۳۵۹۹ - 
۱ و و 6 - 1۸° - AV‏ 
آبو الحسن الخرزي ' 6 - AV‏ 
الحسن بن زياد اللؤلؤي ٠‏ ۷۸ 
الحسن بن سهل 7 
الحسن بن محمد بن الحارث ۷۷ 
الحسن بن الهيثم البزار E‏ 
أبو الحسین البصري ۲۵ ۵ 
الحسین بن بشار المخرمی ۷۶ - ۷۸۳ 
حسین حامد ۱ ۱ 1:۷۸ 
الحممة ین خان 10-1۳-۰ 
الحطيئة ‏ *: ش لك ۷۹ 
أبو حفص البرمکي f ٠‏ 
فا ا ۸ - ۷۰۳ 
أبو حفص العكبري 5 
حفصة ۷ 


حکیم بن جبیر ۳۰۹ 


۰-۸6۲ 2 


الصفحة 


6۱۷۳ - ۷ 

۸۰۷ 

6۸ 6 

- ۷۲۱-۷۱۰۰۲۱۵6 ۱۵۲ - ۷ 
- ۷۷۸ ۷۷۲۰۲۷۸/۸۷ ۸۷/۷/۱ ۸ 17 


۸۱۹-۸۰۱۸۰۸۰۷ ۰ ۷۹۹ - ۷۸۵ -۷۱ 


۹۷ 

- 64۵-۱6۹ ۱6۸-۱۳۲ ۰ ۱ 
۸۱۲۰-۸۰۳ ۷۸ 
۱10۱۱۲۰۸۳۰ ۷۰۳ 

- ۲۷۲۰۵۰۲۰۱۷۰۰ 
- ۳۲ - ۳۱-۳۳۱ ۳۰ 2-۷۱ 
- 4۲۷ - ۳۹۸ ۰-۳۹۷ - ۳۳۷۵ ۳ 
- 9۲5-۵۱۹ - 415 - 464 - 17 
16۷-۵۸4 - ۵۷۱۰-۵۱۹ ۸ 
۸۱۷۰۷۰۸۰۱۷۸۰۱۷۰۸ 
25 

1۱ 

۸۱۳۰-۷۹۳ ۰-۷۷۸ 2 ۷۹ 

۱۲ 

- ۱۵۰-۱4۱ ۱۲6-۱۲۳۹ 
- ۲۱۳ ۰ ۲۵۹-۲۹ - ۱۸۹ -۷ 
- ۳۱۸۰ ۲۸۹ - ۲۸۲ - ۲۷۸-۷ 
- ۳۸۰-۳۷۳ ۳۵۸-۳۵۲ 2۳۰ 
۳۹۸۰۳۹۵ ۰-۳۳۸۰ ۸۵ 


- 6۷ - 


الاسم الصفحة 
1° رد CTE‏ اش 5:58 
6٩۹٩ - ۵۷۳ ۵۷۲ 2 ۵۷۱ - ۸‏ _ 
لامك 1۹ - 0-۲-۰ ات 
VAT - VY - 11۲-196 - ۲‏ - 


.AIV - ۸۰۷ - 6 


الخلال ۹۲-۸۸-۸۰ ۳۳۸۰-۳۰۵۰ - 
۷ 1۷۹ - ۸۱۲۰-۷۹۲-۷۹۱ 

ابن خلدون ۱ - ۸٩-۸6‏ 
الخلیل بن أحمد الفراهيدي ۲ - ۹۷-4۸ 
الخوارزمي 4۸ 
ابن خويز منداد ۷ _ 55لا ۷۲۷ 
الخیزران ۳۹ 
أبو داود ۳۸ 
أبو داود السجستاني ۳۸۵۰-۷۵-۰ - 4۳۱-۳۹۵ 5 
۷ - ۸9 ۸۰۳۰-۷۹۲-۷۲۱ 
داود الظاهري ۱۱-۱۰-۷۲ 
۲۷-۳۷۰۱۵۷-۲۲ 4- 

. ۱۳۰-۶ 

الدبوسي ۲۳۸۸ 
أبو الذرداء ۳۹-۲ 
دعبل ۳٦‏ 
ابن دقيق العید ۱-4۲-۶6 4۷۹-4۷ 
£4۸ 56 5 

. 1 

الذهبي | ۳ 


®. 


- ۸6۸ - 


الاسم الف 
ذو الیدین ۲۸۹-۲۸ 
ذي النون المصري ۲ 
الرازي ۲۷-۱۳۸-۱۲-۰- 
6۰۸۳۷۱۳۷ 

-1۹ ۷-۹۳-2۳۷۱ 

۷۰ 

الراغب الأصفاني ۳۷۰-۵ 
الرافعي 710 
ابن الراوندي ۳۳۹ 
ربعي بن خراش ۳۸ 
ابن رجب ۸۵-۷۷-۲ ۹۳-6 
۰۸۲۲-۷۹-۶ 

رشيد رضا Vo‏ 
ريحانة 1۱ 
ابن الزاغوني ۳۸۲ 
الزبيري ۷1٤‏ 
الزرکشي ۷۱۹۲-۷۱۵-۹۹۵ 
الزعفراني ۱ 
زفر بن الهذيل V*A1۱‏ 
أبو زکریا العنبري ۳۲ 
زهير بن حرب 14 
زيد بن الأرقم 0۰¥ 
زید بن ثابت 11۷-۳ 
زيد بن حارنة 44 
الزيلعي ۹۲ 1 


- ۸6٩ - 


الاسم الصفحة 
زين الدین العراقي ۷۹ 
سالم بن أبي الجعد ۳۳۹ 
ابن السبكي ۲۱۷۰-۲۱۳-۱۲۰ 
VAY‏ 

سبيعة الأسلمية ۱۰۸ 
السخاوي AY‏ 1 
أبو سراج بن خزيمة 65 
السرخسي ۱۱-۰ ۱-۲ ۷۱۷۹-۵۹ 
ابن سریج ۵-۲ ۷۷۳-۱ 
سعد بن أبي وقاص ۱ ۳۲ 
سعید بن جبیر ۲۰۱-۲ 
آبو سعيد الخدري ۰۳۲ 
سعيد بن العاص 4۷ 
سعيد بن أبي عروبة ۸ 
سعید بن المسیب ۳۳۸۰۳۳۷۵۷ 
84 . 


سعيد بن منصور بن داود 
سفيان الثوري 


سليمان بن حرب 


سليمان بن داود الهاشمى 
۸۵۰ 


۸۰۱-۱۲۱۷-۵۵-6 
٩ ۳-۸۲-۸۱-۷ ۲۳ 
۷۲۱۱۰۷۰۸۱۹۱-۰ 
- ۵۷-۵۲-2۵ ۵-7-۳ 
۸ 

6٩۹۷-۳۴ 


o4 
۷۳ 


الشافعى 


الصفحة 


<۲ 

اكه 

اف 

۱۰۷ 

۱۹۷-۸۲ 

۷1٦ 

۲-۸ ۱۲-۳ ؟ 
۷۱۲۱-۵۸۹-۵۸۸۵ 

۷٤ 

۳۹ 

V٤ 

- ۲۳۲۱-۲۳۹-۲۳۱۱ 

- ۱۷-6 ۱۱-6 ۱۳-۶۰-۹۹ 

-۵۰ ۱-۵۰ ۰-4۷-2۷۹۸ 
۵۱۹-۵۰۸۵۰۱۷۵ ۲ 

-۵ ۲-6 ۲۳-۵۲۱ ۲ ۱ 

۵-6۵۸۹۵۸۲۱-۵۳۷ 1° . 
۱-۳-۱ ۱-۷-6 ۷۱-۷۳-۲۱۱۵ 
۲-۹۳-۱۸ ۱۳۱-۱۲۳-۱۱۱-۱۰۹-۱۰- 
۲ ۵-1 ع 4-۱ ۱*۱۰-۱6۰-۱- 
۱1۹۰-۱۸۲-۱۸۲-۹۱- ۲۰۸۰۲۰۵۲۰ - 
۲۷-۲۹۳۲۸۱-۷۸ ۳۳۱-۳ - 

- ۳۷۵-۳۲۱۸۰۳۳۹ ۵2۳۰۳-۳۰۲۰۷ 
- 6-۳۳-۶۲۱۲ 


-۵ ۸۵۰۱۹-۵۰۷ *0۹- 171-4 ۱-۲ 
- ۸۵۱۰ 


الاسم الصفحة 
افك لا ل 5 

۰۸۱۷-۸۱۱۰ ۸ 

ابن شاقلا ٩۹۸۷-۸9-۱‏ 
شکار الحنبلي 1۸۰ 
الشربيني ۲-۷ ۵ 
شريح القاضي 1۲1-117-۳۷6-1 
شعبة بن الحجاج ۱۹۷ 
الشنقيطي ۷1-61-1 
ابن شهاب 1۳۹ 
الشوكاني 49-۱۲۹۱۲۷-۶۰ 4-1 1-۱- 
۲۷۲-۲۷-۲- ۲۹۸-۲۹ - 

41۰-6 1۳-6 ۲-4 ۲۲-۱ 

- ۱۹۸-۲۱۹ ۲۱-۲۱۹ ۳-۵ ۲۱۳-۳ 

. ۷۷۰۰۷۵۲-۷۵۱6 

الصاحب بن عباد 65 
صالح بن أحمد بن حنبل ١116‏ 01794-18814015 
۸۰۰-۷۲۸۹۱۸۱5 

رگ 

صالح المري 3 
صالح بن موسى 4 
صفية بنت ميمونة 
ابن الصلاح ۳۰ 
الصيرفي ۲۲-۱۲-۶۰ ۱۵۷-۱- 
1۲۷-۲۹۱ . 


- Ao - 


الاسم الصفحة 


أبو طالب العكبري موك رك ورك ارك 
۹ 11-4 ۵1۹-۵ 
7 
الطبري ۱۸۵-۸6۸۲۰ - 
۳۶۱-۰ 
الطحاوي ۸۲ 
الطرابلسي ۱« 
آبو طلحة الأنصاري ۳۹۲ 
طلحة بن عبید الله ۱۰۷ 
طلحة بن مصرف ۳۳ 
الطوفي ۵۰-۱۳۱۹ ۱۵۹-۱- 


-۳۳۱-۲۵ ۲-۲۰ ۵2-۷۱2۰ 
-۳۹ ۲-۳۸ ل‎ 
-6 ۷۱-6 ۱۱-6 ۲۲-۰۹-۸۸ 
-4٩۱-4۸9-۸۲- ۲-۲ 
۱۲-۵۷-۵۳۱۵ ۱۳-۲ 
۰۸۱۱-۸۱۰- £ 


ابن الطيب ٤‏ 
ابن ظفر ۹ 
عائشة ۱-۷ ۲۰۸-۱۹۲-۱- 

2-۱-۲ ۱۷۵-1۰ . 
ابن عابدین ۹۲-۸۳ 
آبو عاصم ۷۲ 
عبادة بن الصامت ۱ ٩۳۱-۳۱۸۰۲۷۳۲‏ 


- 86:3 


ابن عباس 


أبو العباس الفارسي 
عباسة بنت الفضل 


ابن عبد البر 
عبد الحليم ابن تيمية 


عد الحلیم الجندي 

عبد الرحمان بن البيلماني 
أبو عبد الرحمان الجوزجاني 
عبد الرحمان بن الحارث 
آبو عبد الرحمان السلمي 
عبد الرحمان بن عوف ۱ 
عبد الرحمان بن مهدي 
عبد الرزاق بن همام 

عبد العزیز بن جعفر 

عبد العزیز بن أبي رواد 
عبد الفتاح أبو غدة 


عبد القادر بدران 


- ۸۵6 - 


الصفحة 


“0ك 


-۲ ۲۵-۲۰ ۱-۲۰۰-۱۹۱-۱٩۰-۸ 


۳۱۷۱-۳۷۳۵۷۳۵ 
ا -۵۳۳- 
1۱۷-۱۵۹ 
۲۷۹-۷ 

٦۱ 
۳۹۰۱-۳۱۲۸۰۱۲ 
۷۱۹-۱ 
۸۰۱۱-۳۸۲-۲۷۹۲ ۹ 
۹ 

۳/۱ 

۱۱۳ 

۱۸۹-۲ 

۷ 

۱۸۹ 

1-۲ 
۳۰۱-۲۲۸۸۷۲۰۵ 
۳۰۹-۸۸۸۷۱۰۱۵ 

۹۲ 

۳۰۸ 

۳ 
111 
۱۳۱۷۳۳۷۱۰۳۵۹۳۹۵۰ 
61۱-4۱۵4۰۹۰۷-۲ 
۲۲-۵۷-۵۱۳۲ 


الاسم 


الصفحة 


عبدالله بن أحمد بن حنبل 


أبو عبدالله البصري 
أبو عبدالله بن حامد 
عبدالله بن أبي داود 
عبدالله بن الزبير 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن لهيعة 
عبدالله بن المبارك 


عبدالله بن مسعود 


عبد المؤمن العبسى 


عبدوس بن مالك 


-/866 


ما اما السو ااا 

۸۰۹-۹ 

۷۸۰۱۷/۱۷۵ ۵۸۶۷ 
-۳۲۹-۳۰۸-۳۳۰ ۵-۳۰۳- ۱ 
۳۵۹-۳6۵۷-۳۵-۲ 
۱۳۹-۶۰ ۱-۳۷۵۰۳۷۳۲ 
-۷۹٩ ۲-۷ ۲۰۰-۳ ۰ 

۰۳ 

۹۸ 

1۷ 

۹۳ 

۷ 

. > ۸۰۳۷-۳۰ -۱۹۰-۲ 
۳۱۲-۷ 

. ۷۰۱۸-۰۱۷۵ 

- ۲۱۰-۲۰ ۵-۲۰ 2-14-۶6 
- ۳۷۲۱-۳۹۷-۳۳۲۲ 
"۰۲-۲ 

6 
ل‎ 1-۳ 
- ۱۹-٦۱-۹ ۷- 
۱۱۱۵-۱۳۱-۱۲۱۰ 

۰۸۰ ۱-۸۰۰ 

يضرف 


الاسم 


الصفحة 


عبد الوهاب خلاف 

عبد الوهاب الوراق 

آبو عبید القاسم بن سلام 
أبو عبيدة بن الجراح 

أبو العتاهية 

عتبة بن غزوان 

عثمان بن عفان 


عثمان الموصلي 
عروة بن الجعد 
العز بن عبد السلام 
العضد 


ابن عقيل 


عكرمة مولى ابن عباس 
أبو العلاء 


241-447-440-4هلمه 
454 

۱۵۳-۱ ۳ 

۳۹۲ 

۳۹ 

٤۷ 

_VV-1۱۳-۲° 1-۱۸۹4-۷ 


40۱۷-4۱۲-46۵ f-۳4 ۰ 


. ۸۰۳-۵ ۳-۷۰ 

5١ 

۳_۹ 

۷۱۰ 

۳۲۱۰-۳۵۰-۲۷۲۲ ۲۱۳ 

-۵"۳-۵۲۱-۵۳- 7-۹ 
۲ 


6 1۸۳۷-۰۳۳۸۰۳۳ ۲۹-۲ 


- ۱۹۱۰-۱۵۸-۱4۹۱ ۲-۹۱-٩۹۰۹ 


-۱۹6-۱۸۹-۱۷۱-۱۳۲۸-۱7۰۲-۸۱ 


-۳۹۲-۳۳۵-۲۷-۲۰۰-۱۹۹-۷ 
- ۷۳-۳۸-۶۳ -۳۳۲-۳۹۹-۸ 


۱۸-۱۵ 4-14 ۲-۲۲-۱۲۰۰ 


للب ل 


- ۸0٦ - 


. A4 1-۷۱۷۷۷۲۰۵ 
۱۹٩ 
3 


العلاء السمرقندي AY‏ 
العلائي ۰۲ 
علی بن الجعد ۳۷ 
علي بن الحسن بن عروة ۷۹ 
علي بن أبي طالب ۲۸۹-۷ 


- ۳۷۷-۳۷۲۱-۳۹-۲ 
-۵ 171-471۸-64-۵ 


114-11-۲ . 
علي بن مجاهد °٦‏ 
علي بن المديني ۷-۳-۰-۲ 
علي بن هاشم بن البريد 00 
عفان ا ۹-۷ 
عمر بن أحمد بن إبراهيم = أبو حفص البرمكي 
عمر بن بدر 44 
أم عمر بنت حسان ۱ o0‏ 
عمر بن الحسين الخرقي ۹۲ 
عمر بن حکام ۳۰۷ 
عدوي الات 2۱۹۲-۱۵4-۱۵۳۷ 


-۳ ۹۷-۳۵-۳۲۲۳ 

-۳۹۹-۳۹ ۵-۳۸۳۳۱۷۱۷-۳۷۱ 

-4 ۲۱۹-6۲۱۲-46-6 ۵۳-6 4-۳ 

-۵ ۵۳-۵ ۵۲-۵ *1-0۳۲-۵۳-۹ 

. °۹1 ۰ € 

عمر بن عبد العزیز ۱۱۱-۷ 


۸6۷ ۰ 


انث 
عمر بن حرم 
عمرو بن دينار 
عمرو بن شعيب 
عمرو بن عبيد 
أبو عمرو بن العلاء 
العنبري 

عيسى بن أبان 
عيسى بن جعفر 
عيسى أبن مريم 
الغزالي 


۸ 

۳۱-۱ 

۱۳۸۰۱۳۵۱۳۱۱۲۱۱۱۱ - 
۵ -۵-۱۷۰-۱7۸-۱۲۹ ۲۱-۲۵ ؟- 
۲-۶ ۱6-6 4۸1۱-4۸۳-6۱۱6 
1-۷-0۹ £1 1۳1-11-71 
49-۲ اكه الالالال 
2/۷۳ 

۳۹ 

۲ 

۵۸۱-۸ 

۶۶۹-2 

۳۹ 

-۱ 7۲۰-۱۵۳۱۰۱۳۲-۱ ۱۹-۸ 
-۲ ۱۲-۲۰ ۵-۱۷۱-۱۷۰-۱76-۱ 
-۲ ۲۱۷-۲۲۱۵-۲۲-۲ ۹۳-۲٩-۳۴ 
-۳۳۱-۳۱۰-۲۹۰-۲۸۹-۲۸۲-۶ 


-۵۷ 1-۵ 1۸-۰۹-۰۳۸۱ 
- AOA - 


الصفحة 


لاسم 
۷۸۳-۷۷۷۷۷۱۸۰ 
۷۹-۲ . 
الفراهي ۸۲ 
ابن فرحون ۱۳۹۵۳۳" 
الفرزدق 1۸ 
فريدريك كرن AY‏ 
الفضل بن الربیع ۲ 
الفضل بن زياد ۰۳۳۸-۳۲۸-۲۸۸ 
الفضل بن سهل Yo‏ 
الفضل بن عباس و 
الفضل بن عبد الصمد o40‏ 
الفضل بن یحی البرمكي 3A2‏ 
ابن فورك ۱۷ 
القاسم بن الحارث 1١‏ 
آبو القاسم الجزري ۱:۲ 
أبو القاسم الموسوي = المرتضی 
القاشاني ۷ ۱۳۰۱-۱۱-۱ . 
ابن القاص ۳۹۰ 
القاضی عیاض ۳۹۳-۸۳ ۳۹ 
قتادة ۱ ۲-۳ ۲۰ 
ابن قتيبة AYA‘ VY‏ 
قتيبة بن سعید ۹۳ 


ابن قدامة المقدسی 1۲-۱۱۹-۱۱۷-۱۰۲-۹- 
۵۰۵ ۱۱۸-۰۱۲۱۱۱۹۰-۸ 


- ۲۲-۲ ۵۹۲-۲ ٩۹-۲۰ ۵-۷۷۱۰ 
- A۸6۹ ۰ 


الاسم الصفحة 


فك ل - 

1378-7-11 

1۵1-۱ ۱۳-۵۷۳۵ ۷-۵۳۰۲ 

لدت تي 5 

ل 0 

۵۱۰-۵۰۷۵۰6۸۱-۷ ۱۲ القرافي‎ 
- ۷۳۲-۷۲۵۲۰۱۵٩ ۲-04۱-0۲ 

۹۳۳ لاا ااا ۷۵ 


القرطبي ۵٩۲-۵۱۸۵۰۹79-۱‏ 
ابن القشيري ۱۷/۰۸۵۳ 
ابن القصار /اه ١‏ 
القال VVT-VEAV 10-04-01 E-۱°‏ 
ابن القیم ۱۷۲-۱۳۱-۱۱۱-۱۰۳۲-۱۰۳-۸۵۹- 


تح كران ان ار 51 
۱-۸ يك كرك فرق فار ۳۳۷-۳۳ 
۳۶ الا 1711-41 
1-۷ 58-5 56375-5-ه1481-5175-566- 
:0ه هدهل ده_*# 61١5-1‏ 
۲۹-۳ ۹۳-۵۳۲۱-۵۳۲-۵ ۱۰۱۳-۰۵۹۸۵ 
A-1 ۲-۰۱۱۹۰۱۶۰-۳۷۲‏ 
۱۹۰۷۰۹۰۰۹ ۱۷6۰۱۰۱۷۳۸۸۷۲۹۰۷ 
۰۷۸۵۰۷۸۳۰۷۷۸۰۸۷۸ ۸۱۳-۷۹ 


كبشة بنت کعب بن مالك ۳۲ 
الكرابيسي ۱ 
الکن 1۷4-01۰-۳۱۹-۳۱۷ 


۸ - 


الاسم الصفحة 
الکسائی ۳۷ 
كعب ١‏ مالك ۳۹ 
الكعبي Yoo‏ 
الكمال بن الهمام 1۰-۷-1٥‏ 
۲-1 1۱1-€ ۷11-14 7:8 . 

الكندي 1۱-۲ 
لقيط الايادي ۷:۷ 
الليث بن سعد t4۳‏ 
المأمون 0-6 48-45-41-4- 
1-1-4-1 . 

ماردة ۳۹ 
مالك - الإمام 8 ۵-۳-۱ ۸۱-۷۵-۰۵۸۵ 
۶ 6-۱۳۱ 2۱۹۰-۱۷۲-۱۵۷۱ 

-۳۱-۳۳۱-۲۸۱-۲۲۵-۲۱۷-۵ 

- 4۱۷-۳۹۱۷-۳۹-۳ 2۲۳ 

-4۹۰-4 ۱۲-4۱۱4 1-۳۳-۲۱ 

۱9۸۵1۸۵ ۲۹-۵ ۱۳-۵۰۹۷ 

۰ ۸۱۷-۷۱۱۰۹۷۵۱-۲ ۸ 

الماوردي YAY‏ 
المبرد ۲ 
المتوکل ۱۸-۳۷-۳۰ . 
مجاهد بن جبر ۲-۱۹-۲۰ ۳۷-۲۰ - 
6۳۳-۸ . 

مجزز المدلجي ۲۲۱ 
المحلي ۵۹۱-۷ 


- ۸٦1 - 


الاسم 


محمد بن أحمد بن عبد العزيز = الفتوحي 


محمد بن الحسن 


محمد بن الحسن البناني 
محمد بن الحسن بن قشيش 
محمد بن الحكم 

محمد بن حنبل 


- ۵۸۹-6 1-۳۷ -۳۹۳-۷ 
۷۸ 

1۲ 

۳۹ 

٩۲۸-۱۱۳۸۹ 


0۰-۶۵ 


- ۳۷۱-۳ ۶۱-۳۳۳۱۸۲-۷۱ 
-6/۸۲-۷۷-4 ۵۰۱-۳۸۶ ۲ 


۰۸۱۷-۸۱۸۱۳۷۰ ۲۹-۲ 


محمد بن سعد الزهري 

محمد بن عبد الوهاب البحيري 
ی 

محمد بن محمد بن أبي الورد = أبو الورد 
محمد بن أبي محمد المقدسي 

محمد بن معاوية 

محمد بن نوح 

المرتضی 

المرداوي 


- ۸۱۲ - 


554-57 
۷-٩ 
۱:۸ 
۷۷ 
4۹ 


۷۷ 

۳۷ 

ك5 

5١ 

۲9-۵ 
۸۳۲۱-۸۱۳-۸۱۰ ۲۶6 
-۲۷۸- ۳۲۷۷-۹۱-۵۶ ۳ 
-6 ٩۳-4۵۱۳ ۸۵-۳۸۲-۷ 
. 11۷-۸ 


الاسم الصفحة 


المروزي ۳۵۱-۱۹۶۹-۸۲-۰ 
۸۸۰۲-۷۹۲-۰۹۳۷ . 

مریم علیها السلام ۵ ۵11-۵ 
العزق 1۱۲۹-۲۲-۱ . 
ا مسرهد 51 
مسروق بن الأجدع ۱۹5 
مسلم بن الحجاج ۳۰۰-۳۰۰ 
أبو مسلم الخراساني ۳۵ 
أبو مسلم المستلمي 1٤‏ 
مسلم بن الولید 1۸ 
مصطفی زید 1۸۸۱-۷۸ 
معاذ بن جبل ۲۳۱-۲۲۱-۱۸۳-۸- 
1۷۸-001-۳1-1 

معاوية بن أبي سفيان 41-۸ 
المعتصم 4۱-۳۹-۳۸۳۵ - 
۷/1 

المعتضد 33 
معروف الكرخي 1۰ 
ابن المعمار 24 
ابن مفلح الحنبلي ۲۱۷۲-۲۱-۵ 
۷۰۸۵۰۵ 

المقداد بن معديكرب ضف 
ابن المقفع 3 
ابن أبي مليكة ۳۳۹ 
ابن المنجا ۸۷ 


- ۸۱۳ - 


الاسم الصفحة 
ابن المنذر o00‏ 
المنصور ۵-۳۲-۵۰ 8-5 
ابن المنير 3D‏ 
المهدي ` رن 
مهنا ۳۹۵-۳۲۹-۳۰۷-۰۵- 
تم 
آبو موسی الأشعري 6-۸ ۳۱-۲۸۱۱ 
موسی بن سعید الدنداني ۳۸ 
موسی عليه السلام ۰۰-۱ ۵۵۲-۵ 
ابن نجیم ۱۱-۰ 1٩-۲‏ ۵۸۸-۵ 
6۹۱-۹ 
النسفي ۸۲-۲ 
ابن نصر ۳۹۹ 
النظام 2۲۸۷-۲۷۸۹۱۳۲ 
۳۵۲-۳۵۰۵-۳۰-۹ 
أبو النعمان عارم 55 
النهرواني 1۳۰-11-۴ 
النوفلي ۳۰۹ 
الهادي 04-4-٥‏ 
هارون الرشید ۵-۸6-4۵ 
۷--۳۹۹-۲۱-1۱ 
هارون بن يزيد ۷۳ 
ابن هبيرة VAY‏ 
أبو الهذيل العلاف 517-48-7 
أبو هريرة ۵۳۲-۳۲۵۲ 


الاسم الصفحة 

هشیم بن بشیر ۸۳-۷-۰۵ 
هند بنت عتبة ۷ Vo‏ 
اله بن جميل o4‏ 
الوائق ل A-0‏ 
الواسطي 4 
واصل بن عطاء ۲-۸ 
الواقدي 4۲ 
أبو الورد نكف 
وكيع بن الجراح VA‏ 
الولید بن عقبة ۳۹۱ 
ابن وهب ۳۱۳ 
یحیی بن سعید ۷-1 
يحيى بن أبي كثير غرف 
یحبی بن معين ۳۲۸۸۸۰۷۵6 
يزيد بن هارون 15 
یعقوب البرژبيني ۸۹ 
يعقوب العكبري ۷۳« 
يعقوب القاضى 565 
يعلي بن أمية ۱۰۳ 
أبو يعلى الصغیر ۷۳ 
آبو يعلى القاضي ۹ -۱۲-۱۲۳-۱۱۷- 


- ۸۲۱۵ 


- ۱۷۲۸-۱۲۷-۱۲۰۷ 98 
-۱۹۸-۱۹ -۱1۸۸ ۷۱۰ 
-۲۵ ۵-۲ ٩۳۲ ۵۰۰-۹ 
- ۲۸۲-۲۸۱۲۷۸۰۲ ۶ 


الصفحة 


الاسم 


ابن أبي يعلى 


آبو یوسف الأنصاري 


يوسف عليه السلام 
يوسف بن موسى 
يوسف بن يعقوب 
يونس عليه السلام 
يونس بن عبد الأعلى 


- ۸٦٦ - 


فشكن اف ارك فرك فرك 
۵-۳۳۳۲-۳۳۰-۳۸ ريرك ريرك 
ارك فرك فرك 4 ذرك 
575-52355556 
/5651-558-556-5955-531- 
_0۷۰-_-0A-0 A_0 40-04‏ 
°۹۹-۱1-71 ۲۲-11۹-711 1- 
۷ - 0-19 1-19۷-10 1- 
۲۷-۲۱۸۵-۱۸۳-۹ ۵۳-۷ ۷- 
وک 

۹۲ 
۳۱۸-۳1۷-۱۷7-۷ 

. ۷۸-4۷ 

oY 

7845148 

4۲ 

04-040 

3 


الكتب 


اختلاف الحديث 
اختلاف العلماء 
اختلاف الفقهاء 
اختلاف اللفظ 
آداب المستفتي 
الاعتصام 

الا نتصار 

الانتقاء 

ابطال الاستحسان 
أحسن التقاسیم 
الأحكام السلطانية 
أحمد بن حنبل بين محنة الدین والدنیا 
أدب الکاتب 
إرشاد الفحول 
الأشربة 

إعلام الموقعين 


- ۸٦۷ ۰ 


۳۹۲ 

۸۲ 

A۲۸۱ 

4۲ 

۸۲ 

11-۳ 

۸۱٦ 

A۲ 

و ۳۵ 

AY 

۷۹۳ 

54 

٤١ 

1۹۸۴۷۱ 

Vo 

-4۷۷-4 41-۲ 

-۵ ٩۹۳-۵ ۲۹-۱۳-۲۱ 
. ۷۹۷-۷ ۰-7۱۹۹ 
۷۹۰ 


هالا 


الأم 

الإنصاف 

الإيضاح لابن الجوزي 
البدر المنير 

تأسيس النظر 

تبصرة الحكام 


تدريب الراوي 
التذكرة 
ترتيب المدارك 
التعليق 


التمهيد لابن عبد البر 
تنقيح الفصول 

تهذيب الفروق 

جامع بيان العلم وفضله 
الجامع الكبير 

الجرح والتعديل 


-8548- 


۹ 

A۲۱ 

۷۹۹ 

1۷ 

۸۲ 

۷۳۳ 

- 71۷۹-1۱۲-۲۱۱۲ 
. ۷۱۲-۶ 

۱۰۷ 

۳41 

۷۹۰ 

۸۳ 

كلام 

۳۳ 

o۲ 

۱۹۹ 

- ۲۲۱۷-۲۱۳-۰۲۵۰ 
۳۸۰۰-۳۷۳-۳۵۰ ۲-۳۳۰-۸ 
-۱۲-۱۱۹-۵۷۱- ۲-۸ 
. ۷۹۲۱۰۱۷۹2۱۷۵1۷۹۷ 
۳۰ 

٩4۲-۱ 

۷۳۶ 

۷ 

۱۷۹۳-۷۹۱-۸۰۱۵ 


۷۸ 


ضع الجاع 

دليل الطالب 

الذخيرة 

ذيل طبقات الحنابلة 

الرد على الزنادقة 

الرد على من أفتى في الخلع 
الرسالة ۹ لأحمد بن حنبل 5 
الرسالة - للشافعي ۳ 

الرعاية 

الروایتین والوجهین 


الروضة 


شرح الأربعين النووية 
شرح الزرقاني 
شرح الكوكب المنير 


-855- 


1۱۳-۳ ۷-۰ 


۷۰ 


۹۳ ۱ 
۹۲ 
1Vo0-1VT-A۰_Vo‏ 
۷۳۹ 
YY‏ 
۳۲۷-۲۹۳-۹ 
2۹ 
۷۷۹-۷۷ 
۷۹۳-۲۸۲-۲۱۹-۱۷-۱ 
۹ ۱۱۸-۰۱۵۹-۱۰-۳ 
۲-08 ۲۸۹-۲۱۷۸۲۲۱۷-۲ - 
۳-۳۳۱۸ ۳۸۰۱-۳۷۳-۳۷۰۳ - 
۵۱-۳۱-۰۷۳۲ ۱۱-6 6- 
۱-۲ ۷-4۸7۲-4۷ هلاه كك 
ا لال ۷۷۱-۰۷۵ - 
£ ۰۸۱۰-۷۹ 
۸۱۱-۵ 


م5١81‎ 


1۲ 


-"\-A4-۰0-۱0° 


عقود الزبرجد 
العلل للخلال - 
العلل والرجال 
العلم 
عمدة الأدلة 
عمدة الراغب 
عمدة الطالب 
AV‘ -‏ 


۳۵۹۵-۲۸۲-۲۲۷۵ 
۲۲-۲۲۱ ۲۷-۶ ع- 
6 1۸۸-۱۲۰۱-۵۷-۳ 
۱ 


ان ا ۳1-09-۰ 


-4۷۱-۲۱-۳۹۲-۳۸۲-۳۸۱ ۰ 2 


۳-۸۷ )»كس ام 5 
5. 

0 

۷۵ 

۲۲۹-۸ 

ود 

۷۷ 

1۳ 
2۲۵۰-۱۹۹-۱۲۱۱ ۹ 
۳۵۱۳۳۸۳۳۵۹۵۳۸۹ 
۵۷۰-۵ 6۵-۳۷۹۰۳۷۳۲ 
-A1-1 11-70 0-1-1 
. ۷۹۹۰۷۹۳-۷۷۳۳ 

۷۷ 

۳۳۸ 

۷۷۷۰ 

1۷۹ 

۸۱۹ 

۷۹۰ 


۸۲ 


عمدة العارفين 

غاية المنتهى 

الفریع 

الفروق 

الفنون 

القاموس 

القواعد - للبعلي - 
القواعد - لابن رجب - 
القواعد - للطوفي - 
القواعد - لابن قاضي الجبل - 
القواعد - لابن اللحام - 
القول المسدد 

الكافي - للخوارزمي - 
الكافي ‏ للمقدسي - 
کشف الأسرار 
الکواکب الدراري 
المیسوط 


مجموع فتاوي ابن تيمية 


- الام 


۷۹-۷۳ 
۳۷ 

<o 
۸1۸-۷40-۷4۹ 6 
18-6 

۷۹۰ 

1/8/6 

۷٦ 

4۸ 

740 

۸۳ 

۷۹ 

٥۹۱ 
۷۵9-۶ 


۸۱۲ - ۰۵ 
۶۰۸ - ۰ 
۶:۰ 
55٠ 
۷۹۳ 
۷۹۵ 
AY 


المدخل إلى مذهب آحمد بن حنبل ۸ - ۳۵۵ - 8۷۲ - 


۳ - 6۷ الالا 
مسألة خلق القران ۳ 
مسائل الإمام أحمد Vo‏ 
المستصفی ۵ - 19 -55: ۵-1۸۳ ۷۷۰۰ 
المستوعب ۳۹ 
المسند ۲ ۳۰۸۰-۷۲۰۷۵ 
المسودة ۲ - ۱٩‏ - ۲۹۱۹۹-۱6۹ ۲۵۳ - 


كه" ۲۲۳ - ۲۲۷ ۲۷۹۰ ۲۸۹ ۳۵۳ - 

- 68۷ - ۷۲ 866 - ۳۶ - ۰۷ - ۰ 

- ۲6۷ 1۲۰-۵۹٩ - ۵۷۳ ۵۷۱ ۳ 
. ۷۹۲۱۰-۷۸۲ ۷۵۵ 1۸۷ 1۸۵ _ A £= 


المصلحة في التشريع الاسلامي 1۷۸ 
المعارف ۸۲ 
معاني الحدیث ۳۰۵2۷۹ 
المعتمد ۳۳ 
المغني ۶6 - ۷۹۵ - ۸۱۷ 
مغني ذوي الأفهام ۷۹۰ 
المقد ۷۹ 
المنار ۷۵ 2 ۲۱۰ - ۲۱۱ 
المناسك Vo‏ 
مناقب أحمد ۰ - ۳۷-٩۲‏ ۷۹۲ 
المنتهی ۷۹۰ 
منتهی السول ۲ - ۰۸ 
المنهاج ۱۳۰ 
الموافقات ۵ - ۲۳۹ - ۵۲7۲-۵۰۹ - ۵۸٩‏ 


- AVY - 


الموطأ ۲۲۵-۷۶6 - ۳۹۸-۳۶۲ 


الناسخ والمنسوخ ۱۸۹ 
نتائج الفکر ۱۷ 
نظرية المصلحة VV‏ 
الهداية ۲ _ ۰-۷۹6 ۸۱۷-۷۹۵ 
الواضح في أصول الفقه ۹ ۱۸-۱۲۰۱6۸-۱۷ - 

۹ _ ۵۷۰ ۷۹۲-۷۹ . 
الوجیز ۱5۷ 
الورع والإيمان Vo‏ 
الينبوع ۹٩‏ 


- ۸۷۳ - 


الامم والفرّق 


- 481/5 - 


۳ 

of - ۳ 

۳۰-۵ 

۲۵۱ - ۸ 

۳۳۰ 

۷۱۰۱-۱۷۲ ۳ 

۳۷ 

۳۵۰ _ ۲۸۵ - ۲۷۳۰ ۲ 
Yoo _ YAY 

۳۷ 
۷٩۱۲-۲۲۸-۱۰۳ ۷ 
۳۹ 

۲۵۱ ۲٩ - ۸ 

۳۵۰۱ ۳٩ - ۷ 

۵۶ - ۲۵ - ۲۰۲۹-1۱۵ ۷۲۱ 
۷ - مع 

۳۱۹ 

۳۸۳۰۱۵ 
۲٩۲ - ۸ 


۱6۵ 1۸-1۲ - ۳ ۲ - ۱ 


- ۵۳ ۲۲۸۵ - ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۳ 
۷ ۵۳ ۷ 
۲۵۲ ۰ 


۲۰۲۲۱۰ ۲۵۲-۱ 
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مقدمة الطبعة الثالثة تسكن لاسا امار و لو 
التمهيد ا نت روا انطو 7 اود وق NV Eons‏ 
أهمية الوضوع كع ا ا ی 
طريقة البحث AS SSNS ES a SES‏ 
نبذة تاريخية عن الإمام أحمد 
عصر الإمام أحمد في جانبه السياسي والاجتماعي والعقلي ارط م 
بيثته O SSR NS ae‏ 
أسرته O O EADS AERA ES‏ 
حياته OPERA EE ASAE SE‏ 
رحلاته في طلب العلم لو ا ا ل مو وسيم سات يي لوه 
لقياه بالإمام الشافعي O SFR ESS‏ 
اه‌امه وحرصه في طلب العلم ل OA ssa ae A SARS‏ 
جلوسه للفتوى والحديث ا ااا لمن 
من روی عنه الحديث والعلم OY‏ ل کی ور 
المحنة وتطوراتها و ا ل ا ل جد ل او امت جو 2 
شخصيته A oA SENS SES Re e‏ 
ثقافته O‏ ا[ 1111111 1 1 TE‏ 
1 دعوی أنه محدث ولیس بفقیه از[ هه AN‏ 
الباب الأول في النص [FET ۰۹۵ sae E‏ 
الفصل الأول: في مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة 
تعريف النص SAE‏ وسرت اعم es‏ لد 
منزلة النصوص عند أحمد Aes‏ وگ رف ۰ TS‏ 


إهدار تخالفة النص مها كانت ومن كانت 50006 
سقوط الاجتهاد عند ظهور النص اع ماع 4 هه ی هر 


الوقوف عند ظاهر النص إلا إذا وجد ما يوجب التأويل 


أقسام الظاهر واختلاف العلماء فيها ....' EEE‏ 
آراء الحنابلة في العمل بالظواهر 111111 
أدلة كل فريق والراجح منها 000 
ما يشترط في التأويل EE‏ اخ د مو 
صرف الظاهر عن مقتضاه عند الإمام أحمد ET‏ 
النطوق N O O‏ 


تعریف الحکم والتشابه عند الحنابلة ا ی 
ما یندرج ف التشابه شياو تاه و وجو مهم مه SSS‏ ور و ری 


حکم العمل بالحکم والمتشابه و PL TSE‏ 
الفصل الثاني : في مباحث خاصة بالکتاب 
تفسير القرآن رس eS‏ 
تفسير القرآن بالسنة والاثر عند امد RS‏ ی کی A‏ 
تفسیر الصحابة والرجوع إليه و و ی ی 
تفسير التابعی ی و و وی دشن 
تفسير القرآن على مقتضى اللغة متسب سه ا Sn‏ 


[9 تفسير القرآن بالراي‎ 
AS AST ENS OSS E E E ESAS القراءة الشاذة‎ 


آراء العلیاء في حجية مفهوم المخالفة ته ذ عبد ةن من ماله جو ان ا 
آراء اخنابلة في حجية الفهوم الخالف ا ”م 
أدلة القول بالفهوم الخالف وعدمه اک( 
مفهوم اللقب ماس و وف عم اه وروت مه ی ات ی ری سود یه 
آراء الحنابلة في حجية مفهوم اللقب 
أدلة من قال بحجية مفهوم اللقب RAA‏ ورم ا SES‏ او 


أدلة الأقوال في القراءة الشاذة 7006 
ثمرة الخلاف في العمل بالقراءة الشاذة 


الفصل الثالث: مباحث خاصة بالسنة 


منزلة السنة E‏ ا هر و3 
رأي الحنابلة في منزلة السنة ا 
مرتبة السنة من الکتاب وج 
استقلال السنة بتشريع الأحكام 000 
مرتبة السنة من الكتاب عند أحمد العا 
أقسام الحديث ی 
المتواتر ال کت من اموا ا 


أدلة المسألة 


العلم احاصل من التواتر ليس متولدا منه» 


بل هو بخلق الله تعال 50008 
نوع العلم الحاصل عن التواتر 5 


أدلة الخلاف في العلم الحاصل عن التواتر ا SS‏ 


شروط المتواتر E ER‏ رد 


مذهب الحنابلة في الشروط الجمع عليها للمتواتر LED IEE‏ 


الشروط المختلف فيها NM‏ 
الحنابلة ورأهم في الشروط المختلف فيها 
أخبار الآحاد اام 
ما يفيده خبرالواحد EEE NE‏ 
مذهب النابلة فيا يفيده خبر الواحد ‏ . 
أدلة المسألة . ل ا ب 
العمل بخير الواحد ESS‏ 


أدلة الخلاف في حكم العمل بخبر الواحد RSE‏ 
أقسام الأحاديث من حيث الصحة والضعف AT Se‏ ا 


الاستدلال بأحاديث الآحاد في العقائد 5 ES‏ 


أدلة المسألة WO sehe as ES AAR SS‏ 
العمل بخبر الاحاد في الحدود وما يسقط بالشبهات IVa‏ 
الأحاديث المرسلة واختلاف العلماء في الاحتجاج بها هی PIE‏ 
مراسيل الصحابة و 01 
أدلة قبول مراسيل الصحابة و eR‏ و YS tae‏ 
مرسبل غير الصحابي انع ره متو تا وا وو تام ار اج Vea‏ 
مرسل العصور المتأخرة عند الحنابلة اس مسرتو EERE‏ ۳۳۶۵۲ 
مرتبة الرسل عند أحمد ا Easel‏ 
أدلة الخلاف في الاحتجاج بالمرسل عند قا بو ول رم ی م و E‏ 
الباب الثاني : الإجماع وتوص رم م موه مدب را ل م مراع ل و للع لفط ا الجا .۱ 
معنى الإجماع EV edatê AS ES‏ 
منکرو الإجماع والرد عليهم 00 ز ز ز RED ema‏ 
مذهب الإمام أحمد في الإجماع إجمالاً E OSS‏ 
أدلة المنكرين الحجية الإجماع دق اسع و SSE‏ ا م ا N‏ 
أدلة الجمهور SAGE ask‏ ”سا 
ما يأخذ به الامام أحمد من آنواع الاجماع تافو هدرک هس ی ۰ ۱۳۲۹۲ 
الاحتجاج بإجماع الصحابة عند أحمد ماو 0001302320212 0 و 2 PVE‏ 
إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة 01518 0 0000 
إجماع الخلفاء الراشدين عند أحمد VA srs Ren‏ 
إجماع التابعین ات تور بو بخ موسر ا ا AE‏ 
إجماع التابعين عند الحنابلة ولتم WAG Mada ESE‏ 
أدلة الا حتجاج بإجماع التابعین رت وم رو مر ی کل ا AN Ne‏ 
إجماع أهل الدينة که موی و ی و ی یر و هن 
تحرير محل النزاع في اعتبار إجماع أهل المدينة هو 0 ANY‏ 
تحقيق مذهب الالكية ب 0 A cab‏ 
إجماع أهل الدينة عند الحنابلة aa‏ 0 
الأدلة على اعتبار إجماع أهل المدينة N aR Sh‏ 
الإجماع الضمنى 31 005 0 و f eee‏ 
رأي الحنابلة في الإجماع الضمنى N E‏ 
أدلة الخلاف في الإجماع الضمني امه مو ال EN‏ 


معناه وأتواعه 1 ل الي ی اه و هو HOS ass eR‏ 

CTE الاستصحاب عند الحنابلة ا وو موه سو‎ ٠ 

الباب الرابع : في الأدلة المختلف فيها حك فر ام م م Va TAT‏ 

الفصل الأول: فتوى الصحابي 

اختلاف العلماء في حجيتها EE EMSS SSSR‏ 

فتوی الصحابي عند الحنابلة که 

أدلة الخلاف في حجية قول الصحابي Eee sa‏ 

قول الصحابي هل خصص العام EES‏ 199 

منزلة قول الصحابي من الأصول CEA eels es‏ 

۰ التخير من أقوال الصحابة عند الاختلاف ON E SAS‏ 

42 الفصل الثاني : المصالح 

تعريفها وأقسامها a ee‏ ا اا ا ا O‏ 

مذاهب العلماء في اعتبار المصلحة ا اا ETE‏ 

أمثلة على المصالح ا اس ا الل ae‏ ۴۱۲ 

المصالح المرسلة عند الحنابلة وق جاجز فد ل احم ماف كا وا الا 

EAN eer المصلحة والنص‎ 

رأى الطوق دمم که دنام هت ARS‏ 
الفصل الثالث: سد الذرائع وإبطال الحيل 

معنى الذرائع والحيل و AVS‏ 

الفرق بين الذرائع والحيل اه 

أنواع الذرائع ال ا تخ مسد ماق الما قاسبو ااا لاو ا 98 

آراء الجمهور في سد الذرائع A‏ الس ادو م O‏ 

سد الذرائع عند الحنابلة E TTS‏ ا ON‏ 

الأدلة على وجوب سد الذرائع سن و قي ف رو اسأسبيد ONU EE e‏ 

ON EES Sea إبطال الحيل‎ 

ONE SSeS sa تحرير محل النزاع‎ 

آراء الجمهور في الحيل الم ا A E‏ 

إبطال الحيل لدى الحنابلة OTA SAAR‏ 

أدلة المجيزين للحيل ی AAAS SNe‏ 911117 

أدلة المانعين للحيل SS a:‏ خم ب 05110 


الفصل الرابع : شرع من قبلنا 


آراء الأصوليين في كونه دليلاً OE TSA RS‏ 
شرع من قبلنا عند الحنابلة ی 
أدلة الخلاف فى شرع من قبلنا 0003137 و ی OE‏ 
الثمرة العملية للخلاف SNE‏ ا ل a‏ 3 
الفصل الخامس : الاستحسان 
تعريف الاستحسان 00 0 100000 
أمثلة على الاستحسان ESS‏ 0 0 
آراء العلماء في القول بالاستحسان اج لف ممع روم زو أ ويا ب 6۷ 
الاستحسان عند الحنابلة ره اش و هی کم مگ ا اا 
أدلة امخلاف في الاستحسان موی عمجم تا اه کی ی ور OV‏ 
الفصل السادس : العرف 
تعریف العرف وت موی بب1 00131 و ۵ 
الفرق بين العادة والعرف TRS‏ لوحيو و ی وم OA‏ 
الفرق بين العرف والإجماع سي ا و سا و ال e‏ 
أقسام العرف 0000 00 
شروط اعتبار العرف وتحکیمه باق 
رأي جمهور العلیاء في العرف و کت بر رو ۵۵ 
العرف عند الحنابلة AES.‏ اودب اا مم A‏ 
أدلة اعتبار العرف EN, 1 SRA SRE‏ 
الباب الخامس : القياس لومحم ولواب وود روكت AAS VÎ Seas‏ 
الفصل الأول: تعريفه» حجيته في الجملة, متى يصار إليه 
تعريف القياس ASE 0002202-21 Ea SA‏ هه 
حجيته AES ERS ARS OE E e‏ و 
مذهب الإمام أحمد في القياس إجمالا 1[ ز [ [ [ [ز ‏ 1 E‏ 
أدلة اخلاف في حجية القیاس ی ی ا 
متى يصار إلى القياس OT‏ 2 
الفصل الثاني: في أنواع القياس. 
تقسییات القياس عند الجمهور 11 1 1 1 1 1 ااا 
ما يسمى قياساً عند الحنابلة وما لا يسمى RE ae‏ 


- ۸۸۶ ۰ 


ما يأخذ به الإمام أحمد من أنواع القياس OO SS Sma‏ 


ما يجري فيه القياس as‏ ااا اا 
ما يجري فيه القياس عند أحمد ا م ف ا ۱۲۲ 
أدلة المسألة ل و وا NE‏ 
المخصوص من جملة القياس orale‏ سس LEU‏ 
ليس في الشريعة ما يخالف القياس ا م 
التعارض بين الأقيسة ا ANOS ee SESS‏ 
تعارض الأقيسة لدى الحنابلة EEA‏ ۱۳۷۹ 
تعارض القياس مع الأدلة الأخرى لدى الحنابلة مخ امس م TAY‏ 
تخصيص القياس للعموم لجار نع سد مادق ا مسو مي و كب الخد 
النسخ بالقياس ا ا م مق اام ام ا ل اواج قد اسم ۱۲۲ 
الباب السادس : في الاجتهاد والفتوی والتقلید عراس و و ۵ ۱۷۸۱۷ 
الفصل الأول: في الاجتهاد 
معناه اموا ا مو ا و سوسس SEA‏ 1۱۳ 
شروط المجتهد o On‏ ا ا EEE‏ 
تجرئة الاجتهاد 0101312115 ااا SS‏ ۲۱۸/۱۲ 
أدلة الخلاف في تجزئة الاجتهاد سيب مه طامط الاق ET Ee‏ 
انقطاع الاجتهاد وبقاؤه سس و سكسسس E SER e‏ ی 
مذهب الجمهور في خلو العصر من يجتهد VARS as‏ 
مذهب الحنابلة فى المسألة VAN asas SRS aA See‏ 
أدلة المسألة انان معد باق اتفاب متام طوقس لافطا ال الي ااا 
لا اجتهاد مع النص Ra A‏ 00 هت VI‏ 
الفصل الثاني : الفتوى 
معناها RS‏ سيا A SNE RS A SSA Se‏ ۱۷۵ 
شروط الفتی وه و ی یواست ما۰ ۲۱۲۰۱۱۰ 
شروط المفتى عند أحمد ب لخ ال VND EO AS‏ 
الفرق بين الفتوى والقضاء VES AAS SSS Re‏ 
تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 0 مرف 
تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال عند ابن القيم VE ree‏ 


- AAo - 


الفصل الثالث: التقليد 


تعريفه Se‏ ةي ةي ز د ی aR ARSE‏ 
حكم التقليك .....................اب asa‏ 
آراء الحنابلة في الوضوع E E aE ESS SRE‏ 
الأدلة 0-2 0 e A‏ 
ليس التقليد من لوازم الشرع ERR‏ 506 
من يسأله المقلد ا ا ا ل EE‏ 
رأي الحنابلة فيمن يسأل المقلد lea E ARERR E‏ 
من يتبعه المقلد عند تعدد المفتين O ESRC‏ 
الأدلة الع عا جا متو سر و 
إذا اختلف على المستفتين فتوى المفتين زؤز ز ز ز ز 1 12100111 
فتيا الفاسق ومستور ا حال عند الحنابلة ابورا الف eS‏ 
الخاتمة : في مجتهدي المذهب وأثرهم في نموه ب 300000 
مشاهير المجتهدين في المذهب الب ار م ابح عي E‏ 
فهم أصحاب أحمد لما ورد عنه من ألفاظ الج طح من ASTE‏ 
ما يعتبر مذهباً للامام وتصح نسبته إليه -زدزكزدد N‏ 
تصرف الأصحاب فيا روي عن أحمد المج روما اماما اوج ا 
الروايات والأوجه والتخريجات والنقل .. NR ECT‏ 
الفهارس Ran ope‏ نمه فس اف ا و با 
فهرس الموضوعات 0 eS Rl‏ 


- A^" - 


